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Hagl سهان‎ 


تشکل نكبة فلسطین عام 1948 بجمیع القاییس اکبر عملية تنظيف عرقي في التاريخ واضملها 
)675 مدينة وقرية» %93 من مساحة فلسطین الغتصبة عام 1948 واقدمها (منذ عام 1948 
ومستمرة إلى یومنا هذا)» واعتاها (بدعم مالي وسياسي من يهود العام والغرب) واکثرها قسوة 
وبطشا (خمسة حروب والاف الغارات والتهجير والاحتلال»» وأشرسها تحذيا للقانون الدولي 
(متات من قرارات الشجب والادانة في الام التحدة)» واعمقها عنصرية (قوانینها ومؤسساتها 
مبتية plat, dle‏ العتصرية و الفضل العنضري). 

ولکن هذه النكبة فريدة من نوعها بشکل اخرء فعملية التنظیف العرقی عادة ما تشمل طرد 
السکان او محرد إزاحتهم» والاستیلاء على املاکهم واراضیهم. اما المارسة الإسرائيلية فلها عنصر 
ثالث» وهو ازالة اثار السکان احضارية والتاريخية» Groby‏ تاریخهم وجغرافيتهم» وانکار 
وجودهم على أرض وطنهم, واعتبارهم كأن لم یکونوا قط. 

والنكبة كذلك هي اکبر زلزال في فلسطين» بل والعا م العربي والإسلامي» إذ غيّرت معالم 
الشرق الاوسط وحكوماته وانظمته وما زالت إلى اليوم هي العنصر الثابت في ججميع الازمات. 

خلفت النكبة» الیوم» عشرة ملایین فلسطيني تقريباء ثلاثة ارباعهم بين لاجئ ونازح ومبعد. 
وتبين احصاءات نهاية عام 2005( تن حوالي تسعة ملايين و 500 الف فلسطيني في العا cd‏ 
يو حد ستة ملايين و320 WI‏ منهم لاجئين أي حوالي الثلثين» وان بين هؤلاء أربعة ملايين و400 
الف فقط لاجئون مسجلون لدى الام التحدة منهم مليون و250 الفا من سكان المخيمات 
العترف بهاء والباقي يسكنون مخيمات غير معترف بهاء أو قرى صغيرة تحولت إلى مخيمات کبیرةه 
is)‏ ی يدن pu‏ 

وتعكس هذه الارقام الرهيبة» عدداً ونسبة» حجم الجريمة التي حلت بفلسطين. وضحاياها 
اليوم هم المثل الحى على هذه cds Dt‏ وهو ما يقلق المجرم وانصاره, كما يقلق الضحايا انفسهم. 

لا عجب اذن ان حظیت دراسات اللاجنین باوسع اهتمام» ولکن من جهات متعددة ولاسباب 


لقد حرصت "اسرائیل؟ وانصارها على القاء اللوم ol jl‏ ماساة اللا خن على العرب. بدعوی 





أنهم حرضوهم على الخروج؛ ولذلك فهي تقول إن الحل المناسب هو توطينهم في تلك البلاد 
العربية. وهذا الموضوع يعد الركيزة الاساسية للسياسة الإسرائيلية وأنصارها من عام 1948 حتى 
اليوم. والسبب واضح تماما ذ إن ”إسرائيل» تسعى إلى إضفاء الشرعيق على طرد اللاجئين 
والاستيلاء على أملاكهم واراضیهم مسو غ شرعي» لتنتفي عنها جرعة التنظيف العرقي» ولا 
يعود للاجئين حق في عودتهم إلى ديارهم. 

وعلى الرغم من أن عدداً متزايداً من الورخین الإسرائيليين قد أثبت بطلان هذا الادعاء 
واثبت بالدلائل الاسرائيلية جرعة التنظيف العرقي» وهو ما يطابق الشهادة الفلسطينية منذ اليوم 
الاول ASKU‏ الا أن هذا الادعاء لو صح» لا يعبر إطلاقا من ع اللااحئین 8 gall‏ دة. ذلك لان 
Go‏ العودة Go‏ غير قابل للتصرف» ولا یسقط بالتقادم او التنازل السیاسی او الفاوضات او 
العاهدات. ولذلك فان سبب الخرو ج» خصوصا تحت وطاة الحرب والدمار والجازر لا يؤثر 
باي شکل على Go‏ العودة. 

ومن هنا فان OLS‏ "حقوق اللاجئين الفلسطینیین بين الشرعية الدولية والفاو ضات 
الفلسطينية - الاسرائيلية“ لمؤلفته نحوی مصطفی حساويء یکتسب اهمية خاصة في هذا الیدان. 
فالکتاب - وهو في الاصل أطروحة لنيل درجة دکتوراه في احقوق لدی الجامعة اللبنانية عام 
2006 يناقش هذه الحقوق فى أربعة فصول مقسمة إلى 12 مبحثا. 

يستغرق البحث في تعريف اللاجئ لاي بل وحقوقه» ومصادر حمايته» والتشريعات 
التعلقة بذلك» حوالي نصف الکتاب. و الامر الهم فی ذلك ان هذا ينطبق فقط على اللاجئين 
بصفة العموم حسب تعریف gall‏ ضية العامة للاجئین UNHCR”‏ ولا ینطبق على اللاجئين 
الفلسطینین. 

اما التصف الثاني من الكتاب» فیتعلق باللاجئين الفلسطينيين؛ فهو یناقش LAS‏ نشوء قضية 
اللاجئين الفلسطينيين» و حقوقهم في العودة والتعویض, و Go‏ تقرير الصیر» كما يناقش او ضاعهم 
القانونية في البلاد المضيفة» عربية و اجنبية. كما یناقش الکتاب نشوء وكالة الغوث “UNRWA?”‏ 
وتقديمها الخدمات لهم. 

وعلى الرغم ا الام المتحدة نفذت lage‏ منذ عام 1950 بتقدع المعونة والخدمات 
للاجئون الفلسطينيين عن طريق وكالة الغوت. إلا انها لم تنفذ تعهداتها بعودتهم او حمايتهم إلى 


حين عودنهم. 


إن عدم توفر هذه الحماية» وعدم وجود آلية لهاء هو اخطر ما بيز اللاجئين الفلسطينيين عن 
غيرهم» ذلك لان باقي اللاجنين في العا م هم ضحايا كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية؛ ما يضطر 
اللاجئ إلى الهروب بنفسه وأسرته من بلده الذي بقي على حاله» وبقي مواطنوه فيه إلى بلد يلجا 
إليه لكي يوفر له المأوى والمأكل والعمل والهوية والامان. وهذه مهمة المفوضية العامة للاجئين. 

لكن هذا عكس قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ فهم لا يريدون اللجوء وبدء حياة جديدة في بلد 
آخرء بل يريدون العودة إلى الوطن مهما كانت حاله. وهم مصممون على هذه العودة» وحاربوا 
من أجلها قرابة ستة عقود. ولهذا السبب» استشنى اللاجئون الفلسطينيون من صلاحيات المفوضية 
العامة للاجئين» حسب الفقرة المشهورة (1D)‏ من ميثاق المفوضية. 

yi‏ ان الوضو ع القانونی Jal‏ من ذلك؛ ففلسطين وضعت تحت وصاية عصبة الاثم بعد 
الحرب العالمية الاولى» و انتقلت الوصاية إلى هيئة الام المتحدة» وذلك بغرض إقامة حكومة وطنية 
دعو قراطية منتخبة في فلسطين لمواطني فلسطین. ولا كان مشرو ع التقسيم لعام 1947( جرد 
توصية لا تلرم الاطراف إلا إذا وافقوا cade‏ ولا كان التقسيم ذريعة للقوات الصهيونية للاستيلاء 
على %78 من فلسطين عام 1948 بالقوة العسکرية لذلك كان من واجب الام المتحدة إعادة 
اللاجئين الى دیارهم وحمايتهم من القوات المعادية التي ers‏ بلادهم. 

وهذا هو الهدف الرئيسي من قرار رقم 194 الشهور الذي صدر خلال عملية الغزو 
الإسرائيلية. وهو مشهور بدعوته إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم. لكنه أيضا ينص على بندين 
ا 

الاول: هو اغائة اللاحنین ليخ عردم والثانی: هو انشاء البه لعودة اللاجنین وتاهیلهم 
وبالطبع حمايتهم» وكذلك تاهیل من لا یرغبون بالعودة کاجراء احترازي للاقلية. وهذه الالية هي 
هيئة التوفيق في فلسطين Conciliation Commission for Palestine”‏ . 

وفی محادثات لوزان (1950-1949) التي اشرفت عليها هيئة التوفيق» كان موضوع اللاجئين 
هو الوضو ع الاول وامحاسم إل اد الذي استعدت فیه الدول العربية» حسب بروتوکول لوزان 
إلى قبول "اسرائیل" في حدود التقسیم بشرط عودة اللاجئين إلى دیارهم. ولکن بن حوريون ۳ 
من الماطلة والتسويف» ورفض قبول الاقتراحات التي عرضتها هيئة التوفیق» كما رفضت الدول 
الكبرى» وأولها الولايات التحدة الضغط على "اسرائیا ؟ لقبول قرارات الام التحدة. و هکذا 





حقوق اللاحئر الما لینی بو 


التوفيق)» التي ما یزال مکتبها مفتوحا في نيويورك دون عمل» و لم يبق من البنود الثلاثة سوى إغاثة 
اللاجئين» وذلك حفاظاً على استقرار المنطقة وحماية ل”اسرائيل“. 

وفي الفصول التي استغرقت مائتي صفحة» عكفت الكاتبة على مناقشة مفاو ضات التسوية, 
خصوصا بعد أوسلو التي أسقطت مرجعية القانون الدولي» والتي اختزلت الصراع إلى طريقة 
tule‏ بین الية الاحتلال والراز حین تحته» وبینت الكائنة محاو لات اسقاط bo gal Go‏ واسباب 
fa‏ الحل عن طريق الفاو ضات» كما ناقشت امكانية تطبیق Go‏ العودة بالتفصیل. 

وعراحعة الحلول dm pall‏ منذ عام 1949 حتی اليوم» نحت مسمیات التسوية او مشاریع 
السلام» التي قدمها الغرب حتی حرب 1967 و إسرائيل” حتی ۰1993 و اسر ائیلیون وفلسطینیو ن 
فیما بعد 1993 AÈ‏ انها كلها تشترك في عنصر واحد اساسي؛ وهو انه لا یوجد بینها مشروع 
واحد يدعو إلى تطبیق القانون الدولي وقرارات الام التحدة ویدعو إلى إجبار "|سرائیل" على 
الالترام بها باستعمال الضغط أو القوة العسكرية» كما هى الحال عندما لجات الدول الغريية إلى 
هذا الاسلوب في كثير من الحالات في السنوات الاخيرة. وعلی العکس, فانها كلها أو معظمهاه 
على أوجه مختلفة» تدعو الفلسطینیین إلى قبول التنظیف العرقي كعملية شرعيق وقبول نفیهم في 
بلاد الشتات کامر طبيعي» وإنكار حقهم في وطنهم وهویتهم وتاریخهم. 

ومن هنا فان هذا الکتاب يضيء علامات مهمة على طریق سلب الحقوق الفلسطينية عن طریق 
ols sll‏ اي قبول ما لم تفرضه الحرب. وهو مفيد لكل باحث وسياسي ووطني غیور كما 
أنه يفتح الاذهان لكل من يعتقدون أن الفاوضات على هذا النحوء دون قوة تدعمها أو دون قوة 
تفتح الجال یار اخر» يمكن ان تعود باي فائدة لاسترجاع الحقوق الفلسطينية. كما أن المراجع 
الموجودة في الكتاب تفتح للباحث افاقا حديدة للبحثء الذي يتكاثر فيه الباحثون كل يوم. ويا 
حبذا لو Sol‏ القادة الذين يفاوضون أو يطلقون البادرات بعض ما فى الکتاب على الاقل إذن 
Ny ail‏ کثیرا من سياساتهم» واقتربوا كيرا من مطالب شعوبهم التي pas‏ على استعادة الحقوق. 
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مقدمة المؤلف 


مقدمه المولف 


ما لا شك فيه OF‏ الصراع على فلسطين قد ادّی إلى حصول أكبر مأساة عرفها التاريخ بعد 
الحرب العالمية الثانية» سواء لناحية عدد اللاجئين الفلسطينيين» أو لناحية المدة التى استمر فيها هذا 
اللجوء (أكثر من نصف COS‏ وما زال» فضلاً عن الحساسية السياسية التي تطغى على موضوع 
اللاجئين الفلسطينيين» حيث ل يعرف التاريخ قضية ممائلة بعد الحرب By SAM‏ الامر الذي 
اضاف y‏ من التعقيد على وضع هؤلاء في القانون الدولي العام General International”‏ 
“Law‏ لا سيّما لجهة التعریف والحماية التي يخضع لها اللاجى الفلسطيني. 

ونظرا لان قضية اللاجئين الفلسطينيين تتعلق بحق تقرير المصير» فقد تردّدت منظمة التحرير 
الفلسطينية “Palestinian Liberation Organization - PLO”‏ طويلا قبل الاعتراف بصفة 
اللاجئين للافراد الفلسطينيين» باعتبار أنها كانت ترى في القواعد الدولية التعلقة بحماية اللاجئين 
تاثيرا سلبياً على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني؛ ذلك أن معظم الحلول التي طرحت لقضایا 
هوّلاء بعد الحرب العالمية الثانية» قد ركزت على إعادة التوطين والدمج» الامر الذي ساهم في 
خلق الانطباع بأن الجزء المتعلق باللاجئين في القانون الدولي لن يوفر حلا Yale‏ لهذا الموضوع. 

ولذلك فان البحث في موضوع حقوق اللاحئین الفلسطينيين» من الناحية القانونية» تاز 
بالاهمية القصوى كونه يطرح جملة من التساؤلات حول النظام الدولي الذي يرعى اللجوء 
ومدى خضو ع او استشناء اللاجئين الفلسطينيين للنظام التقليدي المتمثل باتفاقية 1951 وما هي 
الحقوق التي يكرّسها لهم القانون الدولي العام وات عدم اعتماد المفاوضين الفلسطينيين 
والاسرائيليين على قرارات الشرعية الدولية - لا سيّما تلك المتصلة باللاجئين المذكورين - في 
مفاوضات التسوية التى جرت بينهما. 

ما لا شك فيه أن قضايا اللاجئين» بشكل عام توثر بصورة جدية على مصالح الدول كما 
zal m‏ السلم الاش وقد حاول المجتمع الدولي ا ايام عصبة الام League”‏ 
۵ ایجاد احلول لقضایا اللجوء سواء عبر تعبین مفوضین لهذه الغاية او لاحقا عبر 
انشاء مفو ضية الام المتحدة لشوون اللاجئين United Nations High Commissioner for”‏ 
(“Refugees - UNHCR‏ أو من خلال وضع اتفاقية خاصة باللاجئين عام 1951 
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حقوق اللاجئن الفلسطينيين 


ميزه عن غیره من قضایا اللابجنین انطلاقا من اسباب Deas‏ اللاجئ الفلسطيني و صدور القر ار 
رقم 181 عن الام المتحدة “United Nations - UN”‏ الذي قسّم فلسطین إلى دولتین؛ و احتلال 
اا "العودة ال الدیار* الرتبط بتقریر الصیر مکانا استراتیجیا في القضية الفلسطينية ارتای 
المجتمع الدولي - و بدعم من الدول العر Ay‏ استثناء اللاجئين الفلسطینیین من القو اعد الدولية التي 
ترعی سائر اللاجئين» على أن تقوم وكالة خاصة هي وكالة الام المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الادنى = الاونروا United Nations Relief and Works Agency for”‏ 
etis “Palestine Refugees in the Near East - UNRWA‏ المساعدات لهم. 

إلا أن هذا الاستثناء اثار عدة إشكاليات قانونية لا سيّما في الدول المنضمة إلى اتفاقية 1951 
والواقعة خارج النطاق الجغرافي لعمل الاونروا» وانعكس على نظام الحماية الذي يخضع له 
اللاجحئ الفلسطيني وعلى حل قضيته. 

وانطلاقاً من قواعد السؤولة الدولية واحتلالها مركا اساسا في القانون الدولي لا بد 
من معرفة دور "اسرائیل" ومسوولیتها في خلق قضية اللاجئين الفلسطینیین وتشتیت الشعب 
لفلسطيني؛ وذلك من خلال القاء الضوء على ابرز النتانج القانونية التي تترتب على مسؤولية 
"اسرائیل" في هذا المجال. 

الا آنه لا عکن التطرق لتلك السؤولية دون عرض لابرز التطورات التاريخية التي رافقت 
عملية الاستیلاء على دولة فلسطين» وتسبت بتر حيل شعبها دون القاء الضوء على جذور المشكلة 
منذ ايام الانتداب البريطاني وصدور ”وعد بلفور “Balfour Declaration‏ الذي شكل نقطة 
تحول في التاريخ الفلسطيني وما تبعه من جرائم ومجازر ارتكبت بحق الفلسطينيين اضطرتهم 
لان يصبحوا ”لاجئين . 

وإذ شكل ترحيل الشعب الفلسطيني عن دياره موضع قلق واهتمام دولي وإنساني حاز على 
اهتمام الجمعية العامة ew‏ المتحدة “United Nations General Assembly - UNGA”‏ — 
نظرا لما تتحمله هذه المنظمة من مسؤولية في هذا الجال - انعكس فى القرارات الصادرة عنها 
دواد الاك لعي teas; yal a oe‏ مدي aN deg‏ وناك لفن 
تطرقت له من زاوية حق تقرير المصير اسوة بغيره من الشعوبء الامر الذي يدفع إلى التساوّل 
عن ابرز الحقوق التي كرستها قرارات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني و ال العلاقة ما بين حق 
العودة وحق تقرير المصير. 
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مقدمة المؤلف 


وعلى الرغم من المركز القانوني الذي تحتله هذه الحقوق - ولا سيّما حق تقرير المصير - نظرا 
لا قد ا البض منها من قواعد آمرة ق ینبغی التفید بها لایجاد حل 
عادل لقضية اللاجنین الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بهذه احقوق يلجا | 
البعض إلى طرح افکار بديلة عن هذه الحقوق لا تتوافق مع ما هو معترف به في المواليق الدولية 
لحقوق OLY)‏ أو تتعارض مع القواعد الامرة ذات الصلة والترويج لحلول واقعية معقولة تكون 

لة من الطرف الاسرائيلی ومن بعض الاطراف الفلسطينية» بحجة Ol‏ حق العودة قد تخطاه 
لزمن وأصبح تطبيقه أمرأ مستحيلاً نظراً للتغيرات المادية والدموغرافية التي طالت ديار اللاجئين 
الامتاضية ا تمر الذي يثير التساوّل عن مدى امكانية تطبيق حق العودة الى الديار. 

وبهدف التنصل من قواعد المسؤولية الدولية» والتهرب من تطبيق القرار رقم 194 فقد E‏ 
Jet‏ قضية اللاجئين الفلسطینیین في مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين إلى ما 
lay‏ حيث مر أكثر من نصف قرن على gt‏ في دول اللجوء؛ دون إيجاد أي حل عادل 
لقضیتهم الامر الذي يدفع إلى التساؤل عن مدى استناد مفاوضات التسوية التي جرت بين 
الطرفین على قرارات الشرعية الدولية - لا سيّما تلك التصلة بقضية اللاجئين - وهل أن ار حعية 
التي اعتمدت في هذه الفاوضات كانت قادرة على إيجاد حل عادل للقضية الآنفة الذکر؟ وهل 
بمكن لاية اتفاقات أو معاهدات بين الفلسطينيين والاسرائیلیین أن تتخطى أو تخالف القواعد 
الامرة؟. 

ما لا شك فيه أن اهمية الاجابة عن هذه التساؤلات قد دفعتني لاختبار هذا الببحث» في 
محاولة N‏ نراق Sal‏ ای Se‏ ابا مبادی القانون والعدل التي أرساها ميثاق الام التحدة 
“Charter of the United Nations”‏ وبين موازين ee‏ المختلة التي تلعب روا 
أساسياً فى العلاقات الدولیة. وفي كيفية توجیه حل قضية Gi‏ الفلسطینیین. 

لذلك. فإنه سيتم التطرق للنقاط المثارة اعلاه من خلال الفصول الاتية: 

الفصل الاول: القواعد الدولية المتعلقة باللاحئين. 

الفصل الثاني : الشرعية الدولية وحقوق اللاجتين الفلسطينيين. 


الفصل الثالث: حقوق اللاحنین الفلسطينيين فى مفاوضات التسوية 


الفصل الرایع: اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل. 
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حقوق اللاجئين الفلسطيئيين 





ويسرني في الختام أن أهدي هذا الکتاب إلى أمي وأبي اللذين أهدياني الوجود» le‏ وروح إقدام 
وعزعة ومثابره» 

وال إخوتي الاعزاء المشجعين لي ؛ 

وال حضرة كل من رئيس وأعضاء اللجنة الكريمة التي اشرفت على هذا العمل (د. عدنان السيد 
حسين» ود. شفيق المصري» ود. مارغريت اجلو ود. سامي سلهب» ود. كمال حماد)» وال 
م رکز الزيتونة للدر اسات والاستشارات مثلاً بالدکتور حسن محمد صالح و السیدتین التفانیتین 
اقبال عمیش ومنی حوري» و کل من بذل حهودا في سبیل طباعة و نشر هذه الدر اسة 

وال كل صاحب حق مسلوب» 


وارجو ان يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة من قبلى فى سبيل تعزيز حقوق الانسان. 
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الفصل الاول 


القواعد الده AS‏ 
ال لقة باللا د كن 


القواعد الدولية التعلقة پاللاجتین 





القواعد الدولية التعلقة باللاجثين 


اللا Coie‏ سو el‏ انت هذه القواعد عن المعاهدات أو عن العرف الدو cb‏ نظرا للحيز الكبير الذي 
تحتله " نظرية السیادة" في القانون الدولي العام. 

واذا کانت القواعد القانونية التعلقة بالفرد GH‏ مبدئیا من القوانین الداخلية الخاضة بکل 
دو لت فان النظام القانون الدول اصبح بخصص لشوون الافراد = 0 بحيث بات هذا 
النظام بعنح للافر اد حقوقا ویفرض علیهم التزامات» اذ اعطی مياق الام التحدة الحقوق الانسان 
والشعوب وزنا جديداء تبلور لاحفا مع القانون الدولي اجزاني» حيث اصبح الفرد موضوعا من 

واذا كان كل من الواطن والاحنبي يتمتع بحماية دولته» الاول بسبب رابط احنسيت و الثاني 
استنادا لا حكام خاصة ترعاه - عند تواجده خارج دولته الاصلية - فإن اللاجيء الذي تضطره 
الظروف إلى مغادرة بلده بصورة غير طوعية يجد نفسه جردا من اي مركز قانوني في بلد 
Pres)‏ 

ولد عرفت المجتمعات القدبمة اللجوء؛ حيث عرفته الانسانية كقاعدة سلوكية» وارتبط طویلا 

و رعبة من المجتمع الدولي بحماية اللاجيء PP‏ له القانون الدولي قي القرن العشرین مر کزا 
قانونيا يخوّله التمتع ببعض الحقوق والحريات الاساسيةء وذلك مو جب عدة اتفاقات دولية او 
الافريقية المتعلقة باللاحئين. 

لذلك» فمن الاهمية.عکان معرفة موقف القانون الدولى من اللجوء بشکل cole‏ والحماية التي 
يوفرها القانون المذكور للاجي بشكل عام» وللاجئ الفلسطيني بشکل eld‏ ومدی خضوع 
او استثناء هذا الاخير من معاهدة 1951 وموقع الاونروا ضمن هذه الحماية. 
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حفوی اللا جنس الملسطييسن 


ka eI!‏ لعل aris A‏ ووم ان سک تون ناه 
والبروتوكول المذكورين حيث سيتم التطرق إليها في هذا الفصل وإلى الاثار القانونية الناجمة 
عن تطبيق هذه gill‏ اعد اهمها تعريف ceo Wl‏ وحق اللجوء والحماية الدولية الممنوحة للاجيء 
شکل عام: وتلك التي ترعى ای الفلسطيني بشكل خاص» لاسما yh‏ تعريفه» ون 
A‏ 

- المبحث الاول: تطور اللجوء. 

- المبحث الثاني : حق اللجوء. 

- المبحث الثالث: تعريف اللاجيء. 
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القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين 





البخث الأول تطور اللخ 


قبل تبلور النظام القانوني للجوء وتکریسه على الصعید الدولي» كانت الجتمعات القدعة 
تتعامل معه علی مستوی ملي» OW‏ مفهوم اللجوء ۸ ی خذ بعدا ع الا مع بداية القرن العشرین؟ 
حيث ازدادت حدة ظاهرة اللاجنین والنازحين مع الثورة الروسية في الوقت الذي كانت فيه 
النظمات الانسانية هي التي تتولى تقد الساعدة لهذه الفعة. 

وقد طرح الحجم الکبیر للاجئين في اوروبا فى بداية القرن العشرين» وازدیاد الفترات التي 
يبقى فیها اللاحی خار ج دو لته 2 دا من اية حماية» شحديات حديدة امام المجتمع الدولي دفعت 
هذا الاخیر إلى وضع اتفاقیات ترعی شؤونه» وذلك بهدف تخفیف العبء الذي تتحمله الدول 
ا 

وإذا كانت مشكلة اللاجئين قدعة, فان العمل الدولي لصالح اللاجئين لم يبدا إلا مع نهاية 
الحرب العالية الاولى» حيث هاجر حوالي مليون ونصف المليون من الاشخاص بصورة غير طوعية 
من روسياء وقد خلقت مسألة عدم حيازتهم لجوازات السفر مشكلة قانونية؛ دفعت عصبة الام 
إلى اتخاذ بعض التدابير لتنظيم أوضاعهم2. ومع تطور طبيعة اللجوء عبر السنوات» تطور تعامل 
الجتمعات مع اللجوء إلى قاعدة سلوكية حيث اكسبه القانون الدولي العام في القرن العشرين 
الصفة القانوتبة ورتّب ale‏ عدة آثا وفرض علی اعضاء لاش الذولية الد ةة مراك 
تجاه اللاجئين» من خلال وضعه لعدة مواثیق دولية او اقليمية تعنی بحقوق الانسان بشکل (ple‏ 
وباللاجی بشکل خاص. 

واصبح يُشار إلى جموعة هذه القواعد بانها الاساس القانوني للحماية الدولية للاجئ» وتشکل 
معا "النظام الدولي للاجئين“ الا ان هذا النظام الذي سيطر عليه في بداية مراحله, الاتجاه 
الانساني ی Di‏ نظام مفتو ح “Open System”‏ قد حول لاحقا إلى نظام قانوني مغلق 
يستثني معه معظم TY‏ العا cA‏ ولا سيما المنحدرين من العالم الثالث. 


١‏ لم يعرف التاريخ سابقاً ضخامة ماثلة للهجرة الجماعية التي نتجت عن oy Bb‏ العالميتين وعن الصراع الايدويولوجي نين 
المعسكرين الشرقي والغربي؛ فقد وصل عدد اللاجئين الروس عام 1922 إلى 635 الف و155 الف لاجی الماني عام 1937 
و210 الاف لاجئ اسباني بعد الحرب الاهلية عام 1936: 

Rousseau C., Droit International Public, les Sujets de Droit, Tome tl, sirey, Paris, 1974, p. 766. 

Weis P., Les Réfugiés et les Droits de l'Homme, Weis collection, (Refugees Studies Programme 2 


- RSP Documentation Center, Weis, A44. 2. WEI Oxford), p. 2 
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حقوق اللاجثين الفلسطينيين 


وفيما يلي نستعرض تطور حق اللجوء من خلال التطرق إلى أهم المراحل التي مر بها على 


اولا: اللجوء كقاعدة سلوكية: 


يعد اللجوء ظاهرة انسانية وتاريخية» وهو قديم قدم الإنسانية» وقد عرفته معظم الشعوب 
حیث اضطر كثيرون إلى ترك منازلهم یت عن رات این سواء في الجبال و ale Segue‏ 
حتی الاختباء yy‏ الاشجار» AUS)‏ هربا مر مخاطر الطبیعة او eee E‏ 
العادة على تكريس ET‏ لايواء اللابعئین أطلق علیها تسمية اراضي اللجوء Terre ou”‏ 
zone d'asile‏ وهي غير قابلة للخرق “Inviolable”‏ ولا يمكن ملاحقة اي فرد يلجا اليهاء U‏ 
تتسم به من قدسية3. 
ان معظم حالات اللجوء كانت تتم في بات الدينية کالعابد لدی الفراعنة أو اليونان4 أو 
الرومانة» وفي آماکن الصلاة لدی السیحیین والسلمین, وقد اطلق على هذا النوع من اللجوء 
تسمية ”اللجوء الدي ينی“ ال درجة قيل a N‏ اين 1 الذي دفع 
بالبعض إلى و صف اللجوء ARs Gl‏ امتبازا °“prérogative religieuse” Les‏ 


United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR, An Instrument of Peace, for Forty 3 
years, UNHCR Alongside Refugees, Presdenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Per 
l'Informazione E ۱۲۳۵۱۲۵۲۱۵, 1991, pp. 33-46. 


في العهد القدي pl‏ النبى موسی ببناه ست مدن في الارض الموعودة تخصص لايواء الا جا: نب انضطهدین» وقد تضمن 
العهد اند كور عدة نتصو ص تو حب عدم اضطهاد او تکدیر الاجنیی» و اهمية منحه اللجوء | 4 حسن ضيافته. 
(Tu ne molesteras pas l'étranger, ni l’opprimeras, car vous - même avez été étranger dans le‏ 
pays de l'Egypte)‏ 
z‏ ا ۱ t 5 È i ۱ 1 ۳ “Ty ele‏ ۳۹ 
وقد عرفت كل من العائلة المقدسة والنبي محمد اللجوی حيث بات الاولى 3 J‏ مصر وبا الفا ال يثرب المعروفة بالمديئة. 
4 من aali‏ اعد التی يي کانت سائدة goa SL gal sx‏ ای اه nie UI sL‏ ن في المعابد. 
5 الشلی زهیر: مفوضية الام المتحدة لشوون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني (تونس: مفوضية الاثم 
المتحدة لشو ون اللاجثه ن وامعهد ا العر 1 بى الحقوق اانساد: 2001(« Uf‏ 29 وما بعدها. 
ال مدينة روما و خاصة معابدها كانت ملا لک ل الهار بین سواء کانوا من العبید ام مك لی ن T al > Ny al‏ امأ ۷ 
يسمح للكيسة نفسها ان Sos‏ ملاذا لااب ن إلا في القرن الخامس عشر حين صدم, heyy‏ القواتين التي تعترف لها بهذا 
Slo canals ps‏ ¿ فان ن الکعبة الشريفة في مكة المكرمة ets‏ را Sete‏ به aS eNews)‏ 
ra)‏ ت اه رو = — 


UNHCR, An Instrument of peace, p. 51. 
Noirie! G., La Tyrannie du National, le Droit d’Asile en Europe, 1793-1993, Histoire des temps ° 
qu! courent, Calmann levy, Paris, Achevé d'imprimer en Mars 1991, (RSP documentation center 
-Oxford - Q40 - NO), p. 31. 
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القواعد الدولية المتعلقة باللاجثین 





وقد تکررت ظاهرة اللجوء عبر التاریخ» باعتبار انها تشکل رد الفعل الطبيعي للشعوب تجاه 
الظلم الذي قد يتعرضون له7 حيث تدفق البرابرة “Barbarians”‏ إلى الامبراطورية الرومانية» 
وتم ترحيل وابعاد الیهود من إسبانيا عام ۰1492 ومن المانيا في القرن السابع عشر» ونفی الفرنسیین 
من البرو نستانت بعد ابطال مرسوم نانت “Edict of Nantes”‏ عام 1685 الذي كان يبيح حرية 
العتقد الديني „Révocation de l'édit de Nantes”‏ 

وغالباً ما كانت تتم معالجة ظاهرة اللجوء من خلال الر جو ع إلى القيم التي تنضمنها الديانات؛ 
أو من خلال الرجوع إلى العادات التي لها علاقة باستقبال الضيف أو الاجنبی سواء كان مضطهدا 
أو لم يكن. 

وقد كان لظهور الدين المسيحي أثر عظيم في تطوير الاحكام التي ترعى معاملة الاجانبء اذ 
تضمنت تعاليمه الدعوة إلى مبدا الاخوة بين البشر» كما دعا الدين الاسلامي إلى التسامح مع غير 
المسلمين: 

وارتبط اللجوء تاریخیاً بعادات البدو الذین رو J SL‏ وبحب استقبال الاجنبی» إذ کان 
اللجو ء مرادفا لواحب الضيافة لدی الشعوب الختلفة .“corollaire à l'hospitalité”‏ 

إن الصریین القدماء والفرس والفينيقيين اخضعوا علاقاتهم مع مع غیرهم من الشعوب للاحکام 
al‏ لها علاقة بالضيافة. الامر الذي حعل من اللجوء قاعده سلو AS‏ و انسانيق قبل ان یصبح له 
مدلول قانوي. 

وقد انعکست هذه القواعد الساوكية على الشعر والفلسفة والسیاسة. حيث تغئ: كير 
من الشعراء بالضیف, كما تطرق بعض الفلاسفة کالفیلسوف الیونانی افلاطون “Plato”‏ إلى 


UNHCR, An Instrument of Peace, p. 51. 7‏ 
المواجهات الدينية العنيفة في فرنسا خلال القرن السادس م 5 ي coal‏ الى اضطهاد شعب الهو غونت «Huguenots‏ 
فحو از J‏ 250 الف شخص لجاوا ا! ل آورره » کذلك حصل الاب هی اتف ادا راضي التي كان العر 
قد سارها لمدة ستة قروك» ما ادی | الى تهجير الیهو د ومسلمي الاندلس > و الاصلاح البروتستانتي الذي ea‏ 
7 .. 
8 .766 .م Rousseau C., op. cit.,‏ 
UNHCR, An Instrument of peace, p. 40; °‏ 
وفي ديوان عروة بن الورد؛ شرح عمر الطباع (بيروت: توزيع دار القلم للطباعة والنشر)» ص 62: 
a‏ عروة ابن الورد Urwa ibn Alward‏ في العصر الجاهلي عن الضيف بقوله: 
"كران قات alee‏ وم يلهن عنه غزال مقنع 
ree‏ اللحديث من القرى وتعلم pa‏ أنه سوف يهجع“ 
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حقوق áa MI‏ الما لینیر 


موضوع الأجنبي وأهمية تقديم الحماية له» وذلك استنادا لاعتبارات معنوية مرتبطة بالعزلة التي 
يعيشها الفرد بعیدا عن alal‏ وعن اقاربه19. 

على الصعید السياسي شکل اللجوء في فرنساء في إحدى الراحل التاريخية مارسة مر تبطة 
بالطبقة اما کمة “Pratique monarchique”‏ . 

LS‏ كان اللجوء مصدرا للوحي لکثیر من الر جال و النساء الذین تخنوا بسماء وشمس بلادهم 
التي اضطروا إلى تركها MN por‏ 

یستفاد ما تقدم ان المحتمعات القدعة قد تعاملت مع اللجوء على أنه "عاده = “tradition‏ تتناقلها 
الا جیال حيث استمدت ثقافة اللجوءمن القیم و الأديان التي فر ضح على بعض الجتمعات - و لاعتبار ات 
انسانية ایضاً - استقبال الضیوف و الضطهدین. وقد ذهبت ode‏ الجتمعات ال در den‏ منحت 
فیها اللجوء لمرتكبي الجرائم12 دون تمييز بين جرعة عادية واخری سیاسیة3ا باعتبار ان التعدي 
على اللاجى» في ذلك الوقت» او تسلیمه*" یعتبر تعدیا على شرف الجماعة التي قدمت له احمايق 


UNHCR, An Instrument of Peace, p. 43. ۳ 
lbid., pp. 63-77. L'écrivain Dante Alighieri (Florence a la fin du XIII ème siècle), “tu abondonneras 
Florence, on te forcera a y laisser tout ce que tu as aimé le plus - c'est la première flèche de l'arc 
de l'exil, Tu gduteras l'amertume du pain de l'exile et tu sauras combien il est dur de marcher, 
dans les rues des autres’et autres: Synyat Sen (1866-1925) - José Artigas (1764-1850) who 
took refuge in Paragway, Léon Trostski took refuge in London, Swizertland, Sigemund Freud 
was persecuted by Nazi's regime and died in London, Albert, Einstein (1879-1955) took refugee 
in USA; and: 


h 
— 


مفوضية الاثم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الإنساني» ص 63. 
كما SL‏ فى هذا المجال ادوارد سعيد الذي عاش oe Wis‏ بلده منذ عام 1947 و الذي هدد بالقتل عدة مرات. 

مقو ضية الام المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني ص 29. 
لقد استثنی اليهود مر تكبي القتل My tel‏ 55 الملو ۵ pal‏ الیهو دي مره نظام كلها الديني وقد شکل هذا الامر سابقة او 
اساسا للقانون الدو نی SUN‏ للجوء الذي استثنی ایضا بعض الاشخاص من احکامه. 

13 بدات الدول .عفهو مها الحديث نضح بحص التشريعات الداخلية المتعلقة بعدم تسليم T Cae‏ كالقانون البلجيكي 
عام 1833 الذي وضع الاساس القانوني لمسالة عدم التسليم» وشكل لاحقا مصدرا اساسيا لاد خالل هذه القاعدة فى بعض 
الاتفاقات الدولية التى cile‏ هذا احوضو ع» ومنها المعاهدة البلجيكية - الفرنسية حول التسليم عام 1834 - Belgo‏ 
“French - Extradition Treaty of 1834‏ ومعاهدة مونتفيديو عام 1889 في امريكا اللاتينية Montevideo Treaty”‏ 
on international Penal Law‏ 1889« حيث كان للجوء السياسي اهمية كبرى في دول dy HII pt‏ منذ وقت 
طویل E‏ 
Madsen A., Territorial Asylum, AL MQUIST, Wiksell International, Stokholm, Sweeden, Oceana‏ 

Publications INC. London, Rome, N. Y., p. 3. 

Amrallah B.,Resumé de la thése présentée pour l'obtention du degre de Doctoraten Droit sur ۴ 
le sujet de: Le Droit d’Asile Politique, supervisé par prof. Salah - El din, Amer, Directeur de la 
section de Droit International public, Universite du Caire, Faculté de Droit, 1982-1983, (RSP 


documentation center - A.44 - Oxford), p. 5. (La thèse est en langue Française); Madsen A., 
Territorial Asylum, p. 3. 
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oe‏ ول مركا اة 

وكان للثورة الفرنسية تاثير على موضوع اللاجئين حيث انعكس ذلك في المادة 120 من 
الدستور الفرنسي لعام 1793 التي نخوّل بداعي الحرية» إمكانية منح اللجوء للاجانب المنفيين15 
أو امبعدین 16 

وتجدر الإشارة إلى انه لم يتم وضع ples‏ دولية لحماية اللاجئين إلا في القرن العشرين؛ إذ 
م ينظر إلى موضوع اللاجئين À‏ كمشكلة دولية يقتضي معالجتها على نطاق عالمي إلا بعد الحرب 
العالية الاولى ونشوء عصبة الام7 فما هی المبادرات القانونية التعلقة باللجوء التي ظهرت بعد 
ا 


Ox‏ اة wap EA‏ التحلقة ما نمی 


تعود نشاة القواعد الدولية التعلقة باللجوء الى فترة ما بین احربین العالیتین اذ بدات العناصر 
القانونية للنظام الدولي الذي يرعى شؤون اللاجئين بالتكون منذ مطلع عهد عصبة الام التي 
وضعت dee‏ عام 1922 الترتیبات اللازمة الرامية إلى تامین الاوی, او التعويض» او تسهیل عودة 
اللاحئين الذين فروا من اوطانهم نتيجة لاحداث الحرب العالية الاول وما رافقها من اعمال 
اضطهاد لا سیّما في روسیا والمانياء ومن هذه الترتیبات ما ورد في بروتوکول لاهاي Hague”‏ 
“Protocol‏ سنة 181930. 


و ادا رهق ان العناصر القانو نية للجو ء بالتکون منذ ايام عصبة الام Yi‏ ان العصبة é‏ 


5 ار تبط مفهوم اللجوء طويلاء برفض تسليم اللاجثين السياسيين» حيث oN‏ 3 العام 2 مدا منح اللجو ء للاحثين 
السياسيين الذي صار مقبولا من عدة دول واضحی عرفا دولیا Became an accepted practice under”‏ 
“Customary International Law‏ بحيث لا يتم تسلیم اللاجی إلى دولة اخری تطالب به الا في احالات التي تتوافر 
A. Madsen, quoted in: Madsen A., Territorial Asylum, p. 4.‏ 


Tun Tin U., Thesis on Asylum, August 1977, (RSP Documentation center - Oxford - A44 - 2), 6 
p. 4. 
UNHCR, The State of the World's Refugees: Fifty Years of Humanitarian Action, Oxford ۳ 


University press, 2000, p. 1. 
The Hague Conference on the Codification of لقد خصص موغر تقنين القانون الدولي المنعقد في لاهاي‎ 8 
لمشكلة فاقدي الجنسية عناية خاصة.‎ 1930 & “International Law 
Rousseau C., op. cit., p. 221. 
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حموق الا جين الملسطلينيسسن 


تعالج اللجوء إلا كنتيجة للحرب, وقد اقتصر عملها في بداية الامر على تعيين مفوض سام خاص 
لكل ازمة نتهی عمله مع انتهاء الازمة التي عين من اجلهاه باعتبار ان الجتمع الدوي کان بغر 
حینها ON‏ ازمة اللاجئين هي ازمة عابرة. 

وقد اختلف موّسسو عصبة الام حول الاهمية التي بيش تررکیزها على السائل غیر السياسية 
کقضایا اللاجئين» على سبيل المثال» وذلك على الرغم من قيامها بانشاء عدة وکالات وان 
فنية في مختلف الیادین» الا انها آثبتت فشلها في معالجة المشاكل الکبری» حیث اقتصرت الحلول 
لمواجهة مشكلة اللاجئين على وسائل تقليدية» سرعان ما وجهت إليها الانتقادات. إذ لم يكن 
ينظر إلى قضايا اللاجئين على انها مشكلة دولية تنبغي معالجتها على هذا المستوى وإيجاد القواعد 
القانو ثية الخاصة بهاء باعتبار أن القانو ن الدولي الانساني ”- International Humanitarian Law‏ 
۷ شکل السبیل الوحید لتامين الاطار القانوني لحماية ضحایا الحروب ومن بينهم اللاجئين. 

ولعل سیب فشل عصبة الاثم في مواجهة مشكلة اللاجئين بشکل جذري یعود إلى خوف 
الدول من تدخل هذه المنظمة بشؤونها الداخلية» وإلى الناخ الأيدولو جي الذي كان سائدا حینهاه 
و الذي انعکس على القرارات التي اتخذتها العصبة في مختلف الیادین. 

الا انه على الرغم من هذا الاخفاق فان عصبة الام قد لفتت انظار الجتمع الدولي لاحقا إلى 
”عالمية“ مشكلة اللاجئين» وساهمت في وضع بعض الاسس الدولية التي شکلت فیما بعد اساس 
انشاء المفوضية السامية لشو ون اللاجئين» و وضع الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين عام 1951. 

فقضية اللاحئن مم تخد البعد العالمي الواضح» إلا مع نهاية الحرب العالمية الثانية و تبني المجتمع 
sil‏ كاف ار ات لني Ke‏ ریات را site Nyse ial‏ 
على مبادئ العدالة والمساواة» هذه المبادئ التي تكرست ایضا في الإعلان العالمى الحقوق الإنسان 
“Universal Declaration of Human Rights - UDHR”‏ الذي p‏ فيما بعد لصدور 
معاهدة مختصة بشؤون اللاجتین, إذ اكتسبت هذه القضية في age‏ الام المتحدة صفة ”العالية“ 
واصبح من الواضح انها لم تعد حصورة في إطار أوروباء إا شملت معظم الشعوب - لا سيما بعد 
تبتى بروتوكول 1967 الملحق بمعاهدة 1951 الذي ازال التحديدين الجغرافي والزمني - tly‏ 
انه لها مضامین بالغة الاهمية فرضت علی الاسرة الدولية التعاون من احل ایجاد الخلول لها. 

لقد ادرکت الام التحدة Ol‏ اي حل لفكلة اللاجتین یجب أن Sl‏ منسجما مع البادی 


التي ارستهاء ولا سيّما مع مبدا التعاون الدولي “Cooperation Internationale”‏ نظر | للاعباء 
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الاقتصادية والسياسية واللاجتماعية التي قد تلقى على gle‏ الدولة التي تفوم.عنح عنح اللجوء. 

و قد ای ات تبني المجتمع الدولي لهذه المبادئ إلى إيجاد توافة فى حول اهمية وضع قواعد دولية تعنى 
بشوون اللاحئين» وایجاد منظمة دائمة تکون مهمتها تقدم الحماية الدولية لهم إنما كان هناك 
خلاف بارز حول الاهداف التي یقتضی أن تحققها هذه النظمة» ففي بر رادنها الو OLY‏ المتحدة 
الامريكية وكالة ذات طابع مؤقت ee‏ وموازنة حدو دتین؛ رغبت الدول الاوروبية - والتي 
كانت تحملت عبء الملايين من اللاجئين في السابق - بإيجاد منظمة دائمة فاعلة متعددة الاهداف. 

ادت هذه المناقشات في نهاية الامر إلى إرساء نظام دولي يرعى اللجوء فى مقدمته توجد مفوضية 
الام المنحدة لشؤون اللاجئين» واتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين» الامر الذي أضفى على 
اللجوء الطابع القانوني بدلا من الطابع الإنساني الذي طغى عليه في المراحل السابقة. 

وما لا شك فيه ان هذا التطور شكل حصيلة للمراحل التى مر بها اللجوء منذ الحرب العالية 
الاولى والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل: 
لمر حلة الانسانية 1935-1920 Humanitarianism of early European refugees”‏ ۰ 


المر حلة الاجتماعية 1938-1935 Social phase”‏ . 


المر حلة الفردية 1950-1938 .“Individualist phase”‏ 
1. المرحلة الانسانية 1935-1920 :“Humanitarian phase”‏ 


اتسمت Lode‏ حلة بعدم و جود ما یلزم الدول قانونا عساعدة كل فئات اللاجئين بل اقتصرت 
هذه الساعدة على الاشخاص الذین تشردوا بسبب الحرب العالية الأول واغلبهم في آوروباه 
حاف قدو و ی که از NSE NaN ea E Crear eee,‏ 
الاشخاص foto‏ القارة الذکورة» حیث کان القسم الکبیر منهم ضحية للملاحقة السياسية او 
العرقية او الد 

وشکلت الاحداث الذکورة الباعث الرئیسی وراء eld‏ العصبة بتعیین اول مفوض سام 
et i oe hoe‏ نور تدده PIGS E E‏ 


19 بعد عام 1918 كان هناك عدة حر کات للاحئين ابرزهم الروس» الارمن» اتراك البلغار» اليو تان. 
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السید فریدئیو ف نانسن ”1861-1930 Fridtjof Nansen‏ الذي كان وراء صدور اول وثيقة 


قانونية لصالح اللاجئين الروس"2. 

وقد قام نانسن بإعادة 0 الف شخص من 5 oe‏ وساهم في So SHELA Gol‏ 
كبير من اللاجئين» وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات المعنية» كما قام بعدة نشاطات 
إنسانية و بتوطين عدد كبير Magia‏ 

غير أنه واجه صعوبات عدة في عمله. كان ابرزها عدم حيازة ye‏ علی اي مستند یدل 
على هويتهم أو يسهل تنقلهم؛ الامر الذي دفعه إلى إيجاد نوع من الاوراق الثبوتية تم استعمالها 
كهوية» وقد اعترفت بها 51 دولة عام 21922 اطلق عليها اسم باسبور نانسن Nansen”‏ 
“passport‏ . 

شكلت هذه الوثيقة اول عنصر لتحديد وضع اللاجئ والبرهان المادي على هويته الشخصية, 
کا کل ھا ا اسهم 2 المجتمع الدولي في تأمين الحماية الدولية للاجئين23. 

وعکن القول OI‏ علاقة العصبة مع قضايا اللجوء التي بدأت مع تعيين السيد نانسن لیتول 
leas yt‏ عن اللا هن سرغان ما سيلف = سات انسانية - بين عامي 1926-1922 
فدات اخری کالارمن علی سبیل SU‏ 

وقد قام نانسن بانشاء مکتب له في جنیف وعين مثلین محليين له في بعض الدول الامر الذي 
شکل لاحقا IR gl‏ الاساسية لفو ضية الام التحدة لشوون اللاحنین. 

غير أنه بعد موت نانسن24 عام 1930 أنشئ مکتب نانسن الدولي Nansen International”‏ 


29 لقد كان تعیین السید نانسن استجابة لطالية اللجنة الدولية للصلیب الا حمر مساعدة حوالى ملیون لاج من الروس فروا 
ات اه ال وق 

Arrangement of fifth July 1922, League of Nations, treaties series, quoted in: Weis P. ?' 

(PH. D Dr. Jur), Legal Adviser, Office of the UNHCR, The Convention Relating to the Status of 

Refugees, Weis Collection, (RSP documentation Centre - A40. 5 - WEI - Oxford), p.1. 

Simpson J., The Refugee Question, Oxford Pamphlets on World Affairs, 00.13, 7 

second edition, Oxford at the Clarendon press, 1940, p. 7. 

Gallagher D., The Era of Refugees: The Evolution of the International Refugee System, Refugee 3 

Policy Group (RPG), Center for Policy Analysis and Research Refugee Issues, February 1989, 

Washington DC 20036, (RSP documentation center - A 30 - Oxford), p. 8. 


* حاز نانسن عام 1922 على حائزة نوبل للسلام تقديرا لخدماته في Me‏ اللجوی و انشات بعد وفاته ميدالية اطلق علیها 
نسمية "ميدالية نانسن" تقدم للافر اد او الجماعات الذین يقومون بخدمات استئنائية للاجئین. 
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“Office for Refugees‏ بهدف تقد المساعدات المادية للاجتین» في حت اذ المسائل القانونية 
بقیت من de De‏ الا مانة العامة للعصبة, 

ونما لا شك فيه أن عصبة الام لم تعتمد منذ انشائها آلية حددة لمعالجة قضایا اللاجنین» باعتبار 
انها تعاملت مع هذه القضایا كنتيجة للحرب فقط Oly‏ مشكلة اللاجئين ستحل بصورة الية مع 
انتهاء هذه الحرب» لا سيّما وآن الدول كانت منشغلة بالبحث عن الاطار القانوني لتنظیم علاقاتها 
فیما بینها مع غياب DW‏ الواضحة التي تحدد وضع اللاجئ. 

ومن LW‏ ضعف النظام الذي ارسته عصبة الام ab Lal‏ قضایا اللاجئين» اعتماده على عنصر 
الانتماء إلى "الجموعة" أو ”الفئة" أو "الاصل القومی" کمعیار لتحدید اللاجئ» وعندما 
حاولت العصبة المذكورة تامين الحماية لجموعات أخرى من اللاجئين - بغض النظر عن اصلهم 
“Origin”‏ - باءعت شاولانها بالفشل 25 

لذلك بقیت الحلول التي وضعتها العصبة والتي انحصرت. مبدئياء بتعبین مفوضین سامیین 
لكل فئة من فئات اللاجئين» حلولا جزئية؛ ليس لها الطابع الشمولي» بدلیل أنه عندما ظهرت ازمة 
اللاحئين اليهود في الا رفضت هذه ا ان تشملها صلاحية مكحتت نانسن بحجة عدم 
التدخل في شؤونها الداخلية, ما دفع المنظمة المذكورة إلى تعيين مفوض سام خاص بهم. یدعی 
السید جيمس ماکدو James McDonald 1933-1938" Ju‏ “77 . ۱ 

وعلی الرغم من أن هذه الرحلة قد اتسمت بالطابع الانساني نظرا لقيام العصبة بتعيين 
مفوضین سامیین للاهتمام بحالات محددة, ولا سیّما ضحایا امحروب. فان البعض قد اطلق علیها ` 
اسم ”المرحلة القانونية - “Legal phase‏ نظرا إلى عاملین: الاول EF‏ بظهور باسبور نانسن 
الذي اعتبر من اهم الإجراءات القانونية الدولية التي ساهمت في تقديم الحماية للاجئين ولعديمي 
الجنسية» وساعد فى عودة الالاف منهم إلى بلادهم» وفي استقرار البعض الاخر منهم في دول 


Simpson J., op. cit., p. 52‏ 
شک کل رارسا شخ لظاهر و ایا شیر اوه ان ale‏ 1917 وال امكيف على الفعل 
الدولي الذي طال الهجرة في البلدين المذكورين. ۱ ۱ 

UNHCR, An Instrument of Peace, pp. 92-94. 7‏ 
لقد ساهم السيد جيمس ماکدونالد بتوطين 80 الف لاجئ في فلسطين وعندما توقف عن مهامه عام 1935 قامت العصبة 
بتعيين السيد مالکو ۸ “Sir Neir Malcolm”‏ كخلف cal‏ الا أنه مع تزايد أعداد اللاجئين أوقفت العصبة نشاط مکتب 

نانسن الدولي ونشاط المفوض السامي لشؤون اللاجئين الالمان واعطت agile We‏ لمفوض سام يعين لهذه الغاية. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


اخری» والثاني» HE‏ بصدور اول وثيقة قانونية دولية glad‏ باللاحئین» هي معاهدة جنیف لعام 
33 

وتحدر الاشارة إلى أن الهدف من وضع اطار قانوني دولي للاحی هو تسهیل تحر كه القانوني؛ 
بعد فقدانه اماية القانونية من دولته cle‏ وتسهیل قبوله من قبل الدول الضيفة التي ۸ 
تكن لتستضيف على اقلیمها آفرادا يقعون خار ج السوولية القانونية لدولة الاصل وقد اعتمدت 
الدول في تقدعها الحماية للاجئ - في هذه الرحلة - على العامل الانتي» وعلی معیار فقدان 
الحماية القانونية. 


“Social phase” 1935-1938 المرحلة الااجتماعية‎ 2 


اتسمت مرحلة الثلاثينيات بازمة اقتصادية عالمية» ترافقت مع ظهور موجات من التعصب 
“Xénophobie”‏ ار ا و لا سیما olf‏ اللاجئين. 

وبعد ان كانت الدول مستعدة لاستقبال اللاجئين لدواع انسانية ولحاجتها إلى اليد العاملة 
لاعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الأولى» SG‏ الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دفعتها إلى 
el ris Cone yy A OT Bet‏ الامر الذي ساهم في خلق جو من السلبية بحاه اللاجئين. 

ولذلك ابجهت الدول في هذه المرحلة إلى عقد المعاهدات فيما بينها لتنظيم دخول اللاجئين 
الیها. والتي تناولت في متنها فئات Gone‏ وعلی سبيل الخال عقدت بلجيكا وبريطانيا وفرنسا 
بتاريخ 1938/2/10 معاهدة تتعلق باللاحتین الالمان» ثم ما لبشت فرنسا ان وسعت من إطار 
تطبيقها لتشمل اللاجئين الإسبانء إلا أن اقتصار معظم هذه الوثائق في تلك الفترة» على فئات أو 
يجموعات مدده من اللاجئين دون غيرهم» دفع بجمعيات حقوق الانسان إلى المطالبة بانشاء هيئة 
تختص بشو ون كل اللاحتین. حيث عقد عام 1938 مؤتمر “Evian Conference” ola!‏ .عبادرة 
من الرئيس ثيودور روزفلت “Theodore Roosevelt”‏ - للتباحث في قضايا اللاجئين. 

وتحدر الإشارة» إلى انه تم اطلاق الصفة الاجتماعية على هذه المرحلة باعتبار ان معظم 
الاتفاقيات الثنائية التي صدرت في تلك الفترة قد هدفت إلى مساندة ضحايا الاحداث 


الاجتماعية والسياسية - ولا سيّما الفازین من النظام النازي - الذين فقدوا الحماية لاسباب واقعية 


Ibid., p. 93. 2 
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“de jure” ولیس فقط من فقدها اب قانونية‎ “de facto” 
:“Individualist phase” 1938-1950 المرحلة الفردية‎ 3 


اتسمت هذه الر حلة بالابتعاد عن البادی الانسانية - التی كانت سائدة لحماية اللاجئین 
وال ope‏ بالتحدید ابحماعي لفثات اللاجتین بسبب الاصل الذي ینتمون الیه "کالروس gh‏ 
الانان...؟ وبالاقتراب من التحدید الفردي للاج.*2. 

ولقد كان لمؤتمر إيفيان تاثير كبير على تغییر نظرة الدول نحو مفهوم اللجوء التي وجدت 
في هذا الامر سبیلا لتحقيق رغبتها بتخفیف عبه الاعداد المتزايدة من اللاجئين عنهاء وحاولت 
التركيز على مساعدة الافراد الذين انتهکت حقوقهم الأساسية؛ كما قامت بحجز الموارد المادية 
للاشخاص الاكثر حاجة “most deserving”‏ وذلك اقتناعا منها بان مشكلة اللاجئين ليست 
مسالة ally cad ge‏ لها تاثیرها علی العلاقات الدوليت اضافة ال رغبة بعض الدول با حصول علی 
القوى البشرية العاملة اعتقادا منها بان توزیع اللاجئين حول العام من شأنه أن يؤدي إلى توزیم 
لاست pas Gea‏ 


وقد ۳ هدا التغيير E‏ تعامل المجتمع الدولى مع قضايا اللاحئين بانشاء المنظمة الدولية 
للاجئين “International Refugee Organisation - IRO”‏ وز لین 1047 لد 


برنامج بمتد إلى ثلاث سنوات» غير انها سرعان ما عجزت عن إيجاد حلول نهائية لقضايا اللاجئين» 


Hathaway J., “A Reconsideration of the Underlying premise of Refugee Law,” Harvard International °° 
Law Journal, vol. 31, no.1, Winter 1990, (RSP documentation center - A44 - Oxford), p.140. 
(The shift from a refugee law based on general humanitarian concern to provide a bloc protec- 

tion to a more selective focus on assisting persons whose basic human rights were jeopar- 
dized). 


ibid. °° 

L. W. Holborn, quoted in: UNHCR, The State of the World's Refugees, p. 17. 3' 

2 حلت IRO‏ محل وكالة الام المتحدة للغوث والتاهيل United Nations Relief and Rehabilitation Administration”‏ 
UNRRA‏ -" التي كان الحلفاء قد انشاها عام 1943 لإعادة إعمار اوروبا وتاهيل المناطق المدمرة ومساعدة اللاجئين 
بالعودة إلى بلادهی حيث ساهمت في إعادة اكثر من ستة ملايين لاجی بالرغم من عدم رغبة الكثيرين منهم بالعودة الامر 
الذي خلق ugl‏ بين الدول الغربية والدول الشرقية» Sh yee‏ حکو مات اور الشرقية كانت ترغب باعادتهم استنادا 
لاتفاقیات تنائية تعقد لهذا الغر 2 اما الولایات السحدة الامريکية و الدول الغربية فکانت ترغب بخلق A‏ دولية مو قتة 
مهمتها ایجاد الحلول لهذه الفئة من اللاجئين» وقد عانت “UNRRA”‏ من تبعیتها للحلفاء ما اثر سلبا على عملهاء خصوصا 
وانها لم تشکل و کالة مستقلة متخصصة بشو ون اللاجئين. 
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ذلك آنها تحولت لمكان تمارس فيه النزاعات بين الكتلتين الغربية والشرقية ما ادى إلى توقفها عن 
العمل فى بداية الخمسينيات. 

ومع بداية الحرب الباردة» وظهور الملايين من اللاجئين بسبب الحروب المتتالية برزت الحاجة 
لايجاد منظمة دائمة تعنى بشؤون هوّلاء حيث قدر عدد اللاجئين عام 1949 بحوالي 23 مليون 
لاجى الآمر الذي ساهم في ”تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ و تحويل ثلاثة أرباع المليون 

من سكانها fll!‏ ال nto‏ 34 

دفعت هذه الموجات من لي الام المتحدة إلى اتخاذ القرار رقم 319 تاريخ 1949/12/3 
لإنشاء مكتب المفوض السامی للام المتحدة لشؤون اللاجكين لمدة ثلاث سنوات Office of”‏ 
“the United Nations High Commissioner for Refugees‏ والذي دخل حيز التنفيذ في 
77/1 . 

إلا SI‏ هذا التحول في تعامل الام التحدة مع قضايا اللاجنین لا عکن إرجاعه فقط للاعداد 
المتزايدة من اللاجئين» بل الى رغبة الدوأ اک دولى حديد - بعد الاسی التي عاشتها 
خلال oy bd‏ العالیتین - یکون اساسه میثاق الام التحدة و الاعلان العالمي لحقوق الانسانقت 
حیث شکل هذا الاعلان المصدر الرئيسي للتو be‏ الى معاهده 1951 الخاصة بشوّون اللاجئين. 

وفي هذا الجال. شکل نظام الفوضية السامية لشوون اللاحتین واتفاقية 1951 الهيكلية 
الرسمية المخوّلة ab‏ حاحات wrt‏ ووضع ple‏ اخماية ضمن اطار القانون الدولي 
ald)‏ 

بجدر الاشارة إلى ان كلا من نظام المفوضية واتفاقية 1951 قد اعتمد التحديد الفردي في 
asa els‏ کات اس Bake‏ سا فا Jobe Nise‏ 

نسال: هل تكريس حق اللجوء في الإعلان العالمي الحقوق الإنسان وفی معاهدة 1951 يعطى 

الفرد الحق في طلب اللجوء والتمتع به» ام هل هو حق للدولة تمنحهبما لها من سيادة على إقليمها؟ 
هذا ماسیتم الا حابة عنه في المباحث التالية. 


3 .766 .م Rousseau C., op. cit.,‏ 
منهم 12 مليون لاجئ من المانيا عام 1953( 180 Call‏ لاجی جزائري عام ۰1959 169 ألف لاجئ هنغاري عام 1956 
مليون و163 آلف لاجئ فلسطيني عام 1961. 

.38 الام التحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الإنساني» ص‎ aes 

35 لمد 5 تضمن الإعلان العالمي الحقوق الإنسان احکاما تتعلق بحق اللجوء » سيتم ذكرها فى متن هذا الیحت 

UNHCR, The State of the World's Refugees, p. 2. * 
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السحث الثاني: حق اللجوء: 


تعني كلمة “asylum” Te gtl‏ وهي ay as‏ اص GU y‏ ۸۵۵۷۱00۲" الشيء غير 
القابل للاسر 3 “Something not subject to seizure”‏ أو المكان الذي عکر للفرد اللجوء اليه 
بهدف طلب الحماية» وقد يكون هذا المكان مقدسا كالمعبد أو الكنيسة أو بيت الله حيث درج 
الافراد فى الماضى علق اللجوء إلى هذه الاماکن هربا من اللاحقة أو قد يقصد به الکان الذي تنم 
فيه عناية المرضى عقلیا او حيث يتواجد فيه الاشخاص المسنّون أو الايتام30. 

a) ye‏ في القانون الدولي العام تعتبر عبارة "حق اللجوء - “droit d'asile‏ من أكثر العبارات 
غمو ضا ولها معان مختلفة. 

ففي حين يرى ابرز واضعو اسس القانون الدولي العام» جروتيس “Grotius”‏ 
وشوارز Suarez?‏ وولف 1ه ۷“.... في اللجوء الق الطبيعي للفرد وواحب 
a‏ على الدو لاک بری اخرون آن حق اللجوء قد يستعمل بالمعنى الذاني YAU “subjectif”‏ 
على حق الدولة.عنح اللجوء او رفضه واما للدّلالة علی حق الافراد بطلب اللجوء droit de”‏ 
individu de se voir accorder l'asile‏ أو بالعنی الموضوعي BYW “objectif”‏ على 
حموعة القواعد القانونية الدولية المتعلقة باللجوء “law of asylum”‏ أو تلك التي تتبعها الدولة 
9 تعاطيها مع اللاحئين41. 

وقد ارتبط تقليدياء حق اللجوء بالدولة» على اعتبار أن ذلك EU‏ عن ممارستها الطبيعية 
لسيادتها42؛ وانطلاقا من هذا الامر صار ينظر إلى حق اللجوء بانه الحق الذي تمارسه الدولة لمنح 
اللجوء  .“Right of a state to grant asylum”‏ 

وععنی اخر فإنه يعود للدولة وحدها التمتع بالحق الحصري لتصنيف من هو لاجئ droit”‏ ها 


UNHCR, An Instrument of Peace, p. 2. Y 
Le mot “asile” d'origine grecque se compose de la particule privative “a” et du verbe “sylaco”, 
capturer, violenter, dévaster textuellement asile signifie, sans capture, sans violence, sans dév- 
astation: 
Amrallah B., op. cit., p. 4. Le most “asile” est un mot d'origine grecque “asylon” c'est a dire ce 
qu'on ne peut pas violer. 
Oxford English Dictionnary, (Oxford Clarendon press, 1933), quoted in: Madsen A., Territorial ۴ 
Asylum, p. 1. 

Amrallah B., op. cit., p. 4. 8 


Puno, the basis and rationale of Int. refugee law, quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 130. ® 
Amrallah B., op. cit., pp. 3-4. 4 
Asylum case, Int. Court of Justice, reports 1950, quoted in: Madsen A., Territorial Asylum, p. 2. * 
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حقوق اللاحئير Lafi‏ يني 


c exclusif de l'état à la qualification‏ واختيار المعايير التي تتلاءم مع مصالحها لمنح اللجوء 
او رفضه دون ان تكون ملزمة بالتقيد بالمعايير القانونية فقطء انما قد تتخطی ذلك لتاخذ بعين 
الاعتبار كل الظروف الانسانية والسياسية والاقتصاديةة4 الامر الذي قد ينعكس سلبا على طالبي 
اللجو ی ويترك agin‏ رهنا بارادة هذه الدو ل ومصالحها. 

و لعل هذه النظرة إلى حق اللجوء قد نحمت عن احتلال نظرية السيادة لکان مر موق فى القانون 
الدولى» حيث حون الده ål‏ .مقتضاها قادرة على التعبير عن سلطتها على الاشخاص الو حودین 

Pe er كول ان نفك‎ ۱ ps ال‎ Cal sees Ped 

على | 1 أو طالبي الدخول الیها الامر الدي ع البعض الى القول بان نهر يه a gS Les!‏ 
الاساس القانوني والوحيد لحق اللجوء. 

انطلاقا من ذلك ميّز الفقه بين نظريتين اساسيتين» الاولى كلاسيكية وتحد مصادرها في بداية 
الق ن الثامن عشر يعو د .ممقتضاها حق اللجوء للد ولة وتكون هى صاحبة الصلاحية في إعطائه أو 
Pa‏ والثانية Todi jas‏ € تکز الاساسي لهذا الحق. 
حق اللجوء وذلك دون التضحية بالمصالح الحيوية AAT gL‏ 

الا ان کثیرا من الدول قد عارضت هذا الاقتراح مسکا منها بعنصر السيادة و ايد للراي 
لقن بان ae‏ "سح "pl‏ لا Glo e‏ دول یس و 
دولة ما zs.‏ اللجو ء فانها تصرف بالنيابة “mandataire”‏ عن المجتمع الدولي “sll‏ یفتر ض به 
مساعدتها 8 حمل هذا العبء ادا ماه و اجهتها بعص الصاعب؟. 

مما لا شك Wide Olas‏ لراي قد یجد له اساسا فی sot‏ التي كرسها ميثاق الاثم المتحدة ولا 
ores‏ ا التعاون بين الدو یل الا zi‏ نطو ر القانو ن الدولي العام و القيود التي و ضعها على 
نظرية السيادة قد ساهم في تغيير نظرة المجتمع الدولي نحو حق اللجوی وفي تكريس حق الفرد 
باللجوء را 

ومن الامور | لتي ساعدت في تكريس حه ق الفرد باللحوى ES oN SÎ‏ افی 


- 


القانون الدولي العام و ا بعد صدو ر الاعلان العالمي موق oL Y!‏ 8 وادرا a‏ ماده تعلق 


Amrallah B., op. cit., p. 13. * 

Ibid., p. 40. ** 

Weis P., Les Réfugiés et les Droits de l'Homme, extrait de /a Revue International de la Croix Rouge,“ 
p. 9. 
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باللجوء في متنه وصدور اتفاقية 1951 وبعض المعاهدات الاقليمية المتعلقة باللاجئين فضلا عن 
ازدياد وعي المجتمع الدولي عدی ترابط قضايا حقوق الانسان مع قضية اللجوء. 


فهل كرست هذه الالیات حق الفرد بطلب اللجوء و اعصول ale‏ ام ابقت عليه بيد الدولة 


نظرا لما تتمتع به من سيادة في هذا المجال؟. 


فيما يلي سنتطرق البنود التالية إلى مدلول اللجوء فى القانون الدولي العام» وإلى حق اللجوء في 


المواثيق الدولية والإقليمية فى محاولة للاحابة عن التساؤل المثار اعلاه. 


اولا: اللجوء 4# القانون الدولي العام: 


يتبلور اللجوء في القانون الدولي العام من خلال الحماية القانونية “protection légale”‏ التي 


تمنحها الدولة بصورة مؤقتة على إقليمها AU‏ د الذي له صفة اللاحی وفقا للقانون الدول العام. 


css‏ اللجوء من قبل دو لة یطلق علیها "دولة اللجوء - “L'état d'asile‏ على اقلیمها لاجنبي 


يتمتع بصفة اللاحی في حين يطلق على ad yo‏ اسم "دولة الاصل - .“Létat d'origine‏ 


ويختلف الاساس القانوني لهذه الحماية بحسب نوع المكان الذي ينح فيه اللجوء» فقد يكون 


في سفارة ويطلق عليه اللجوء الدبلوماسي “asile diplomatique”‏ أو على إقليم الدولة ويعرف 
عندها باللجوء الاقليمي “asile territorial”‏ . 


تحدر الإشارة إلى ان اللجوء الدبلوماسي ٩7‏ قد ظهر مع نشوء الدبلوماسية الدائمة diplomatie”‏ 


86 حيث كانت بعض الدول تنح اللجوء في سفاراتها وقنصلياتها او حتى على 
السفنء غير انه أهمل تطبيق هذا النوع من اللجوء في أوروبا منذ القرن التاسع عشر (XIX)‏ ول 


Amrallah B., op. cit., p. 9. “L’asile est une protection juridique de caractère 8 
par un Etat (appelé l'Etat d'asile), soit sur son territoire physique ou dans certains endroits 
se trouvant hors de son territoire a un étranger qui a fa qualité de réfugié conformément au 

droit international, et en face des actes d'un autre Etat (appellé l'Etat d'origine ou l'Etat de 
persecution). 

Et le fondement juridique de cette protection ~ ainsi que son étendue et son 09۲۵ 6 
dépendent de la nature de l'endroit ناه‎ l'asile a été accordé. De cela, l'asile se divise en general, 

en deux sortes principales, asile territorial et asile diplomatique”. 

La Position Française en matière diplomatique AFDI, quoted dans: Dupuy Pierre - Marie, Droit 

International Public, Droit Public, Science Politique, Précis, sixième édition, Dalloz, 2002, 
p. 126: 


رفضت محمكة العدل الدولية “International Court of Justice - ICJ”‏ في احد قراراتها في 1950/11/20 ان تعتبر 
اللجوء الديلوماسى مو بسسة من شانها ان تخلق حقوقا وواجيات. 
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حموى اللاجتین الفلسطيئيين 


يعد يطبق سوى فى دول أمريكا اللاتينية حيث تو جد بعض الاتفاقيات التي تنظم هذا النوع من 
اا 

اما معهد القانون الدول العام “Institution of International Law”‏ فقد عرف اللجوء عام 
0 بأنه الحماية التي تمنحها إحدى الدول على أراضيهاء أو في أي مكان اخر خاضع لسلطتهاء 
لاحد الافراد طالب هذه الحمايةة4. ۰ 

ومع بداية الخمسينيات صار للجوء قو اعد قانونية “règles juridiques”‏ يرتكز عليها وتترتب 
علیها آثار قانو نية ابرزها ضرورة كاميق احماية “Protection”‏ للاجی.. 

ففي حين يتمتع المواطن بحماية دولته سواء داخل الاقلیم التابع لها او في انار ج» فان اللاحی 
یفتقر ال هذه الحماية اما لعدم رغبته بها او لعدم استطاعته الحصول علیها. 

غير OI‏ افتقار اللاجئ لهذه الحماية لیس العنصر الاساسي الذي يزه عن غيره من الافراد» ففي 
حين یضطر اللاجی رغماً عنه إلى طلب حماية الدولة التي لجأ إليهاء فان المهاجر لاسباب اقتصادية 
يختار بارادته الحرّة الهجرة إلى بلد اخر . 

ف هذا الجال تتعدد اسباب فقدان حماية الدولة الاصلیة: فمنها ما یکون له صلة بالدو لة 
ذاتها ومنها ما له علاقة بشخص اللاجی؛ واذا زالت هذه الاسباب أو الظروف التي دفعت الفرد 
إلى طلب اللجوء في دولة أخرى» فانه ينبغي أن تتوقف عنه الحماية الدولية التي كرّستها له القو اعد 
الدو لية المتعلقة باللجوء شرط أن یکون قد تم ایجاد الحل القانوني الذي ينهي وضعه "کلاحی*. 

وفیما يلي نستعرض للنظرة التقليدية لحق اللجوء التي تكرّست في معاهدة ۰1951 ولعنی 
اللجوء في القانون الدولي العام: 

1 النظرة التقليدية لحق اللجوء: 

یستمد القانون الدولي للجوء “International Refugee Law’‏ مصادره من المواثيق الدو لية 
التي تطرقت له لا سيّما منها الاعلان العالی محقوق الانسان» ومعاهدة 1951 الخاصة بشوّون 
اللاحئين» وبروت و کول 1967 اللحق بهاء ومن الاتفاقیات الاقليمية و القوانین الداخلية التعلقة 


Institute of Int. Law, Resolution on Asylum in Int. Law, Bath session 11/9/1950, quoted in: ۴ 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law (Oxford: Clarendon Press, 1998), 
p. 41. (The protection accorded by a state in its territory or at some other place subject to its 
organs to an individual who comes to seek it). 
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باللجوء ومن مارسات الدول في هذا المجال. 
وإذا كانت قد تمسكت الدول بحقها في منح اللجوء انطلاقا من سلطتها على 
Territoriality Principle”‏ فقد سيطرت طويلا النظرية التقليدية على حق اللجوء الامر الذي 
انعكس على المناقشات الدولية التي سبقت وضع الاعلان العالي لحقوق الإنسان» وادّت إلى 
صدور نص المادة 14 منه بصيغتها احالية: 
”. لكل فرد الحق في أن يلجا إلى بلاد أخرى أو يحاول الانتماء إليها هربا من الاضطهاد. 
2. لا ينتفع بهذا الحق من lb‏ للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لاعمال تناقض آغراض 
AN‏ إن الشرو ع الاساسي للاعلان كان قد تضمن حق الفرد Ob‏ يعطى اللجوء de”‏ 
¿“se voir accorder l'asile‏ غير ان الدول ابدت معارضتها لهذا المشروع خوفا من ان 
يفسر حق اللجوء بانه حق 53,8 2 
ولذلك حافظ الاعلان العالمي لحقوق الانسان على سلطة الدولة عنح اللجوء وعلى حقها في 
مراقبة دخول الاشخاص إلى إقليمهاء وبالتالي في رفض أو قبول طالبي اللجوء نظرا لما تتمتع به من 
سيادة في هذا المجال. 
لذلك يقتضي ال .وين a Se‏ وربا عنح اللجوء right to be granted asylum”‏ هگ 
و الذي بقي بيد الدولق وحق الفرد بطلب اللجوء والتمتع به في دولة اخری to seek and to”‏ 
enjoy asylum‏ 
تحدر الاشارة ال ob‏ لسماح للاجئ بدخول أي بلد والتمتع بحق pall‏ يقتضي أن یکون من 
او لویات الاسرة الدولية نظرا لارتباط ذلك بحق الفرد فى الحياة vie”‏ ها “droit à‏ الذي لا یقبل 
اي تحفظ او خرقء اذ ان اهم ما : E ES‏ تس intel‏ طالب اللجوء من 
الحصول على الحماية الدولية من خلال السماح له في ممارسة adm‏ باللجوء والتمتم به. 
الا ان النظرة التقليدية للجوی والتي تحد مصدرها في کون الدول كانت تعتبر الموضوع 


Tun Tin U., op. cit., p. 6. 49 
Aga Khan S., “Asylum - article 14 of the Universal Declaration of Human Rights,” Journal of the °° 
International Commission of Justice, vol. Vill, no. 2, December 1967, (RSP documentation cen- 
ter - A 40.5, KHA - Weis collection-Oxford), p. 4. 
The earlier version in 1947, stated that: everyone has the right to seek and be granted in other 
countries asylum from persecution, in 1948 the General Assembly replaced the words “be grant- 
ed” by the word “enjoy”. 


Madsen A., Territorial Asylum, p. 2. 5' 
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الوحيد للقانون الدولي العام لا سيما في الخمسينيات (وقت al pl‏ معاهدة 1951) قد انعکست 
على مسألة إبقاء سلطة منح اللجوء لطالبيه بيد الدولة» نظرا لسيادتها في هذا المجالء الامر الذي 
انعكس تفاوتاً في مارسة هذه السلطة بين دولة واخرى» نظرا لا تتمتع به من سلطة استنسابية في 
هذا المجال. 

وانطلاقاً من أهمية موضوع اللجوء حاولت GL‏ حقوق الإنسان المنبثقة عن الا المتحدة 
“United Nations Commision on Human Rights”‏ عند وضعها للاعلان العالمي خفوق 
الانسان إعداد مشرو ع اتفاقية خاصة بهذا الوضو ع» الا أن محاولتها باءت بالفشل» وكذلك 
فشل اقتراح بعض الدول بإدراج بند يتعلق بحق اللجوء “droit d'asile”‏ في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية. 

لم تبادر الدول إلى إيجاد اتفاقية تتلاءم مع واقع اللاجئين» وتكون اکثر شمولية الا حين شعرت 
بان مسألة اللاجئين صارت مصدرا لقلق المجتمع الدولي وتهدد أمنه واستقراره. 

ورغبة من الدول الغربية بوضع قواعد دولية ترعى اللجوء “refugee law”‏ تكون متلائمة مع 
اهدافها اة معاهده E E‏ بش ون اللاجین نظاما بهدف بشکل عاص 
إلى اعادة توزيع عبء اللاجنین الاوروبيين» إذ ان مشكلة اللاجئين الاوروبيين كانت هي الدافع 
الرئيسي وراء إقرار معاهدة 1951 حيث شكلت هذه الآخيرة الوسيلة الاساسية نحو دفع الاسرة 
الدولية للمشاركة في تحمل هذا العبء. 

كعنى اخر» استعملت معاهدة 1951 كوسيلة في السياسة الخارحية لتحقيق مصالح الدول 


الاوروبية بدلا من ان تکون اداة ذات مغزی إنساني52. 
2. معاهدة 1951: 


على إثر المبادرة التي قامت بها لجنة حقوق الانسان والتي دعت فيها إلى اتخاذ الخطوات 
اللازمة للنظر فى الوضع القانوى للاشخاص الذين لا يتمتعون بحماية أية دولة» اعد الا من 


العام للام المتحدة تقریرا دعا فيه إلى وضع معاهدة دولية تتعلق بالوضع القانوني لعديمي الجنسية 


Chimni B. S$., “The Refugee in International Law,” (RSP documentation center - A30 - conference ۶ 
- AWARE - 1995), p. 6. 
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0097 ومعاهدة اخری بهدف خلق هيئة دولية مهمتها تامين الحماية الدولية 
للاحئين 54, 

وبتاريخ 8 اة قرّت WY!‏ الخاصة بشؤون اللاجئین. التي A wees‏ 
الاتفاقيات الدولية التي تطرقت قوق اللاجئين ولمسؤولية المجتمع الدولي تحاههم» وتكمن 
آهمیتها بانها حددت للمرة الأو لغ وبصورة قائونيق الشخص الذي فكو اعتباره لاجنا. 

غير ان الدول الشار aS‏ في اعداد معاهدة 1951 اصرّت على أن يبقى لها الحق في تقریر من 
هم الاشخاص الذین عکن Ob‏ عنحوا اللجوی وذلك (LEE‏ منها عبدا السيادة» الامر الذي شکل 
عائقا امام إمكانية ادر اج بند یلزمها باعطاء اللجوی و قد حاولت هذه الدول ان حدد نطاق حماية 
اللاجئ Lt‏ يتلاءم مع اهدافها الخاصة» وساعدها في ذلك مقاطعة الدول الاشتراكية للاعمال 
التحضيرية» ما سمح لها ان تفرض مفهومها الايديولوجي على روح ونص المعاهدة. 

وقد انعکست کل هذه انعطیات على اتفاقية 1951 التي تميزت براي البعضر 56 OY‏ امور: 

- الابتعاد عن الفهوم الانساني في حدید اللاجئ. 

- اعتماد تعریف للاجئ یتلاءم مع الواقع الاوروبی فیها “Eurocentric”‏ . 

- ترك امر مراقبة الاجراءات الطلوبة لتحدید اللاجيئ على عاتق کل دولة. 

یستفاد ما تقدم ان اتفاقية 1951 نم تشملء في نطاقهاء كل اللاجئين» كونها اعتمدت rae‏ 


ibid., p. 9. 3‏ 
في عهدة عصبة الام م يكن هناك مییز بين اللاجی وعدم الجنسية؛ حيث كان الائنان یحصلان على المساعدة من 
المنظمات الده لية امعنية بشو و ن اللاجئين > وفی معرض وضع معاهدة 1 رغب الاشحاد )| لسوفييتي (سابقا) أن تشملهم 
Siig Solis‏ ان الو كارت شاه الامرركية Sy‏ سا Ceol‏ ان عرش ع عديكي الجنسية يثير مشاکل اقل من قضایا 

اللاحئن. 

Weis P, Les Réfugiés et les Droits de Homme, extrait de la Revue International de la Croix ™ 

Rouge, pp. 4-5. 

تمت الاشارة سابقا الى قرار الجمعية العامة ghall‏ بإنشاء المفوضية:؛ اما فيما خص اتفاقية 1951 فقد عقد مؤتمران في 
نيويورك وجنيفء تم على 5 رهما د بي الاسرة الدولية للاتفاقية الخناصة بشؤون اللاجتین فى 1951/7/28 و بعد مصادقة 
ست دول علیها دخلت حیز ses‏ في 1954/4/22.» ثم بتاريخ 1954/9/24 و ضعت الاتفاقية المتعلقة بعدركي الجنسية 
“Apatrides”‏ 

5 مفو ضية الام المتحدة لشؤون اللاجتین في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني ص 54. 
لقد انضم عدد من الدول العربية إلى هذه الاتفاقية (تونسء الجزائر» جيبوتي» السودان» الصومال» nee‏ المغرب» موريتانيا 
الیمن). 

Hathaway J., op. cit., p. 144. 58 
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ضیقا للاجئ, كما آنها كرست الحق التقليدي للجوء “traditional right to asylum”‏ والزمت 
بالقایل الدول الاطر اف باحترام بعض المبادئ الاساسية في معاملتها للاجئين. 

ما لا شك فيه أذ الفهوم التقليدي لحق اللجوء لم ينعكس فقط على معاهدة 1951 إنما انعکس 
ایضا على الاعمال القانونية التي تلتها کالاعلان الصادر عن الجمعية العامة زلام المتحدة عام 
7 بالقرار رقم 2312 (د. 22( تاريخ 1967/12/14 حول الملجا الاقليمي Declaration on”‏ 
“Territorial Asylum‏ الذي كان اقتر حه السید رینیه کاسان ele “René Cassin”‏ 1957 مثل 
فرنسا في at‏ حقوق الانسان ۹7 و استغرق نقاشه ما یقارب العشر سنوات. 

ویلاحظ SI‏ عنوان الاعلان المذكور میات على ذکر كلمة ”حق“» وذلك بهدف انکار وجود 
أي حق ذاتي “subjectif”‏ للفرد باللجوی انما re‏ كلمة اقليمي “Territorial”‏ لتمییزه عن 
اللجوء الدبلوماسي58. 

وأكثر من ذلك فان الاعلان المذكور أكد على SI‏ اللجوء هو حق تمنحه الدولة نظرا لما تتمتع به 
من سيادة في هذا المضمار. 

وبهدف ايجاد التوازن بين سيادة الدولة وحق الفرد بالحصول على الحماية اللازمة اقترح 
البعض أن يقترن ”الحق التقليدي في اللجوی كما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره 
من الصكوك الدولية» بحق اخرء هو حق المرء في البقاء في بلده ومجتمعه المحلي» في ظروف يتو افر 
فیها الامن sad‏ والمادي و القانوني والنفسي “59 حيث أكدت لجنة حقو ق الانسان التابعة للام 
التحدة على ”حق الاشخاص في البقاء في سلام في ديارهم» وفي اراضيهم» وفي بلدانهم*5. 

إلا أنّ معظم الحاو OV‏ التي برزت على الصعید الدولي لایجاد نص يلزم الدولة,عنح اللجوء 
ای احد الافراد باءت بالفشل حیت ایدت غالبية الدول اعتماد النظرة العقليدية للجوء وهل هذا 
الامر ينفي حق الفرد بطلب اللجوء وبالحصول عليه ويكرس فقط حق الدولة عنح اللجوء أو عدم 
منحه؟ سنحاو ل الاجابة عن هذا التساول في البند الثاني . 


“The Definition of Refugee in International Law: Proposals for the Future,” Boston College Third * 
World Law Journal, vol. 5, 1985, (RSP documentation center - A44. 2 LEN - Oxford), p. 191. 

Weis P., Les Réfugiés et les Droits de l'Homme, extrait de la Revue International de la Croix 8 
Rouge, Octobre — Novembre 1972, p. 8. 


89 مفوضية الام المتحدة O49 gt‏ اللاجئين» حالة اللاجئين في العالم: بحنا عن حلول (القماهرة: و د الا ا و النشر» 
5 ) ص 70-57 . 
0 المرجع نفسه. 
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ثانيا: مضمون حق اللجوء: 


یتضمن Ge‏ اللجوء في القانون الدولي العام بنظر اتلی غرال - مادسن Atle Grahl-”‏ 
50 عنصرین : 

. The right of a state to grant asylum” حق الدولة,عنح اللجوء‎ - 

.“The right of an individual to seek asylum” حق الفرد بطلب اللجوء‎ - 

في حين يضيف البعض الاخر على هذين العنصرين» عنصرا ثالث هو: 

. The right of an individual to be granted asylum” حق الفرد بان عنم اللجوء‎ - 


وفيما يلي مضمون هذه العناصر : 
1„ حق الدوله بمنح اللجوء: 


The right of a state” کزان حق اللجوء في القانون الدولي العام يعود تقلیدیا للدولة‎ New 
حيث ينبع حقها .عنح اللجوء من حقها .عمارسة‎ rather than the right of an individual 
ضمن حدودها2؟.‎ ogo ger gli ار قابة علی اراضیها وعلی الاشخاص‎ 

الامر الذي مفاده OI‏ للدولة الحق بان منح او ترفض طلب اللجو حیث لا یو حد لغاية الیوم 
اية وسيلة قانونية او عرف دولي یخول الفرد J path‏ على اللجوء. 

على الصعید الدولي لا تخول اتفاقية 1951 وبروتوکول 1967 الفرد بان کنح اللجوء do”‏ 
“not provide a right to be granted asylum‏ وعلی الصعید الاقليمي احترمت كل من 
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية Organization of African Unity Convention - OAU”‏ 
“Convention‏ والاعلان الامریکی لحقوق وواجبات الانسان مود ا E‏ له بق ت 
الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية الاول على أن ”تتعهد الدول الاعضاء عنظمة الوحدة الافريقية 
بالقيام بكل ما في استطاعتها في إطار التشريعات الخاصة بها لإيواء اللاجئين.... 

كما نصت المادة 27 من الاعلان الثاني على حق الفرد بطلب اللجوء والحصول عليه عا يتفق 


مع القانون الداخلي لكل دولة ومع الاتفاقات الدولية. 


G. Gill, quoted in: Boed R., “The State of the Right of Asylum in International Law,” reprinted from ê' 
Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 5, no.1, 1994, p. 4. 
F. Morgenston, quoted in: Boed R., op. cit., p. 3. ۶ 
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“every person has the right, in case of pursuit not resulting from ordinary 
crimes to seek and receive asylum in foreign territory, in accordance with the 
laws of each country and with International agreement’®. 


يلاحظ ما تقدم, Oi‏ حق الفرد بالحصول على اللجوء قد تم ربطه بالتشريعات الخاصة لكل 
re‏ 

أما لناحية القارة الاسيوية فقد نص البند 3 من المبادئ التعلقة ععاملة اللاجئين التي اعتمدتها 
اللجنة القضائية الاستشارية الافريقية الاسيوية Asian African Legal Consultative”‏ 
“Committee - AALCC‏ في دورتها الثامنة له 6 على انه "للدول الحق المطلق في 
منح أو رفض اللجوء لاي لاجی على اراضيها...“ 

كما أكد على هذا الحق مجلس الوزراء اللبثق عن ple‏ آوروبا حيث اصدر عام 1977 إعلانا 
حول الاين الاقليمي الذي اکد ایضا على حق الدولة عنح اللجوء reaffirms the right of”‏ 
“states to grant asylum‏ 

يستفاد ما تقدم أن معظم الاتفاقات أو الإعلانات الإقليمية اكدت على حق الدولة في منح او 
رفص evita‏ المو حودین على اقلیمها استنادا لنظر Skee a,‏ 

الا انقبوا ل الدولة الالتزام .ععاهدة ما وتصديقها عليها - كمعاهلة 1951 ~» يعني انها قد اخضعت 
عملية ثمارسة حقوقها السيادية إلى OUI SY!‏ القانو نية التي فرضت علیها.عو حب هذه المعاهدة. 


2„ حق الفرد يطلب اللجوء: 


يتمثل الو حه gil‏ للجو ء بحق yall‏ > بطلب اللجو ء خار ج دو لته الامر الذي یستتبع مار سته 
لحقه بمغادرة بلده بحرية» حيث كرس الإعلان العالي لحقوق الإنسان حق الفرد بالمغادرة - المنفق 
على انه ا عرفا Mls se‏ في المادة 64.613 و الذي أصبح ملزما ei‏ صدور العهد الدولي eo‏ 


Boed R., op. cit., p. 12: - art (22) from the American Declaration of the Rights and Duties “[e]very 3 
person has the right to seek and be granted asylum in a foreign territory, in accordance with the 
legislation of the state and Int. conventions’. 
- Article (1) of the Organization of American States (OAS) in 1954; stipulates that “every state has 
the right in the exercise of its sovereignty to admit into its territory ]... ] persons, as it deems advis- 
able, without through the exercise of this rights, giving rise to complaint by any other state”. 
Declaration on Territorial Asylum, 18/11/1977, quoted in: /bid., p. 6. 4 
Weis Declaration, quoted in: Boed R., op. cit., p. 6: An authoritative expression of the Customary © 
International law today in regard to International Human Rights. 
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القواعد الدولية المتعلقة باللاجثين 





بالحقوق المدنية والسياسية منذ تبني ميثاق الام التحدة طور القانون الدولي مجموعة من القواعد 
المتعلقة بحقوق الانسان وبحقوق الشعوب» كما قررت الاسرة الدولية اعتبارا من الستينيات 
تعزيز وضع بعض البادی التي تعتبر ذات اهمية امام سائر مبادئ القانون الدولي العای واتفقت 
بان احترام حقوق الانسان الاساسية کحظر الق بو ]ل ty cdl‏ یجب Of‏ تتفوق علی 
ERR‏ 

واكد مشرو ع الشرعة العربية لحقوق الإنسان والشعوب الذي لم يدخل حير التنفيذ Draft”‏ 
“Charter on Human and Peopole’s Rights‏ في المادة 8 منه على حق المواطن العريي او 
الذي من اصل عربي عغادرة و طنه و العو ده الیه. 


“Everyone who is a citizen of an Arab Country or of Arab origin has the right 
to leave his country and return to ۰ 


كما تنص المادة 22 من الیثاق العربي حقوق الانسان لعام 1994 على أنه ”لا يجوز نفي 
الواطن من بلده او منعه من العودة الیه*. 

وعلى الصعيد الاوروبي تنص المادة 2 من البروتوكول الرابع الملحق بالمعاهدة او 
حقوق الانسان وحرياته الاساسية Convention for the Protection of Human Rights”‏ 
“and Fundamental Freedoms/ European Convention on Human Rights - ECHR‏ 
على ail‏ للفر > ملء الحرية.كغادرة اي بلد. ما فیها ده لته everyone shall be free to leave any”‏ 
gos 67“country including his own‏ كلدك على هذا الحق المعاهدة الشركة حقوق الانسان 
“American Convention on Human Rights - ACHR”‏ حيث جاء نص المادة 22 مماثلاً لما 
ورد في المادة 2 من البروتوكول الرابع المذكور أعلاه. 

ما لا شك فيه أن حق الفرد بطلب اللجوء قد كرس في معظم المواثيق الدولية والإقليمية» حيث 
يضق قرو اناق كو انار E al)‏ اما فا Abies‏ 
اللجوء انا هل هذا یعنی :أن مارسته لهذا GLU‏ یخوله ا هرل على اللجوء؟. 


ان حق الفرد باللجوء ae y‏ ملزما ماه بلد اللجو ce‏ في القانون الدولي (Pala‏ و یتفی معظم 


Boed R., op. cit., p. 7. ۴ 
Council of Europe Agreement no. 46, protocol no. 4 to the European Convention for the °’ 
protection of Human Rights. 
Boed R., op. cif., p. 9. (In International law, today an individual has no right to asylum enforceable ۶ 
vis a vis the state of refuge). 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 





المؤلفين على أنَّ المادة 14 من الاعلان العالي لحقوق الانسان تخول الفرد طلب اللجوء ولیس 
الحق باصول عليه أي أنه للفرد أن يمارس هذا الحق» إنما دون أن تقابله أية ضمانة بان حقه 
سیلقی القبول لدی دولة اللجوء9*. 

وقد انتقد الکثیرون المادة 14 الشار الیها كو نها اکتفت باعطاء الفرد الحق بطلب اللجوء دون 
أن تحدّد الجهة التي سیکون من واجباتها جعل هذا الحق فعالا وأكثر من ذلك اعتبر البعض انه لا 
ضرورة لذکر هذا الحق في الاعلان العالمي حقوق الانسان إذا كانت النية من ورائه تكريس حق 
الدولة عنح اللجوء الموجود أصلا0”. 

أكدت الدول مراراً في المحافل الدولية على انتماء هذا الحق إليهاء ورفضت احیانا إدراج اي 
بند يتعلق باللجوء في بعض الاتفاقيات الدولية» كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
الذي جاء خالا من آية اشارة حق اللجوء, وذلك بالرغم من أن الندوب اليوغسلافي (سابقا) كان 
قد اقترح في الجلسة السابعة للجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الاثم التحدة ادراج حق اللجوء 
Ma‏ الا ان اقتر احه یلق النجاح باعتبار SI‏ ا مندوبين الباقین أكدوا على ان حق اللجوء لیس حقا 
من حقوق الافراد اوهریة72. 

كما أن الحاولات التى قام بها البعض لاحقا لادخال نص oil‏ الدولة عنح اللجوء إلى احد 
الافراد باءت بالفشل ایضاء ولا سیما فى موغر الام التحدة الذي انعقد عام 1977 حول اللجوء 


“United Nations Conference on Territorial Asylum”‏ اذ ايدت غالبية الدول الممثلة في 


المؤتمر اعتماد النظرة التقليدية للجوء وعدم الزام الدول عنح اللجوءة7, و کذلك الامر في مؤتمر 
فيينا “Vienna Conference”‏ لقوق الانسان الذي انعقد عام ۰1993 حيث d‏ يعمد الشار کون 


Joly, Lauterpacht (positing that article 14 (1) provides a right to seek asylum, without any assurance ۶ 
that the seeking will be successful), quoted in: /bid. 


Lauterpacht, quoted in: Ibid. 7 

Proposals for additional articles submitted by the representative of Yugoslavia 1951 Y. Bon HR, 7 
5 46. U. N Doc. E/C. N. 4/573, quoted in: Boed R., op. cit., p.10, the proposed article pro- 
vided “Any person persecuted for his political or scientific convictions for his activities in 
the struggle for national or political liberation or by reason for his nationality or religion or 
his efforts in support of the realization of the principles of the Charter of the United Na- 
tions (UN) and the Universal Declaration of Human Rights shall have the right of asylum”. 

Weis, draft convention, quoted in: Boed R., op. cif., p. 10. 2‏ م 

Boed R., .مه‎ cit., p. 14. 3 
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فيه (171 دولة) إلى التوضع في مفهوم اللجوی بل كررت المادة 23 من اعلان فيينا74 Vienna”‏ 
“Declaration‏ ما هو وارد في المادة 14 من الاعلان العالی الحقوق الانسان. 

ويمكن بالتالي القول ail‏ ليس للفرد ght‏ بالحصول على اللجوء إزاء الدولة التي لجا إليهاء سواء 
على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي» إذ أكد مشرو ع میثاق حقوق الإنسان والشعوب 
في العا é‏ العربي “Draft Charter on Human and People's Rights in the Arab World”‏ 
ایضا على حق كل مواطن عربي أو من أصل عربي.عغادرة أي بلد والعودة إليه وبالدخول إلى أي 
بلد عربي آخر دون ان يكرس حق المواطن المذكور با حصول على Te pl‏ 

ويستفاد ما تقدم أنه ليس على الدول اي واجب قانوني بقبول طالبي اللجوء حيث يتعلق منح 
oa ee‏ تس NO rp‏ 

وعکن تفسير هذه السالة بالقول إن الدول كانت تعتبر GALE‏ هي الوحيدة التي تملك حقوقا 
وواجبات .عقتضى القانون الدولي» إلا أن هذا الامر لم يعد صحيحاً مع تصاعد القواعد الدولية 
التي ترعى حقوق الإنسان والتي ساهمت في أن يكون للفرد موقع قانوني يخوله التمتع بحقوق 
و 

وعلى الرغم من تقدم القانون الدولي فيما خص حماية حقوق الافراد» فان دور الدول في منح 
هذه احقوق غالبا ما يطغى على مسألة ضمان هذه الحقوق والترويج لها. 

إلا أن مسك الدولة بسيادتها لا ينبغى أن يقف عائقا امام احترام التزاماتها القانونية الدولية» 
المنبثقة بصورة أولية عن ميثاق الام المتحدة» ومواثيق حقوق الانسان التي تحمل في طياتها بعض 
الحقوق التي أصبحت تشكل قواعد امرة» وعن العاهدات الدولية التي تعتبر طرفا فيها. 

وبالعودة ال حق اللجوی Le‏ لا شك ad‏ آن هذا get‏ يعو للفرد تقلیدیا او تلجماعة حق 
مارسته والتمتم به بهدف الحصول على الحماية» إنما يبقى على الدولة المضيفة الحق برفض أو منح 
اللجوء لطالبيه» وعليها من أجل ذلك أن تتعاون مع الجتمع الدولي من أجل تامين احترام هذا 
الحق. 


“the world conference on Human rights reaffirms that everyone, without distinction of any kind, is 7 
entitled to the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution” the Vienna 
Declaration and Program of Action, 25/6/1993, UN, World Conference on Human Rights 36 
(1993), quoted in: /bid. 

Draft Charter on Human and People’s Rights in the Arab World 1987, note that the draft Charter 5 
is not yet in force, quoted in: Boed R., op. cit., pp. 32-33. 
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1515 كان Gow‏ للفرد طلب اللجوء ممقتضى المواثيق الدولية والاقليمية» سواء تلك المتعلقة 
بحقوق الإنسان بشكل عام أو التي لها علاقة باللاجئين بشكل خاصء ويعود للدولة سلطة منح 
اللجوء؟ فما هي المعايير التي تعتمدها الجهات المختصة في تحديدها للاجى؟. 

ستحاول في المبحث الثالث الاجابة عن هذا التساوّل من خلال التطرق إلى تعريف اللاجئ 


بشكل عام. 
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القواعد الدولية المتعلقة باللاجثين 
الممبحث التالث: تعريف اللاجی: 


استرعى تعريف اللاجئ انتباه الفقهاء منذ فترة طویلق وهو يحتل في القانون الدولي العام 
اهمية كترف نظر | لما للتعریف من آثار قانونية علی طالب اللجوء. 

وقد یشکل التعریف بالنسبة لطالب اللجوء الحكم عليه ما بين الحياة او الموت» ویقصد عادة 
باللاحی كل شخص یضطر إلى مغادرة دياره لاي سبب - یکون هو غير مسوول عنه - كملاحقته. 
او لحصول خلل بالانتظام call‏ حرب املیت هزه أرضية» جو ع ...۲۹ 

الا انه عکن تعریف اللاجی من خلال A‏ وسائل: قانونية وفقاً للمعاهدات الدولية او 
ital‏ تا ادن عل lil spay Werle athena sea Sal Oe‏ 
ابحتماعا Ever‏ 

وهل يكون تحديد وضع اللاجی هو شرط سابق لافادته من الحماية الدولیة؟ وععنی اخر هل 
استفادته من الحماية معلقة على شرط الاعتراف به کلاحی؟. 

لقد اجابت عن هذا التساژل مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئين في دلیل الاجراءات 
الذي وضعته لتحدید وضع اللاحیء بالقول إن الشخص يعتبر لاجنا قبل اللحظة التي تنطبق عليه 
(أو عليها) تعريف اللاجئ, وبالتالي إن إطلاق صفة اللاجئ على أحدهم Li‏ عملاً إعلانياً وليس 
انشائياًة7. 


ويمكن إرجاع أمر تعريف اللاجئ في القانون الدولي العام إلى ما بعد نشوء منظمة الام 
التحدق وبالتحديد إلى اتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاحئين وال بروتوكول 791967 الملحق 


Chimni B. S., International Refugee Law, a Reader (New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage "°‏ 
Publications, 2000), p. 1.‏ 
Astri Suhrke, quoted in: Ibid. ۳‏ 
UNHCR handbook, quoted in: Gill G., The Refugee in International Law, second edition (Clarendon 78‏ 
paperbacks, Oxford University Press, 1996), p. 32. (In principle, a person becomes a refugee‏ 
at the moment when he or she satisfies the definition so that determination of status is‏ 
declaratory).‏ 
المفو ضية السامية للام المتحدة لشوّون اللبحنین. دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجى بمقتضى اتفاقية 
1 وبر وتر کول 1967 الخاصين بوضع اللاجی» جنیف. أيلول/ سبتمبر ۰1979 ص 15. 
"یکون الشخص LY‏ عندما يستوفي المعايير الواردة في التعريف وهذا يحدث بالضرورة قبل الوقت الذي يتم فيه رسميا 
لدو وكيد Nb sl ee‏ ال روحس كاذه لا رع Na‏ ل PCAN GS‏ 
9 مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجئین في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني ص 54: لقد انضم عدد من الدول العربية 


ال بروت و کول 1967 (تونسء الجزائر» السودان» الصومال» مصر. المغرب. موريتانياء اليمن). 
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ea ee 


بهاء إذ لم يعد يرتبط التعريف منذ ذلك الحين بالفئة أو الاصل القومي الذي ينحدر منه اللاجى أو 
بالارض التي غادرهاء كما كان الامر عليه في الر حلتين الإنسانية والاجتماعية اللتين سبقتا صدور 
معاهدة 1951. 

ويلاحظ أن معاهدة 1951 قد تبنت تعريفاً للاجئ يعتمد على التحديد الفردي ويلبي غايات 
سياسية معينة, الامر الذي اضفی الطابع الضيق على هذا التعريف حيث pad‏ إلى اعتماد تعريف 
موسع للاجئ إلامع صدور بعض الاتفاقات الاقليمية وفي مقدمتها اتفاقية منظمة الو حدة الافريقية 
التي تحكم المسائل الخاصة مشكلات اللاجئين في إفريقيا لعام 1969. 

كما ساهمت لاحقا الجمعية العامة للام المتحدة عبر القرارات الصادرة عنها بتوسيع مفهوم 
اللاجئ. 

ولذلك سيتم التطرق في هذا المبحث إلى تعريف اللاجئ بالمعنى الضيق وفقا للترتيبات السابققی 
ووفقا لمعاهدة 1951 ولبعض القوانين المحلية؛ وبالمعنى الواسع وفقاً لعمل المفوضية وللموائیق 
الاقليمية ذات الصلةء ولاراء بعض الفقهاء في هذا المجال. 


او لا: ا للاحی بالمعنى الضيق: 


ارتبط تعريف اللاجئ gb‏ یلا بالظر وف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة وعدی 
رغبة الدول بتوسيع أو تضييق هذا التعريف تبعا لمصالحها. 

ففي السايق لم يكن هناك تيز بين الا والهاج كما أن تحركات اللاجتين لم تكن تشكل 
کل خی نز الا انه مع ازدياد ا اللاحئن ار ماس التي تدفعهم الى الهجرة غير الطوعية 
من بلادهم وطلب اللجوء في دول اخری دفعت هذه لتحر کات الجتمع الدولي إلى اتخاذ بعض 
الخطوات الايلة ال تنظیم او ضاعهم. 

ففي حين تميزت الترتيبات التي سبقت صدور معاهدة 1951 بالتركيز على معيار ”الجنسية“ 
لتحديد اللاحی. تميزت المعاهدة المذكورة بالتركيز على معيار الخوف البرّر من الاضطهاد الذي 
تبتته معظم الدول لاحقا فى قوانينها المحلية. 

وفیما يلي نستعرض ote‏ من هذه الترتیبات و نعرّف ال Lady‏ لاتفاقية 1951 ولبعض 
القوانين المحلية: 
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1. الترتیبات السايقة: 


يمكن |ٍرجا ع سبب اعتماد الترتيبات السابقة على معيار الانتماء إلى "دولة؟ ما لتحدید اللا 
ال ان اغلب النزاعات التي حصلت قبل الحرب العالية الثانية اتسمت بالطابع الدولي؛ حيث 
كان يشار إلى اللاجی انذاك بانه ”لاجئ عقتضی القانون*۹0؛ فاللاحی الروسي وفقا للترتیب 
حكومة الجحمهورية الروسية الا حادية والذي d‏ یحصل بعد على تا اه 
“Russian pre - war or Nansen refugees, defined as [a]ny person of Russian‏ 


origin who does not enjoy or who no longer enjoys the protection of the 
government of the USSR and who has not acquired another nationality ۰ 


وكذلك اعتمدت المقاربة ذاتها عام 1938 بالنسبة للفارین من المانيا: 
“Refugees coming from Germany defined as... [a] [p]lersons possessing or‏ 
having possessed German Nationality and not possessing any other nationality‏ 


who are proved not to enjoy in law or in fact, the protection of the German 
government... 2 


يُستفاد ما تقدم ان شرط التواجد خارج البلد الاصلي لم يكن مطلوبا صراحة» إنما يستفاد 
ضمنا من الترتيبات التي كانت موضوعة لاصدار وثائق السفرةة. 

ويلاحظ ایضا ان الترتيبات السابقة المتعلقة باللاجئين الروس أو الالمان او غيرهم والتى استندت 
فى تعريف اللاجئ إلى معيار ”الانتماء“ قد انعكست على تعريف اللاجى الوارد فى دستور المنظمة 
الدولية للاجئين التى استوحت ايضا نظام عملها من الظروف التى كانت سائدة وقت انشاتهاء 
CAFEA‏ 8 نطاقها Liew‏ النازية و بعص الاشخاص المحدرين من اصل يهودي» وکل الا شخاص 
المعتبرين لاجئين قبل اندلا ع اجرب العالمية الثانية بسبب الاصل “race”‏ الدين “religion”‏ 


الجنسية “nationality”‏ الراي السیاسی “political opinion”‏ اضافة الى الاشخاص الناز حين 


9 ص‎ er Wl دلیل الا جراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع‎ 80 
Miranda C., “Toward a Broader Definition of Refugee 20" Century Development Trends,” California 8' 
Western. International Law Journal, vol. 20, 1990, (RSP documentation center - A44 - ZORT 
-Oxford), p. 317. 
ibid., p. 317. Spanish refugees defined as... “[pJersons possessing or having possessed Spanish 2 
nationality, not possessing any other nationality and with regard to whom it has been established 
that in law or in fact, they do not enjoy the protection of the Spanish government”. 

Gill G., The Refugee in International Law, p. 6. ® 


4/ 


“displaced persons”‏ . الا ere‏ | تحديد اللاجیم اصبحت اكثر تعقيدا منذ الحرب العالمية 
الثانية نظر | لتدفق الاعداد الكبيرة من اللاجئين, إضافة إلى اسباب اخری يُرجعها البعض إلى : 
1. استمرار المشكلات الدبموغرافية المرتبطة بتشكيل الدول القومية و مسعاها إلى التجانس 
الانتي. 
2. قيام الانظمة الشمولية و الدیکناتورية في الاتحاد السو فییتی [Soviet Union]‏ [سابقا] 
والمانيا وإيطالياء وإسبانياء ما ادى إلى تشرید وتهجير معارضي هذه الانظمة. 
3. حركة الانتقال السكاني التى رافقت تطورات الحربين العالميتين. 
4 حر که هحر ه الیهو د و بهجیرهم من جر اء معاداة الناز ية و الفاشية للسامية ومن جر el‏ 
تطور الحركة الصهيونية على إثر صدور وعد بلفور في العام 1917 وما نتج عن 
ذلك من تهجير [غیر طوعي] للفلس طینیون؟*. 
ادت کل هذه الشات on‏ اشتداد حده اللجوء و ظهور حالات بحدیده من اللاحئین» لم تتمكن 
الاتفاقات السابقة على معاهدة 1951 من معالجتها كونها اتت بصورة ظرفية وتو حهت خالات 
تحددة من copter UI‏ الا انها شکلت بداية حول القانون الدولي العام فى تعامله مع اللااحئین» 
وفع ظهور wy‏ الجديدة من اللاجئين التي jee y‏ ضمن اطار alt‏ تیبات السابقة 4 Hor‏ 
المجتمع الدولي نفسه مرغما بالبحث عن اليات جديدة في محاولة منه لاحتواء هذه الحالات لا 
سيما مع رعاية الام المتحدة حيث تکللت جهوده لاحفا بانشاء مفو ضية الام المتحدة لشوون 
اللاجئين» وبصدور اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين» وفيما يلي 


. التعريف الذي و ضعته الاتفاقية المذكورة للاجئ. 
2 اتفاقية 1951: 


عكست المناقشات التى سبقت إقرار معاهدة 1951 التباين فى وجهات نظر الدول حول 
مسالة تعريف اللاجيء» وذلك خوفا من الاعباء التى ستلقى على gle‏ هذه الدول بعد تصديقها 


Ibid., p. 4. 84‏ 
5 مفو ضية الام التحدة لشوّون اللاجثين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني. ص 36. 
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على المعاهدة؛ حيث رغب البعض منها تعريف اللاجئ بصورة ضيقة في سبيل تقليص حجم 
المشكلة وابراز العدد الضئيل pte‏ 

وشكلت مصالح الدول المختلفة عاملاً بارزاً في توجيه مسار المناقشات» وذلك بهدف إثبات 
مراکز القوى» ففي حين أرادت الو SLY‏ التحدة الامريکية التضييق من مفهوم ”اللاجيء“ للحد 
من التراماتها - على الرغم من أنها لم تنضم إلى الاتفاقية لاحقاً - أرادت بعض الدول الاوروبية 
إيجاد تعريف موسع للاحی. 

في هذا المجال؛ اعربت كندا مثلاء عن تردّدها في تحمل المسوؤليات تحاه المجموعات الكبيرة 
من اللاجئين» وأيدت موقف الولايات المتحدة الامريكية لهذه Tagh‏ 

ومن الاسباب الرئيسية التي دفعت الحكومات إلى اتخاذ مثل هذه المواقف خوفها من الالتزام 
تحاه كافة اللاجئين الذي قد يفسر roe‏ ”شيك على بياض ¬ check‏ )اط ويعني التزاما ميقا 
منها تحاه كل حالات اللاجئين التي ستطر في المستقبل» الامر الذي سيشكل عائقا أمام انضمام 
عدد من الدول El‏ هذه ASLIY!‏ 

وکانت معظم الدول الاورويية في مقدمة البلدان الراغبة بتخفیف عبء اللاجئين عنهاه 
ses‏ ال اتسين ار موی ا وی عل اا ن خلال اش از 
الجتمع الدولي في تحمل عبء هؤلاء» دون أن تلرم نفسها بالقابل بأي التزام تجاه الفئات الاخری 
من اللاحئین. 

جاء تعريف اللاجيئ الوارد في اتفاقية 1951 مطابقاً لهذا التو جه» حيث أتى منسجماً مع واقع 
اللاجئين الاوروبيين: الا أنه غير قابل للتطبيق عملياء على معظم لاجئي دول العا م الغالث» باعتبار 
انه شکل تسوية بين الفرقاء العنیین؛ وقد جاء علی النحو العالى: 

1 کل من اعتبر عقتضی ترتیبات 12 ایار/ مانو 1926 و30 حزیران 1928 او عقتضی 
اتتاقه 28 نریم الاول/ اكنوين 28101933 1938 وبروت كو ل:14 ايلول/ 


سبتمبر 1939 او دستور النظمة الدو لية onde‏ 


Gallagher D., op. cit., p. 29. 68 
Statement of Mr. Chance of Canada, UN, ESCOR, Ad Hoc, Committee on Statlesness and °’ 
Related Problems at 8 (1950), quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 154. 
Statement of Mr, Van Heuven Goldhart, UNHCR, conference of plenipotentiaries on the status of 8 
refugees and stateless persons, quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 153. 
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لا تحول ما قزرته النظمة الدولية للاجئين cll‏ ولايتها من عدم أهلية لاعتباره لاجعا 
من منح وضع اللاجئ لن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة الثانية من 
هذا الفر ع. 
2 كل من وجد» نتيجة لاحداث وقعت قبل 1951/1/1 وبسبب خوف له ما يرره 
من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية 
م بت ٠ر‏ السياسية» خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو y‏ 
يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف» أو كل من لا جنسية له وهو خارج 
بلد إقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك 
ال 
ويلاحظ أنَّ هذا التعريف لم يستئن اللاجئين عقتضی الترتيبات السابقة من إطار هذه المعاهدة» 
بل ÓI‏ اتفاقية 1951 تشملهم بصورة الية دون الحاجة إلى أي نص c AT‏ وذلك بغية المحافظة على 
استمرارية الحماية الدولية لهم. 
وقد حددت اتفاقية 1951 عنصر ”الخوف المبرر من الاضطهاد - well founded fear‏ 
“of persecution‏ كمعيار لتحديد من هو اللاحى» ووضعت تحديدين للاستفادة من الحماية 
الدولية التي تخولها الاجی الاول: یتمثل بالحد الزمني بحيث لا يكون الشخص WY‏ نتيجة 
لاحداث وقعت قبل 501951/1/1: والثاني: یتمثل بحد جغرافي اختياري يقضي بتحديد أوروبا 
كمكان يحصر تطبيق الاتفاقية فيه» إذ» نص البند ب من المادة 1 من اتفاقية 1951 على ما یلی: 
1 لاغراض هذه الاتفاقية» يحب أن تفهہ عبارة ”الاحداث الواقعة قبل 1 كانون [Gus‏ 
يناير 1951“ الواردة في الفر ع “Call”‏ من المادة 1 على أنها تعني: (I)‏ (ما "احدانً 
وقعت في اوروبا قبل 1 كانون الثاني | يناير سنة 4951 :أو (ب) ”احداثا وقعت في 


اروا او غیرها قبل 1 کانون الثانی/ ینایر 1951“ وعلی کل دولة متعاقدة آن تعلن 


* مكتب مفوض الام المتحدة السامي لشؤون اللاجنین. الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الفوضین حول وضع اللاجئين 
وعديمي الجنسية» نص اتفاقية سنة 1951 العائدة لوضع اللاجنین القرار رقم 2198 (21) والمتخذ من قبل الجمعية العامة 
للام المتحدة» نص بروتوكول 1967 العائد لوضع اللاجئين مع مذكرة تمهيدية من مكتب مفوض الام التحدة السامى 
لشؤون اللاجتین الام (HCR/NF/29/Rev. 2) 1968 asti‏ ص 10. ۱ 

لزید مراجعة دلیل الاجراءات والعاییر الواجب تطبیقها لتحدید وضع اللاجی. 
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وهي توقع هذه الاتفاقية ۳ تصدقها Sa‏ تتضم إليهاء sb‏ من هذين الین :اش 
على صعيد الالترامات التي تلقيها عليها هذه الانفاقية. 
2. لاي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)» في أي وقتء أن توسع التراماتها باختيار 
الصيغة (ب) وذلك بإشعار توجهه إلى الامين العام للام التحدة!9. 
يستفاد ما تقدم أن نطاق تطبيق معاهدة 1951 قد خدد ليشمل أوروبا فقط دون سائر العام 
وإذا ما آرادت دولة متعاقدة أن توسع التزاماتها خارج هذا الإطار فان الامر لا يحصل حکما Ul‏ 
يتطلب الية معينة نصت Gale‏ الاتفاقية. 
وععنی اوسع» لم تنجح معاهدة 1951 في وضع الإطار القانوني الذي يعكس تعریفا 
عالمياً للاجئ» بل كانت وليدة للواقع الاوروبي الذي فرض نفسه انذاك» وانعكاساً للظروف 
والاحداث التي حصلت بعد الحربين العالميتين» والتي تسیّبت .عوجات كبيرة من اللاجئين في 
اوروباء إذ هدفت الدول الغربية من خلال الاتفاقية المذكورة إلى وضع نظام للحماية يتلاءم مع 
رغبتها الخاصة» من خلال إعطاء شرعية دولية لمجهودها الرامي ! لى منح الملجا للقادمين من الدول 
الاشتراكية» وساعدها في PEUS‏ غياب هذه الدول عن المناقشات التي سبقت إقرار الاتفاقية. 
الا ان الا حدات اللاحقة اثیتت آن مشکلة cy WI‏ ابعد مر Ol‏ تکون ظاهرة آوروبية فقط وقد 
ت الدول العربية عن معارضتها لهذا التو جه الضيّق في تعریف اللاجئ وطالبت - لاسباب 
عديدة — بوضع بند يخر ج اللاجئرن ae eee‏ 351 . 
وقد “esi‏ هذا التضییق من اطار ان را اللاجى إلى تعريض انفاقية 1951 لانتفادات عدیده نظر | 
id‏ العديد من اللاجئين من الحماية الدولية94. 
لا ان البعض يبرر هذا التضييق من مفهوم اللاجئ بالقول إنه كان من الصعب في فترة 
Gab eae‏ نظام للحماية یشمل جميع اللاحنین دون استثناء نظر | لمواقف الدول المتناقضة 
حول هذا الوضو ce‏ ولا سیما تلك التي استقبلت اعدادا کبيرة منه 8 


97 مفوضية الام المحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانسانی» ص 255. 

M. Coles the Human Rights approach to the solution of the refugee problem, quoted in: Hathaway ۶ 
J., op. cit., p. 151. 

و نظر | لاهمية استثناء اللاجي الفلسطيني من معاهدة 1951 سيتم التطرق لهذا الاستثناء في المباحث اللاحقة من هذا البحث. 
Statement of Mr. Habicht of the Int. Association of Penal Law. UN conference of plenipotentiaries °‏ 
on the status of refugees and stateless persons, 1951, quoted in: Gill G., Nationality and‏ 
Statelessness, Residence and Refugee Status - Issues Affecting Palestinians, (RSP‏ 
documentation centre - Oxford), p. 19.‏ 

UN doc quoted in: Gill G., Nationality and Statelessness, Residence and Refugee Status, p. 19. ۳ 


51 





حقوق ia Wl‏ الما لینیبر 


oI‏ هذه المواقف المتناقضة إلى إيجاد تعريف للاجئ يعبر» بدرجة أولى» عن مصالح الدول 
الختلفة ويعكس آثار الحرب الباردة» الامر الذي أدى إلى الابتعاد عن التعريف القانوني» فالاتحاد 
السوفييتي (سابقا) كان يرغب بعدم إعطاء صفة اللاجئ للمناهض للنظام الشيوعي» في حين 
أن الدول الانغلوسکسونية آرادت إيجاد تعریف موسع يشم ضحایا الانظمة النازية والفاشية 
و الیهود و اللاحئین السیاسیین. 

نظرا OY‏ الدول الغربية كانت تستقبل الضطهدین في Sl‏ الا اه اتب این اون 
او بسیب آرائهم السياسية» رغبت الدول الاول OF‏ یشمل تعریف اللاجی الضطهدین بسبب 
انتمائهم إلى فة اجتماعية بسبب آرائهم السياسية و ذلك بهدف ادانة الاتحاد السوفييتي (سابقا) 
حين رغبت الده ل الثانية باخراح هذه الفئة من نطاق المعاهدة. 

ویلاحظ أن هذا التعارض را پیت ایام اللاحیء في معاهدة 
1 الذي أريد منه تحقيق أهداف استر تراتيجية سياسية» حيث استثني کل طلب sa‏ تا 
تتصل باگرمان من الحقوق LAO‏ ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي of gor)‏ تعلیم 
صحة»...) - من الحماية الدولية التي توفرها الاتفاقية» والسبب وراء ذلك كما يقول هائواي 
۷( مهو احراج LEV‏ السوفييتي (سابقا) وحلفائهاأةة. 

ما لا شك فیه أن تعریف اللاجئ كما ورد في اتفاقية 1951 م يكن ولیدا للظر وف الاجتماعية 

والسياسية التي كانت سائدة في الخمسينيات» فقط اما شكل نتيجة للفلسفة القانونية و السياسية 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر وا وائل القرن العشرين في الدول الغربية» هذه الفلسفة التي 
ارتكزت حينها على ”علاقة الدولة والمواطن وعلى حقوق وواجبات كل منهما SM‏ 

في هذا الإطار» فرضت اتفاقية 1951 على الدول الاطراف فيها إفادة اللاجئين من بعض 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة في متنهاء كما كفلت لهم اوسع ممارسة ممكنة 
لجميع الحقوق الاساسية التي أقرها ميثاق الام التحدة والإعلان العالی لحقوق الإنسان» على ان 
يحترم اللاجئ في المقابل قوانين وانظمة بلد اللجوء. 

ووفقا للقانون الدول» فان اللاجيء هو الشخص الذي و جد خار ج البلاد التي يحمل جنسیتها 


Hathaway, quoted in: Chimni B. S., International Refugee Law, .م‎ 4. % 
Hartling P., “Concept and Definition of “Refugee” - Legal and Humanitarian Aspects," inaugural 7؟‎ 
lecture at the second Nordic seminar on refugee law, UNHCR, University of Copenhagen, 
23/4/1979, (Weis collection), (RSP documentation center - Weis - Q D - 40.5 - HAR - Oxford), 


p. 8. 
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اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية» او خار ج بلد اقامته السابقة فى حال عدم تمتعه باية حنسی۹ة) 


تا ال ت 


يستند التعريف القانوني للاجئ وفقا لمعاهدة 1951 إلى عنصر الخوف من الاضطهاد 
“persecution”‏ في عي ان الم تیبانت السابقة الصادرة ایام عصبة الام كانت فد ر کرت على 
ثلاثة عناصر في تعریفها للاجئ: 

. “national or ethnic origin” الاصل العرقي 2 الوطني‎ = 

- انعدام الحماية من قبل الدولة التي ينتمي الیها Ee,‏ راو هرد بحکومته): 

“Lack of protection of the government of the country origin” 

.*“non acquisition of another nationality” oe عدم الحيازة الجنسية‎ — 

كما ركزت تلك الترتيبات على "العناصر الایدیولوجیة؟ في تعريفها للاجی» إلى حد دفع 
البعض الى وصف هذه التعاریف بان p”‏ اجماتية - O° “pragmatic definitions‏ اذ م تعط 
اهمية للاسباب التى تدفع اللاجئ إلى الرحيل بصورة غير طوعية إلا عام 1938 وذلك في الوثيقة 
المؤرخة في 1938/2/10 المتعلقة باللاجتين الالمان. 

في حين تمیز تعريف اللاجيع الوارد في اتفاقية 1951 باربعة عناصر: 

- أن يكون الفرد خارج دولته أو محل إقامته او أن يجتاز حدودا دولية. 

- ان لا يرغب بالعودة أو لا يستطيع العودة. 


بسبب خوف من الاضطهاد. 


ibid., p. 3. 8 
Gilbert Jaeger, quoted in: Ibid., p. 8. 8 
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- بسبب العرق» الدين» الجنسية» الاراء السياسية» الانتماء إلى فئة احتماعية معينة90!. 

تحدر الاشارة إلى أن اتفاقية 1951 لم توضح ما هو المقصود تماما بعناصر تعريف اللاجئ 
(الاضطهاد بسبب العرق, الدين» الجنسية؛ الراي السياسي» الانتماء إلى فئة اجتماعية معینة) 
و لذلك ارتات gall‏ ضية وضع دلیل الاجراءات و العاییر الو اجب تطبیقها لتحدید 9 
لتسترشد به اکومات والعاملین في القطاع الانساني» في تعاملهم مع اللاجین؛ الامر الذي 
د ور ا 
على ذلك: ساهم الاجتهاد الامري> كي بالتوسع في تفسير هذه المعايير ولا سيما معيار الانتماء إلى 
Alec | 43”‏ معینة* لیشمل OVE‏ كانت ترفض في السابق!10» کالطلبات المقدمة من النساء 





100 دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ» ص 26 وما بعدها: يعد التمييز بسبب العرق او الدين او الجنسية 

3 رت | انتهاکا صار ا ق الانسان: 
- العرق: ترى المفوضية أنه نبفي ذ فهم العرق باوسع معانيه اذ انه يستتبع في أغلب الاحيان "الانتماء إلى طائفة اجتماعية 
cee‏ وان امنا متلق نشكا ال طبه وه اکر السکان* hy‏ یکون de‏ الانتماة سیبا كانا التعرض 
للاضطهاد. 

- الدين: قد يتخذ الاضطهاد بسبب الدين اشکالا مختلفة وقد يشمل الانتماء إلى جماعة دينية او حتى العبادة او التعليع 
الديني قد يؤدي إلى فر ض كذاب بر تمييزية ew‏ بعص الاشخاص c‏ مع العلم بان لكا at ede re‏ 
الانسان الحق فى حرية Sa‏ والعقيدة ما فى ذلك حرية الإنسان فى ت تخییر تغيير دینه و حریته في التعبیر eer‏ تیدا > مار سة 
و عبادة. 

- الجنسية: 7 E‏ طائفة عرقية أو لغوية» وقد ”يتمثل الاضطهاد بسبب تون ی بر و وتدابير 
سلبية موجهة ضد اقلية قومية (عرقية» لغوية) s‏ وقي بعضص الحالات قد يثير واقع الانتماء إلى هذه الاقليق بحد ذاته خوفا 


له ما يبرره من التعر ض للاضطهاد“ ‘a Paes:‏ ف السهل ال joe‏ بر ن الا ضطهاد بسبب القومية و الاضطهاد بسبب 
gi‏ السياسي 

— الانتماء الى فئة اجتماعية معينة: تشمل فى العاده الطائفة الاجتماعية المعنية على اشخاص ذو ي خلفيات وعادات أو او Le‏ $ 
احتماعية متمائلة. 


Golestanian M. Doctrine, “Réfugiés vers un élargissement progressif de la notion de “certain ™ 
groupe social - “Particular social Group” aux Etats - Unis, Revue de Droit International et de 
Droit Comparé - parait trimestriellement - Bruylant - Bruxelles - 78e année — Quatrième trimes- 
ter (2001). p. 325: Le Board of Immigration Appeals (BIA) de l'Amérique a rendu une decision 
devenu célèbre ou il a considéré “qu' être membre d'un certain groupe social signifie être mem- 
bre d'un groupe de personnes qui partagent une caracteristique commune et immuable” “cette 
caractéristique commune peut être innée comme le sexe, la couleur, ou les liens familiaux, ou 
dans quelques circonstances il peut s'agir d'une experience passée en commun telle qu'une ex- 
perience de dirigeant militaire ou propriétaire de terres” Les BIA a consideré que quelle que soit 
cette caractéristique commune qui définit le groupe “elle doit être une caractéristique que les 
membres du groupe ne peuvent changer ou ne devraient pas étre obligés de changer car elle 
est fondamentale a leur identités personnelle ou 2 la leur conscience” (BIA, Matter of A costa, 
Int. Dec. 2986, 9/3/1985, 191, S N Dec. 211 in 77 Int. Ref. 1285 du 1ér Septembre 2000). 
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violence ' 192 والمبنية اما على العنف المنزلي‎ “les demandes spécifiquement feminines 
واما‎ “mutilation génitale des femmes” 3 2 
واما القدمة من‎ “tout simplement sur le fait d'étre une femme” بسبب کونها امراة‎ 


22 ‘ 8 © n i 
109“ es demandes des personnes homosexuelles  نيذاشلا الاشخاص‎ 


لکن هذا لا يعني ان الطلبات المقدمة من هذه الفئات ستقبل EE‏ بل يعو د للمراحع 
الختصة في کل دولة النظر بکل حالة على حدة» وذلك وفقا للسياسة التي تتبعها في تفسیرها 
لهده العناصر . 


(Matter of A and Z,A72 - 190 - 893, A72 - 793 - 219 IJ Arlington va. 20/12/1994,72 Int Rel. 521 du ۴‏ 
dans: Golestanian M., op. cit., p. S‏ 17/4/1995 
كان يتم رفض طلبات اللجوء التي تقدم على اساس العدف المنزلي في الولايات التحدة الامريكية حتى عام 1994 حيث 
صدر عن فاضی ا لهجرة تاريخ 1994/12/20 قرارا قبل ۰ اللجو : ار دنية رت ریق قبل 
زوجها لمدة 30 سنة وقد صنفها القرار المذكور ضمن الفئة الاجتماعية من النساء التعرضات للعنف من ازواجهن. 
(Groupe social des femmes battues par leur maris)‏ 
كما أعطيت امرأة عام 1999 اللجوء لذات السبب البین اعلاه, وبتاريخ 2000/12/22 أعطي اللجوء لامرأة أردنية للسبب 
ذاته» وفي قضية اخرى اعطيت بتاريخ 2001/3/21 فتاة مكسيكية تبلغ من العمر 19 سنة اللجوء بسبب تعر ضها للعنف 
من قبل mule‏ 
(La demanderesse d'asile était membre d'une famille que l'on pouvait considerer comme un‏ 
certain groupe social) dans: Aguirre — Gervantes V. Ins, United States Court of Appels, 9" circuit‏ 


no. 99-70861, 21/3/2001, 2001WL 274698, 78 int. Rel. 599 du 2/4/2001 dans: Golestanian M., 
Op: cita p: 331; 


03 


Golestanian M., op. cit., p. 332.‏ 
اول قرار باعطاء اللجوء يعود الى 1995/8/9 حیث اعطی لمواطنة من دولة سيراليون كانت معرضة للقتل من قبل زو جها. 
T. J. Arligton, Matter of M. K, A72 - 374 - 558. 9/8/1995, 77 Int. Rel. 1188 du 1/9/1995 quelques‏ 


mois auparavant un juge de l'immigration de Baltimore avait refusé d’octroyer l'asile en cas de 
menace de mutilation génitale... 


Golestanian M., op. cit., p. 334. 4‏ 
لد تطور الاجتهاد الامريكي مؤخراً بحيث صار يكف أن تستند طالبة اللجوء الى كونها ” ا à):‏ 
حين انه فو في فرنسا لا pe‏ 
الجال قرا از و è+‏ 2000/7/17 أعطى فيه اللجو TE eRe‏ ملاحقة من قبل حماعة طالبان لکو نها al pl‏ 
J Gossart, Baltimore Matter of S. W. A 76. 949. 194, 17/7/2000 in 77 Int. Rel. 1166 du‏ .|( 
.)14/8/2000 
5 بدات طلبات اللجوء المقدمة من الاشخاص الشاذين تؤخذ في عين الاعتبار في الولايات المنحدة الامريكية اعتباراً من 
عام ۰1990 بعد الغاء الشتر ع قائرنا عم دخول هؤلاء إلى داخل الو SLY‏ المتحدة الامريكية» وقد شکل القرار المؤرخ في 
2 سابقة في هذا الوضوع حيث سمح لكوبي مهدد بالملاحقة بطلب اللجوء لكونه "شاذا" والبقاء في WS pl‏ 
واعتبارا من هذا التاريخ صار يسمح لعدد من الشاذين بطلب اللجوء داخل الولايات المتحدة الامريكية. 


المرأة ad‏ اجتماعية معينة) وقد اند قاطي الهجرة في الو OLY‏ المتحدة الامريکية, فی هذا 
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حقوق ‘wis WI‏ الذا لينير 


و کما هو معلوم فان ارف البرر من الاضطهاد یشکل عنصر ذال یعبر عن BLL‏ النقسيية 
للشخص, وهو معیار نسبي یختلف من حالة ال حالة, pb‏ أن الفوضية السامية لام التحدة 
لشژون اللاحین تری أن عبارة *خوف له ما یبرره" تتضمن عنصرین: الاول ذاتي» والثاني 
a‏ و یی 

ما لا شك فيه ól‏ اشتراط توافر العنصر الذاتي التمتّل بالخوف من الاضطهاد لاضفاء صفة 
اللاجئ يعد تطورا في القانون الدولي العام کو نه سلط الضوء علی فة معينة من الافر اد Seon I”‏ 
الذي اصبحت له - عقتضی معاهدة 1( - حقوق وواجبات» الا انه اغفل من ناحية اخری 
الاسباب الوضوعية التي قد تدفع بالفرد لان يصبح لاجنا (كالاجتياح الاجنبي الكوارث 
الطبيعية...) و هذا ما استدر کته لا القارتين الافريقية ا 

وقد ادی هذا التعريف» iy‏ الفوضية الى اقصاء ضحايا المجاعة او الکو ارث الطيعية ما 
لم يكن لديهم ایضا خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد1۳5 اد إن معظم اسباب ترحیل 
اللاجئين ولا سيما في العا لم الثالث تنجم عن الحروب أو الاضطرابات السياسية او الاقتصادية او 
الاحتلال» وبالتالي فان هذه الفئة من الاشخاص لا تدخل ضمن الاطار القانوني المحدد لاتفاقية 
1951« وهي مستتناه من الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقة للاجى» الامر الذي عدن الإحراج 
للدول الغربية بعدم منح اللجوء لهو لاء اللاحئین. 

ورغم Ol‏ بروتوكول 1967 قد ازال الحدّين الزمني والجغرافي المنصوص Legale‏ في اتفاقية 
1 الا انه فشل في إعادة النظر بتعريف ee WI‏ حيث كان من الو اضح أنه بعد انتهاء الحرب 
الباردة لم يكن هناك اية نية بتونسيع إطار هذا التعريف» ما آبقی أكثرية eo‏ العالم الثالث خار ج 
اطار العاهدة “de facto excluded”‏ خصوصا مع ظهور ازمات اللاحئين في افريقيا واسيا 
ای الا تس 

وعلی الرغم من أنه یقتضی ان تتمتع كل فئات اللاجئين بنفس الحقوق وفقا للقانون الدولي 
العامة فان مراحعة الاتفاقية في تلك الفترة كان امرا غير مرغوب به باعتبار أنه سيؤدي إلى 
مناقشات سياسية واسعة في الجمعية العامة وتم الاكتفاء ببروتو كول 1967 الذي اعتبرته الدول 


108 دليل الاجراءات والعاییر الواجب توافرها لتحديد وضع اللاجی» ص 19. 
167 ال الو OLY‏ المتحدة الاريك صدقت علی الب و تو کول دون العاهده, 
Lentini, the definition of refugee in International quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 162. ®‏ 
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الاقل تقدماً نصرا لهاء إذ اتی بعد خمس عشرة سنة من النقاش تلت إقرار معاهدة 1951 وبدأ 
نفاذه في 1967/10/4 وهو يؤلف ”رغم ارتباطه بالاتفاقية وثيقة مستقلة» ولا يقتصر الانضمام 
[إليه] على الدول الاطراف في الاتفاقية*109. 

تبرز اهمية هذا البروتوكول في إضفائه صفة ”العالمية" على تعريف اللاجئ الوارد في معاهدة 
1 كونه ازال التحديدين الزمني والجغرافي وساهم في جعل هذا التعريف نموذجا يُحتذى به 
في معظم القوانين المحلية. 


3. القوانين المحلية: 


بالرغم من ان معاهدة 1951 قد عرفت اللاجی وحددت بعض العاییر الواجب التقيد بها 
عند مواحهة حالاات ce gt‏ إلا Lal‏ لم تتطرق a‏ الا جراءات الايلة ال حدید من هو اللاجيء» Lela‏ 
تركت لكل دولة حرية اختیار الية التطبيق على الصعيد الوطنی. 
امتيازات الدولة “prérogative de l'etat”‏ - باعتبار ان منح اللجوء لا يشكل عرفا Wyo‏ - والدولة 
دستور كل منها یخول الفرد Mega Gt‏ اراضیها: اغا دون ان تین ما :اذا كان الدافع وراء 
ذلك تطبيق واحب قانونی ام القيام.مهمة إنسانية'"". 

ويذكر من الدول التي ann‏ تعريف اللاحی كما هو وارد في اتفاقية 1951 وبروتوكول 
7 فرنسا الداتمارك» المانياء iy gd!‏ الترويج» اليابان» اسبانیا» بو نسواناه الامر الذي اضفی 
علی التعریف اهمية کونه اعتمد فی اکثر من مائة دولة. 

ففي فرنسا تم انشاء الکتب الفرنسي الحماية اللاجنین وعديمي الجنسية عام 1952 Office”‏ 


“Francais de Protection des Refugiés et Apatrides‏ الذي شمل في نطاقه اللاجئين 


.10 دلیل الاجراءات و العاییر الو اجب تطبيقها لتحديد و ضع اللاجئ. ص‎ 109 
Hailbronner, quoted in: Boed R., op. cit, (RSP documentation center - A44. 2 - BOE Oxford), ۳ 
p. 16. 


يرى البعض ان سبب تطبيق حق اللجوء في Baryt‏ وأسع يعود إلى معاناة الشعب الالماني خلال الحكم النازي 


واضطرارهم الى اللجوء إلى دول ا 
A. Madsen, quoted in: Boed R., op. cit., p. 16. ۳‏ 


of 


سس ی : سار ١ Ue‏ لبمس حص ب (EP he‏ 





الذين یدخلون ضمن ولاية الفوضية و اولئك الذين ینطبق علیهم تعریف اللاجى الوارد في اتفاقية 
124951 

كما تبّت كندا أيضاً التعريف الوارد في معاهدة 1951( وكذلك جات الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى تعديل التعريف الذي كانت تعتمده في السابق لصالح التعريف الوارد في الاتفاقية 
والبروتوكول المذكورين» غير أن بعض الدول كسويسرا مثلا أضافت على التعريف عناصر غير تلك 
البنية على الخوف البرر من الاضطهادء كاعتبارها تعرض الفرد في حياته او سلامته الجسدية او 
حريته للخطر» أو مارسة ضغط معنو ي عليه لا يحتمل» يخوله حق طلب اللجو وسمحت الدولة 
السويسرية .مو حب القانون الصادر عام 1979 باضفاء صفة اللاحی على اقار به les conjoints”‏ 
“des réfugiés‏ وعلى أولاده القاصرين Lal “leurs enfants mineurs”‏ النر و یج فقد اضافت 
عنصر اروئ من التعرض لعاملة غیر SI ASL‏ التعریف الوارد في اتفاقیة1 195. 

ولکن المشكلة التي يعاني منها أغلب اللاجئين حالیا لا تکمن في التضییق من التعریف فقط 
ul‏ السياسة التي تنتهجها الدول عادة old‏ اللاجئين التي غالبا ما تخدم مصالحها السياسية اذ 
غالبا ما تنظر إلى اللاجىئ بانه يشكل مصدرا لتهدید أمنها أو لتعرضها للارهاب114 nee‏ 
شخصا يحتاج إلى الحماية الدولية» ذلك ان الاتفاقية و الب و تو کول المذكورين م عنحاه الحق بر 
اي تظلم أو شكوى كما فى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

آما aod‏ الدول العربية فان اغلب دساتیرها تتضمن احکاما تکفل حق اللجوء کما انها 
و ضعت تشریعات داخلية تنظم فیها مسالة منح اللجو ی ahs‏ انها عانت 115 Lai‏ من مشاکل 


Loi no. 52-893, 25/7/1952, art 2, quoted in: Gill G., The Refugee in International Law, .م‎ 22. 7 
lbid., p. 24. 73 


wal 4‏ ربط قرار مجلس ا رقم 1373 (2001) الذي انخذه بحلس اه في جنسته بتاريخ 2001/9/28 بين طالبي النجوء 


A 


4 72 


والارهاب حيث نص البند و مر ن الققرة 3 منه على انه يقتضي على الدول " اتخاذ التدابير المناسبة صبقا للاحكاء ذات 
الصلة من الق ان a ee es‏ ی الده لية خقو Š‏ الانسان قبل منج مر < ز اللاجوء بغية ضمان عدم ald‏ 
E -‏ 2 

طالبي اللجوء بتخطيط اعمال إرهابية...“ 
وقد اثار هذا aN‏ محفظات عديدة باعتبار انه eo See Le‏ بعلن الشث کونه ربط بن اللجوءع role Yla‏ ۾ قيد جر 
WS‏ >« بالخصو' ل على اللجوء وعرض طالبى اللجو ع الحقيقيء: ن للخطر وادی ای حلق العذاء » a‏ العنصرية بحاههم الا انه 
من حهه ت اخری oe ce‏ التقيد NE‏ الدولية ذات alal‏ اي معاهدة 1951 se es‏ 1967. و مر اعاه 
المعابير الدوئية لحقوق „SLs y!‏ 

5 مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجتین في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني ص 56, "یقدر محمو ع اللاجئين في 
اللداء ن العربية بحواز فى 1.4 مليون “at ‘ory‏ ن جنوب غرب اسياء والقر د الافريقي ومن 1 لشرق الاو سط اضافة إلى اللاجئين 


: كود اده‎ i: 
الفتسطيتيين انو حودین خاصة فى لبنان وسورية ا‎ 
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اللجوء - ولا سيما العبء الذي القاه عليها موضوع اللاجئين الفلسطينيين - سواء استقبلت 
اللاجئين أو كانت مصدّرة لعدد منهم. 

ورغم انها لم تصادق على العديد من المعاهدات الدولية؛ فانها ”ما oy‏ تعامل اللاجئين 
بحسب ما af‏ [عليها] الاعراف والتقاليد العربية في إطار التعاون مع المنظمات والاجهزة 
الدولية الختصة "119 . 

وتبقی الاشارة إلى ان مسالة تقریر اللجوء غالبا ما تبقی تحت استنسابية الساطات السياسيق 
التي تختلف من دولة إلى اخری. 

وهکذا تتجه معظم البلدان - ولا سیما تلك النضمة إلى اتفاقية 1951 إلى التضبیق من نطاق 
تحدید اللاجى من خلال استخدامها لصطلحات اخری ”كالنازح“ او "الهاجر الاقتصادي* 
و لاحئو لامر الواقع - “de facto refugees‏ وذلك لاتهرب من الالترامات التي تفرض عليها 
فیما لو انطبق التعریف القانونی على طالب اللجوء jure refugees”‏ مل“ الا Ši‏ کل من مفو ضية 
الام المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الوحدة الافريقية T‏ لأسف بشکل رئيسي في 
التوسع بتعريف اللاجی. 

وعلی الرغم من أن معاهدة 1951 لا تشمل في حمایتها الاشخاص الذين تتعرض حقوقهم 
الاقتصادية والاحتماعية للانتهاك فان البعض يرى أن الاسباب السياسية و الاقتصادية التي تدفم 
للرحيل عتاز بالتعقید» ولا يمكن اعطاء وصف تبسيطي بینهما "۰1 كما يرى الفوض السامي 
لشوون اللاجئين (سابقا) صدر الدین اغا خان “Prince Sadruddin Aga Khan”‏ بانه من 
الخطا ال Ge‏ فن اذ غالبا ما يتم اضطهاد الطبقات الفقيرة في الجتمع لاسباب عرقية 
دينية او سیاسیة119. 

وعا أن المعاهدة لا تشمل الاشخاص الذين انتهکت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؛ فان 
لدول ترغب في اطلاق صفة ”المهاجرين الاقتصادیین" على اکبر فئة لتبریر عدم شمولهم با مایق 
الامر الذي يدعو إلى التساوّل عن مدی اهمية التعریف الوارد في اتفاقية 1951 وبروت وکول 1967 
لا سيما في ظل التطورات التي اصابت تحر کات اللاجئين بعد الخمسينيات» التي فرضت على 


,4 uP? المر جع نفسفى‎ 116 
Chimni B. S., International Refugee Law, .م‎ 6. ۴ 


S. Aga Khan, quoted in: /bid. 8 
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الجمعية العامة اتخاذ عدة قرارات تطلب فيها من المفوضية التوسع في تفسير مفهوم اللاجئ. 


وفيما يلي نستعرض تعريف اللاجئ بالمعنى الواسع. 


على الرغم من أنه تم إيجاد تعريف عام وعالي للاجی للمرة الأولى ضمن إطار الام المتحدة 
من خلال معاهدة 1951 وبروتوکول 1967ء غير انه لم يتم التعامل مع هذا التعريف بصورة اکثر 
شمولية إلا من خلال تطور نشاط مفو ضية الام المتحدة لشوّون اللاحنین المستند إلى قرارات 
الجمعية العامة ذات الصلةء ومن خلال المقاربة الاقليمية للاحئ ولا سيما اتفاقية منظمة الو حدة 
الافريقية لعام 1969 التي تحكم المظاهر الخاصة .عشکلات اللاجئين في إفريقياء ومن خلال 
الانتقادات التي و حهها بعض المفكرين لهذا التعريف. 

وفیما يلي يستعرض هذا البند تطور تعریف اللاجی : 

1 المفوضية وتعریف اللاجی: 

آنشت الفوضية کجهاز فرعي للجمعية العامة موجب المادة 22 من میثاق الاثم التسدة 
بهدف توفیر الحماية الدولية للاجئين» وهی تتعاون فى اداء مهامها مع الدول و النظمات الدولية 
و الو کالات التخصصة ومع النظمات غير الحكومية. 

وإذا كان قد ارتکز تعریف اللاجئ في النظام الاساسی للمفوضية على التحدید الفردي فان 
المفوضية و احهت منذ بداية عملها حموعات كبيرة من اللاجئين لم تكن في OLLI‏ کاز مة 
اللاجئين فى هنغاريا أو فى الجزائر على سبيل المثالء الامر الذي خلق الحاحة إلى ables‏ قضايا 
اللاجئين من منظور جدید» ودفع الحمعية العامة للام التحده الى اصدار عدة قرارات تدعوفيها 
المفوضية إلى تقد الحماية أو المساعدة لاشخاص لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ کالناز حين9 او 
اللاحئین بصورة حماعية. 

وبات مو کدا آن dead‏ العامه للام Stel‏ وسعت من مفهوع ee‏ وانت على ذکر 


5 مفو ضية الا المتحدة لشؤون اللاجتین في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني: ص 398. کمثال على ذلك: القر ارات 
رقم 3454 (د-30) و3455 (د-30) تاريخ 1975/12/9 ورقم 35/31 (تقرير مفوض الام المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئين) الجلسة العامة 83 تاريخ 1976/11/30. 
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ها الوولية اة Ses‏ 





الحروب والنزاعات المسلحة كسببين رئيسيين لتدفق اللاحنین. واطلقت على بعض الاشخاص 
صفة اللاجیع وفقا لمقاصد الاثم المتحدة - Refugee for the purpose of the United‏ 
۵ لتبرّر مسالة تقديم الحماية لهم: 
Those who, having left their country can on a case by case basis, be‏ 
determined to have a well founded fear of persecution on certain specified‏ 
grounds, and those, often large groups or categories or persons who‏ 


likewise having crossed an international frontier, can be determined or 
presumed to be without or unable to avail themselves of the protection of 


the government of their state of origin'°. 

ولجأت المفوضية ایضا إلى ما يسمى ”بالتحديد الجماعي“ في الحالات التي يتم فيها ترحيل 
جماعات بكاملهاء الامر الذي خلق تناقضاً بين اختصاص المفوضية وفقا لنظامها الاساسي الذي 
يحدد اللاجی بصورة فردية ونطاق عملها على ارض الواقع. 

تعود مبررات هذا التناقض إلى تغير طبيعة تدفق اللاجئين عبر السنوات» فضلا عن الصعوبات 
التي واجهتها الفوضية في عملهاء الامر الذي SSS‏ توسيع نطاق مهامها لتشمل مجموعات من 
اللاجئين يفرّون من أوطانهم لمختلف الاسباب أبرزها الانتهاکات الواسعة الحقوق الإنسان. 

ولذلك فانه یطلق علی اللاجی الذي ینطبق علیه تعریف اللاجیم 3 معاهدة 1954 تسمية 
UI”‏ >« القانوى - Ll “convention refugee‏ الذي ينطبق عليه التعریف الوارد في النظام 
الاساسي للمفوضية أو وفقا لمضمون قرارات الجمعية العامة ذات الصلة فإنه يطلق عليه تسمية 
”لاجيء .عقتضی الولاية ~ mandate refugee‏ “122 

وهكذا "فان من يستوفي معابير النظام الاساسي لمفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئين يكون 
مؤهلاً لنيل حماية الم المتحدة التي يوفرها الفوض السامي» بصرف النظر عما إذا كان في بلد 
طرف في اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967 أو لم يكن أو كان البلد المضيف له قد اعترف به 


- 


كلاج عقتضى أي من هاتين الوئیقتین او لم يعترف. .. "123, 


Gill G., The Refugee in International Law, p. 17. ۳ 
lbid., pp. 10-11. 1! 


كما ورد “goad offices refugees” a spi‏ اي اللاحئون وفقا للمساعي الحميدة للمفوض في تقارير المفوضية عام 
3 وتمت الاشارة اليه في قرار الجمعية العامة عام 1965 وال الجموعات المختلفة من اللاجئين various groups”‏ 
«of refugees within UNHCR ۵‏ تم تغیرت ادبیات الام المتحدة لتشير إلى اللاجئين موضم اهتمام 
.“refugees of concerns to UNHCR” i sil‏ 

Ibid., .م‎ 33. 12 

3 دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ؛ ص 12 
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حقوق tati “am Wi‏ لینیبر 





يلاحظ ما تقدم أنه على الرغم من التحديد الصارم لصلاحيات مكتب الفوض السامي 
لشوّون اللاجئين الذي كرس رغبة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين بخلق منظمة 
دولية للاجئين لا تشكل تهديدا لسيادة الدول ولا تفرض عليهم الترامات مادیة12» فان تطور 
عمل الفوضية أدى إلى التوسع بتفسير مفهوم اللاجی؛ الامر الذي جعل من تعريف اللاجئ عالمي 
التطبيق Universal application”‏ . 

وال جانب دور الفوضية نی هذا الجا فان العاهدات الاقليمية ساهمت بشکل اساسي 
باعتماد نظرة أكثر شمولية للاجى تتوافق مع المواثيق الدولية حقوق الانسان ومع الواقع الحقيقي 
الذي يعاني منه اللاحرم لا سيما في الدول النامية. 


2 المواتيق aY‏ قلیمبه: 


و خلافاً لا انسمت به الواثیق الدولية من تضییق ad‏ ينلدي فان العاهدات الاقليمية 
اتمهت نحو التوسع في هذا التعریف وفی مقدمتها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقا) لعام 
9 التي تحکم الظاهر الخاصة عشکلات اللاجئين في إفريقياء والتي تک توا Su‏ 
تضمنت مقاربة دولية للجوء وإن على صعيد إقليمي. 

فلقد عقد بتاريخ 1969/9/10 في اديس ابابا وبرعاية الفوضية و بحضور حمعية رؤساء الدول 
OL SLI,‏ مور انبثقت عنه الاتفاقية المذكورة اعلاه 9 كلك Gal‏ سیر خلال تعربت 
اللاجی منذ معاهدة 3161951 كانت قد نشات aah‏ لاجنین في La pl‏ شکلت تهدیدا للنظام 
الدولي الذي يرعى اللجوی ما دفع منظمة الوحدة الافريقية (سابقا) لایجاد اتفاقية تعنى بشؤون 
اللاجئين فى الدول الاطراف فيها تتلاعم مع خصوصياتهاء ومع حركات التحرر و الاستقلال التي 
حدثت في تلك القارة. 

وأبرز ما فى هذه الاتفاقية أنها تخطت الفهوم التقليدي للاجئ fled‏ بعبور حدود دولية 
سسب الخوف من اللاحقة حیث شکل التعریف الوارد فیها تحدیا لسالة اعتبار عنصر الاضطهاد 
“persecution”‏ العیار الاساسی لتحدید اللاجوء *125) ذلك أن WS‏ من اتعریفین العائدین للابجره 


G, Loesher, American Foreign policy, Int. politics and the early development of UNHCR, quoted in: 2 
UNHCR, The State of the World’s Refugees, p. 19. 


Shacknove A., Who is a refugee, reprinted from Ethics, vol. 95, no. 2, January 1985, by the 5 
University of Chicago, printed in USA, Queen Elizabeth House 21% Giles Oxford - OX 1 3 LA, 
p. 274. 
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القواعد الدولية التعلقة باللا جتن 





الوارد في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقا) او في اتفاقية 1951 يعكس مفهوما تاريخيا 
ll‏ اطن بالدولة قد تتعکر لاسباب عديدة تدفعه ال اللجوی وقد یکون الاضطهاد احدامافة:, 

وتتضمن اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقا) تعریفا لكلمة "لاجی؟ مکونا من جزءین: 
الاول be‏ للتعريف الوارد في بروتوکول 1967 (اي التعریف الوارد في اتفاقية 1951 بدون 
التاریخ المحدد او النطاق الجغرافي الواردین فیها) والثانی بطلق عبارة لاحی علی: 

"کل من يضطر بداعي العدوان الخارجي او الاحتلال او السيطرة الاجنبية او احداث 
تعکر صفو النظام العام تعكيرا خطيرا سواء في بحزء من بلده الاصلي او بلد جنسيته او في 
كامله» إلى مغادرة مکان إقامته المعتادة» بسا عن ملجا في مكان آخر خارج بلده الاصلي او بلد 
حنسته“ 127, 

اضافت الاتفاقية المكورة ال حانب عنصر Sl‏ من الاضطهاد ظرونا موضوعية pad‏ 
بالجتمع (JSS‏ ذلك OF‏ افریقیا قد عرفت - اعتبارا من الخمسينيات - أعدادا کبيرة من اللاجئين 

eas Las.‏ هذه العناصر على تعر پف اللاجىئ ا AEA‏ اللجو ی وساهمت ف دعم 
الاساس القانوني لتدخل المفوضية من خارج الإطار الحدد لها في اتفاقية 1951 والبروتوكول 
Gaull!‏ بها او فی نظامها الاساسی. كما كان لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقا) تابر ایضا 
على دول امریکا الوسطی حيث نتج عن اجتما ع تمثلي عدة دول من امریکا الوسطی و is pat‏ 
من الخبراء في كار تاجين “Carthagéne”‏ في كولومبيا عام 1984 - برعاية المفوضية — اعلان 
كار “Cartagena Declaration” tat‏ الذي تبتّی تعريفا موّسعا للاجيء. 

غير أن هذا الاغلان لا بعد معاهدة ملزمة» بل يعبر عن موافقة الدول العنية باعتماد معايير محددة 


lbid., 0. 276, ۶ 


13 دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ؛ ص‎ 7 
OAU Convention governing specific aspects of refugee problems in Africa, adopted in 10/9/1969 
(UNTSH. 14691) art 1 2, quoted in: Shacknove A., op. cit., p. 276. “The term refugee shall also 
apply to every person, who owing to external aggression, occupation, foreign domination or 
events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or na- 
tionality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another 
place outside his country of nationality”. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 





Organization of قا وقد تم تبیه من قبل منظمة الدول الامريكية‎ pte WH ومساعدة‎ lal 
اوشاعو اسراف السائدة في امریکا اللاتينية ولا‎ E برق اروس“‎ States OAS 
سيما الملاحقات الناتحة عن الانظمة الدكتاتورية العسكرية في السبعينيات والثمائينيات.‎ 

و و Lid‏ لهذا OME!‏ يشمل تعريف اللاحيى من فر من بلاده بسبب تعرض حیانه سلامته 
cae‏ للتهدید بسیب عنف, اعتداء أجنبی» نزاع داخلي انتهاك حقوق الانسان او بسبب 
ظر وف جديدة تهدد النظام العام129. 

وتكمن أهمية اعلان کار تاجینا بأنه اضاف عنصرا جدیدا على تعریف اللاجئ تمثل باخرق 

مما لا شك فيه SI‏ اتفاقية منظمة الو حدة الافريقية (سابقا) واعلان کار تاحینا قد عکسا القواعد 
التى كانت سائدة في کل من النطقتین و التي ل مصادرها في التقاليد الاحتماعية السائدة 
Hg‏ 

وقد آثبت تعریف معاهدة 1951 القبول غا انه غیر قادر علی التعامل مع الشاکل التي 
طر حتها الاعداد الكبيرة من اللاجئين التي تصل إلى الملايين في العام الثالث لا سيما في الستینیات 
والسبعينيات» حيث جاءت معاهدة منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) لتعكس الواقع في القارة 
الإفريقية مر حلة تميزت بنضال شعوبها من اجل تقرير المصير» والنضال المسلح ضد الاستعمار 
والاحتلال والعنصرية» حيث كان اللاجئون ضحايا هذا النضال» وضحايا الصراعات الاننية 
والقبائلية في Le jl‏ 

وقد سجل التعریف الشار الیه اعلاه بداية لنظام اقلیمی للحماية یعالج te‏ ات نكو 
احماعات الامر الذي يختلف عن التعريف الکلاسیکی وکا ia‏ في القانون الدوليء ولا 
سیما لجهة ادخال عنصر "العدوان - “aggression‏ هذا المصطلح الذي لم یعرف الا عام 


1331974 


Gill G., The Refugee in International Law, p. 21. 8 

Ibid., p. 21. {...persons who have fled their country because their lives, safety, or freedom have 89 
been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation 

of human rights or other circumstances seriously disturbing public order). 

UNHCR, An Instrument of Peace, pp. 128-129, 6 

Hathaway J., op. cit., p.176. 1% 

Chimni B. S., International Refugee Law, pp. 62-65. 27 

ibid., p.66. 3 
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القواعد الدولية :المتفلقة باللاجثین 


كما أن التغييرات العديدة في الانظمة السائدة في دول آمریکا اللاتينية» وما ننج عنها من 
أزمات للاجعین كانت سببا رئيسياً وراء صدور إعلان كارتاجيناء فى الوقت الذي كان لهذه 
الدول الاخيرة منذ القرن العاسع عشر اتفاقيات ثنائية فيما بينها لمعالجة قضايا اللاجئین134. 

هذا وقد عرفت امریکا الوسطى حموعات جديدة من اللاجئين كانت في معظمها من 
الطبقات الفقيرة ومن حموعات النية مختلفة - بخلاف ما كان الامر عليه سابقا كالقادة السياسيين 
والمفكرين... - الامر الذي استدعى من هذه الدول مراجعة التقاليد المنفتحة التي كانت تتبعهاء 
وذلك في اعلان كارتاجيناء أضيف عنصر ”الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان؟ ما ينبت بأن 
AS‏ من التقاليد المحلية والظروف الاجتماعية والسياسية والواقع الإقليمي له تأثيره على الاطار 
لقانونی والدول الحدد oH‏ ك 

وععنی أوسعء فان دول آمریکا اللانينية وكذلك الدول الافريقية استوحت قواعد اللجوء 
الخاصة بها من الاساس الثقافي المشترك الذي تميزت به كل منهماء في حين أن الدول الاوروبية قد 
استوحت هذه القواعد من انعكاسات الحربين العالميتين عليها. 

Uy‏ لا شك فيه ان التعريف الوسم للاجئ الذي ورد في العاهدة الإفريقية أو في إعلان 
كارتاجينا يتماشى مع السياسة التي اتّبعتها الام التحدة طويلاً تجاه اللاجئين والتي كرستها عمليا 
المفوضية من خلال نشاطهاء الامر الذي ساهم في تطوير القواعد التي ترعى اللجوء وفي جعلها 
Las‏ 

اما على الصعيد الاسيويء فانه تحدر الاشارة إلى أن اللجنة القضائية الاستشارية الإفريقية 
الاسيوية» تبت في دورتها الثامنة في بانكوك عام 1966 إعلاناً حول المبادئ التعلقة allas,‏ 
اللاجئين» دون أن يكون لهذه البادی الصفة الإلزامية» ولا التاثير الذي يتمتع به إعلان كارتاجينا 
فى منطقة أمريكا اللاتينية136, 

ley‏ الستوی العربي ae‏ حامعة الدول العربية اتفاقية عربية لتنظيم اوضاع اللاجئين 
فى البلدان العربية“ 137 اقرها حلس حامعة الدول العربية سنة 1994 حيث تضمنت bsy laa‏ 


3 


للاحى کونها اضافت إلى حانب عنصر الخوف من الاضطهاد الوارد في اتفاقية 1951 العناصر 


Y. Sarjevski, quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 177. ۶ 
Chimni B. S., international Refugee Law, p. 69. 5 


Chimni B. S., “The Refugee in International Law,” p. 11. ۴‏ 
7 مفوطية الام المتحدة لشو ون اللاجئين في البلدان العربية: خمسون سنة من العمل الانساني» ص 453. 
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حموق اللا جنین الملسطينيين 


لتالية في تحديدها للاجی: ”كل شخص يلتجئ مضطرا إلى بلد غير بلده الاصلي أو مقر إقامته 
الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو لاحتلاله أو السيطرة الاجنبية عليه» او لوقو ع 
کوارث طبيعية, او لحداث جسيمة ترتب علیها اخلال کبیر بالنظام العام في کامل البلاد او 
E‏ جزء منھا“» کذلك تم توقيع اتفاق بين الامین العام للجامعة ومفوضية الام التحدة لشوون 
اللاجئين في حزيران/ يونيو عام 2000 بهدف ”ضبط التعاون بين المنظمتين فيما يتعلق بامور 
اللا جئين “138, 

واللافت في الاتفاقية العربية المذكورة تضمنها نصا p pl‏ الدول المصادقة عليها بقبول اللاجيء 
bays‏ إذا كان طرده gl‏ رده یعرض حیاته gl‏ حریته للخطر (الفقرة ب من الاذة 8 من الاتفاقیة). 

وعلی الرغم من Ol‏ حماية اللاحی تنبغي أن تکون مؤقتة» وتمنح لمدة تنتهي بانتهاء الظروف 
السائدة في الدولة التي فر منها اللاجئء الا أن قبول هذا الاخبر بصورة مؤقتة هو امر متروك 
للسلطة الاستنسابية للدولة ما یفسح في الجال أمام تقلیص هذه المدة او التمييز بين لاحی واخر. 

ما لا شك فيه Si‏ الدول العربية قد استلهمت معظم هذه الاحکام من معتقداتها وتراثهاء ومن 
المبادرات الصادرة في العالم العربي؛ ومن المواثيق الدولية والاقليمية ولا سیما منها الاعلان العالي 
لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
و الاحتماعية والثقافية» وبشکل خاص من اتفاقية 1951 وبروتو کول 1967 ومن اعلان القاهرة 
حول حماية اللاحئين والنازحين 8 العام العربي عام 1992. 

في هذا المجال» برزت عدة مبادرات غير حكومية في الدول العربية دعت فيها الدول إلى 
الانضمام إلى اتفاقية 1951 وبروت و کول 1967 وال اعتماد اتفاقية عربية إقليمية بشأن (cate Wi‏ 
و منها ات الدر اسية Kohl‏ ,5 منذ او اسط الثمانينيات المعنية بحق اللجوء و حقوق اللاجتین فى 
البلدان العربية التي نظمها العهد الدولي للقانون الإنسانيء برعاية مفوضية الام التحدة لشوون 
اللاجئين» وعشار كة عدد هام من الخبراء العرب المختصين» والتي احتمعت في کل من سان رعو 
)1984( وتونس )1989( وعمّان )1991( و القاهرة (139)1992. 


138 ا مرجع تقسه» 2 56. 
8 المرجع نفسه. ص 54 وما بعدها. 
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لقد اكد إعلان القاهرة لعام 1992 على أهمية حق اللجو:۹* حيث صدرت عنه توصية للدول 
العربية باعتماد مفهوم واسع للاجئ والنازح» وبإرساء حد ادنی ALLL‏ اللاجئين والنازحين بما 
يتوافق مع نصوص وموائيق الام التحدة المتعلقة باللاجئين وبحقوق الانسان. 

وامام هذا التطور الذي طال تعريف اللاجئ إقليمياً لا سيما على صعيد القارتین الافريقية 
والامريكية (امریکا (QW‏ وغالياً على صعید نشاط الفوضية وقرارات المع العامة للام 
المتحدة التي دعت فیها الفوضية إلى atlas‏ قضايا لحوء جماعية» یتساءل البعض حول مدی فعالية 
التعريف الوارد في انفاقية 1951. 

لعل الجواب عن هذا التساؤل يوجد في قرار البرلان الاوروبي الصادر بتاريخ 1987/3/12 
الذي ا هار ر اللاجئ الوارد في معاهدة 1951 يلزمه تعديل ليتماشى مع التغيرات في 
الاوضاع العالمية» كما دعا إلى اعتماد التعريف الوارد في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقاً) 
ا لإعادة النظر “Reformulation”‏ في تعريف اللاجئ!14. 

وقد أيّد هذا الطرح كثير من الفقهاء الذين دعوا إلى اعتماد تعريف موسع للاجئ ما يتلاءم مع 
الواقع الحقيقي للاحئين. 


3. الشفك: 


إن الهدف من تعريف اللاجئ براي بعض الفقهاء مساعدة الدولة على التمييز ما بين الانسان 
المحتاج إلى احماية الدولية وبين غير المحتاج إلى مثل هذه الحماية» و حدید الستفید من مبدا عدم 


الطرد «non refoulement”‏ ومن هو الذي سيسمح له بالبقاء او سيمنح اللجوءء الامر الذي 


140 المر جع نقسه) ص 205 
- لقد اعتبر الإعلان المذكور أن ”حق اللجوء وقانون اللاجئين يشكلان جزءا لا يتجزا من قانون حقوق الانسان الذي 
يجب ضمان احترامه في العام العربي. 
- اتفاقية الام المتحدة المؤرخة في 1951/7/28 وبروتوكول 1967/1/31 يشكلان الوثيقتين العالميتين الاساسيتين المتعلقتين 
بالوضع القانوني للاحئین. 
- المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني ومبادئ القانون الدولي للاجئين تمثل معابير مشتركة يجب 
على كل الشعوب والام إدراكها [...] 0 
- احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس كافة تشكل جزءا لا يتجزا من القيم العربية ومبادئ الشريعة الاسلامية 
وأحكامها"» انظر: المرجع نفسه. 
Working paper on the need for a supplementary refugee definition European Consultation on 141‏ 


Refugees and Exiles (ECRE), April 1993, (RSP documentation center -Q 44. 2 ECR - Oxford), 
p. 4. 


67 


حقوق اللاجتين الفلسطيئيين 





يطر ح التساوّل حول مدى اعتبار اتفاقية 1951 الاطار الملائم لتحقيق هذا الهدف؟142. 

لا شك ان تحديد اللاجي يعد من ”المسائل الصعبة والمكلفة التي تتطلب وقتا طويلة“*143, إلا 
أنَّ تعريف اللاجئ Lady‏ لمعاهدة 1951 وبروتوكول 1967 تم وفقا للمقاربة الاوروبية التي لم تعد 
تتلاءم مع الواقع الحالي لتحركات اللاجئين؛ وقد أطلقت الدعوات مرارا لإعادة النظر في تعريف 


el 
أية إعادة لتحديد مفهوم اللاجئ ينبغي ان تنطلق من الاقتراحات‎ OI في هذا الصدد يرى البعض‎ 
التالية144:‎ 


أ. ضرورة تصديق الدول على العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وعلى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والالتزام بالاحكام الواردة 
ب. توسيع تعريف اللاجئ عا يتوافق مع اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) وإعلان 
کار تاجيا بغية كي انتباه الجتمع الدول لحو حذور رحاب ازمات اللاجئين» و غالبا 
La‏ یفر اللاجيء لاسبات تتعلق باندلا ع حر ب اهلية او acts‏ او a AS‏ طبيعية وغيرها من 
الاسباب» الامر الذي يدحض المفهوم الكلاسيكى ea‏ الوراد فى اتفاقية 1951 
fa‏ إيجاد وسائل جديدة تخوّل اللاجى التمتع بكافة الحقوق الواردة في الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان وفي العهدين المذكورين. 
الا انه عکن القول» Si‏ القانون الدول العام eee‏ رت مرها tes‏ امال إن 
الاتفاقات الدولية والاقليمية dalek‏ باللجوء تحدد اللاجى بصوره (dake‏ ولذلك يعتبر ه البعض 
تعريفا e EO‏ 
في هذا المجال» استرعى تعريف اللاجئ انتباه الفقهاء منذ وقت طويل» فنجد أن ليمريخ دي 
فاتيل “Emmerich de Vattel”‏ على سبيل المثال احد واضعي اسس القانون الدولي العام يقسم 


Gill G., Editor - in chief, Editorial, Asylum 2001, “A Convention and a Purpose,” International ۶ 
Journal of Refugee Law, vol. 13, no. %, 2001, Oxford, University Press, p. 7. 

ibid. 3 
“Refugees after the Cold War, Rethinking the Definition from the Roman Catholic Perspective,” ۴ 
United States Catholic Conference Migration and Refugees Services, (RSP documentation cen- 
ter - A44. 2 - PEN - Oxford), p. 35. 


Amrallah B., op. cit., p. 8. 45 
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اللاجئين إلى ثلاث فئات1*5: آولنك الذين لا يريدون أن يخضعوا في بلادهم لنظام حدید» المتعرضون 
للاضطهاد “innocently persecuted”‏ والمتهمون السياسيون “political offenders”‏ 

غير OF‏ الفقهاء لم یتفقوا على تعريف مرّحدء ذلك Ol‏ مفهوم اللاحی غير محدد “precise”‏ 
والمعنى الدقيق لكلمة "لاجی؟ يعتمد على الزمان والمكان147 الذي يتوابحد فيه اللاحی. 

وإذا كان التعريف يساعد عادة في وضع إطار محدد لتحديد فئة معينة أو لمعالجة مشكلة ماء إلا 
as!‏ غالبا ما یطغی علی التعريف عامل الشكل أكثر من الوضو ع بحد ذاته» عضر ال جيف PSN‏ 
من الهدف المراد ARAE‏ وهو ab‏ ليعكس و اقعا اجتماعيا معیناه ویاخذ بعين الاعتبار سياسات 
الحكومات ا4 في هذا الصدد. 

ويعود هذا الاختلاف فى تحديد مفهوم اللاجئ إلى ارتباط هذا المفهوم غالبا مجموعة محددة 
من اللاجئين وكذلك بالهدف المطلوب تحقيقه من وراء هذا التحديز149, 

فالاونر وا علی سبیل الثال اعتمدت القاربة العملية أكثر منها القانونية في عملية تحدیدها 
لتعریف اللاحئ الفلسطيني مما یسهل عملية قیامها بتقدیم الساعدات لهم. 

وعلی الرغم من أنه ينبغي أن یتمیز تعریف اللاجی بالمرونة» وان لا یشکل عانقا آمام الاستجابة 
السريعة حالات اللجوء الجماعية» الا OI‏ البعض يرى Ob‏ العنصر الاساسی الذي مير اللاجین عن 
باقي الواطنین أو الاحانب هو عدم الاستفادة من حماية الدولة الاصلية» أو اية دولة اخری» في 
حين يرى البعض >Y!‏ بان اللاجىئ هو الاجنبی الذي اهتزت علاقته مع د 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى ان اللاجى يختلف عن الاجنبی» ويقتضي بالتالي ان تختلف 
القواعد التي 25 AR‏ باعتبار ان الاجنبي يتمتع بحماية دولته ویحظی بحرية ال 
مبدئیا؛ وبحق العودة إلى وطنه, او محل إقامته» في حين أنْ اللاجئ قد فقد هذه الحماية وحقوقه 
مر تبطة بتوافر عدة شروط اهمها رغبة دولة اللجوء بتمکینه من مارسة هذه احقوق ین ایجاد 
حل دائم لقضية لحوئه. 

وبالعنی الواسع» تعني كلمة لاجئ كل شخص FA‏ بسبب ظروف او اسباب شخصية لا تحتمل 


(Emmerich de Vattel), in: Madsen A., the Status of Refugees in International Law, quoted in: 18 
Madsen A., Territorial Asylum, p. 3. 

Hartling P., op. cit., p. 1. ۴ 

Chimni B. S., “The Refugee in International Law,” pp. 2-3. 148 

Ibid. 193 

lbid. 15° 


69 





حقوق اللاجئين الفلسطيئيين 


“who seeks to escape conditions or personal circumstances found to be 
intolerable”151, 


وقد عرف سيمبسون “Simpson”‏ اللاجئ بانه من يطلب اللجوء في ارض تختلف عن تلك 
y‏ تحتمل152. 

لقد ركز هذا التعريف على الا حداث السياسية دون ان ياتي على ذكر الا حداث الاجتماعية او 
الاقتصادية او الشخصية التي تدقع الشخص ال طلب اللجوء E‏ دولة اخرى, 

بالمقابل يصف البعض الللاحی بانه مهاجر بصورة غير طوعية “Involuntary migrant”‏ يفضل 
أن سقی حيث هو اغا Oe‏ دينية» اقتصادية» سياسية او احتماعیة يجبر علی الرحیل من منزله 

والبحث عن مكان اخر في الوقت الذي م يعد يتمتع بحقوق المواطن الدنیت واصبح جردا من 

اوراة ق السفر وكائنا غير مرغوب TPS‏ 

فی هذا الوذه یصعب احیانا مییز الود عن الهاحر الاقتصادي؛ فکیرا ما تکون خلف 
ااا ا ف و ما ع Er‏ اک 
áli‏ ضية في هذا المحال بان الهاحر هو شخص يغادر بلده بارادته» لاسباب غير تلك الواردة في 


تعریف الاجی] BY Sele‏ مکان آخرهوقد یک يحول دافعه هو و الرغبة في التغيير gh‏ المغامرة 


able pe al alte stay al‏ ذات طابع شخصي ne‏ اذا كان دافعه هو الاعتبارات الاقتصادية 
حصرا فانه یکون ماع ag) dta‏ ] لاب 
ويعرّف البعض الاخر eo‏ بانه الشخص ۳ الذي یج دكن ساف ا یشعر بانه ملزم بالبحث عن 


ia‏ في اي E O‏ عن مكان اقامته المعتادة لاي or‏ ب كان155. 


Gill G., The Refugee in Inernational Law, p. 3 ۲ 
Simpson, quoted in: /bid., p. 5. (who has sought refugee in a territory other than that in which he 2 
was formerly resident as a result of political events which rendered his continued residense in his 
former territory impossible or intolerable). 
Simpson J., op. cit., p. 3. 3 
.24 دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد اللاجی» ص‎ 4 
Hartling P., op. cit., p. 2. (It generally refers to a person who is compelled or feels compelled to 5 


seek refuge, shelter, asylum elsewhere, away from his normal place of abode, for whatever 
reason). 


70 





القواعد الدولية المتعلقة باللاجثين 


الاقتصادي او السياسي او الكوارث الطبيعية156 واعتماد التعريف التالي: 
- الافراد الذين يتركون بلادهم؛ او غير القادرين أو غير الراغبين بالعودة إلبهاء بسبب تعرّض 
bag‏ سلامتهم او حریانهم للتهديد پسبب احداث Care‏ عامة اعتداء خارجي» 
نزاعات داخلية» انتهاکات جسيمة لحقوق الانسان أو غيرها من الظروف الجدية التي 
نهدد النظام العام . 
- الافراد الذين یترکون بلادهم أو غير الراغبین بالعودة إليهاء بسبب خوف له ما يبرره من 
التعرض للتعذيب او لعاملة غير انسانية أو مهينة أو لعقاب أو لانتهاکات تطال حقوقهم 
ا 
يلاحظ إن هذا التعريف الاخير قد أضاف عنصرا جديداً ومهمّاً فى تحديد مفهوم اللاجئ» تمثل 
بالخوف من التعرض للتعذيب او التعرض لاية معاملة غير إنسانية أو مهينة» أو فرض اية عقوبة 
و خر حقو ر ی عن E ae‏ 
التقليدي المحدد باتفاقية 1951 الذي يعتمد على التحديد "الفردي*. 
GS:‏ يقترح البعض اعتماد التعريف التالى: 
اللاحی هو عادة» الشخص الذي يجد نفسه مضطرا إلى مغادرة مكان إقامته العتادة وطلب 
ال جوء في مكان آخرء وقد ينتج هذا الوضع نوعان رئيسيان مختلفان من الحوادث: كارثة طبيعية 
كالهزة الارضية او الفیضان او كما یعرف حالیا بالکوارث التي هي من صنع الانسان کالترا ع 
المسلح الدولي» او a lea‏ تور 1585„ 
إن كلا من هذه التعريفات تبين مدى قصور التعريف الذي اعتمدته الدول في تعريف 
اللاحئ والذي تم تكريسه اما فى اتفاقية 1951 واما فى قوانينها المحلية» إذ سيطر الرفض العام 


Chamberlain, the mass migration of refugees and Int. law, quoted in: “The Definition of Refugee 6 
in International law: proposals for the future,” p. 184. 

ECRE, op. cit., p. 5: “persons who have fled their country or who are unable or unwilling to return ۴ 
there, because their lives, safety or freedom are threatened by generalized violence, foreign ag- 
gression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have 
seriously disturbed public order’. 

“persons who have fled their country or who are unwilling to return there, owing to well founded 
fear of being tortured or of being subjected to inhuman or degrading treatment or punishement 
or violations of other fundamental human rights”. 

Aga Khan S., op. cit., p. 295: “A refugee, is commonly defined as any person who is obliged to ۶ 
flee his habitual place of residence and seek refuge elsewhere, this situation may result from 
two fundamentally different types of events:a nature disaster such as an earthquake or a flood, 

or what is refered to nowadays as a, (man - made) disaster such as any international armed 
conflict, civil war, revolution...”. 
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لاعتماد نظرة شاملة لموضوع اللاجئين او حتی محاولة معالجة المشكلة من وجهة نظر حقوق 
الا تشتاب: 

يذكر ان فرنسا قد فشلت في اقنا ع مندوبي الدول المشاركة في المناقشات التي سبقت لقر ار 
بحماية حموعات معينة من الافر اد.ما بتناسب مع آهدافها السياسية, ولهذا السبب رفضت "أن 
يشمل التعریف كل اللاجئين» بغض النظر عن اصلهم وعن عددهم 88 بغية ”حصر التراماتها 
بحالات اللاجئين الخاصلة فى ذلك الى 160%„ 

إن التعريف الوارد في اتفاقية 1951 لم يشمل كل ظواهر اللجوء بشكل عام وخصوصا في دول 
العام الثالث» ما je‏ ظلما على العديد من اللاجئين الحقيقيين “genuine refugees”‏ الذين 

کما 5 كه الاتفاقية J pills, Sill‏ هالا للاستنساب فی تعریف ceo‏ فالو GLY‏ التحدة 
الامريکيت de‏ سبیل JEN‏ ولاسباب تتعلق باحرب الباردة» اعتبرت أن کلا من الاشخاص 
ll‏ ابحدین في الدول الشيوعية یتوافر لديهم الخوف من الاضطهاد ۳2 . 

وبالرغم من حاولات الکثیرین الرامية إلى توسيع تعریف اللاجئ لیشمل ضحایا الکوارث 
الطبيعية وعدم الاستقرار الاقتصادي او الاحتلال الاجنبی وتر جمة هذه البادرات على الصعید 
الاقلیمی» الا انه لا يوجد اي اثر لهذا التطور على الساحة الدوليةء وذلك یعود إلى ترك مسالة 
تطبیق معاهدة 1951 على gle‏ کل دولة. 

ولذلك يرى البعض OI‏ الاتفاقية المذكورة قد مضی Gale‏ الزمن ولا تصلح كالية خماية 


Fragoman, quoted in: “The Definition of Refugee in International Law: Proposals for the Future,” ۴ 
p. 189. 

160 دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد اللاجى»› 10 

U.S. Committee for Refugees, quoted in: Hathaway J., op. cit., p. 164. 6 


Sexton political refugees, non refoulement and state practice a comparative study, quoted in: ۶ 
Hathaway J., op. cit., p. 50. 
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مع الاهداف المقررة لحماية اللاجی» والدليل على ذلك العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين ترفض 
00 
يبقى القول إن a‏ اعادة نظر بتعريف اللاجئ ينبغى ان تا ند بعين الاعتبار عدة عوامل منها 

الا وود واو وي وو عو ودعي 
على عناصر موضوعية أكثر منه على الخوف المبرر من الاضطهاد» واعتماد اتفاقية دولية أو إقليمية 
تتضمن تعریفا آوسع للاجحی - ولا سیما عربية - تعتمد عل مقاربة حقوق الانسان و حریاته 
الاساسية 2 التصدي PLL‏ اللجوی بغية تقدم الحماية لكل اللاحئين بدون اي ييز بینهم» 
وذلك بهدف إيجاد نظام دول يرعى مسائل اللجوء ویجذب انتباه الجتمع الدولي لقضاياهم 
ويؤمن لهم الحماية الدولية بشکل فعال. 

وما أن الهدف من تکریس القواعد الدولية التي ترعی حالات اللجوء في العالم هو تقدیم 
الحماية المؤقتة للاجئ لين ایجاد حل دائم لوضعه فان قضية اللاجئين الفلسطینیین استرعت انتباه 
GO aaa‏ تدای من الصرا ع الفلسطینی - الاسرائيلي ولامتداد جذورها 
إلى Bide E ss si‏ الذي أبقى te UI‏ الفلسطینیین مشتتین طوال هذه الدة و خردین 

من الحماية الو طنية. 

إلا انه يلاحظ من المقاربة التي اعتمدتها انفاقية 1951 للاحی والتی تعتمد على التحديد 
"الفردي" لطالب اللجوء» وعلى الحلول المتنوعة التي توفرها للاجئ والتي تتمثل في اغلب 
الاحيان بالدمج أو إعادة التوطين» عدم انسجام الاحكام التي توفرها المعاهدة المذكورة على قضية 
ee La a Si‏ لعدة امسات ا ها ”البعد الجماعي“ لهذه القضية كونها ترتكز على قضية 
Bat oat‏ مرا ا SE‏ 
وشعب حدیدین في الاقلیم الذي كان مقیما cag‏ الامر الذي col‏ ال تشنته Mab Fy‏ حموعة 
من اللاجئین ‏ . 

ونظرا لتمیز قضية اللاجئين الفلسطینیین عن غيرهم من اللاجئين» ولدور الام التحدة في 


Gill G., “A Convention and a Purpose,” p. 5: “The first assumption is that 1951 convention/ 1967 153 
protocol (refugee definition, its application...) is out of date or somehow not suited as a vehicle 

for refugee protection. 

- The second assumption is that the majority, or at least a great number of asylum seekers, being 
denied refugee status, are somehow evidence of abuse of the system, or that the system itself 

is unfit for the purpose of protection’. 


73 


حموق اللاجئين الفلسطينيين 





نشوء هذه القضية» طالب العالم العربى في أواخر الأربعينيات استثناء هؤلاء اللاجئين من معاهدة 
1 - رغم أنها تعتبر الركيزة الاساسية الحماية اللاجئين - وتوفير الساعدة أو الحماية لهم من 
قبل و کالة خاصة تابعة للمنظمة الذ کورة تنشاً لهذه الغاية عرفت لاحقاً بالاونروا. 

الا أن استثناء اللاجئين الفلسطینیین من معاهدة 1951 آثار العدید من التساوّلات التي لا بد 
من التطرق لها وإلى دور الاونروا في حماية اللاجی الفلسطيني My‏ تعریف هذا اللاجی. 

وفيما يلي البحت الرابع التعلق بالحماية الدو لية للاجون. 
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Col |‏ الرایع: الحماية الدولية وا للاجئون: 


ان ارتباط الفرد بدولة ما وتمتعه بجنسية هذه الدولة كان يعتبر قبل تطور النظام الدولي الذي 
برعی حقوق الانسان الحلقة الرئيسية التي تومن له الحماية وتخوله المطالبة بحقوقه GLE‏ ودوليا 
Ul‏ بعد حصول ”الفرد“ على المركز القانوني الدولي الذي يخوله التمتع بالحقوق» ويفرض عليه 
الواجبات, لا سيما بعد صدور العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عام 1966 السابق 
ذكرهماء صار لكل فرد بغض النظر عن عامل ”الجدسية“ الحق بالتمتع باحقوق التي توفرها له 
المواثيق الدولية او الاقليمية. 

| لعدم متع اللاجی» باي مر كز قانوني في الجتمعات السياسية القديمة» فإنه لم يكن يتمتع 
باية حماية دولية» إلا انه مع نمو العلاقات بين الدول واستقرار فكرة التضامن بين الشعوب وتزايد 
اهتمام الاسرة الدولية بحقوق الإنسان» اكتسب اللاحیم مركزاً قانونياً على الصعيد الدولي يخوله 
التمتع باحماية المطلوبة. 

وتحد هذه الحماية مصادرها اما في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام وإما 
في القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة po Wh‏ بشكل خاص وإما في مبادئ القانون الدولي العام» 
أو في نشاط مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجتين. ذلك OI‏ القواعد الدولية التي ترعى اللجوء 
تحد اصولها في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية حيث تبلور خلالها النظام الدولي الذي يرعى 
اللاجئين وتكلل بإنشاء المفوضية وصدور معاهدة 1951 وبروتوكول 1967 الذين جعلوا من 
اللاحی فئة محددة لها أحكام ترعاها في القانون الدولي العام. 

وتقتصر القواعد القانونية التي تضمنتها المعاهدة والبروتوكول المذكورين على الدول 
الاطراف - الا إذا تضمنت قواعد امرة فانها تکون ملزمة لكل الدول - في حين يتمتع 
اللاجيى - غير الشمول باحکامهما - بالحماية بشکل اساسی.عقتضی "البادیغ الانسانیة التي 
ترعى اللجوی وعوجب القواعد العامة التى ترعی حقوق الافراد في القانون الدولي العام. 

وسعى المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى اتباع سياسة منفتحة في SE‏ اللجوء تسترشد 
برو ح الاعلان العالي لحقوق الإانسانء» وبالاعلان المتعلق باللجوء الاقليمي اللذين اعتمدتهما 
ابحمعية العامة للام المتحدة في 1948/12/10 و 1967/12/14 .84" 


۶ دلیل الاجراءات والعاییر الواجب تطبیقها لتحديد اللاجی» ص 14 
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فيما يلى سيتطرق هذا المبحث إلى الحماية التي تقررّها ابرز هذه القواعد والمبادئ للاحی» 
سواء تلك المتعلقة بحقوق الانسان» J‏ باللاحیء بشكل خاص. وال نشاط المفوضية في هذا 
امصو ص. اضافة إلى دور معاهدة 1 والاونروافيما خص حماية اللاحی الفلسطيني وتعريف 


هذا اللاجيع. 
اولا: fool‏ القانونية المتعلقة بحماية اللاجئين: 


ال جانب القواعد الدولية التى كرّستها بعض الاتفاقات الدولية لحماية اللاجئين تو جحد بعض 
البادی الاساسية الى لها علاقة بهذه الحماية يظلق غليها تسمية "البادی الانسانية الرئیسیة" 
s «fundamental humanitarian principles”‏ لهده المبادئ اهمية کبری کو نها تفر ض اعتماد 
معايير الحد الادنی فى معاملة اللاجئ أو طالب اللجوء؛ وهی تعد جزءا من القانون الدولي العام. 

وما بميز هذه البادی عن القواعد الدولية المتعلقة باللجوء انها تومن ae‏ الات غير 
متوقعة» نظرا للمرونة التي تتمتع بهاء كما تساهم في سد ثغرات القانون» وتساعد على تطويره 
كونها مبادئ معروفة وقابلة للتطبيق في كل الاوقات» ويحتج بها - إذا ما توافرت فيها بعض 
الشروط - على كل الدول .ما فيها تلك التي ليست طرفا في معاهدة 1951 وبروتوكول 1967 . 

یو جد في مقدمة البادی الانسانية المتعلقة بحماية اللاجيء مبداعدم الطرد “non refoulement”‏ 
pal‏ ص عليه في الادة 33 من معاهدة 1951 التي حظر على الدول المتعاقدة طرد او رد اللاحی 
زا صورة إلى heres‏ ال الاقاليم حیث حياته مهددة بسبب عر قه او دینه ۱ و انتمائه 
Lee 1‏ ا اا ائه السياسية) pall,‏ ص عليه ایضا في المادة 3 من الاعلان 
المتعلق بالملجا الاقليمي Déclaration sur l'Asile Territorial”‏ . 

وقد استطاعت الدول التفلت من هذا المبدا من خلال تطبيقه على الفرد الو جود على أرضها 
فقط دون sal Sl‏ ال حدودها. حيث وضعت لهذه الغاية قیو دا مشددة على الحدود لتمنع دخول 
اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى داخل إقليمهاء الامر الذي آثار نقاشا واسعاء دفع ال التساؤل عن 


مدی شمول مبدا عدم الابعاد Cnt WU‏ المو حودين على حدو 1653 دو 4 ما. 


quoted in: Boed R., op. cit., 0.19: 5 


أكدت المحكمة العليا الامريكية (US Supreme Court)‏ في احد قر اراتها على ان هذا المبدا يطبق على اللاجئين في اي 
مكان كانوا خارج الده ولة التي للجأوا منهاء وبالتاني فاد ن هلا ا یسمح للدولة بابعاد طالبي ي اللجو » الذین ول و 
ال اقليمها باعتبار ان هذا adi‏ لیس له تاثير خار ج اخدود. 
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القواعد الدوئية التعلقة باللاجثين 


فالاعلان المتعلق بالملجا الإقليمي ليس له الصفة الالزامية؛ إلا أنه تضمن احکاما تمنم طرد 
طالبي اللجوء الموجودين على الحدود؛ وهكذا فالدول غالبا ما تتنضّل من تطبيق مبدا عدم الإبعاد 
بحجة ail‏ لا یطبّق عل حدودها. 

ورد مبدا عدم الابعاد في عدة مواثیق اقليمية ودولية اخری آبرزها انفاقية منظمة الوحدة 
الإفريقية (سابقا) وأكد عليه مؤتمر طهران الدولي لعام 1968 

كما ورد في المعاهدة الامريكية الحقوق الإنسان» وفي القرار الصادر عن Bh‏ وزراء جلس 


“Comité des Ministres du Conseil de l'Europe” 1967/6/29 وروبا في‎ 


وفي اتفاقية 
مناهضة التعذیب “The Convention against Torture”‏ وغيره من ضروب العاملة أو العقوبة 
القاسية أو الانسانية أو المهينة» الامر الذي أكسبه آهمية کبری؛ ونظراً لاهمیته اعتبر المشاركون في 
المؤتمر الذي انعقد في نيويورك عام 1954 حول sae‏ الجنسية “Apatrides”‏ أنه لا ضرورة للنص 
على مېد عدم الابعاد في معاهدة 1951 كونه يشكل ere‏ بشکل Tale‏ 

وق لا شك فیه آن مبدا عدم الإبعاد يعتبر في القانون الدولي العام واجبا “duty”‏ على الدولة 
یفرض علیها عدم (بعاد اي شخص معرض للاضطهاد194» الا أن تطبیق هذا البدا Y‏ يعني أن الدولة 
تقوم عنح اللجوء إلى كل من طالبي اللجوء بل بامکانها قبوله مزقتا او إبعاده إلى بلد ثالث حيث لا 
يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد1۹9. 

الا ان تطور مفهوم حقوق الانسان وانعکاسه علی مسالة اللجوء كان له ثر ایجابی علی مبدا 
عدم الطرد الکرس في معظم الوائیق الدولية» وفی مقدمتها معاهدة 1951 والعاهدة المتعلقة 
مناهضة التعذیب . 

ان معاهدة 1951 af‏ طرد الاشخاص الذين ینطبق عليهم تعریف اللاحی الوارد في متنها 
كما تنم اتفاقية مناهضة التعذیب طرد كل الاشخاص العرضین od‏ التعذیب سواء انطبق علیهم 


~~ 


Patrnogic J., Vice - President - International Institute of Humanitarian Law, Inter Relationship ° 


between General Principles of International law and Fundamental Humanitarian Principles Ap- 
plicable to the Protection of Refugees, reprinted from annales de Droit International Medical, Mai 
1977, (RSP documentation center - Weis collection - A44 —PAT - Oxford), p. 4. 
De l'auteur “recent developments in the law of territorial asylum,” paru dans Human Rights 
Journal 1968, quoted in: Weis P., Les Réfugiés et les Droits de Homme, extrait de la Revue 
international de la Croix Rouge, p. 10: “Considerant que l'article (33) exprime un principe gé- 
néralement accepté, a estimé qu'il n'était pas nécessaire d’inciure {...} un article equivalent à 
l'article (33) de la convention de 1951 relative au statut des refugiés...”. 
Boed R., op. cit., p. 16. ۶ 
P.Weis, quoted in: /bid., p. 17. 189 


ف 
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تعريف اللاجئ أو لم ينطبق» حيث تنص المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو Mg‏ على أنه ”لا يجوز لاية دولة طرف أن تبعد 
شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرىء إذا توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد 
بانه سيكون فى خطر التعرض للتعذیب*. 

ومع تكريس هذا البدا في عدد من الاتفاقات الدولية أو الاقليمية إلا أنه لا یو جد اي إلزام عنم 
رفض اا على الحدود “rejection of aliens at frontiers”‏ باستشاء الاعلان حول اللجا 
الاقليمي الذي لا يعتبر Math‏ 

آما على الصعيد الإقليمي» فقد أخذت الدول الإفريقية المنضمة إلى اتفاقية منظمة الوحدة 
الافريقية (سابقا) الععلقة باللاجئين على عاتقها عدم طرد اي شخص ينطبق عليه تعريف اللاجئ 
وفقا للاتفاقية الذکورة عن امحدود. 

و کذلك ورد هذا البدا في اعلان البادی الصادر عن اللجنة القانونية الاستشارية 
الاسيوية - الافريقية التعلقة باللاجئين» في حين ان دول امریکا اللاتينية ‏ ترض بوضم هذا 
الواجب القانونی علیها (باستتناء ما ورد في إعلان كارتاجينا بهذا اخصوص). 

و کذلك الامر في القارة الأوروبية» حيث لم يرد نص يلزم الدولة بعدم طرد اللاجئين عن 
الحدود فى العاهدة الأوروبية ULL‏ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية» إلا أن المجلس الاوروبي 
“Council of the European Union”‏ كان قد اتخذ قرارا عام 7 أكد فيه على عدم 
ig‏ رف كيو och)‏ قاس و ga‏ وه Glu‏ انشاد aise las ele Nigel‏ ال غیت 
بمكن أن يتعر ض للاضطهاد. 

كما أكدت اللجنة الوزارية الاوروبية في توصية WL‏ عام 1984 على أن مبدا عدم الإبعاد 
یشمل جمیع الاشخاص سواء انطبق عليهم تعریف اللاجيء او ری Ma‏ 


. کور‎ All و ذلك .عو جب القانون رقم 185 فى التاريخ‎ his هذه الاثقاقية بتار يخ 2000/5/24 بدود أي‎ Sol انضم‎ 170 
Resolution 14 (1967) on asylum to persons in danger of persecution, “ensure that no one shall عط‎ 7 
subjected to refusal of admission at the frontier, rejection [...] or any other measure which would 
have he would be in danger of persecution,” quoted in: Boed R., op. cit., p. 30. 
Recommendation no. R (84), adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 2 
25/1/1984, quoted in: Boed R., op. cit., p. 30. “Being in mind the European Convention on Hu- 
man Rights and particulary art 3 {...] recommends that governments of member states... ensure 
that the principle according to which no person should be subjected to refusal of admission at 
the frontier, rejection [...] compelling him to return or remain in a territory where he has a well 
- founded fear of persecution [...] shall be applied regardless of whether this person has been 
recognized as a refugee under the [Refugee Conv./ protocol]”. 
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Y!‏ أنه بخلاف هذه التطورات الإيجابية» على الصعید الاقليمي فانه لا توجد اشفا فده 
دولية ملزمة تضمنت التوصيات المذكورة أعلاه؛ الامرالذي يترك اغلبية الدول دون اي الزام 
قانوني يفرض عليها قبول طالبي اللجوء ويترك لها حرية القرار حول من سيدخل إلى أراضيهاء 
ويمكن تفسير هذا الامر بسيادة الدولة» وحقها بممارسة سلطتها على الموجودين على اقلیمها. 

ونظرا لان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم یتضمن أي نص یتعلق عبدا عدم 
الطرد الا ان لجنة حقوق الإنسان قد اعتبرت أنه على الدول عدم تعريض الافراد لخطر التعذيب أو 
المعاملة غير الانسانية من خلال طردهم “extradition, expulsion or refoulement”‏ ' وذلك 
استنادا Balad!‏ 7 من العهد ادكو 

وما لا شلك ap‏ آنا مدا عدم الطرد“ يشكل الرکن الاساسي في مسالة الحماية الدولية 
للاحنین» حيث ۸ jÈ‏ معاهدة 1951 للدول الاطراف وضع اي cade Bad‏ واکثر من ذلك 
فانه اصبح ملزما في القرن العشرین کونه يشكل عرفا دولیا “Coutume Internationale”‏ 
واکدت عليه عدة اتفاقات دولية واقليمية» و اصبح له قبول على مستوی a high degree” Jle‏ 
general acceptance‏ 17۹*0۲ 

الا ان الممارسات المقيدة التي تقوم بها بعض الدول لمنع دخول اللاجئين إليهاء في محاولتها 
لردهم عن الحدود هي إشارات على حصول ازمات في القانون الدولي للجوء وابرز سماتها 
اعتماد الدول لتفسير ضيّق لاحکام معاهدة 1951 واستعمالها لمفاهيم غريبة عن قواعد اللجوء 
تشكل Gite‏ امام استعمال الفرد خقه باللجوی کاعتماد مفهوم الدولة الامنة “safe country”‏ 
حيث لا يمكن للفرد المقيم فيها أن يغادر لطلب اللجوء في دولة اخری. 

وال جانب مبدا عدم الابعاد be‏ بعض البادی الاخری التي قد يستمد منها اللاجئ الحماية 
بصفته فردا یقتضی أن يتمتع بحقوقه الأساسة: 

وإذا كان میثاق الام السحدة قد أكد في الادة 51 منه على حق الدول بالدفاع عن النفس 
“principle of self defence”‏ حيث نصت الادة المذكورة على انه "لیس في هذا الیثاق 
ما يضعف أو ينقص GLI‏ الطبيعي للدول فرادى او جماعات» في الدفاع عن انفسهم...“ 
فانه یقتضی على الدول - في معرض منحها اللجوء - الاسترشاد بروح الاعلان العالمي حقوق 


United Nations Human Rights Committee, [prohibition of torture] quoted in: Boed R., op. cit, 3 
p. 21. 
A. Madsen, quoted in: Boed R., op. cit., p. 174 
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الانسان وبالمبادئ الواردة في ميثاق الام المتحدة وغيرها من مبادئ القانون الدولي» وذلك من 
أجل اتبا ع سياسة منفتحة تجاه طالب اللجوء باعتبار أن عملية منح اللجوء لا تعتبر عملا عدوانيا 
تحاه الدولة التي ينتمي إليها اللاجئ - او المقيم فيها إذا كان عدي الجدسية - إنما ينبغي النظر إليها 
على أنها تشكل عملاً إنسانياً بالدرجة الأولى» ولايمكن للدولة ان تحتج بالدفا ع عن نفسها بهدف 
رفض قبول او تقديم النماية acd GI‏ للابعین. الامرالذي كير التساول عن مدی مسوولية الدولة 
عن ترحیل الافراد عن اقلیمها» و اسباب هذا الرحیل. 

م يدم التطرق إلى أسباب حصول موجات اللجوء إلا مؤخراء على الرغم من انه تمت مناقشة 
هذا الوضو ع من قبل اللجنة السياسية “Special Political Committee” toth‏ التابعة للام 
التحدة. حیث تبنت اممعية العامة القرار رقم 124/35 الذي ادان السیاسات و المارسات التي 
تحمل اضطهادا او ا عرفا والاعتداءات والاحتلال الاجنبي» کو نها تسبب بصوره مباشره 
حصول موجات من اللاجئين في العالم وتؤدي إلى معاناتهم الإنسانية» كما دعا القرار الدول 
إلى أن تقدم اقتراحانها وتعلیقاتها إلى الامین العام من أجل تحقیق التعاون فیما بينها لمنع هذه 
المو حات؟175. 

ويرجع البعض آسباب عدم بروز هذا النقاش إلا مؤخراً إلى شلل القطب الثنائي في العا 
حيث كان اللاجئ من الاتحاد السوفييتي (سابقا) وحلفائها يمنح اللجوء مباشرة في الدول الغربية 
دون تفصيل لاسباب اللجوء؛ وكذلك كان من الصعب التطرق لاسباب اللجوء فى العا م اثالث 
لا سیما إذا كانت الدولة المعنية منحازة للدول الكبرى176. 

إن البحث في مسؤولية دولة الاصل عن حصول موجات الترحيل يتطلب البحث في اسباب 
الترحيل التي لم تكن تلقى الاهتمام الكافي في السابقء إذ لم تتطرق معاهدة 1951 إلى مسؤولية 
دولة Levi‏ فى هذا المجال» إضافة إلى تداخل العوامل الداخلية والخارجية التي تدفع الافراد 
إلى اللجوء (كحالات التدخل الانساني» تدخل الدول عبر عمولة الدعوقراطية» دعم التنظيمات 
المسلحة داخل الدول...)۰177 وبالتالي فإنه يقتضي العودة إلى القواعد التقليدية التي ترعى المسؤولية 
الدولية تتحدید مسوولية دولة الاصل او SELL‏ التابعة لها عن ترحیل الافراد. 


Chimni. B. S., international Refugee Law, p. 265. ۶ 
The State of the world’s Refugees, quoted in: Ibid. ê 
For more details see: Ibid. 17 
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وبالعودة إلى القواعد العامة التي ترعى مسؤولية الدولة في القانون الدولي العام والتي تعنى 
بنتائج العمل غير المشروع ودفع التعويض عن الضرر TE‏ فان البعض يرى أن الاساس في محاسبة 
دولة الاصل (اي التي نتسبب بالترحيل) یکمن فى خرقها لو اجبانها باحترام الحقوق والحريات 
الاساسیة179. 

وقد یفترض أن تکون الدولة ذات السيادة هي الدافع عن هذه الحقوق» الا أن حاجة اللاحی 
بالحماية تبع من خرق او فشل الدولة بالدفا ع عن حقوقه» الامر الذي سلط الضوء على اسباب 
اللجوی وعلی امر إخراج إطار حماية حقوق الانسان من القضایا السيادية للدولة: حیث أصبحت 
الدولة مسؤولة بحاه الجتمع الدولي عن معاملة المنواحدين على إقليمها80!. 

وادت التطورات القانونية الى حصلت علی اطار حقوق الانسان دولیاً أل جعل معاملة 
لدولة لشعبها قضية تخض القانون الدولي AST‏ منها قضية داخلية» حيث ألغت مواضیم حقوق 
الانسان التمییز القائم ما بين الشؤون الداخلية cd bly‏ وشکلت استشناء على مبدا عدم جواز 
التدخل بشوون دولة Is Sl‏ الامر الذي انعکس علی قواعد السوولية وصار خرق الدولة 
لالتر اماتها التعلقة باحترام حقوق الانسان يشكل عملا غير مشرو 1826 

تطرق اعلان القاهرة التعلق.عبادی القانون الدولي حول تعویض اللاجئين عام 1992 Cairo”‏ 
“Declaration of Principles of International Law on Compensation to Refugees‏ 
لوضو ع تعويض اللاجئين من قبل الدولة التي تتسبب بالترحيل؛ oer‏ وه القن اسان 
إرغام اللاجئين مباشرة او بصورة غير مباشرة على ترك منازلهم في اوطانهم يحرمهم من التمة 
بصورة فعلية من احكام المواد التصوص عليها في الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ومنها حق 
الشخص بالإقامة بالکان الذي يختاره كدياره وان الدولة التي تحول الفرد إلى لاجئ فانها ترتكب 


Brownlie, quoted in: /bid., p. 268. ۴ 

Gill G., quoted in: /nternational Refugee Law, .م‎ 269. 9 

Chimni B. S., International Refugee Law, pp. 296-279: In Corfu Channel case (Merits) the ICJ ۳ 
remarked that according to International Practice, a state on whose Territory or in whose 
waters an act contrary to Int. Law has occurred may be called upon to give an explanation 
and that such a state cannot evade such a request by limiting itself to a reply that is igno- 
rant of the circumstances of the act and its authors (United Kingdom V. Albania, ICJ Report). 

Dupuy P., op. cit., p. 210. 78! 

Ibid. ۶ 

quoted in: Chimni B. S., international Refugee Law, p. 298. 3 
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كذلك على الدول الأخذ بعين الاعتبار حالات الاعتداء التي يمكن أن يتعرض لها طالب 
اللجوء في معرض رفضها anaes alll‏ ام شا الابعاد “non refoulement”‏ الذي يعد 
be gor‏ من العرف الدویی. 

وكذلك فرض ميئاق الم التحدة في البند 2 من المادة 2 منه على الدول الاعضاء تنفیذ التراماتها 
بحسن 45 c“ principle of good faith”‏ سواء تعلق الامر pe,‏ اطنیها او باللاجئین. 

LS‏ يقع على عاتق Jen‏ بالفقرة 3 من المادة 15416 من الاعلان العالمي الحقوق 
الانسان, والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية - أن تسهل وتساعد 
في عملية إعادة تو حيد العائلات المشتتة وفقا We‏ وحدة “principle of family unity” aN)‏ 
حیث Gadd‏ ا النهائية الصادرة عن فر الذي اعتمدت فیه اتفاقية 41951 تو صية 
ا sy‏ ای نا ا مز ماش ررض تال 

1. ضمان الحافظة على و حدة أسرة اللاجى» ولا سیما في الحالات التي یکون فیها رب الاسرة 

قد استوفی الشروط اللازمة لقبوله فى بلد معين. 
2 حماية اللاجتین القاصرین؛ ولا سیما الصبية والفتيات مع ایلاء اهتمام خاص للولاية او 
ا 

وتحدر الإشارة إلى 5i‏ التو صية المذكورة تعمل .عو جبها اكثرية الدول» سواء اكانت طرفا في 
اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 او ل تکر185. 

كما كرّس کل من الاعلان ALS‏ لحقوق الانسان في المادة 1۹613 منه» و العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الدنية و السياسية في المادة 12 من حرية التحر 5 “freedom of movement”‏ › بحيث 
لا تقبل اية اجراءات مقيدة لهذه الحرية الا إذا كان الغرض منها BUH‏ على السلامة العامة وعلی 
النظام العام» ويعتبر في هذا الجال حق العودة مارسة لحرية الفرد في التحرك. 

و یعتبر مبدا منح اللجوء of asylum”‏ 907304109 » من المبادئ الهمة في القانون الدولي العام 
كونه يعتبر عملا انسانیا “humanitarian act”‏ ویکمل حق الفرد بطلب اللجوء ويؤدي الى 


* تنص الفقرة 3 من المادة 16 على انه: ”3 - الاسرة هي الخلية الطبيعية والاساسية في الجتمم؛ ولها حق التمتع بحماية 
المجتمع والدولة“. 

19° دليل الاجراءات والعاییر الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجی» ص 56. 

# تنص المادة 13 من الإعلان المذكور على انه: 
۳ لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار حل إقامته داخل حدود الدولة. 
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد عا في ذلك بلده, وفی العودة إلى بلده*. 
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تمتع اللاجئ بالحد الادنى من ن المعاملة الانسانية “minimum humanitarian standard”‏ المطلوبة 
من الدول تحاه طالبي اللجوی ذلك أن عملية قبول اللاجئين لا تعتبر عملا غير ودي إنما تشكل 
وله ساني Wisi‏ قانونيً1# تجاه الجتمع الدولي. 

غير Ól‏ اتفاقية 1951 لا تنظم حق قبول اللاجی إنما تنص على حمايته من الترحيل أو العودة 
غير الطوعية وتكفل له التمتع بالحقوق الواردة فيهاء وقد اعتبرت ”اشمل تدوين حصل حتى الان 
على الصعيد الدولي لحقوق اللاجئين» وهي تضع الحد الادنى لاسس معاملة اللاجئين دون المساس 
بالمعاملة الافضل التي تمنحها لهم الدول...*198. 

يهن کک ر اكد میناق الام التحده ة في المادة 2 منه على مبدا المساواة في السيادة بين 
جميع اعضاء هيئة الام المتحدة ¿“principle of the sovereign equality of states”‏ واحترام 
الاستقلال السياسي لكل منها حيث ينبغي على اعضاء الاسرة الدو aJ‏ احترامه dU‏ من SU‏ علی 
سائر المبادئ ا المتعلقة بحماية اللاجئ. 

ويجب على كل دولة ان تقوم بواجباتها تحاه المجتمع الدولي و تجاه الافر اد وأن تتقيد بالالتزامات 
الفروضة clgdle‏ الامر الذي یثیر التساوّل عن مسوولية دولة الاصل التي تقوم بالترحيل امام 
الدو لة الضيفة. 

واذا كانت القاعدة الاساسية في القانون الدولي بأنه لكل دولة الحق عمارسة صلاحیاتها على 
اقلیمها وعلی المقيمين فيه» فان من و اجبانها عدم العدخل بالشؤون الداخلية لدولة اخری واحترام 
سيادة هذه الدولة - والا قد تعتبر انها ارتکبت عملا غير مشرو ع كما اکدت ذلك محكمة العدل 
الدو لی19- وبالتالي فان قيام دولة بترحیل شعبها أو جزء منه یخلق اعباء اقتصادية واحتماعية 
على دولة اللجوء؛ وقد یشکل عملا غير مشرو ع یعرضها للمسؤولية تجاه الدولة الاخری و تاه 
BY!‏ اد. 


Patrnogic J., op. cit., ۵. 6. ۴ 

188 نص اتفاقية سنة 1951 العائدة لوضع اللاجئين» ص 1. 

ICJ Rep 1986, quoted in: Chimni B. S., International Refugee Law, p. 297. In Nicaragua V. the 9 
United States (Merits), the ICJ. Found that the United states acted wrongfully by committing a 
prima facie violation of the principle of the non - use of force and was in breach of the principles 
of sovereignty and non - interventi - on by organizing or encouraging the organization of irregular 
forces or armed bands for incursion into the territory of Nicaragua and participating in Acts of civil 

strife in Nicaragua. 
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ويستفاد من قرار pale‏ الامن “Security Council”‏ رقم 1901991/687 بان خرق القانون 
الدولي بشكل صارخ يؤدي إلى تحمل المسؤولية الباشرة من قبل الدولة التي ارتكبت هذا الخرق 
تحاه الافر اد sop pal‏ 
إن الاجابة على هذا التساوّل يتطلب الزید من الدر اسةا19 الامر الذي يخر ج عن نطاق هذا 
البحت. الا أنه عکن فى هذا المجال الاستعناس بنص البدا الاول من إعلان القاهرة حول مبادی 
القانون الدولي التى ترعى تعويض اللاحئین والذي مفاده: 
أن مسؤولية العناية بلاجئي العام تبقى بصورة أولية على الدول التي 
تسببت مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالترحيل الجبري لواطیها/ او ببقائهم في 
الخارج كلا حئين, و ان توي مسؤوليتهم من قبل دول اللجوء والمنظمات الدولية 
[UNHCR, UNRWA, International Organization for Migration - IOM,...]‏ 
و الانحین من Saye‏ وجمعيات.. ین عودتهم a‏ اعاده تو طینهم او دهم 
يجب الا یخفف المسؤولية عن دول الاصلء عا فيها دفع التعویض اللائم للاجئين192. 
کمایذ کر فی هذا الخال بان الحکمة الامريكية bat‏ الانسان قد اعتبرت باحد قراراتها198 
بان مسوولية دولة الاصل فى كال الترحیل القسري للشعوب قد یدخل ضمن اطار الاعمال غير 
المشروعة و اساءه الدولة لاستعمال صلاحیانها. 
ومن البادی الهمة الى اکد علیها میثاق الام التحدة مبدا احترام حقوق الانسان the”‏ 
"principle of respect for human rights‏ الذي اصبح من اهم مبادی القانون الدولي» و کرسته 
معظم الموائيق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق حيث يفرض على الدولة اا الحقوق للجمیع دون 


Chimni B. S., international Refugee Law, p. 321: ۳‏ 
حمل مجلس الامن في القرار رقم 1991/687 دولة العراق المسؤولية ضمن نطاق القانون الدولي عن اية خسارة مباشرة؛ أو 
ضرر يلحق بالحكومات الاجنبية» المواطنين. الشر کات... كنتيجة لغزوه roe‏ 

ibid., pp. 299 - 300. 19 


quoted in: /bid., p. 300. 2 
Case Velasquez Rodriguez Judgement, Inter - American Court on Human Rights 1988, quoted * 
in: Chimni B. S., Ibid., p. 300. 
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اي غییز بین الافر اد پسبب الجنس - اللغة - اللون - الدین» وان are‏ حرياتهم؛ وان Ciy‏ 
لاحترام هذه الحقوق Mol Sly‏ بغض النظر عما اذا كان الشخص لاجتاً أم لم يكن 

فهل احترام الدول لهذه البادی ولا سیما Lage‏ احترام حقوق الانسان من شانه آن يحد من 
اسباب لجوء الافراد» وععنی اخر هل لمسالة اللجوء علاقة مع حقوق الانسان؟ وهل تزمن المواثيق 
المتعلقة بحقوق الانسان الحماية للاجء؟. 


تانيا: اللجوء وحقوق الانسان: 


الحروب» ووضع عده اتفاقات دولية adler, ALas‏ شوون الافراد الد poe‏ لا تن تس 
هده احرو ب. 

غير أنه مع إنشاء الام المتحدة - التي من آهدافها الترویج لقضایا حقوق الانسان - وتزايد 
وعي الاسره الدولية لجسامة الانتها کات التي قد تقح على هذه احقوق. تم توثيق العلاقة بين القانون 
الدولي العام ومواضيع حقوق الانسان» کت اصبح لهده القضایا مکان بارز فى المفاسات 
المحلية والدوليةء ”وصار من الممكن التفكير بحماية اللاجئين الذين يخافون من الانتهاكات التى 
قد تطاول حقوقهم“195؛ ذلك أن قضايا حقوق الانسان قبل الحرب العالمية الثانية كانت تشكل 
مسائل داخلية ولم يكن لها اي مركز في القانون الدولي العام16 لتعارض ذلك مع مبدأ ”عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول ". 

فالمجتمع الدولي كان يفصل في السابق بين مسالتی حقوق الانسان و اللاجئین» حيث اعتبرت 
القواعد الدولية التي ترعى اللاجئين و باحكام القانون الدولي الإنساني اللذين تشرف على تتفیذهما 
مفو ضية الام التحدة لشوون اللاجئين eee‏ الدولية للصلیب الاحمر International”‏ 


‘Committee of Red Cross - ICRC‏ 9 فيما Vaas‏ دون ان 326 الدول بعين الاعتبار 


Patrnogic J., op. cit., p. 3. 4 
Roberstone, Humanitarian Law and Human Rights, quoted in: Melander G., The Two Refugee 5 
Definitions, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Jaw, report no. 4, Uni- 
versity of Lund, Sweden, 12" round table on current problems of International Humanitarian Law, 
Refugee Law and Red Cross and Red Crescent Symposium in San Remo, Italy, 2-5/9/1987, 
(RSP documentation center -Q 44. 2 - MEL - Oxford), p. 17. 
Melander G., op. cit., p. 17. ۶ 


197 مفوضية الام التحدة o g pi‏ اللاجئين» حالة اللاجتین في العالم: u‏ عن حلول» ص 64 
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العلاقة ما بين منع وقوع الانتهاكات على حقوق الانسان وما بين منع تدفق اللاجئين إليها. 

إلا أنه أصبح واضحاً Si‏ للدول اهتماماً استر اتیجیا عنم الانتهاكات الجسيمة حقوق الإنسان» 
ومن مصلحتها أن JE‏ هذه الانتهاکات في البلدان المجاورة» وذلك لكي تتفادى تدفقات 
tM gall ctor SU‏ حیث تبین آن انتهاکات حقوق الانسال تشکل احد الاسباب الر تة للتشرید 
الجماعي للسکان؛ ولا عنع ذلك وصف معظم الاشخاص الشردین من قبل الاعلام بانهم ”لاجو 
حرب؟ انا من الاصح اعتبارهم ”[أشخاصاً] انتهکت حقوقهم الانسانية انتهاکا خطیرا أو 
تعرزضت ]حقوقهم للتهدید ۶ . 

ونما لا شك فيه ان حقوق الانسان ليست مبادئ بحردة "بل تسهم في منع تحر کات اللاجئين 
[من خلال] فرض قیود على الاجراءات التي تتخذها الحكومات عن طریق دعم مساءلة الدول 
عن معاملة مواطنيهاء وهي في الوقت نفسه تسهم في حل مشکلات اللاحتین عن طریق توفیر 
محموعة من المعايبر والاهداف تتعلق بالانشطة التنفيذية التي تضطلع بها مفو ضية الام التحدة 
لشؤون اللاجتین...200۳, إذ كانت فظاعة النظام النازي قد فرضت على المجتمع الدولي اتخاذ 
حقوق الإنسان كإطار للعمل الدولي» وحافز لوضع بعض القيود على سلطة الدولة تجاه الافراده 
الامر الذي ape‏ لادخال مفاهيم جديدة إلى القانون الدولي العام» وجعل مسالة حماية حقوق 
الإنسان حجر الزاوية في ميثاق الام المتحدة» وبالتالي لم تعد محصورة مسالة حقوق الإنسان 
بالدو لة “domaine reserve”‏ بل اصبحت تنظم من قبل القانون الدولي العام. 

وفی هذا الجال, یعتبر الاعلان العالمى الحقوق الانسان المثل الاعلی الذي ينبغي أن تبلخه كافة 
الشعوب وكافة الام "واهم إعلانات الام المتحدة وأبعدها أثرأ... ووفر الفلسفة الاساسية لكثير 
من الصكوك الدولية الملزمة قانوناء والتي تستهدف حماية الحقوق والحريات التي يعلنها“201. 

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ”يعترف بان لكل 


8 المرجع نقسه. ص 66. 

199 المرجع نفسه» ص 58. 

0 المرجع نفسه» ص 64. 

الشرعة الدولية خقرق الإنسان؛ جريدة الوقائع» رقم 2 (تنقيح 1) الام المتحدة» ص 7 وما بعدها: وهو "مصدر إلهام في 
إعداد عدد من الصكوك الدولية الحقوق الانسان داخل وخارج منظومة الام التحدة... [والاساس] في إعداد الكثير من 
الدساتير الوطنية الجديدة والقوانين الوطنية»» ان الاعلان العالی. هو حقا عالمي في نطاقه؛ إذ لا تزال حجيته لكل عضو من 
الاسرة البشرية قائمة في كل دكات ف ا عها اذا EE‏ تقلت رسعيا A‏ ار مدقت ااه sie al‏ 
or‏ ما يضفي على الإعلان قوة 3 هو کون العهد اخاص باخقوق اندنية و السياسية و العهد الخاص باخقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية يتضمنان تدابير التنفيذ اللازمة لضمان أعمال الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان“. 
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شخص .ما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الاشخاص المشردين» الحق في التحرر من اجو ع» والحق 
في التعليم» والحق في ان يتوافر له ما يفى بحاجته من الكساء والماوى والحق فى تحسين ظروفه 
المعيشية پصوره مسدمرة “202 

وعقتضی القانون الدولي الإنساني» يقتضي ان تحترم الحياة والكرامة الإنسانية لكل الذين لا 
يكونون طرفا مباشرا في النراعات. وذلك بغض النظر عن تصديق الاتفاقيات أو عدم تصديقهاء 
من فیهم کل الاشخاص اف وغير اجات لن وطالبي اللجوء. 

Geol AL‏ الدولية المتعلقة بحقوق الانسان قد انعكست إيجاباً على القواعد الدولية المتعلقة 
باللجو ی ومع ذلك فان النظام الدولي الذي يرعى اللاحثين ۳ بعاملین: الاول سيادة er‏ اقليمية 
gall‏ انین203» وعقتضاه ترغب الدول باخضاع کل الاشخاص الموجودين على اقلیمها للتشریم 
اللاجنین إلى اراضيهاء او لمارسة حقها فى الابعاد ار ان cas‏ 

وانعکس هذان العاملان dle‏ القواعد الدونة التي ترعی اللجوء ولا سیما تلك النصوص 
عليها في اتفاقية 1 والبرو تو کول الملحق بهاء حيث تركت سلطة م منح اللجوء بيد الدولةع 
نظرا لما تتمتع به من سيادة في هذا المجالء إلا أنْ حرية المشترع في تنظيم وضع اللاجئ في دولة 
ما ليست حرية مطلقة و لكنها مقيدة بالالتزامات الدولية المفروضة قانونا على الدولة مهما كان 

يتفق الکثیرون SI‏ الاحکام التى ترعی حقوق الانسان by‏ مقدمتها ما ورد فى میثاق الام 
اللمتحدة من Lic je‏ و ما تعهدات به الدول Lael‏ من احترام الحقوق و حریات الافر اد تعکس 


202 مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجكين» حالة | اللاجين في العالم: ou‏ عن حلول» ص 64. 

208 انقسم علماء القانون الى مدرستين مختلفتين» احداهما تنادي بسيادة الدو لف oie‏ تدعو الى الترابط والتضامن بين 
اعضاء ء المجتمع الدولي اناق Asia,‏ أن كل دولة هي صاحبة الكلمة العليا في اقلیمها ركم علیها np ere‏ 
المحافظة على هذا الإقليم وإقرار الامن cad‏ ولها تفضيل رعاية مصالحها علي رعاية مصالح الاحانب او اللاجعین عند 
التعارض ومن الواجب عدم فرض أي التزام قانوني عليها يقضي بقبول الاشخاص الوافدين إلى حدودهاء ولها الحرية 
الو e‏ جرة إلى إقليمهاء في حين ان المدرسة الثانية تدعو إلى تغلیب مبدا التكامل و والتضامن بين الدول 
الاعضا: ذ في الاسرة الدولية» والتوفیق ين حقوق الدولة والتواماتها التبادلق وان تبذل الكثير من التشجيع للاتصال بين 
الشعو ب وألا تسد بالتالي الابواب فی وجه الوافدين إليهاء والاعتراف بالتالي للافراد بحق التنقل من دولة إلى ري غير 
أن البعض يرد على انصار النظرية الثانية بالقول أن واجب الدولة بتشجيع بحيء الاشخاص إلى إقليمها مبني على الجاملة 
الدولية» وهو لا يشكل التراما قانونيا ومن ثم لاعکنه مطالبة الدولة بتنفيذه. 
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AR ere‏ في التعاطي مع حقوق الافراد. 

وعلی سبیل الثال» خصصت ab‏ حقوق الانسان التابعة لهيئة الام التحدة لموضوع احترام 
حقوق الانسان عناية فائقة و بجحت في تضمين الاعلان العالمي حقوق الانسان ف رین اقر ته 
الجمعية العامة في 1948/12/10 - نصا يقرر حق الافراد في حرية التنقل والاقامة داخل حدود 
کل دولة 

غير أن الاحکام الجديدة الواردة فى الاعلان العالمي» والتي أكدتها فیما بعد عدة مواثيق دولية 
erie‏ جا ت Hoe gre‏ فی wu‏ ر التقليدي للقانون الدولي» إذ اصبح صبح للفرد حقوق دولية تلتزم 
الدو ل E.‏ مراعاتها تحت طائلة ترتب المسؤولية الدولية عليها مخالفتها الال زامات المفروضة عليها. 

ومن ابرز انعکاسات تطور القواعد الدولية التي ترعی حقوق الانسان على مسار القانون 
الدولي و العلاقات بين الدول 00 لكل دولة ان > ك obligation erga omnes”‏ من 
jal‏ حماية حقوق الانسان التي تم خرقها بشکل خطير “particular gravity”‏ وهذا ما اکدته 
محكمة العدل الدولية في احد قراراتها20 الامر الذي يطرح التساؤل عن امکانية تحرك المجتمع 
الدولي عندما تقوم دولة ما ك”إسرائيل“ بارتکاب المجازر وإثارة الرعب في نفوس السکان 
الاصلیین لفلسطین وتدفعهم إلى الرحيل. 

لقد اکدت الحمعية العامة مات یدوبان خرك حمو ole‏ اللاحئين له تاثیر علی كافة المجتمع 
دول وبالتای فان كل دولة - حتى غير العنية بهذا الترحيل - لها أن تتحرك اذا ما حصلت 
انتهاکات جسيمة على حقوق الشعب ب المعني بالتر حيل. 

وعلی الرغم من الدور الذي عکن آن یلعبه محلس الامن استناد! للمادة 39 من GUM‏ فانه ۸ 
يصف الوجات الكبيرة من اللاجئين - باستثناء حالة الاکراد في العراق - بانها تشکل تهدیدا 
للسللام والامن و اما يحصرها غالبا YE‏ الانسانية205. 

واذا كان الاعلان العالی Le‏ توصية اصدرتها الجمعية العامة للام التحدة والاحکام التي 
تضمنها ليست بحد ذانها من قواعد القانون الدولی» غير ان ذلك لا نع من اعتباره وثيقة دو لية 
لها قيمة أدبية» حیث عقدت العدید من الدول اتفاقیات ملزمة206 فیما بینها ضمنتها الکثر من 


Barcelona Traction, ICJ Report 1970, quoted in: Chimni B. S., International Refugee Law, 4 
p. 324. 
Res. 918/ 1994 Rawanda, quoted in: Chimni B. S., international Refugee Law, p. 325. 5 


و طعت BrE‏ الاوروبية في 1950/11/4 اتفاقية حول حقوق الانسان ا ای اوآ ES‏ 
الحقوق الواردة فیها وانشات في سبیل ذلك اللجنة الاورويية حقوق الانسان و الحکمة الاو روبية لحقوق الانسان ام ان 


تقید ads‏ الا حکام. 
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الاحكام الواردة فيه. 

إلا انه عندما يتم تبني (علان ما بإجتماغ قري من قبل الأسرة aS yl‏ فان هذا الاعلان قد 
يشكل وسيلة ضغط بيد بجموعة من الدول» قد بمهد خلق عرف دول على شرط أن يتلقى مارسة 
عامة ee ae‏ غموض207, 

وإذا كانت الضمانات الدولية حقوق الانسان قد تطورت بصورة بطيئة نوعا ما نظرا لفقدانها 
الادوات التنفيذية “Les mesures de mise en oeuvre”‏ في معظمهاء أو لعدم تصديق الدول 
على معظم المعاهدات الدولية ذات الصلة. إلا انه ما بميز هذه المعاهدات انها تكفل الحماية لكل 
إنسان (عا فيه اللاجيء) ولا تنحصر بفئة محددة. 

غير ان القانون الدولي للجوء قد ترك لكل دولة الية تحديد وضع اللاجئ» وتقرير مسألة حمايته 
كجزء من سيادتهاء الامر الذي أوجد هوة بين أحكام اتفاقية 1951 وبين ممارسات الدول التي 
يغلب عليها عامل التضييق من نطاق هذه الحماية في سبيل تحقيق مصاللحها السياسية. 

ويجدر بالذكر أن كلا من القانون الدولي العام - ولا سيما المواثيق الدولية والاقليمية التعلقة 


له القانون الدولي للجوء» حيث تضمنت اتفاقيات جنيف الاربع “Geneva Conventions”‏ لعام 
9 احكاما تتعلق بحماية الدنیین بشكل عام خلال النزاعات المسلحة الدولية International”‏ 
“Conflict‏ وبحماية اللاجئين بشکل خاص» ارش المادة 45 من الاتفاقية الرابعة التي تمنع 
النروح الجبري للشعوب. 

ورغم عدم شعبية البروتوکول GU‏ التعلق بحماية الدنیین خلال ا Stet‏ السلحة قير 
الدولية» فان هذا البروتو کول قد وسع من اطار حماية المدنيين وفرض عدة مسائل على المتحاربين 
es.‏ القيام بهاء كمنع نقل غير المحاربين من المدنيين الا بهدف ضمان سلامتهم. 

وما بيز القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي للجوء هو Ol‏ الأول يشمل في حمايته 
جميع المدنيين سواء كانوا من اللاجئين أو لم يكونواء في حون أن الثاني يتعلق بفئة محددة فقط. 

إلا ان ابرز إجراء يقتضي اتخاذه في سبيل حماية اللاجئين بنظر اللجنة الدولية للصليب الاحمر هو 
عدم استعمال الغذاء كسلاح حربي - و حماية المنشات المدنية الضرورية الكفيلة بإبقاء المدنيين - ولا 


Marcel Laligant, quoted in: Bokatola l., L'Organisation des Nations Unies et la Protection des ۳ 
minorités, Organisation Internationale et Relations Internationales (Bruxelles: Bruylant, 1992), 
p. 175. 
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سيما اللاجئين - على قيد PLAT‏ 

وبالعودة إلى الاعلان العا لى لحقوق الإنسان تقتضي الإشارة بأنه يعتبر الركيزة الاساسية» وله 
أهمية كبرى فيما خص حماية اللابحی باعتبار انه يعترف له بحقوق اوسع من تلك المكرّسة له 
سواء في القانون الدولي الإنساني أو في القواعد التي ترعى اللجوء208 او لها الحق بطلب اللجوء 
“right to seek asylum”‏ بغض النظر عن اتا اللجوی فان تن هم jets SN‏ کل 
اشکال الاضطهاد extends to all forms of persecution”‏ 21۳ ولا تقتصر على اخوف 
من الاضطهاد بسبب الدين» الجنسية؛ العرق» الانتماء إلى فة اجتماعية معينة» الراي السياسي» 
المخصوص عليها في معاهدة 1951 

هذا مع العلم BI‏ معظم البادی الواردة في الاعلان المذكور قد تم تبیها لاحقا في معظم 
الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان» كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والعهد الدولي الخاص با حقوق الاقتصادية و الاحتماعية والثقافية» ما اضفی على معظمها الطابع 
الالزامي. 

إلا أن ما عتاز به العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوکول الاختياري اللحق 
به - على الرغم من أن الاول لم يتضمن أية إشارة gh‏ اللجوء - انه أجاز للفرد المعنى ا 
(سواء كان لاجئا أو لم يكن) تقديم شكوى إلى ah‏ حقوق الانسان النشاة لهذا الغرضء إذ يضمن 
العهد المذكور لكل مواطن او اجنبی التمبّع بكافة الحقوق الواردة فيه دون تمييز بينهما without”‏ 
21discrimination between aliens and citizens‏ 

و بخلاف العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية و السياسية - الذي منع في اخادة 13 منه 
طرد الاجنبی - فان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يذكر أية 
ضمانات هامة فيما خص اللاجئ أو طالب اللجوء باعتبار ان الدول ليست ملزمة عنح الحقوق 


Lawyers Committee for Human Rights (LCHR), Refugee project, The Human Rights of Refugee 6 
and Displaced Persons: Protections Afforded Refugees, Asylum Seekers and Displaced Persons 
under International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law, a briefing paper issued by 
the Lawyers Committee for Human Rights, May 1991, N.Y., (RSP documentation center A44. 2. 
Law - Oxford), pp. 10-11. 

Ibid., p. 12. 9 


Ibid., p. 13. 0‏ 
1 لقد اثمرت هذه الالية في صدور قرار عن اللجنة المذكورة لمصلحة اللاجئين “Guillermo Waksman”‏ مقتبس ورد في: 
Ibid., p. 14.‏ 
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الواردة فيه - ولا سيما الاقتصادية منها - للافراد. 

وعلى الرغم من خلو بعض الاتفاقات الدولية من أية ضمانات هامة لمصلحة eee Wl‏ الا أن 
بعض المعاهدات الإقليمية قد سدّت هذه الثغرة في معظم ote‏ ردك aS) Gal gl‏ 
نلاحی. 

335 العاهدات الاقليمية احیانا للاجتین ولطالبي اللجوء وللنازحين وسائل اکثر فعالية 
للحماية من تلك التصوص علیها في الاتفاقات الدولية کالعاهدة الاوروبية لحماية حقوق 
الانسان وحریانه الاساسية لعام 1950 حیت !3 البروتوکولات اللاحقة لهذه العاهدة ال 
الاعتراف ببعض الحقوق للاحتین ولطالبي اللجوء حيث ينع على سبیل المثال البروتوکول الرابم 
لعام 1968 الطر > الجماعي. 

تکتسب هذه الالیات في القارة الاوروبية اهمية كبرى, لا سیما مع إنشاء الحکمة الاوروبية 
لحقوق الانسان “European Court of Human Rights”‏ واللجنة ارو حفوق الانسان 
«European Committee for Human Rights”‏ وني هذا الجالويرى البعض انه سیکون 
للمحكمة دور فاعل في حماية اللاجئين بعد دخول البروتوكول السابع حير التنفيذ212. 

آما في القارة الامريكية, فان حق اللجوء لم يذكر في المعاهدة الامريكية الحقوق الانسان في 
حين ورد في الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات المواطن American Declaration of the”‏ 


26 


Rights and Duties of Man 
فان کلا من المعاهدة‎ “right of asylum” وعلى الرغم من القبول الدولي بحق اللجوء‎ 

الامريكية حول الملجا الإقليمي والمعاهدة الامريكية حول اللجوء الدبلوماسي لا تمنح الفرد الحق 
بالحصول على اللجوء واکثر من ذلك فإنه يحق للدولة الطرف في المعاهدة الثانية أن ترفض طلب 
اللجوء دون أن تبيّن الاسباب» وذلك يعود إلى مبدا السيادة الدولية ومتعها بحق منح أو رفض 


طلب اللجوء. 


For more details see: Ibid., p. 22. 2۶ 
[E]very person has the right in case of pursuit not resulting of ordinary crimes, to seek and receive 3 
asylum in foreign territory, in accordance with the laws of each country and with international 
agreements, quoted in: Ibid., .م‎ 24. 


كما تطرقت العاهدة الامر يكية حو J‏ الملجا الاقليمي Inter American Convention on Territorial” 1954 eld‏ 
“Asylum‏ والمعاهدة الامر يكية المتعلقة باللجوء الدبلوماسي 1954 Int - American Convention on Diplomatic”‏ 
“Asylum‏ ق اللجوء. 

ا T‏ طلب اللخوء Wy‏ لهانین Goll‏ هو الشخص ااخطهد لاسیاب اة 


91 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


وعلى غرار ماهو معمول به في القارة الاوروبية فقد انشات اللجنة الامريكية حقوق الانسان 
المحكمة الامريكية حقوق الإنسان» بهدف ضمان حقوق الافراد في الدول المعنية» ومن ضمنهم 
اللاجئون وطالبو اللجوء. 

اما على صعيد القارة الإفريقية» فقد يعكس اليثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب 
“African Charter on Human and Peoples Rights”‏ لعام 1981 والمعروف Banjul’.‏ 
“Charter‏ مزيجاً من الحقوق التي لها علاقة باللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء» حيث تخول 
ا لمادة 12 منه الحق للافراد بطلب اللجوء والحصول عليه .عا يتلاءم مع القوانين الداخلية لدول 
SE EE Aa ENS al‏ 
سنة التي تلت الحرب العالية الثانية من حر کات ضخمة للاجئين. 

كما انشا GEL‏ المذكور اللجنة الافريقية حقوق الانسان والشعوب African Commission‏ 
“on Human and People’s Rights‏ التي تخوّل الفرد او المجموعة التي انتهکت حقوقها 
اللجوء إلى اللجنة. 

وعلى الرغم من أن صلاحية النظر بالشكوى تتطلب توافر شروط معينة إلا انها تشكل ضمانة 
للاجئين ولطالبي اللجوء باعتبار OF‏ اللجنة لا تكتفي بالیثاق الإفريقي» إنما تاخذ بعين الاعتبار 
بحمل القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان والشعوب كميثاق الام التحدة والإعلان العالمي 
لحقوق الانسان وغيرها من الاتفاقات الدولية او الاقليمية الملزمة. 

اما على الصعيد العربي فتجدر الإشارة إلى العامل المشترك الذي يجمع الدول العربية» 
وهو ad dl‏ دوما فى التصدیق عاك معظم العاهدات الدولية الى ترعی حقوق الانسان بشکل 
عام او التحفظ عليهاء وتلك التي ترعی اللاجئ بشکل خاص - والتي قد يستفيد منها اللاجم. 
الفلسطيني - اما بحجة الطابع السیاسی الذي یغلب على القضية الفلسطينية» واما بحجة BUHI‏ 
على الخصو صية العربية» بحيث نم يعد يعرف على وجه الدقة مدی نفاذ المواثيق الاقليمية العر بیق 
ومدى معرفة المواطن العربى بهذه المعاهدات الاقليمية» الامر الذي مقتضاه دعوة جامعة الدول 
العربية إلى لعب دور في هذا المجال» وذلك لجهة توعية المواطن بشکل عام - واللاحی في الدول 
العربية بشكل خاص - بحقوقه والاليات التي يستمد منها الحماية في حال وجودها. 

وال جانب المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الانسان تقوم مفوضية الام المتحدة 


تقو ون e‏ بالدور الاساسي في at‏ الحماية الدولية للاجئين. 
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ثالثا: المفوضية وحماية اللاجن: 


إن الهدف الاساسي من وراء انشاء مكتب الندوب السامي للام المتحدة لشؤون اللاجئين 
هو تامين الحماية الدولية - تحت رعاية الام التحدة - للاجكين الذين تشملهم أحكام النظام 
الاساسي للمفوضية. والتماس حلول دائمة لمشاكلهم.مساعدة الحكومات» وتسهيل عودة هؤلاء 
إلى او ضاعهم جمحض اختيارهم او استيعابهم في دول جديدة214. 

وما یز نظام اخماية القرر من قبل المفوضية انه عالمي التطبيق» ويعتد به في جميع الدول 
الاعضاء في الام التحدق سواء انضمت إلى اتفاقية 1951 او م تتضم باعتبار ان إنشاء المفوضية 
قد تم استنادا للمادة 22 من ميثاق الام المنحدة التي تخول الجمعية العامة انشاء فرو ع ثانوية 
“subsidary organs”‏ لمساعدتها في القيام بو ظائفهاء ذلك أن القرارات الصادرة استنادا للمادة 
المذكورة تنتج مفاعيل قانونية تجاه كل الدول الاعضاء وتعرف بالقرارات المؤسساتية 
Institutional resolutions”‏ 

واكثر من ذلك فان تعر يف اللاجئ الوارد في نظام الغو ضية صالح للتطبيق في جميع الدول 
الاعضاء في الام التحدق في حين Ol‏ التعريف الوارد في اتفاقية 1951 او بروتوكول 1967 يطبق 
فى الدول الاطراف فقط. 

كما ان من يستوفى معايبر النظام الاساسى لمفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجئين يكون مؤهلا 
لنیل حماية الام الْتحدة ال یوفرها الفوض ol‏ بصرف النظر عما إذا کان ف بلد طرف فی 
اتفاقية 1951 او بروتوکول 1967 او لم يكن» او كان البلد الضیف له قد اعترف به كلاجئ وفقا 
للاتفاقية المذكورة أو لم یعترف ail Cs‏ يكون Vote L> Yy‏ بو gall DY‏ ض السامي. 

ساهمت المفوضية في التوسیع من اطار حماية اللاجی» بحيث لم تعد نقتصر هذه الحماية على 
اللاجحئ النظامي “statuory refugee”‏ - اي الذي ينطبق عليه التعریف القانونی للاجوء - بل 
صارت تطاول مجموعات اکن مستندة فى ذلك إلى قرارات الجمعية العامة للام التحدة التى 
خوّلت فيها المفوض السامي هذا التوسع» وتقديم المساعدات لمجموعات من اللاجئین غالبا ما 
عرفت بالقرارات الجغرافية “Geographical resolutions”‏ باعتبار انه يقتضي على المفوض 
4 النظام الاساسي لفو ضية الام التحدة لشو ون اللاجئين» قصر الام سویسرا» جنیف» ص 7. 
Cf. Castaneda, quoted in: Hartling P., op. cit., p. 7: (Les résolutions qui établissent des organes 5‏ 


subsidaires produisent des effets légaux a l'égard de tous les etats membres). 
Cf. Jaeger, quoted in: Hartling P., op. cit., p. 12. ۴ 
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السامي - عوحب نظام المفوضية - الامتثال للتوجيهات التي يتلقاها من الجمعية العامة او من 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي “Economic and Social Council - ECOSOC”‏ وله أن 
يتولى أية مهام إضافية تقرّر الجمعية العامة تكليفه بها. 

ولكن هذا لا يعني ان الحماية التي تقدمها المفوضية إلى هذه المجموعات كفيلة بان تطلق على 
کل منهم صفة اللاحی» لكنه اثبت التعريف الفردي للاحی “Individualistic definition”‏ بانه 
ليس له طابع عملي لا سیما في دول العام الثالث» وبان الهدف الاساسي من الحماية التي تقوم 


بها المفوضية هي منع اللاجئين من أن یصبحوا عبنا على المجتمع الدولي» ولصد تدفقهم إلى الدول 
المتقدمة. 


كما ابحازت الجمعية العامة للمفوضية تقديم المساعدة والحماية للنازحين”!2 displaced”‏ 
“persons‏ بالرعم من ان هذه الفعة لا تدخل صمن اطار الحماية الدولية المقررة للاجئين بل 


الآ ان العمل الدولي لصالح النازحين قد اتسم بالانتقائية selective‏ واستخدم احيانا 


لاغراض لا تتسجم مع مفاهيم حقوق الانسان» كالحؤول دون ممارسة النازحين حقهم في طلب 
اللجوء في الخار ج» الامر الذي عثل خرقا get‏ في التنقل*21. 

مفهوم اللاحی. الا ان توافر الارادة السياسية للدول يعد شرطا ضروریا في ابحاح عمل الفوضية 
إذ ان قيام بعض الدول بالتضییق من نطاق مفهوم اللاجمء219 أو فرض قیود على حدودها لمحاولة 


ve‏ تا عط 


تقليص ote‏ اللاجئين الوافدين اليهاء واستعمال كلمة eau‏ او عبارة "مهاحر غير شرع ی" او 
”مهاجر اقتصادي“ قد اثر سلبا على تطور قضية اللاجئين. 
وعلى الرغم من هذه المارسات. فان اللاجئ يعد مشمولا بحماية القانون الدولي العام الذي 


7 ادخلت كلمة “النازحين” فى ادبيات الام المتحدة منذ عام 1972. 


Chimni B. S., “The Refugee in International Law," p. 5. 5‏ 
UN document A/VAC. 96/SR 430, para 42 (1988), quoted in: Gill G., The Refugee in Inernational 9‏ 
Law, p. 27:‏ 
فاستراليا مشلا تؤيد دور الفوضية فى حماية فئات كبيرة من الاشخاص al‏ اضطروا ال ترك أوطائهم ولكنها لا تؤيد 
Le “ i‏ عدم افادتهم من الحقوق المنصوص عليها فى اتفاقية 1951 وتؤيدها فى 
ذلك بعض الدول التى تعتبر أن منح الحماية فى مثل هذه PYG!‏ لا ینبم من الالترامات الدولية بل يتعلق بالسياسات 
الو طنية للجوى والتي يعود الى الدولة أمر تقديرهاء or‏ قبول ale‏ نابح من الاعتيارات الانسانية Humanitarian”‏ 
“reason‏ 


ادر اجهم حمیعا تحت خانة ”اللاجئين 
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یخوله الحصول على الحد الادنى من العاملةء ویوفر له التمتع بیعض الحقوق ولا مكن للدول أن 
jes‏ او تسه التراماتها الدولية» والا تعرضت لتبعة المسؤولية الدولية. 

غیر OF‏ الدول تحاول, احیانا؛ عبر مارساتها استبدال وظيفة LOLI?‏ القانونیة" الطلوبة منها 
تجاه اللاجئ fol”‏ الإنساني“ عبر تقدعها الساعدات الادية لهمء وذلك تهربا من الالتزامات 
الفانونية التي قد تفرض علیها تجاههم؛ في حين بمكن للاج الحصول على هذه المساعدات من 
خلال الفوضية التي تقدم لهم العناية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعيةء وذلك نظرا إلى 
ازدياد اعدادهم بشكل ملحوظ مع نهاية القرن العشرين. 

وفي هذا المجال؛ يرى البعض اله ينبغي على المفوضية التركيز على هدفها الاساسی وهو تقديم 
الحماية الدولية للاجئين من خلال التشجيع على العودة الارادية “Voluntary Repatriation”‏ أو 
من خلال الاندماج المحلي في بلد اللجوء “Local Integration in the country of asylum”‏ 
او اعادة التوطين في بلد ثالث “Resettlement to a third country”‏ ذلك أن اشتراك المفوضية 
في مجموعة كبيرة من الانشطة الانسانية A‏ على مهمتها الر ثيسية المتمثلة GUL‏ ع عن حقوق 
اللاجئين. 

إلا انم يلاحظ بان مفو ضية الاثم المتحدة لشوون اللاجیین غالبا ما رفضت أن تقبل بحق 
العودة الإنساني كنقطة انطلاق في عملهاء إذ غالبا ما عكست الوثائق العائدة لها مسألة اعتبارها 
الدمج الخارجي أو إعادة التوطين للاجئ هو الحل الطبيعي» وهذا ما يشير إليه اول مفوض سام 
للمنظمة الذکون فان هويفن جودهارت “Van Heuven Goedhart”‏ من خلال تاكيده بان 
ادراج العودة الطوعية من بين اخلول الدائمة في نظام عمل المفوضية لم يكن سوى نتيجة لتسوية 
في هذا المخصوص 220. 

لا شك أن توسع أنشطة المفوضية قد أثار جدلا کبیرا» وبات من المؤكد أن العضلات الحادة 
التي واجهتها المفوضية في عملها فرض عليها اتخاذ قرارات صعبة لم تسم بالقبول العالمي221, 


Chimni B. S., International Refugee Law, p. 347. 7° 
Human Rights Watch, Discussion paper, “Protection in the Decade of Voluntary Repatriation,” 22 


N.Y., September 1996, quoted in: 
مفوضية الاثم المتحدة لشؤون اللاجئين» حالة اللاجئين في العام ”النزوح قسرا - برنامج عمل إنساني“ (القاهرة: مركز الاهرام‎ 
.81 للتر حمة واللش 1998-1997( ص‎ 
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وعرّضها لانتقادات كثيرة» إلا ان ذلك لم يمنع البعض من وصفها بأنها تشكل "قمة مقياس الاداء 
في الام التحدة فهي تسم بالکفاءة و حسن الادارة كما انها هادفة ومنضبطة”222, 

یستفاد مما تقدم أن القانون الدولي العام یوفر للاجئ مرکزا قانونیا یخوله احصول على 
الحماية» كما يضمن Jag‏ احترام gam‏ قه استنادا ا "احترام حقوق الانسان" .ما فیها حرية 
التحرك والحق باللجوء والحق بالعودة إلى الديار ومبدا عدم الطرد» ذلك ان القواعد الدولية التي 
ترعى حقوق الانسان توفر حماية اوسع لمختلف فئات اللاجئين - كونها لا تقنصر فقط على 
اللاحیی الذي ينطبق عليه تعريف معاهدة 1951 - انما تشمل كل اللاجئين من فيهم اللاجحی 

ان Cae‏ حماية اللاجى الفلسطيني تحتل 5 باورا في القانون الدولي p eldi‏ 
للاشکالیات التي يثيرها وضعه "کلاحی؟» وارتباط حل قضیته بحق الشعب الفلسطینی بتقریر 
مصيره» والحساسية المرتبطة بحق العودة إلى الدیار - لا سیما لدى ”إسرائيل“ - والالتباس الرتبط 
عدى خضو ع هذا اللاجئ لمعاهدة 1951 - باعتبار أنه مشمول باحکام الاونروا - يثار التساؤل 
عن دور كل من المعاهدة المذكورة والاونروا في حماية اللاجئ الفلسطيني وعن التعريف المعتمد 
لهذا اللاجيء. 


رابعا: اتفاقية 1951 واللاجئ الفلسطيني: 


تأر الإطار القانوني للاجئ؛ بشكل عام» بالحرب الباردة وبحركات الهجرة Y‏ سيما تلك التي 
خلت ف فول العا Seley EIU‏ علو T‏ مد لفرت E‏ 
وتحديد حقوقه وواجباته» وتحديد الاليات المطلوبة لحمايته وإيجاد الحلول اللازمة لمحنته. 

وعلی الرغم من ان معاهدة 1 تعتبر من الصكوك القانونية الدولية التي لاقت اقرارا و اس 
النطاق من قبل معظم الدولء إلا انها لم تتجح في وضع الاطار القانوني الذي یعکس تعريفاً عاليا 
للاجی باعتبار آنها کانت وليدة للواقع الاوروبی الذي فرض نفسه IT‏ وانعکاساً للظروف 


و الا حداث التی حصلت بعد الحربين العالیتین والتی تسبّبت مو جات كبيرة من اللاجئين. 


2 الر جع نفسه. 
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ونظرا للترکیز الدولي على إعادة توطين أو دمج اللاجئين لا سيما خلال الحربين العالميتين» 
ارتاى المجتمع الدولي - ولا سيما الدول العربية - استثناء اللاحئین الفلسطينيين من اتفاقية 1951 
ومن نطاق عمل مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئين» فى خطوة ارادت فيها الاسرة الدولية 
منح رعاية خاصة للاجئين الفلسطینیین؛ الامر الذئ یدفع إلى التساوّل عن اسپاب استثناء اللاحتین 
الفلسطينيين من نظام الحماية القانونية اتخصص للاجئين. 

بطر ح موضو ع استثناء اللاجئین الفلسطينيين من احكام اتفاقية 1951 جحدلا كبيراء ولا بد من 
أجل معرفة اسباب هذا الاستثناء التطرق لبعض الجوانب التى احاطت بالاتفاقية المذكورة ولا 
سيما للاعمال التحضيرية223 التي سبقت اقرارها؛ حيث ارتات الاسرة الدولية - ولا سيما الدول 
العر بية إن يحون للا بحئین الفلسطینیین اهتمام خاص من قبل الام المتحدة وضمن مسؤولياتهاء 
وذلك بهدف عدم دمجهم مع باقي الفئات الاخرى من اللاحئين خوفا من تهميش قضيتهم و التایر 
LL‏ على حقهم بالعودة ال ديارهو224, 

وقد اعتبر الشار کون انذاك أن قضية اللاجتین الفلسطینیین لا تتشابه مع قضايا اللاجئين في 
of Lal‏ ذلك آن الام التحدة مسوولة مباشرة عن حدوث آزمتهم نتيجة لقرار التقسیم الذي سبق 
أن صدر عن الجمعية العامة225 عام 1947. 
من أحكام معاهدة 1951 أو من نطاق عمل مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئین باعتبار ان 
تعريف اللاججئ الوارد فيهما لا ينطبق اصلا على اللاجئ الفلسطيني» إلا ان لبنان ومصر والمملكة 
العربية السعودية قد تقدموا خلال احتماعات اللجان التحضيرية - التي انعقدت في الفترة 
1950/8/25-14 — باقر اج يرمى J‏ استشاء gea‏ الخاضعين لصلاحية هيئات او وكالاات 
تابعة للام المتحدة من اطار عمل مفو ضية الام المتحدة لشو ون اللاجئين226. 

کما لعبت مسالة مویل الساعدات الخصصة للاجنین الفلسطینیین دورا رئیسیا فی توجیه 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 57: 3 
للمعاهدة وسيلة إضافية في عملية تفسير بنود المعاهدة وذلك‎ “Travaux preparatoires” الاعمال التحضيرية‎ BSS 
.1980/1/27 التنفیذ شي‎ p> للمادة 32 من معاهدة فیینا المتعلقة بقانون المعاهدات )1969/5/23( والتی دخلت‎ (sel 
bid; DBO 1 
ibid., p.62. 5 
Cf. summ rec of the 259 mtg. UN. Doc. A, L. Takkenberg and Tahbaz, quoted in: /bid., 228 
pp. 65 -66. 
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الناقشات» حیت عارضت الدول العربية تحمل عبء هر coe WV‏ وطالبت Ob‏ تتحمل الدول 
التي دعمت تقسیم فلسطین التكلفة المالية لهذه الساعدات PAT‏ 

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات» تم ادراج الفقرة 1 من البند ”د“ (Article 1 D)‏ في معاهدة 
1 التى تنص على أن ”لا تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يتلقون Ave an bes‏ 
أو الساعدة من gl colts‏ و کالات تابعة لام التحدة gb‏ مفوض الام التحدة السامي لشوون 
اللاجئين. 

إنَّ البند ”د“ المذكور لا يشير صراحة إلى اللاجئين الفلسطينيين» مع انه يتضح من خلال 
الاطلاع على تاريخ وضع النص بان اللاجئين المذكورين هم الفئة الوحيدة المعنية بهذا PAS‏ 
وعلى هذا الاساس تم التعامل مع اللاجئين الفلسطینیین على أنهم غير مؤهلين للاستفادة من نظام 
الحماية الذي يوفره القانون الدولي للجوء المتمثل بصورة اساسية باتفاقية 1951 والبروتوكول 
العائد لعام 1967 

و تثبت الاعمال التحضيرية لمعاهدة 1 انه تم إدراج البند r‏ هی a‏ الفلسطینین 
حیث | رادت کل من الدول العربية والدول الغربية استبعادهم من نطاق العاهدة المذكورة ما 
دامت الام التحدة مستمرة فى تقدع الساعدات لهم وذلك بهدف poe‏ الدول الضيفة لهم من 
المسؤولية الباشرة جحاههم PO‏ 

وعلی الرغم من هذا الاستثنای فان معظم الدول العربية لم تنضم إلى اتفاقية 1951 حيث 
کات مل الا نضمام بالنسبة لها موضوعا رما “Taboo”‏ و ذلك اقتناعا منها بان اللاجنین 
الفلسطينيين يتميزون عن باقي اللاجئين في العا لم باعتبار ان قضيتهم ترتكز على قضية ”العودة 


UNRWA, Annual report, 1991-1992, GAOR, 47" session, quoted, in: Takkenberg L., 27 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law., p. 66. 


Jud حیت بلغت هذه المساهمة عام 1991 على سبيل‎ denas ان الدول العر بية تساهم بصوره هامشية 8 موازنة‎ 
اي 4.2 ملیون دولار الا انه ساهمت الملکة العربية السعودية عام 1994 بحوالي 20 ملیون دولار خصصت‎ 5 
للبرامج التي قامت بها الاونروا في قطاعی غرة و الضفة الغريية‎ 
Akram S., “Reinterpreting Palestinian Refugee rights under Int. Law,” Aruri N. (Editor), 778 
Palestinian Refugees, the Right of Return (London Sterling, Virginea: Pluto Press, 2001}, 
p. 168. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 90. 729 
El Quali (A), “Les Réfugiés Palestiniens dans le Monde Arabe — Faible Adhésion des Etats ۳ 
aux Conventions Internationales,” dans: La Documentation Française, Problèmes Politiques et 


Sociaux, no, 815, 29/1/1999, Français, Xavier Tregan, La Question des Réfugiés Palestiniens 
au Proche - Orient, p. 33. 
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إلى الوطن؟ في حين أن معاهدة 1951 تنظر إلى مفهوم اللجوء على أنه قضية عدم ابعاد*23 وإعادة 
توطين؛ فبینما يكون اللاجئ بشكل عام قادرا على العودة إلى دياره إلا أنه يمتنع عن ذلك بسبب 
خوفه من التعرض للاضطهاد. فان اللاجئ الفلسطيني يرغب بممارسة حقه بالعودة, إلا ان 
“fl pl”‏ تمنعه من تحقيق هذا الامر فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي تمت ضمن إطار جمع 
شمل العائلات. 

ساعد في انتشار هذه النظرة إلى القانون الدولي للجوء ترکیز الجتمع الدولي ولا سیما بعد 
الحرب العالمية الثانية على دمج اللاجئين في الاماكن التي AIL‏ والحملة التي شنتّها 
”إسرائيل“ من ابحل إقناع العالم بانه ليس هناك ما يبرر إعادة اللاجئين الفلسطينيين. 

ونظرا لترکیز معاهدة 1 على حقوق اللاجئين وواجباتهم في الدول المضيفة وعدم ذكرها 
لحق العودة إلا بصورة سلبية» وذلك في المادة 33 منهاء التي تحظر cole Vi‏ رفض العرب اخضاع 
اللاجئين الفلسطينيين إلى معاهدة 1951» حيث لم تشكل مسالة الحماية ضد الابعاد قضية اساسية 
بالنسبة للفاسطینیین إذ سمحت لهم الدول المضيفة بالبقاء» مبدئياء على أقاليمها. 

وإزاء هذا الامرء اعتبر المندوب السعودي حينها أنه يقتضي منح اللاجثين الفلسطينيين 
وضعاً خاصا مستقلا عن غيرهم من اللاجئين» وذلك لين إيجاد حل ملائم للصراع 
العربي - الاسرائیلی 233 وإدراج بند خاص يستثني اللاجئين الفلسطينيين من إطار هذه المعاهدة. 

oe‏ اع مان pe‏ لاضن halal‏ ني كار ae‏ المساعدة المستمرة اقترح 
ندوب المصري انذاك إدراج بند يتضمن إفادتهم من احكام معاهدة 1951 بصورة الية في حال 
توقفت الام التحدة عن تقديم المساعدة لهم*2 وتم تبني هذا الاقتراح حيث أدرج في الفقرة 2 من 
الد التي تتص على ما یلی: "اذا ما توقفت لاي سبب مثل هذه الهاي آو الساعدة ودون أن 
یکون وضع هؤلاء الاشخاص قد سوی نهائیا وفقا لقرارات الام التحدة المتعلقة بالوضو ع فانهم 
یستفیدون حتما من احکام هذه الاتفاقية“. 


یستفاد ما تقدم ان الدول العربية هدفت من خلال اضافة احکام البند ”د“ إلى اتفاقية 1951 


Radley K., “The Palestinian Refugees — The Right to Return in Int. Law,” American, Journal of 2°" 
International Law, July 1998, vol. 72, (RSP documentation Centre —Oxford), p. 611. 
bid. 3 
GAOR, 5" session, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 3 
p. 62. 
14 votes to 2, with 5 abstentions, sum, rec of the 29" mtg, 19/7/1951, quoted in: Ibid., p. 65, 4 
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اخراج اللاجتین الفلسطينيين من أحكام الاتفاقية المذكورة بصورة مؤقتة205. 

وعلی الرغم من ان البند ”د“ یعتبر بندا من بنود الاستبعاد “exclusion clause”‏ 236 إلا أنه 
يقتضي تفسیره عا یتو افق مع قواعد تفسیر العاهدات التصوص علیها في المادة 32 من معاهدة 
فيينا lex “Vienna Convention”‏ لاي تفسیر خاطی لا یتلاءم مع مصلحة اللاجئين المعنيين 
بهذا الاستبعاد وذلك من خلال الرجوع إلى الاعمال التحضيرية, ول الظروف التي رافقت 
وضع العاهدة التي تبين أن الشار کین کانوا قد عتروا عن آملهم بان تشکل الاتفاقية ا لخاصة بوضع 
اللاجئين غوذحاً يحتذى به» یتعدی نطاقه التعاقدي ليصبح قدوة لكافة الاثم في منح العاملة 
التي تنص علیها الاتفاقية وبقدر الامکان إلى اللاجنین المقيمين على اراضیها والذين لا تشملهم 
igi‏ 

یستفاد ما تقدم Ol‏ اتفاقية 1951 يقتضي أن تشكل نموذجا يحتذى به في معاملة مختلف فئات 
اللاجئين» .عن فيهم الذين لا تشملهم احکام هذه الاتفاقية كاللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون 
المساعدة من الأونرواء مع التحفظ على عمليتي الدمج وإعادة التوطين اللتين تتعارضان مع حقوق 
لشعب الفلسطینی. 

و اذا توكتك دده تا dal sip‏ سیم الاسیاب فان اللاجئين المعنيين بالبند ”د“ 
ومن بينهم اللاحئين الفلسطینیین - يستفيدون بصورة الية “ipso facto”‏ من نطاق معاهدة 
1 وبالتالي فانهم يعتبرون لاجئين .مقتضى القانون “convention refugees”‏ إلا انه 
يقتضي تفسير هذه الاستفادة بصوره ضيعة باعتبار ان البند المذكور قد ربط حل قضية اللاجئين 
غير العنیین ععاهدة 1951 ون فیهم اللاجئين الفلسطينيين - عسالة تسوية قضيتهم وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية» ولیس بالحلول التي تطر حها هذه العاهدة لقضايا ساثر اللاجئين. 

ولذلك یصبح من اللائمی براي البعض اعتبار البند ”د“ الشار اه شرطا suspended” Liles‏ 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 93. ۳ 
UNHCR, Handbook. quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 23% 
p. 92. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, pp. 91-92: Art 32 of Vienna *” 
Conv. Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including Conv. includ- 
ing the preparatory work of conv. including the treaty and the circumstances of its conclusion, 
in order to confirm the meaning resulting from the application of art 31, or ta determine the 
meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or 
obscure or {b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. 

Ibid., p. 93. 8 
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1951 منه بند استبعاد 239 الامر الذي يدفع إلى التساؤل عن مدی تطبيق معاهدة‎ i ‘clause 


على مختلف فئات اللاحنین*2 الذين يتوقفون عن الحصول على مساعدة او حماية احدی الهيئات 
i‏ الو کالات التابعة للام المنتحدة 

وفی هذا امجال تعتبر الاونروا المنظمة الوحيدة التي كانت قائمة بتاریخ توقیع AS‏ اذ ان 
المنظمة الدولية للاحئين غير معنية بالبند ”د د“ باعتبار آنها كانت قد توقفت عن العمل , کما ان و كالة 
الام المتحدة لاعادة تعمير 55 ).741 “United Nations Korean Reconstruction Agency”‏ 
ت مكتمولة اد SAN‏ ر ذلك OV‏ الا خن الكو رین قروا سا من ال او 22 

وفي هذا الخال ess‏ اس که الفيدرالية الادارية German Federal” ayuy!‏ 
“Administrative Court‏ في قرارها المؤرخ في 1991/6/4 انه تم ادراج البند ”د“ الذکور 
خصيصا للاجئين الذين وضعت لهم i‏ التحدة أحكاما خاصة کالذین فقدوا دیارهم ووسائل 
كسب معيشتهم بسبب الصراع العربي - الإسرائيلي عام 61949-1948 وذلك بغض النظر إذا ما 
کانوا یعتبرون لاجئين وفقا للتعریف a‏ المادة 1 من اتفاقية 2434951 

كينا اناوس ههد Sg‏ 3 الفقرة 1 من البند cd‏ تعتبر بند استبعاد» في حين أن 
الفقرة 2 من البند المذكور تعتبر بند شمول» وععنی آخر إذا ما توقفت الاونروا لسبب من الاسباب 
عن تقدم الخباية او الساعدة للاجتیی الفلسطینیین فان هولاء Oy pi‏ مشمولین حکما باطار 
اتفاقية 2444954 


Grahl-Madsen, 1966, quoted in: /bid., p. 93. 23 

Ibid., p. 96: 74°‏ 
ان المنظمات أو الوكالات التابعة للاء م المتحدة الموجودة بتاريخ 1951/7/28 (تاريخ توقيع الاتفاقية) هي المشمولة بالبند 
”د“ من العاهدة حيث يعتبر کل من شاو اف بان خی مه ال ' الواردة في البند المذكور تاريخ توقيع 
الاتفاقية ولیس تاريخ تصدیقها او دخولها حيز التنفید او تاريخ نطبیقها على قضية معينة» باعتبار ان منظمي الاتفاقية هدفو ا 
2 اله واقع 1 لى وضع تدابير خاصة ممجموعات معينة من : اللاجئین المو حو دة انذاك والدليز ل على ذ ذلك التحديد الز مني Sl‏ 
كان واردا في المادة 1 من المعاهدة (الاحداث التى حصلت قبل 1951/1/1 فى حين اعتبر pe‏ المملكة المتحدة يان المقصود 
RNG‏ ۰ 

2 تاسست ale “0K۸۸”‏ 1950 بقرار الجمعية العامة رقم 410 تاريخ 1950/12/1 في: 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 97. 
Grahl-Madsen, 1966, Hathaway 1991, quoted in: /bid., p. 97. ۶ 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil, 1991 (Federal Administrative Court, decision of 24% 
4/6/1991), quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 93-94. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 90-122. 4 


أن Ls‏ ل الاجرا ءات الذي وضعته المفو ضية السامية للام ae deck!‏ و ول ل اللاحئين Joh Yy‏ بعس الاعتبار بند الشمول 
الاضافي “additional inclusion clause”‏ الوارد في الفقرة 2 من البند co”‏ بل يصنفه على انه بند استبعاد فقط 
“exclusion clause”‏ 
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>42 3 اللاجئین الفلسطينيين 


بمتاز الوضع القانوني للاجئ الفل طن ي عن سائر اللاجئين بالتعقيد» E‏ ار 
التي يخضع لها بسبب استغنائه من نظام الحماية التقليدي» ولتشابکها E‏ لارتباط سا 
الحماية بالنظام القائوني المطبق على الفلسطينيين في دول اللجوء وبالخدمات MN‏ لتي تقدمها له 
الأونرواء وععاهدة 1951 - في الدول الواقعة خارج نطاق عمل الاونروا - وعوایق حقوق 
الانسان وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي العام والقواعد الامرة ذات الصلة. 

ales‏ الرغم من ان اللاجئين الفلسطينيين قد تم استثناؤهم من نظام الحماية الدولي الخاص 
الکرس باتفاقية 1951 ومن نظام عمل مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاحئين ومن معاهدة 
4 المتعلقة بعدعی ابحنسية الا ان بعض القانونيين ولا سيما تاكنبرج “Takkenberg”‏ يرى 
ói‏ هذا الاستشناء يطبق فقط في مناطق عمل الاونرواء وبالعالي فان للمفوضية المذكورة صلاحية 
للتدخل من أجل حماية بعض اللاجنین الفلسطينيين في الدول التي تقح خار ج نطاق الاونروا كما 
حصا ل مع الذين طردوا من ليبيا عام 1995 او الذين کانوا مو حودین في الكويت245 

A ا‎ sS 
إلى اتفاقية 1951 - فانه ينبغي تفسيره بصورة ضيقة ومحدودة جدا باعتبار أنه يتعارض مع حق‎ 
الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير.‎ 

ونظراً لتعدد الأوضاع القانونية التي يخضع لها اللاجئ الفلسطيني وتشتته في دول اللجوءء 
سواء تلك الو اقعة ضمن نطاق عمل و او تلك الواقعة ضمن نطاق معاهدة 1951 فاك 
حاجة اللاجیء الفلسطینی للحماية تزداد لا سیما في ظل حرمانه من الحماية الوطنية منذ اكثر من 
تضق ن: 

وعلى الرغم من آن موضوع خضو ع أو استثناء اللاجئين الفلسطينيين من معاهدة 1951 
bes‏ عدر كيرا الا ان البعض يرى 5i‏ هذا الاستثناء يعتبر خطوة ايجابية باعتبار EER‏ 


الفلسطينيين تحت خانة باقي اللاجئين من شانه ان يحرمهم من حق العودة» في حين ان اخضاعهم 


Shiblak A., “Palestinian Refugee Communities in Europe,” an overview Workshop, 5 
5-6 /5 /2000, University of Oxford, (RSP documentation Centre - QP/Q60 Conf. EVR - 2000), 
p. 4. 
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لصلاحية الاونروا من شأنه ضمان عودتهم إلى الديار» لا سيما أن قرار2*8 إنشاء الأونروا قد أشار 
إلى البند 11 من القرار 194 المتعلق بحق العودة247. 

وتكمن أهمية الاونروا بأنها أصبحت تشكل تجسيداً واعترافاً بالطابع العالي للقضية 
الفلسطينية» وبرهانا مستمراً على رفض ”إسرائيل“ تطبيق حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهيء 
و ذلك الى حانب مساهمتها في تخفيف العبء SU‏ عن الدول المضيفة208, 

الا أن الخوف من وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت خانة باقي اللاجئين مبرر باعتبار أن هذا 
الامر قد ينفي حقهم بالعودة ويتناقض مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصيرء إذ ان القواعد 
الدولية التي ترعى اللجوء - ولا سيما تلك المنصوص عليها في معاهدة 1951 لا ترتكز على 
العودة الطوعية ¿“Voluntary repatriation”‏ كاحد احلول المفضلة لقضايا اللاجئين. 

وفي ظل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحماية الوطنية التي یتمتع بها المواطن Bale‏ 
ومساهمة الام التحدة في إحداث أزمة اللاجئين المذكورين واخضاعهم لصلاحيات الاونروا 


سار التساول عن دور هذه الاخيرة في حمايتهم. 


1. لاونروا: 


انشات الجمعية العامة للام المتحدة وكالة الاونر وا عوجب القرار رقم 302 الصادر عنها عام 
09 بعد خمسة ایام من انشاء مفو ضية الام التحدة لشوون اللا جى ن 248 الا آنها لم تباشر عملها 
الا فى ایار/ مایو 1950 وذلك لتامین الساعدات الطارئة للاجتین الفلسطینیین من ملجا غذاء 


quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, p. 305. 246‏ 
ان القرار رقم 302 الذي انشا الاونروا لم يتضمن احکاما تعلق بالنطاق الجغرافي لعملها والاشخاص المشمولين بر عایتها؛ 
الامر الذي دفم مفوضية PY‏ التحدة ال طلب بعض الترضیحات في ie‏ الجا ل الا اد الاونروا لل تکن قادرة حینها 
على تقدم ایضاحات واضحة لا سیما وانه تم تعدیل نطاق عملها احغرافی الا انه عندما اعلن الفوض السامی لشوون 
اللاجئين عن رغبته بزيارة الخیمات في و مکی a Beason‏ اکدت 
Gly See ie asl aie NO)‏ ره رس امه الج رو اسان 
مصالح الان لا سیما التعویض علیهم زك من العودة هي من اهتمام ب التوفیق الفلسطينية التق كان قد آنشاها 

القرار رقم 194 وان صلاحية المفوضية لا تمتد إلى اللاجئين الفلسطینیون. 

Rabah R., Palestinian Refugees and Displaced & the Final Status Negotiations Arab 247 
Progress House, Beirut, Lebanon, 1996, (RSP Documentation Centre - Oxford), p. 10. 
Besson Y., “UNRWA and its Role in Lebanon,” Journal of Refugees Studies, vol. 10, no. 3, 1997, 748 
pp. 335, 348. 


quoted in: /bid., p. 335: The General Assembly first established the United Relief for Palestine 9 
Refugees (Res. no. 212, 19/11/1948) before establishing the UNRWA. 
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وخدمات صحية أساسية. .. على اعتبار Ol‏ أزمة اللاجئين الفلسطينيين ستكون قضية عابرة. 

الا أن استمرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين طوال هذه المدة قد انعكس على نوعية الخدمات 
التي تقدمها الأوئروا للاجئين؛ لتشمل لاحقا التعلیم وبرامج التدمية وغيرها من المجالات الرامية 
إلى الاستثمار في التنمية البشرية Human development”‏ وفي اا سال الانساني Human”‏ 
“Capital‏ اللذین تیا اف مات على صعيد امحاز ات المنظمة250. 

و م تکتف الاونروا طوال AST‏ من نصف قرن بتخفیف معاناة اللاجئين الفلسطینیین ووضع 
الاسس الرامية إلى تکریس مساهمتهم في الاقتصاد الحلي؛ إنما شکلت طرفاً داعماً لعملية السلام 
بحيث اصبح لوجودها معنى رمزي بالنسبة للاجئين لما ثله من انعکاس للدعم الدولي باه 


فضیتهم 251 

وقد شکل انشاء وکالة حاصة Og pty ead‏ اللاجنین الفلسطینیین» الاونروا من قبل الام 
التحدة تکریسا تلطبيعة aad sacl‏ الفلسطينية: نظر اما یره مسالة الاعتر اف بالفلسطیتیین 
على آنهم لاجئين من اشکالیات252, نظر الا تباط قضيتهم بحق تقرير الصیر وقد حرصت الدول 
العر بية الضيفة على استقبالهم انطلاقا من مبد! التعاطف و التضامن معهم» و حافظت على هويتهم 


الفلسطينية؛ ورفضت کل الحاولات الرامية إلى منحهم حقوق الواطن لدیها - باستخناء الاردن 
وبعض الحالات في دول آخری - على أن تقوم الاونروا بتحمل السوولیات الانسانية بحاههم. 

وتتمثل اهداف الاونر و 258 بالعمل على "تنفیذ برامج BEY‏ بالتعاون مع الحكومات المضيفة 
للاجئين و العمل حسب تو صيات البعثة الاقتصادية و التشاور مع الحكومات الضيفة لایجاد العون 
اللازم للاجئين فى حال توافر الامكانيات عند ANS Sl ode‏ 2548 


Brisson L., Director of Operations, Representative of the Commissioner - General of UNRWA, 25° 
“The Role of UNRWA in Providing Education, Health End Relief and Social Services to Palestine 
Refugees,” International Conference on Palestine Refugees, UNESCO, Paris, 26-27/4/2000, 
U.N., N.Y., pp. 52 - 53. 

Ibid., p. 53. 29" 
Assistance to Palestinian Refugees in the Middle East, Project Identification and preparatory 7% 
Study, Prepared by the Refugee Studies Programmes, for the Office for Int. Services on behalf 
of the Commission of the European Communities Occupied Territories Unit, 14/2/1993, (RSP 
documentation Centre — Oxford), p. 4. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 29: “a. To carry out in 25 
collaboration with local governments the direct relief and works programmes as recommended 
by the Economic Survey Mission. 
b. To consult with the interested Near Eastern Governments concerning measures to be taken 
by them preparatory to the time when International assistance for relief and works projects is no 
longer available’. 


= 5 a- سم‎ : 7 è ۹ 5 r 0 o ۱ 7 ۰ ۳ 
احجام القانون الكو العام رسالة‎ E ga? $ الفلسصینین $ العو ده والتعويض‎ ce اللا‎ ae tw Aas الجميد‎ Le dest 254 


ماحستیر حامعة القاهر vo‏ حامعة الدول ay all‏ قسم الدراسات القانو نية» 2000« ص 96 . 
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ET‏ لكون ا النشئت - استنادا للمادة 2 من ميثاق الام التحدة - كجهاز تابع 
للام المتحدة فان صلاحياتها ومهامها لم تحدد بشكل واضح ودقيق - بخلاف غيرها من 
المنظمات الدولية المنبثقة عن إحدى المعاهدات255 — ولا سيما مفوضية الام المتحدة لشؤون 
اللاجئين - الامر الذي منح الجمعية العامة سلطة تعديل مهامهاة25 ما يتلاءم مع الحاجات المتغيرة 
ل ن a‏ 207 

وبما ان الترويج والتشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية هي من المهام 
الاساسية لام التحدة فانه لیس من الستغرب آن تقوم الاونر واعهمات جديدة تدخل ضمن هذا 
الاطار من Jol‏ تامین سلامة وامن اللاجئين الفلسطینیین وضمان حقوقهم لا سیما في الاراضی 
الواقعة تحت الاحتلال الاسرائیلی258. 

وبالاستناد ال ان معظم الندمات التي تقدمها لارا تدخل في اطار ode”‏ تخیر à‏ 
تخصصها الجمعية العامة بصلاحية تقد الحماية للاجنین الفلسطینیین» الا ان ذلك ۸ عنعها طوال 
الخمسين سنة المنصرمة من تطویر بعض البادرات الرامية الى تعزیز حماية اللاحنین الفلسطینیین 
حیث ساهمت في تأمین بعض اقوق الاساسية لهي ولا سیما من خلال العملیات الطارئة 
“Emergency Operation”‏ التي قدمتها لمنات الالوف من اللاحئين الفلسطینیین» الامر الذي 
اثار التساؤل حول مدى تكريس دورها صراحة في محال حماية اللاجئين259. 

وفي هذا المجال» يذكر أن المفوض العام للاونروا كان قد وضع - استناداً لقرار بجلس الامن 
رقم 1990/681 ~ a>‏ قانونية Gig “Legal Aid Scheme”‏ إلى مساعدة الفلسطينيين في 
الاراضي المحتلة ومراقبة أوضاعهم تحت الاحتلالء الامر الذي جعل من الاونروا - استناداً لهذا 


Memorandum of former UNRWA legal adviser, S, Sinha, on the organization's mandate, 5 
dated 25 August 1988, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. 
Law, p. 292. 

Takkenberg L., The Protection of the Palestine Refugees in the Territories Occupied by Israel, 7°° 
(JRL, Colloquim 1991, .م‎ 11: “for example, only three weeks after the Comay — Michelmore 
Agreements came into force, the General Assembly in Res. 2252 (ESV) endorsed... the ef- 
forts of the Commissioner - General to... provide... humanitarian assistance... 35 a temporary 
measure, to other persons in the area who are at present displaced and are in serious need of 
immediate assistance...”. 

Note on UNRWA's mandate, 22/4/1988, quoted In: Takkenberg L., The Status of Palestinian °°’ 
Refugees in Int. Law, p. 292. 

Takkenberg L., The Protection of the Palestine Refugees in the Territories Occupied by Israel, 
p. 11. 

Memo by former legal Adviser, S. Sinha, dated 21/6/1986, quoted in: Takkenberg L., The Status 9 
of Palestinian Refugees In International Law, p. 301. 


دم 


58 


105 


etm‏ 9 الار Ue‏ الشلسخقنيديان 





القرار - المراقب الرسمي لتطبيق معاهدة جنيف الرابعة باعتبار أنها المرة الاولى التي تخول فيه 
مراقبة اوضاع | لفلسطينيين SUN's eyes and ears”‏ 

واذا كان المجتمع الدولي قد دعم مبادرات الاونروا الرامية إلى حماية اللاجتین الفلسطینیین 
إلا أنه فشل في استصدار قرارات عن بحلس الآمن ترمي إلى إرسال قوة دولية إلى الاراضي المحتلة 
ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طلبت - في مقابل اطلاق عملية السلام في مدريد - من 
بحلس الامن تعليق نشاطاته فيما خص القضية الفلسطينية وعدم إصدار أي قرار أو طرح اية الية 
تتعلق بالقضية المذكورة261. 

وكانت الانتفاضة الأولى عام 1987 قد شكلت مناسبة للاونروا لتقوم خلالها .عبادرات 
جديدة تعزز دورها في حماية اللاجئين» كإطلاقها لبرنامج المساعدة والحماية Programme”‏ 
“of General Assistance and Protection‏ الذي يوفر موظفين دوليين International”‏ 
“Refugee Affairs Officers‏ مهمتهم مساعدة ضحایا انتهاكات حقوق الانساك» وإيصال 
قضاياهم إلى جهة دوليةء الامر الذي يساهم بتذكير العسكريين الإسرائيليين بان انتهاكاتهم ليست 
حجوبة عن العا م الخار جى 782( وقد دفع نجاح هذا البرنامج مفوضية الام التحدة لشو ون اللاجئين 
إلى تطبيقه في يوغسلافيا السابقة واعتماده من قبل العديد من المنظمات الإنسانية الناشطة بالعمل 
الانساني203. 

وفي هذا السياق أكد الامين العام للام التحدة بتقريره الذي رفعه بتاريخ 1988/1/21 إلى 
بجلس الامن - على إثر تبني المجلس المذكور بعد اندلا ع الانتفاضة الاولى للقرار رقم 605 تاريخ 
2 التعلق بإدانة الانتهاكات الاسرائيلية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة و مطالبة 
"اسرائیل؟ الالتزام.ععاهدة جنيف الرابعة - أنه يمكن للاونروا أن تقوم بدور اضافي من اجل تامين 
سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الاراضی es alt‏ الكو بها تا dee‏ | و yal Ws oo‏ 
اللاجئين» وقد استشهد لهذه الغاية بالبرنامج الذي كانت الاونروا قد اطلقته واستعانت من خلاله 
عوظفين دوليين لما شكله من ميزة اساسية في مسار عملها و محاولة ناجحة للتاقلم مع الحاجات 


Cf. Schiff, 1995, 269, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 0 
p. 298. 
US Letter of Assurance to the Palestinians, 18/10/1991, quoted in: Takkenberg L., The Status 5 
of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 299. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 302. 2 
Wijewardane/ Mc. Gill interview, quoted in: Ibid., p. 303. 3 
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المتغيرة للاجثين. 

إلا أن ”إسرائيل” كانت قد اعترضت على الدور الجديد للاونروا بحجة أنه يخرج عن نطاق 
اتفاق كوماي - ميشيلمور “Comay - Michelmore Agreement”‏ الموقع بينهما عام 1967( 
الامر الذي دفعها إلى عدم التعاون معها204. 

وبالرغم من اهمية الدور الذي تقوم به الاونروا في سبیل حماية أو مساعدة اللاجی الفلسطيني 
إلا أنه یو Le‏ علیها التعریف الضیق الذي اعتمدته لتعریف هذا اللاحيع کونه استثنى العدید من 
اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى الحماية والمساعدة» مستندة في ذلك إلى اسباب سياسية 
وعملية دون اية معاییر قانونية. 

لكن ار رو ou‏ لاحقا ال توسیم صلا حیاتها استنادا لقرارات الجمعية العامة - ولا سیما 
القرار رقم 2252 تاريخ 1967/7/4 - ومن خلال ارسال بعنات إلى دول واقعة خارج نطاق 
عملها الحدد بخمسة (غزة - الضفة الغربية - لبنان - الاردن - سوریة) كالكويت255 على سبیل 
الثال الامر الذي ساهم Legs‏ ما ا آوجده تعریف الاونروا فیما بین اللاجنین 
الفلسطينيين 266 

وقد يعلق اللاجئون الفلسطینیون الکثیر من الاهمية على دور الاونروا لجهة مساهمتها في 
التخفیف من معاناتهم ومساعدنهم على الاستمرار بالصمود "26 

الا ail‏ خذ على الاونروا اعتمادها لسیاسات مر كزية ترمی إلى مساعدة اللاجئين الفلسطینیین 
دون مراعاة اختلاف الظروف في کل من الدول المضيفةء ودون الاخذ بعين الاعتبار اراء هؤلاء 


اللاجئين عنك نصمیم هده السیاسات 768 


Commissioner General's of UNRWA annual report 1988-1989, quoted in: Takkenberg L., “The 4 
Protection of Palestine Refugees in the Territories Occupied by Israel,” p. 11: “Aggressive be- 
haviour and physical harassment became more frequent also towards Int. staff and some were 
briefly detained during the performance of their official duties”. 
The Commissioner - General made it clear that he favoured a pragmatic approach: 5 
| consider that the responsibility of UNRWA extends to Palestinians in all parts of the Middle East 
(including Kuwait) - text of former Commissioner - General |. Turkmen’s address to the donors 
meeting, 5-6/6/1991, quoted in: Takkenberg L., “The Protection of Palestine Refugees in the Ter- 
ritories Occupied by Israel,” p. 300. 
Weighill L., The Future of Assistance to Palestinian Refugees, lecture given on 8/1/1995, 8۶ 
(RSP Documentation centre — Oxford), pp. 263 -264. 

Ibid., pp. 266 -267. 7 

Ibid., p. 263. 8 
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ویرّر البعض هذا الآمر بان الاونروا تعاني من عجز خطير في موازنتها كونها تعتمد على 
الساهمات الطوعية من الحكومات ومن مختلف الواهبین الامر الذي يجعل من الصعب عليها 
الالتزام ببرامج حددة طويلة المد تؤول إلى تحسین أوضاع اللاجتين أو تطویر البنية التحتية في 
المخيمات258, لا سيما فى ظل التطورات السياسية التي استجدت بعد مو تمر مدريد Madrid”‏ 
“Conference‏ والتي مانت اللاجئين بخيبة كبرى جعلت من الصعب تلبية حاجاتهم المختلفة 
في کل من دول الشتات الامر الذي خلق هوة كبيرة بين تطلعات اللاجئين وبين ما تقدمه لهم 
الاونروا. 

وفی هذا الجال یری رئیس السلطة الفلسطينية حمود عباس GI‏ اسباب هه الهوة تعود 
للطابع اوقت الذي اتسمت به آعمال الاونروا عند إنشائهاء وإلى لجوء بعض الدول المانحة إلى 
تقلیص LL‏ التی تقدمها للابعتین270. 

ونظرا OY‏ الخدمات التى تقدمها الاونروا لا تهدف إلى الحلول محل التسوية السياسية 
ولا تشکل Suu‏ عنهاء الا ان المنظمة المذكورة A‏ تکتف بدورها التقليدي التمثل بتخصیص 
اللاحئين Yb‏ حتیاحات المادية» انما تعدت ذلك لتشمل نطاق الحماية الدولية International”‏ 
aN «Protection‏ الذي ساهم في ملء بعض الفراغ EU‏ عن انعدام الحماية القانونية الدولية 
للاجئين الفلسطينيين271. 

وإذا كانت الاونروا تستمر بالقيام بالمهام الملقاة على عاتقها ین إيجاد حل عادل لقضية 
اللاجنین 22 - ولا سیما تنفيذ القرار 194 - فقد برزت عدة محاو لات إسرائيلية ترمي إلى التخلص 
من النظمة المذكورة او تقلیص حجمها ونشاطها وذلك بهدف نفي و حود مشكلة اللاحئين» 
كالخطة التى كان قد اقترحها ثلاثة أكاديميين اسرائیلیین*27 في اوائل السبعينيات» والتي ترمي إلى 


Camp is a piece of land in any of the host countries within its area of operations, assigned by 9 
the host government as a residential area for refugees. 

Abbas M., “The Situation and Problems of the Palestinians in Lebanon,” Refugees in the 0 
Middle East - Report, Norwegian Refugees Council - In Nordic NGO Seminar, Oslo, 
26- 27/3/1993, p. 30. 

Memo by former Legal Adviser, S. Sinha, dated, 13/6/1991, quoted in: Takkenberg L., The 21 
Status of Palestinian Refugees In int. Law, p. 302. 

Williams A., “UNRWA and the Occupied Territories,” JRS, vol. 2, no. 1, Oxford University Press, 
1989, p. 156. 

Historian Shim’ on Shamir, the social anthropologist’ Emanuel Marx and the economist Yoran 7? 
Ben - Porath, in: Masalha N., Israel and the Palestinian Refugees: An Historical overview, August 
1948-1996, Centre for Lebanese Studies, Refugee Studies Programme, Oxford, 27-30/9/1996, 

p. 25. 
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نقل عبء مسؤولية اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيلية بدلا من الاونروا» على ان يصار إلى دمج 
المخيمات 2 الدن274 الامر الذي يؤدي إلى إذابة حق العودة بالنسبة لقسم كبير من اللاجئين 
الفلسطينيين و حرمانهم بالتالي من حقهم بتقرير المصير. 

دفعت هاده الطروحات الاسرائيلية ا aS‏ من ee ene) ۷ inte Ll‏ عن مستقب| eee ey‏ 
وعن مدى إمكانية توقفها عن العمل بعد حل قضية اللاجئين» وما هي مواقف الدول المانحة بهذا 

í wo. 4.3 1 a N ee DOS - ee 1 

الصدد والدور الذي يمكن ان تلعبه الاونروا او غيرها من النظمات 2 تسهيل الانتقال إلى الوضع 
النهاني. 
الفلسطيني و الا سرانيلي ولعدم وضو ح السار الذي ستتخذه مفاو ضات الوضع النهائي» الا انه لا 
بمكن تصور توقف الاونروا عن العمل او إجراء اي تعدیل في مهامها قبل التوصل إلى حل عادل 
ودائم لقضية اللاجئين و حصولهم على هوية سياسية» على ان یصار إلى انشاء لجان تمثيلية مشتر كة 
athe 1 1 A 1 o> ace aie os Tas ۱‏ 8 
نو AS‏ اعت هنا رت التي بمكن محوبلها و التعو یضات التي ستخصص لوظفي الاو نرو اه و تفر پر Je‏ 
الساعدات السنوية التى تتلقاها الأونروا26. 

الا ان استمرار الاونروا في عملها بعد التوصل إلى حل نهائي لقضية اللاجئين هو pl‏ ضروري» 
كونها ستحافظ على الخدمات التي تمنح للاحتین» كما يمكن لها ان تلعب دور الوسيط بين الدول 
المائحة والدول المضيفة ما سيكفل استعمال الموارد المالية بطريقة شفافة تدعم عودة اللاحئين» 
وذلك بالتعاون مع منظمات اخری تابعة للام المتحدة» نظرا للخبرات الطويلة التي تتمتع بها هذه 
الانتقالية”27. 

يستفاد مما تقدم أن Pe erp.‏ جوهريا فى EAD‏ المساعدات للاجتین الفلسطينيين وفي 
الذولية» الا ان استم ار هذه الساعدة او الحماية لا كثر من نصف قرن لا يبرر إبقاء اوضاع اللاجئين 
الفلسطینیین على ما هي عليه؛ إذ ان الاو نروا ليست بدیلا عن التسوية السياسية» وعن اخل الدائم 


lbid., p. 25. 4 

Brynen R., The Future of UNRWA, McGill University? Palestinian Refugee Research Net, 5 
2000, p. 1. 

lbid., pp. 3-4. 5 

lbid., pp. 5,8. 7 
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وعن حقوق اللاجثين المكرسة دولیاء إنما ينبغي أن تشكل حافزا للاطراف المعنيين للعمل على 
إعادة اللاجئين إلى ديارهم لتمكينهم من ممارسة حقهم بتقرير المصير. 

pial عور ا مها علی من پیم‎ eh Sy SS JB Ky 
من اللابحئين» نظر | للخبرات التي حصدتها طوال أكثر من نصف قرن.‎ 

وفي ظل عدم تحقیق اي حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطینیین لغاية تاريخه» واستمرار 
الاونروا في تقدم الساعدة لهي والجدل الکامن حول مدی تطبیق معاهدة 1951 على اللاجئين 
الفلسطينيين في الناطق الشمولة بأحكام العاهدة الذکورة, والواقعة خار ج إطار عمل الاونرواء 
یثار التساول عن مدی تطبیق هذه العاهدة على اللاحی الفلسطینی . 


2 معاهدة 1951 وحمايه اللاحی الفلسطينىي: 


یتخذ موضوع حماية اللاحی أهمية كبرى» نظرا لعدم تمتعه بحماية دولته الاصلية الامر 
الذي دفع المجتمع الدولي إلى منحه الحماية الدولية منذ اللحظة التي يحرم فيها من حماية السلطة 
الوطنية الاساسية» وین إيجاد حل دائم لوضعهة2. 

يعتبر اللاجئون الفلسطينيو ن غير معنيين باحماية الدو لية الکر سة للاحى مو حب معاهدة 1951 
باعتبار آنهم غیر ينون كنذا عدم الطرد “non refoulement”‏ الذي يشكل حجر الزاوية بالنسبة 
لهذه الحماية؛ إضافة إلى ان اللاجی الفلسطيني لم یغادر فلسطین بسبب عدم رغبته بالحصول على 
حماية دولته الاساسية؛ كما هو الوضع بالنسبة لسائر اللاجئين» إنما بسبب اعمال الطرد و الجازر 
و الانتها کات التي اكيت بحقه وقيام دولة أخرى في الإقليم الذي كان مقیما فيه ومنعها له من 
العو دة. 

ومع St‏ البادرات التي تقوم بها الاونروا في محال حماية الفلسطینیین - ولا سیما الوجودین في 
الاراضی الحتلة - قد لقیت الدعم من أعضاء بلس الامن الدائمين وغير الدائمین 279 الا أنه من التفق 
عليه ان الاو نر وا تهدف اساسا إلى تقديم الساعدة للاجئين الفلسطینیین» في حين تتمثل مهمة مفوضية 
الام المتحدة لشؤون اللاجئين - إلى حانب تقديم الساعدة - بتامين الحماية الدو لية للاجئ. 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees In Int. Law, p. 277. 6 
Takkenberg L., “The Protection of Palestine Refugees in the Territories Occupied by Israel,” ۴ 
p. 13. 
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وکان الانين العام للام التحدة قد حدد - في تقریره القدم ال جلس الأمن 
بتاریخ 1988/1/21 اربعة مفاهیم للحمايق هی 260: 

“ohysical protection” الحماية الجسدية‎ - 

- الحماية القانونية “legal protection”‏ كالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 

اام 
- الحماية من خلال تقديم المساعدة العامة “general assistance”‏ من قبل هيئة خارجية 
"کالاونروا على سبيل المثال". 

- الحماية التي تؤمنها وسائل الاعلام “protection by publicity”‏ 

Pier‏ استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الحماية القانونية التي تمنحها معاهدة 1951 ومن 
نطاق عمل مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجنين إلى الإبعاد القانونية والسياسية التي تطغى على 
قضية اللاجئين الفلسطینیین منذ تر حیلهم عام 1948 والتي تضفي عليها طابع ات اد 
له الحق بتقریر مصيره؛ على الرغم من ان هذا الاستثناء غير glee‏ باعتبار أن الفوضية المذكورة 
قد فسرت الاحکام الواردة في معاهدة 1951 ولا سیما البند ”د“ المتعلق باستبعاد اللاجئين 
الفلسطينيين من نطاقها (Art, 1D)‏ بانه يشمل فقط الوجودین ضمن نطاق عمل الاونروا (غزة - 
الضفة الغر بية - سورية — الاردن - لبنان) دون الوجودین خارج هذه الناطق» الامر الذي يهدد 
قرو اقا ای مخ تلا dey. see‏ رو تعیرش 

إن الاسباب التي دفعت إلى استثناء اللاجئين الفلسطینیین من النظام القانوني الطبق على سائر 
اللاجئين مقنعة» نظرا لتمیز قضيتهم عن غيرهم» الامر الذي دفع بعض الدول الغربية إلى التردد 
في منحهم الحماية الدولية التي تؤمنها معاهدة 61951 الا في ظل شروط ضيقة یذ کر منها طلب 
تقديم الإثبات حول توقف الاونرواعن تقديم الساعدة لهم» أو عدم السماح لهم بالبقاء في منطقة 
للجوء الاو الواقعة ضمن نطاق الاونروا؛ وغیرها من الشروط التي تختلف من دولة لاخری. 

ان نطاق عمل مفوضية الام التحدة Sree‏ اللاجئين لا يشمل اللاجئين الفلس‌طینیین الا ان 
و حدة التحقيق المشتركة “Joint Inspection Unit”‏ - التابعة للام التحدة والتي انشتت عام 
6 لتفعيل عمل منظمات الام التحدة - قد رأت أن تدخل المفوضية المذكورة قد يكون له تأثير 


Ibid., p. 7. 0 
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إيجابي على امن وسلامة اللاحئين الفلسطينيين» ذلك ان الجمعية العامة كانت قد طلبت عو حب 
القرار رقم 120/37 بو CoN‏ ۷ للام التحدة اتخاذ تدابیر فعالة بالتعاون مع ار رتور من Jel‏ 
حماية اللاجئين في الاراضي المحتلة201. 

وأمام هذه المعطيات» طلبت منظمة التحرير الفلسطينية جدياً تعديل نظام مفوضية الام المتحدة 
لشؤون اللاجئين لتشمل بحمايتها اللاجتین الفلسطينيين أسوة بغيرهم من اللاحتین, إلا أن هذا 
الامر لم يتحقق بسبب خوف الدول المانحة من تاثير العوامل السياسية على مهام المفوضية202. 

وال جانب منظمة التحریر الفلسطينية تقدم بعض pie Ul‏ الفلسطینیین - علی اثر احداث 
1967 — من مكاتب مفوضية الام المتحدة لشوون اللاجئين بطلب الحماية) الامر الذي ا 
الالتباس لدى المنظمة المذكورة ودفع الاونروا إلى اصدار مذكرة حددت فيها التعريف الذى 
تعتمده للاجحئ الفلسطینی» ونطاق عملها الجغرافي203, الا ان ذلك لم بمنع المفوضية من التدخل 
لدی بعض الحكومات لصالح اللاجئين الفلسطینیین كمطالبتها - على سبيل المثال - الدولة 
اللبنانية عام 1982 بالعمل على تحديد وثائق السفر اللبنانية المعطاة للفلسطینیین*28, كما ناشدت 
الدول الغربية بعدم اعادة اللاجئين الفلسطينيين» بصورة غير طوعية إلى لبنان. 

اک ن ذلك فان اللجنة التنفيذية التابعة للمفو ضية قد اشارت عام 1987 الى ان اللاجئين 
الفلسطینیین قد یدخلون ضمن اطار حماية LS (Ape gill‏ ادانت الاعتداءات التي تعر ضت لها 
خيمات صبرا وشاتیلا285» واعربت عن قلقها عن فقدان الحماية الدو لية اللائمة لختلف فتات 
اللاجتین في ake‏ الناطق في العام عن فيهم الاعداد الکبيرة للفلسطینیین؛ واوصت الراجم 
المعنية باتخاذ التدابير الملائمة ضمن اطا ر الام التحدة 4 لتعزیز حاجتهم إلى الحماية206. 


Report on UNRWA, July 1983, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 26١ 
in International Law, p. 283. 

Cf. L. Takkenberg, 1991, also Goodwin Gill, 1996, quoted in: Takkenberg L., The Status of 2 
Palestinian Refugees In Int. Law, p. 284. 

Note on UNRWA's mandate, December 1967; in: Takkenberg L., The Status of Palestinian 83 
Refugees in Int. Law, p. 306. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 307. 4‏ 
اكت SEL‏ اة oh ip‏ دبع کا ا د هه ا Be‏ اة ان الف oi) le‏ 
الاونرو! منذ عام 41948 اما بالنسبة للذين أتوا بتاريخ لاحق وغير المسجلين لدى الاو نروا فإنهم يعتبرون مقيمين بصورة 

غير قانونية (illegal residents)‏ والحكومة اللينانية غير مسؤولة عنهم. 
Cf. Report of the thirty eighth session of the Executive Committee of the High Commissioner's 7°‏ 
Programme Geneva, 22/10/1987, quoted in: Ibid., p. 307.‏ 
286 عار ضص المندوب الاسرائيلي حينها تضمين الخلاصة عبار .تمن فيهم الاعداد د ال> لخبيرة من الفلسطينيت'* 20 
EXCOM, quoted in: Takkenberg L., The ES of Palestinian Refugees in int. Law., p. 308.‏ 
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لقد ادی نعاون مفو ضية الام التحدة لشوون اللاحئين مع الاونروا إلى معالجة المشاكل التي 
واجهها الفلسطینیون في دول الخليج بعد انتهاء حرب الخليج )1991-1990( حيث لعبت 
ا حيويا في تامين الساعدات المادية والحماية الدولية للمتات منه 87 
sl‏ بانها عکن إن تقوم بدور ناشط في حماية اللاحثين الفلسطينيين - خارج نطاق عمل 
igh — Ten‏ تقديم المساعدة والمشورة لهم لا سيما في الدول الاطراف في معاهدة 7981951 

على الرغم من صراحة الاحكام التي تستشني اللاجئين الفلسطينيين Palestinian Exclusion”‏ 
5 من إطار الحماية الدولية سواء تلك التي توفرها معاهدة 1951 أو معاهدة 1954 
(المتعلقة بعديمي الجنسية)» أو غيرها من الوكالات التابعة للام التحدق لا سيما المفوضية السامية 
لشو ون Cte UI‏ يستفاد من اللغة المدر جة فيها “ipso facto language”‏ - ولا سیما البند ”د“ 
(Art. 1D)‏ من معاهدة 1951 - بانها ترمي بالحقيقة إلى تامين حصول اللاجئين الفلسطينيين على 
الحماية الدولية المستمرة» وليس إلى استبعادهم بصورة مطلقة من هذه الاحكام؛ فاذا ما توقفت 
الاونروا عن تقديم المساعدة أو الحماية لهم لاي سبب من الاسباب؟* يمكن عندها إخضاع 
اللاجئين الفلسطينيين إلى هذه القواعد بصورة ضيقة على أن تكون هذه الحماية معلقة على شرط 
تسوية قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية كما هو وارد في البند ”د“ المذكور. 

ویعود سبب ترس علی تأمین هذه احماية الستمرة ل اعتراف الام ا من خلال 
مئات القرارات الصادرة عنها - بتحملها لقسم كبير من السوولية في خلق قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» وال اتفاق اعضاء الجتمع الدولي - باستثناء "اسرائیل * - على ضرورة ایجاد صيغة 
خاصة “Special Formula”‏ لحل قضية اللاجنین الفلسطینیین تبتعد عن اطار الحل التبم PLS‏ 
اللاحئين وعلی ضرورة إخضاعهم إلى نظام حماية مركز ““Heightened Protection Regime”‏ 
انعکس لاحقا من خلال إنشاء الاونروا تلبية لرغبة الجتمع الدولي بتمییز اللاجئين الفلسطينيين 
عن سائر اللاحنین. 

yi‏ أنه يشترط لافادة الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها ووا ان Gas‏ علیه التعریف 
ی تسوس eas aaa‏ ا pO‏ الق فرم ال کرت wel SU‏ 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law., p. 308. °°? 
Djemali M., Director of the Regional Bureau for Central Asia South, West Asia, North Africa 28° 
and the Middle East, Office of the UNHCR, Geneva, “UNHCR and Palestine Refugees,” Confer- 
ence 2000, UNESCO, p. 55. 
Goodwin Gill and Akram’ US Department of Justice, quoted in: Akram S., op. cit., p. 173. 78° 
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من الخدمات التي تقدمها باعتبار أن التعریف :الذي اعتمدته الاوتروا اقتصر على قات حددة. 

وإذا كان يشترط لافادة اللاجى الفلسطيني من خدمات الاونروا أن يكون مسجلا لديهاء فهل 
يشترط أيضاً هذا التسجيل لاستثناء اللاجی الفلسطيني من معاهدة 1951 ام يكتفى بكون اللاجئ 
المذكور مقيماً في إحدى الناطق الواقعة ضمن نطاق عمل الاو نروا؟. 

يرى البعض OI‏ اللاجئين الفلسطينيين المعنيين بالاستثناء من معاهدة 1951 هم المشمولون 
بصلاحیات الاونرو! col)‏ الفلسطینین والنحدرین عنهم الذین اصبحوا لاجتین نتيجة لخر 
48 ولا داعي لمعرفة ما إذا كان مسجلاً لدی الاونرواء باعتبار أن عملية التسجیل تعتبر عملا 
اعلانیا oo Declaratory Nature”‏ 

واذا كانت اتفاقية 1951 تطبق بصورة الية “ipso facto”‏ على اللاجئ الفلسطيني الموجود 
خار ج نطاق عمل الاونروا و التواحد في احدی الدول الصادقة على معاهدة 1951 الا أنه 
یلاحظ أن بعض هذه الدول تحاول التضبیق علی اللاجیی الفلسطيني من خلال اشتراطها آن یقوم 
هذا اللاجیع باثبات توقف TE sins‏ أنه d‏ يعد یسمح له بالبقاء في دولة 
اللجوء الاول الواقعة ضمن نطاق المنظمة SALI‏ )7875( أو تشترط عليه عدم العودة292 إلى احدی 
هذه الدولء الامر الذي ينسجم مع ضرورة BUH‏ على استقلالية وضع اللاجئ الفلسطيني وعدم 
تمكينه من الاندماج في بلد اللجوء, حرصاعلی عدم خرق حقوقه du SU‏ دولیا. 

كما تشترط بعض الدول انطباق "تعریف eo)‏ وفقا لعاهدة 1 على اللاجئ الفلسطيني 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees In Int. Law, p. 100. 0 
Shiblak A., “In Search of a Durable Solution Residency Status and Civil Rights of Palestinian 7%" 
Refugees in Arab Host Countries,” Conference on Middle East Multilateral Talks, Center for Int. 
Relations, Univ. of California, Los Angelos, 5-8/6/1993, (RSP documentation centre — Oxford), 
p. 4. 
Highest Administrative Court in the Netherlands, the Judicial Division Council of State, ۶ 
6/8/1987, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, 
p. 105. 


عدت المحكمة الا دار ية العليا 8 هولندا آن مغادرة اللاجئ الفلسطيني yu‏ !453 للمناطق Jt‏ اقعة ضمن نطای عمل الاونر وا 
لا يخضعه بصورة الية لمعاهدة 1 إلا اذا انتهت ولاية الاونروا فى كامل او جزء من المنطقة التى كان يتواجد فيها 


اللاجئ. 
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من أجل منحه الحماية اللازمة» الامر الذي يتعارض مع تفسير أحكام البند ”د“ Art, 1D)‏ الوارد 
في معاهدة 1951 بهدف تأمين الحماية الستمرة لهذا اللاجى» ويتعارض مع قضية اللاجئين 
الفلسطينيين "کشعب؟ ذلك ان اتفاقية 1951 تعتمد التحديد الفردي للاجيء. 

وفي هذا الجال يرى البعض أنه ية يقتضي أن يستفيد اللاجئون الفلسطینیون - الذين كانوا 
مشمولين بصلا حية ا وو جدوا أنفسهم pale LN‏ دولة طرف في معاهدة 1951 
وغير قادرين على العودة إلى دولة اللجوء الاصلية - من المعاهدة المذكورة باعتبار أن الظروف 
التي رافقت إعداد وصدور معاهدة 1951 يجب ألا تشكل عائقا أمام إمكانية تطبيق المعاهدة 
على ظروف استجدت لاحقاء إذ إن واضعي الاتفاقية قد أرادوا الحفاظ على استمرارية الرعاية 
الدولية الخاصة للاجئين الفلسطينيين UU‏ لم يتم إيجاد حل دائم لقضيته255) إلا أن هذا الامر 
يتعارض مع أمر TT‏ الشعب الفلسطيني» وتمكينه من ممارسة حقوقه» وفي مقدمتها 
حق تقرير المصير إذا ما تم البحث بالدمج وإعادة التوطين وإعطاء الخيار للاجئ بالعودة» او عدم 
العودة کحلول متعددة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. 

وفي هذا المجال كانت الدائمارك قد اعتبرت - في فترة سابقة - أن المساعدة أو الحماية التي 
تقدمها الاونروا تتوقف عجرد وجود اللاجئ الفلسطيني خارج نطاق عمل الاونرو 258 ويستفيد 


“Politish Verfolgte geniessen Asylrecht:” Grundgesetz art. 16. 2, 2, quoted in: Gill G., Nationality ۶ 
and Statelessness, Residence and Refugee Status, p. 4. 


تتبع هذا التفسیر كل و کت پا هیک Aaa‏ و کال کت امه وال ء في کندا 

saia sala ‘Immigration Refugee Board — IRB”‏ الفلسطینیین الوجود في کندا والسجل لدی الاونر و 

في قطاع غزة ومن المشار كيز ن سابقا في الانتفاضة الاو a aa‏ الاش ب ا SLi‏ كنا 

اعتبر ت المحكمة الفيدرالية الادارية UY‏ بان خوف اللاجی الفلسطينى الوجود فى المخيمات الواقعة فى OLS‏ من 

تعرضه للاضطهاد من قبل منظمة التحریر الفلسطينية قد یعد شي کاقیا كه اللجوء لا سیما أن الدولة اللبنانية لم يكن 

بامکانها تامین الحماية له. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees In int. Law, p. 114. 4 

a‏ احدی المحاكم الفیدر رالية الادارية الالمانية أحد اللاجئين الفلسطینیین المقيم سابقا في قطاع غزة ple‏ 1962 والقادم 
ل المانيا عام 1970 بهدف الدراسة ومنعته السلطات الاسرائيلية lin‏ من العو دق “Lo”‏ عقتضی البند ”د“ من معاهدة 

1 باعتبار انه غير ۳ على العودة إلى قطاع غزة Sh tes‏ تم احتلاله عام 1967 ولا يستطيع الاستفادة بالتالي من 

الندمات ال لتي تقدمها الاو نروا. 


N 
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Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 110-111.‏ 
Ibid., p. 107. 6‏ 
أكدت المحكمة الفيدرالية الادارية الالمانية بان توقف الاونروا عن تقديم الحماية او الساعدة غير حدد بتوفر ظروف 
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بالتال بصورة الية من معاهدة 1951 دون الحاجة للنظر في مدى توافر اي شرط اخر - ولا سيما 
مدى توافر المعايير الموضوعية والذاثية التي تعتمدها العاهدة المذكورة في تعريف اللاجى - إلا ان 
Les‏ گ عادت لاحقا عن هذا الراي و اعتمدت تفسیرا اضیق A‏ 

Os‏ الجلس الاو روبی قد ميّر بين اللاحئ الفلسطيني غير القادر - لاسباب تخرج عن 
نطاق سیطرته - على العودة إلى إحدى الناطق الواقعة ضمن نطاق عمل الاونرواء وبين اللاجئ 
الفلسطيني الذي يخر ج بارادته من إحدى الدول المشمولة بصلاحيات الاونرواء حيث يقتضي 
إخضاع الاول بصورة الية إلى معاهدة 1951 وعدم إخضاع الثاني للمعاهدة المذكورة إلا اذا 
توافرت فيه الشروط الموضوعية و الذانية لتعريف اللاحى .كو جب هذه المعاهدة2. 

غير أن البعض ينتقد هذا التمييز باعتبار أنه لا ينبغي النظر في اسباب he A‏ إذ إن المجتمع 
قد قرر منح اللاجی الفلسطيني U “International Status - Uraa‏ لم يتم ایجاد حل 
دائم للعضية الفلسطينية. 
الفلسطينيين الحماية عقتضی هذه المعاهدة هو خوفها من مواجهة عدة اجيال من الفلسطينيين 
الذين يعتبرون فى غالبيتهم عدیعی الجنسية» بصورة واقعية ومحرومين من الحماية الوطنية, إلا انه 
ير د على ذلك بالقول Ot‏ اندماجهم الواقعي “de facto integration”‏ في دول اللجوء لا .عکن ان 
يشكل بديلا عن حاحتهم الماسة إلى حل دائم299. 

وما لا شك فيه» ان معاهدة 1951 لا تنسجم مع وضع اللاحی الفلسطيني المتميز عن غيره من 
ینبغی المحافظة على حقوقه الکرسة دولیا ضد أي دمج أو إعادة توطين في الدول الغربية. 

و انطلاقا من حاحة اللاحی الفلسطيني الدائمة الى Aled!‏ يرى تاکنیر ج» بانه يقتضي اقادة 
هذا اللاجئ من الحماية المقررة فى معاهدة 1951 فى الحالات التالية300: 


= إذا توقفت الاونروا عن العمل في كل أو جزء من المناطق المخصصة لنشاطها. 


Cf Nicolaus and Saramo, 1989, Palestinians in Denmark were granted “convention status”, %7 
quoted in: /bid., p. 106. 
Joint Position of 4/3/1996, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. 8 
Law, p. 119. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 121-122. 9 
lbid., pp. 122-123. 0 
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- إذا غادر اللاجی الفلسطيني مناطق عمل الاونروا: وکان غير قادر على العودة بصورة 
قانو نية ات تخر ج عن ارادنه PE‏ راغب بالعو دة ۳ الشاب اله واردة و في المادة 
الاول من معاهده 1951 (خوف من الاضطهاد peel al cpl eis‏ 6 .. 
انات ga‏ قد تدفع الدولة الصادقة على هذه العاهدة الى منحه اللجوء. 
ولا يقتصر تطبيق معاهدة 1951 على إقليم الدولة الصادقة عليها واغا تطبق أيضاً برأي 
تاكنبر ج» على الإقليم الخارج عن نطاق سيادة الدولة القانونية والخاضع لصلاحياتها الاقليمية 
الفعلية بسبب الاحتلال 2 علی سبیل SU‏ - کما هو الخال ٠‏ ۴ فی احتلال اسرائیل* للاراضي 
لفلسطيني الامر الذي مقتضاه خضو ع اللاحنین الفلسطینیین - الوجودین في هذه الاراضی» 
والذین لا یستفیدون من الساعدات التی تقدمها الاونروا - لعاهدة 1951 الا آن العنیین بهذه 
الحماية لم يطالبوا بتطبيقهاء كما ان مفوضية الام المتحدة لشوون اللاجئين ۸ تبادر إلى تمديد 
صلا حياتها لتشمل هؤلاء اللاجئين ضمن اطار عملها!30. 
غير ان تقدم اللاجی الفلسطيني بطلب اللجوء وإضفاء وضع "اللاجی" عليه عقتضی معاهدة 
1 يتعارض مع الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني كالحق بتقریر المصير302, اذ ان حق الشعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره لا يكتمل إلا مع عودة اللاجئين. 
وإذا كانت مصر تعتبر من الدول الواقعة خارج نطاق الاونروا ومنضمة إلى معاهدة 1951 
إلا انها ترددت في تطبيق أحكام هذه المعاهدة على اللاجئ الفلسطینی الموجود لديها باعتبار Sh‏ 
جامعة الدول العربية كانت قد منحتهم وضعا خاصاء Ny‏ منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد 
طلبت من اللاجئين عدم التقدم بطلبات فردية للجوء لتعارض ذلك برأيها مع حقوق الشعب 
الفلسطينى كمجمو عة303, 


Takkenberg L., The Protection of the Palestine Refugees in the Territories Ocupied by Israel, °° 
5.م‎ 


2 صرح رئيس السلطة الفلسطينية (ابو ما مازن) بت ريخ 2005/8/9 بانه لا انع أن يقوم اللاجئ الفلسطيني بتحسين وضعه من 
p ea‏ سوير حلي وی ولة معينة علی ١‏ أن لا يعني ذلك الطالبة بالجنسية الحماعية للا جين الفلسطینین 
على SA gt‏ أن تصريح ابو ماز ن يتصف بالواقعية باعتبار ر انه يصعب على اللاجئ اف طيني ET Jad‏ 
Kio‏ ر من 50 سنة - ولا سيما في بعض دول اللجوء - محروما من أبسط حقوقه ولا سيما GH‏ بالتمتع بالحماية إلا أنه 
قد يكون لهذا التصریح تاثير سلبي على اللاجئين الفلسطينيين - على BY‏ معنویا - باعتبار أنه يشجع البعض على عدم 
التمستث بحق العودة إلى الديار ويساهم في بعثرة الشعب الفلسطيني. 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 125. 3 
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وما بميز قضية اللاحی « الفلسطيني عن غيره من اللاجئين هو ان حقه بالعودة المرتبط بتقرير 
المصير يستند إلى القانون الدولي» وهو عتد ليشمل كل فلسطيني باعتبار ان مارسة هذين الحقين 
الجنسية» و CEF LU‏ لقانون الدویی ولا er rawr‏ ق الدولية لحقوق الانسان alaj wis‏ 


5 سان | خرف een‏ نا 


وإلى جانب الحماية التي تقدمها ال ونروا للاجی الفلسطيني فإنه يستمد هذه الحماية ایضا من 
مصادر ed‏ کالقانون الدولي الانساني*30 - الذي تمتد جذوره إلى عامي 1899 5 1907 حيث 
تقنين معظم الاحکام الواردة في العاهدات القديمة وادر اجها في معاهدات حنیف الاربء305 - 
وی حقوق الانسان ولا سیما حق اللاجی الفلسطيني باحترام حقوقه كغيره من الافر اد- 
و ذلك استنادا ١‏ لوائیق حقوق الانسان - وفي مقدمتها حقه بحياة امنة وباحترام حرية تحر که 
و حقه بالعودة إلى الدیار وغیرها من البادی الانسانية الرئيسية و القواعد الامرة.عا فیها حق تقرير 


المصير . 


Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the wounded in armies in the Field 3% 
(1864) signed at Geneva 22/8/1864 - Declaration of St. Petersburg (1868) signed on 29 No- 
vember and 11 December 1868 — the Hague Conventions (1899 and 1907) and the Regula- 
tions annexed (Hague Regulations), Geneva Protocol for the Prohibition of the use in War of 
Asphyxiating, -poisonous and other Gazes... (1925), Geneva conventions (1949), quoted in: 
Ibid., pp. 198-199. 


5 حتى عام 1994 انضمت 185 دولة إلى معاهدات جنيف الاربعةء .ما فيها الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية 
و اسرائیل" e‏ وحوالي 120 دولة ملزمة بالبروتوكولين الملحقين بهاء ما فيها: الجزائر. البحرين» جيبوتي؛ مصرء الاردن. 
الکویت. لییا» موریتانیا» عمان قطر (البروتو كول الاءل) - SLL‏ العربية السعودية (البروتوکول الاول) سورية 


O‏ التحدة فى ین pe” Ol‏ اتير pb‏ مزمة بهما. وان ار اقب 
الدائم لفلسطين ذ aoa‏ يخ 1989/6/21 إلى مکتب الام التحدة في جنيف تتضمن التعبير عن 
رغبة اللجنة التنفيذية لمنظمة ظمة oud‏ الفلسطینیة الانضمام  J‏ معاهدات جنيف الاربع و ال وتو کولین الحم ن بها الا انه 


تم إيلا ع الام التحدة بان m‏ الفيدرالي السويسري Swiss Federal Council”‏ ۲۳6" ليس في و ضعية للتقرير ما اذا 
كانت الرسالة تشكل وسيلة للانضمام وذلك عائد 2 عدم ASU‏ المجتمع الدولي من مدی وحود الدولة الفلسطينية. 
(Swiss Federal Department of Foreign Affairs - Depositary of the four Geneva Conventions and‏ 


the 2 add. Protocols), quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 
p. 199. 
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ومع Sh‏ معاهدة جنيف الرابعة لعام 9981949 المتعلقة بحماية الدنیین خلال الحرب - لم تات 
على ذكر اللاجنین بصورة صريحة» إلا انهم يستفيدون من هذه الحماية طالما كانوا من المدنيين 
المعنيين باحكامهاء كاولئك التواجدین في الاراضی المحتلة» سواء كانوا من اللاجتین أو من سكان 
نلك الاراضي. 

وفي هذا المجال تقتضي الإشارة إلى ان حماية أمن مخيمات اللاجئين» والحفاظ على سلامة 
SiS‏ الاراضي الحتلة .من فيهم اللاجئون - تتطلب احترام دولة الاحتلال للقانون الدولي 
دای وم نی ۱۳ 

- التاکد من خضو ع الاشخاص الخاضعین للاحتلال (عن فیهم اللاجئين) لعاملة انسانية. 

- منع فرض ay‏ تغييرات في الاراضی المحتلة305) وعدم حلب الستو طنین. 

- تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام (في حين ان ”إسرائيل“ تعرقل التوصل إلى سلام عادل مع 

ENIR 


م بای سا 


۹ 


- الساعدة في الحفاظ على العلاقات الودية بين القوی الحتلة والدول الاجنبية. 


as saa) =‏ الوسائل دعاده الإعمار. تانق النظام العام al poly iy‏ القوانین النافده 


Geneva Conventions for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies ۶ 
in the Field and of Prisoners of War, The Geneva Conventions for the Amelioration of the Con- 
dition of the wounded and Sick in Armed Forces in the Field; of the Wounded, Sick and Ship- 
wrecked Members of Armed forces at sea (conv. ۱۱( relative to the Treatment of Prisoners of war 
(conv. HI}, and to tne protection of civilian persons in times of war (1949) (conv. IV), 12/8/1949: 
Additional Protocols to the Geneva conv. and relating to the Protection of Victims of Int. Armed 
Conflicts (Protocol |} and Protocol Additional to the Geneva conv. Relating to the Protection of 
Victims of Non Int. armed conflicts (protocol Il): quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestin- 

ian Refugees in International Law, pp. 198-199. 

Roberts, A Prolonged Military Occupation: the Israeli - Occupied Territories, 1967-1988, quoted ۳ 
in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 202. 

UNGA res. 2253 (ES-V), 4/7/1967, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 5 
in International Law, p. 223. 

إن الضم الواقعي والقانوني للقدس الشرقية يخالف البدا الذي لا يجيز ضم الاراضي بالقوة» ويخالف المادة 64 من 
معاهدة جنیف الرابعة و كان كل من خلس الامن والجمعية العامة - خلال السنوات التي تلت عام 1967 - قد اعلن 

بان الاجراءات القانونية و الادارية التي اتخذتها "إسرائيل” والرامية إلى تغيير الوضع القانوني للقدس تعتبر LEY‏ وكانها م 


“null and void” تكن‎ 
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في البلد موضوع الا حتلال 308 

تاره قات الا BIO ie‏ 

واذا كانت معاهدة جنیف الرابعة تساهم في تحقیق بعض الاهداف المذكورة اعلاه» الا آنها 
تعتبر غير كافية لمعالجة كافة القضايا التي تنجم عن الاحتلال - ولا سيما في حالات الاحتلال 
الطويل - الامر الذي دفع البعض إلى اقتراح التشدید على تطبیق المواثيق الدولية الحقوق الانسان 
کالاعلان العالی حقوق الانسان» والعهدين الدوليين» وذلك في الاراضي الخاضعة للاحتلال ولا 
سيما فى المناطق غير الناضعة لمعاهدة حنیف Saul Ji‏ 

وعلى الرغم من أنه يتوجب على الدولة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني» في الاقاليم 
التي تحتلها أو تقوم بإدارتهاء فان ”إسرائيل“ رفضت تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الاراضي 
المحتلة على اساس قانوني jure basis”‏ ۳0۵ وقبلت تطبيقها على اساس py!‏ الواقع de”‏ 
facto basis‏ وذلك لاعتبارات انسانية تهربا من الالتزامات التي قد تفرض عليها في هذا 
الجال الامر الذي عرّضهاء لانتقادات عديدة سواء من داخل ”إسرائيل“'3» او من قبل المجتمع 


الدولي313. 


quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 225-226. 9‏ 
يعترف القانون الدونى الانسانى لنسلطة المحتلة بحق التشريع. على ان تتقيد بالقاعدة العامة المتضمنة احتر اه القوانين النافدة 
g z 5 2 ~ =‏ ب E‏ 2 4 و 


3 i ۲ ۰ = t Ile r. ۱ 3 5 7 iow H ۳ 0 r + A 
پخالف معاهدة‎ sal تلك اخده دي الامر‎ elas ASN في حين ان الاو امر العسكرية التي اصدرنها اسر‎ bool ا‎ 


ba ec ۰ ۳ 9 ~ 8 0‏ ۰ 3 ۲ 3 1 
i a>‏ ابعت Sa‏ سما اادد 64 ۱ ان ياسر عرقات sis Yasser Arafat“‏ هذا الامر ه اعلن .مو حب al‏ سوام انور = 
فى 1994/5/20 بان هذه الاوامر لم تعد نافذة, الامر الذي يعتبر صحيحا من وجهة نظر القانون الدوي. 
quoted in: Ibid., pp. 209-210. 60‏ 
يحب على دول اللحوء aL all‏ بعدد التز امات ah‏ الهحمات على مات الا ی حيث تستمد هدد الال امات مصادرها 
من واحب ضمان امن الكائن البشري. ومن ادا est!‏ بان منح اللجوع هو عمل ودي وليس عدائي» كما تفر ض الفقر د 
3 من المادة 50 من البروتو کول الاول الملحق sales‏ حنيف 1949 ضرورة الحفاظ على الطابع اندنی للمخیم الا ان 
الو تو کون ارو نم يتخذ بعد وضع القانون المعترف به عالمياء ولذلث يرى البعض ضرورة توسيع اطار احكاء معاهدة 
الا عاد الافريقي المتعلقة باللا جين لتصبح عاليةء اذ ابتت التحارب في العالم بان امن + استقرار سکان انخیمات مارا 
موضع قلق كبير. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 206. ۳‏ 
Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation and Human Rights, 1978, quoted 2‏ 
in: (bid.‏ 
UN doc. SC/5021, Roberts, 1992, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 3‏ 
in int. Law., p. 214.‏ 
لقد دعت كل من الجمعية العامة وبجلس الامن في قرارات عديدة "اسرائیل" لتطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الاراضي 
المحتلة كالقرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 122/35 عام 11981 والقرار رقم 662 تاريخ 1990/10/12 المتضمن تطبيق 
المعاهدة المذكورة على كامل الاراضى المحتلة من قبل ”اسرائيل “ منذ عام 1967 .ما فيها القدس. 
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وفي هذا المجال يذكر ان معاهدة جنيف الرابعة تطبق على كل الحالات المتعلقة بالاحتلال 
الكامل والجرئي لإقليم تابع لدولة طرف في العاهدة, كما هي الحال في غزة (سابقا) والضفة 
الغربية والقدس الشرقية, ذلك ان معاهدات حنيف تنطلق من اعتبارات محض انسانية314. 

إن أهمية إخضاع الار اضي المحئلة لمعاهدة حنیف الرابعة» تکمن في محافظتها على حقوق الشعب 
لخاضع للاحتلال» وذلك من خلال وضع بعض القيود على سلطة الاحتلال التي ليس لها كامل 
الحرية في عقد اي اتفاق مع السلطة مثلة الشعب الخاضع للاحتلال» ذلك أن القوى المحتلة - والتي 
كيل ميزان القوی لصا حها عادة قد تلجا إلى فرض اتفاق ينتقص من حقوق الشعب SAM‏ )398 

ونظرا OY‏ إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية - الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني - وبين ”إسرائيل“ قد تم بين سلطة احتلال واخرى خاضعة للاحتلال 
فقد تضهن عددا من الاحکام الى ارت ملاعل حقوق CA‏ ين الفلسطينيين وعلى المقيمين 
قطاع غزة والضفة الغربية316 الامر الذي یخالف معاهدة جنیف الر ابعة317 حيث استغلت 

إسرائيل” في الاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الفلسطینی - موفعها القوي للمساومة على 
مسائل كثيرة318. 

الا ان رفض ”إسرائيل“ تطبيق معاهدة جنيف الرابعة بصورة كاملة على الاراضی المحتلة قد 
اثبت محدودية القانون الدولي في حماية حقوق اللاجئين وغيرهم E‏ شتا ری | رون 
الحماية. 

واذا كانت الدول قد اخذت على عاتقها امر تامين تطبيق المبادئ الإنسانية الواردة في معاهدة 
حنیف الرابعة على نطاق dle‏ دون الاكتفاء بتطبيق احکامها على الدول المصادقة عليها19ة 
باعتبار آن العدید من الاحکام eres‏ غرنا دولياء إلا e‏ انين القول إن الدول 
الاطراف في المعاهدة المذكورة لم تستعمل الوسائل التوافرة لدیها لتأمين احترام هذه العاهدة من 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 214. 4 

Quiegly, 1994, quoted in: /bid., p. 220. 5 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 220. 65 

Ibid., p. 228. 3" 

UNSC res. 465, 1980, 1/3/1980 UNGA res. 37/88C, 10/12/1982, quoted in: /bid., p. 222. ۳۴ 


اا كل من irad!‏ العامة ويجلس اا الستو طنات کونها تخالف معاهدهة حنيف الرابعة. 
Pictet 1958, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 93‏ 
pp. 226-227.‏ 
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كافة الفرقاء320, 

وإذا كانت معاهدة جنيف الرابعة لا تؤمن لوحدها الحل للصراع إلا انها تساهم بتذكير 
”إسرائيل“ بو جود بعض القيود القانونية على أعمالهاء وبالتالي فإن التقيد بالاتفاقات الدولية يعتبر 
أمرأً ضرورياً وان لم يكن شرطا كافيا لتحقيق السلام في المستقبل. 

لكن التحديات الانسانية التي تفر ضها استمرارية وضع الفلسطينيين “opto AS”‏ لمدة ay gle‏ 
تتطلب تدخلاً Wyo‏ لحمايتهم إذ Si‏ الانتهاکات Ae all‏ والمتراكمة المرتكبة بحاههم طوال هذه 
السنوات تشكل جرائم ضد الإنسانية'*» تستتبع قيام المسؤولية تحاه مر تكبيهاء وتدفع بحاه محاسبة 
السو ولغن النروقات الععمدة للقو اعد القانونية الدولية سواء الطبقة خلال احرب*32 او خلال 
أو قات السلم. 

ما لا شک فیه أن “ft al”‏ ملزمة بتطبیق معاهدة جنیف الرابعة و بتطبیق العرف الدویي كارة 
دولة اخری» كما يتو جب علیها احترام الواثیق الدولية التعلقة بحقوق الانسان» لا سیما تلك التي 
تعتیر طرفا فيهاء اذ لايمكنها الاحتجاج GU‏ هذه الفعة الا خيرة من العاهدات لا تطبق الا في اوقات 
الد ذلك أن الواثیق الدولية ترعی حقوق الفرد ف السلم وض ارب ف آن معا. 

ان تامين احماية الدولية لاحم هو امر لا بد منه خلال فترة اللجوی الا آن احماية لا تعتبر 
فد واي حيث ینبغی دوما الببحث عن حل دائم للاجئ سواء من خلال العودة إلى البلد 
الاساسيء أو الاندماج في بلد اللجوء أو إعادة التوطين في بلد ثالث وذلك وفقاً للنظام التقليدي 
الذي برعی الحو حیث یعتمد اختیار احد لول للد کورة علی العوامل السياسية والظروف 


Art (1) of The Convention States: The High Contracting Parties undertake to respect and to 0 
ensure respect for the present Convention in all circumstances, quoted in: Takkenberg L., The 
Status of Palestinian Refugees in Int. Law., p. 226; and Roberts A., “The Palestinians, the 
Uprising, and Int. Law,” Conference at Oxford on the West Bank and Gaza Strip, 8-10/7/1988, 
p. 18. 

Falk R., “Some Legal Reflections on Prolonged Israeli Occupation of Gaza and the West 
Bank,” JRS, Oxford University Press, vol. 2, no. 1, 1989, p. 43: “This line of thinking rests upon 
the tradition of accountability established after WWII, which regards systematic and continuing 
abuse of civilians under a position of belligerent occupation, in situations vulnerable to govern- 
mental authority, as constituting crimes against humanity”. 


تب 


21 


Ibid., p. 42. 2‏ 
إن "اسرائیل " قد خرقت معاهدة حنیف JI‏ ابعة التعلقة بحماية المدنيين و البروت و کول 1977 اللحق بها حيث ير ى البعض 
بان عدم انضمام ”إسرائيل“ إلى البروتو کول المذكور لا ينفي کون الاحکام الواردة فيه تشکل اعلانا عن التزامات دولية 

مو جوده اصلا. 
Takkenberg L., The Protection of the Palestine Refugees in the Territories Occupied by Israel, 3#‏ 
p. 6.‏ 
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التي تسببت بإبعاد اللاجئ على أن یژخذ بعين الاعتبار Lego‏ رغبة eo UI‏ في هذا الاختيار 25 
اما في حالة اللاجی الفلسطيني» فإنه لايمكن الركون إلى الحلول التقليدية التي ترعى اللجوء عادقه 
باعتبار أن الحل الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين یکمن بتحقيق عودته المرتبطة بتقرير مصير 
شعب بکامله» وذلك تطبیقا للقواعد الدولية الامرة ذات الصلة. 

وفي هذا المجال يستفيد اللاجی الفلسطيني من نظام الحماية المقرر لكافة اللاجئين استنادا 
للمواثيق الدولية حقوق الإنسان» وحقه بالمطالبة باعادة أملاكه والتعويض عليه عن الخسائر التي 
سببتها له الدولة المسؤولة عن حدوث اللجو :326. 

يستفاد ما تقدم أن مفهوم اللجوء في القانون الدولي العام ply‏ بنظرية السيادة في جميع 
المراحل التي يمر بها اللاحى» انطلاقا من حق الدولة باختيار المعايير التي تتلاءم مع مصالحها لمنح 
اللجوء او رفضه؛ وتقرير ماهية الحقوق التي ستمنحها للاجئ» وصولا إلى تقرير أي من JAH‏ 
Bye‏ المذكورة اعلاه سيتم اتباعها لإنهاء معضلة اللجوء الامر الذي يدفع إلى ضرورة التشديد 
على الضوابط القانو نية للحد من استنسابية الدول» وذلك من خلال فرض التقید.عا تفر ضه قواعد 
yall o gla‏ ذات الصلة بحماية الانسان gh eV‏ غیر لاجی. 

وانطلاقا من التضییق الذي تمارسه الدول على طالبي اللجوء لا بد من اعادة النظر بتعریف 
اللاحی واستکماله عفهوم جماعي يرتكز على عناصر موضوعية اکثر منه على الخوف المبرر 
للاضطهاد واعتماد مقاربة حقوق الانسان عند التصدي لمسائل اللجوء بغية منح الحماية المؤقتة 
لكل انسان یطالب باللجوی إذ یسجل على اتفاقية 1951 انها ل تاخذ بعين الاعتبار العوامل العامة 
الشتر aS‏ ان تین (Wie‏ وتدفع حموعة ALAS‏ من السکان إلى طلب اللجوء في بلد اخر» 
بخلاف ما هو الامر عليه في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية (سابقاً) لعام 1969 التي تحکم الظاهر 
الخاصة عشکلات اللاجتین في إفريقياء والتی اخذت بعین الاعتبار ظروف الاحتلال, العدوان 
الخارجي والتحریر في معرض النظر في منح اللجوء. 


Comprehensive Plan of Action in the Indochinese refugee situation, the Bosnia - Serbia settle- 4 
ments in the Dayton Peace Accords, and the peace agreements on Guatemala and El Salvador, 
Akram S., op. cit., p. 175. 
Cf. UNGA, res. 1285, 5/12/1958, referring to the need to pursue permanent solutions, through 5 
voluntary repatriation resettlement or integration, on a purely humanitarian basis and in ac- 
cordance with the freely expressed wishes of the refugees themselves..., Takkenberg L., The 
Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 319. 

Akram S,, op. cit., p. 175. 328 
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Ly‏ لان تعريف اللاجی العتمد في اتفاقية 1951 لا يغطي حالات اللجوء الجماعية» وهو 
لا ينطبق أساساً على الاحداث التي أدت إلى لجوء معظم الشعب الفلسطيني» يثار التساوّل حول 
تعريف اللاجی الفلسطيني» وحول المعيار الذي اعتمدته الاونروا لتعريف هذا اللاجی» وما إذا 
كان هذا التعريف يشمل كل الفلسطينيين المحتاجين إلى الحماية ABM‏ 


4 تعریف اللا Cpt‏ الفلسطینی: 


تعتبر مسالة تعريف اللاجئ الفلسطيني من المواضيع الشائكة نظرا للطابع السياسي الذي يطغى 
علی هده الوم (Aaa!‏ والذي یجعل من | لصعب ار ول مفهو 2 قانو نی 927 بر کی اوضاع هذا co WU‏ 
b;‏ | لخصوصية وضعه الذي عیزه عن بافي اللاجئين. 

ويستند البعض إلى عبارة ”لا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد“ 
لاجئين حقیقیین» حیث يتميزون برغبتهم بالعودة إلى دولتهم الاصلية» في حين ان اللاجی لا 
یر عب عاده» بالعو ده on Lel‏ للحصول علی اللجوء و احماية هس „328l Y|‏ 

ولقد ساعد في تكريس هذا الانطبا ع عدم تر كيز قانون اللاجئين بعد الجر ب العالمية الثانية على 
العو دة LA “Repatriation”‏ على تامين مكان جديد لاقامة الاشخاص النازحين كإعادة توطينهم 
فى مكان ثالث “resettlement”‏ او eto‏ فى دول اللجوء “Integration”‏ في حين يرفض 
اللاجئون الفلسطينيون هذين الحلين الاخیرین» لانهما يتعارضان مع حقهم الملزم بتقرير المصير. 

وقد فرض تغير الظروف التي رافقت إقرار معاهدة 1951 على المجتمع الدولي» ولا سيما 
کیره من اللاحتین e‏ بعص حالاات الثر حيل TERVES‏ او لناحية التضییق boo!‏ من هذا التعريف 
خدمة لصالح بعض الدول السياسية بحجة ان اثلابيء اصبح عدر ا تاو هنت 

وفی حين شکل تعریف اللاجمء الوارد فى اتفاقية 1951 تسوية بين الفرقاء المعنيين» فان 
بهذا الشان329» اذ استندت الاونروا ال poles‏ واقعية من احل تحدید ee WS‏ الفلسطینی ال 
Dimitrijevic, quoted in: Radley K., op. cit., p. 609. 27‏ 


Radley K., op. cit., p. 611. 228 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, p. 83. 2۶ 
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بالمساعدات التى تقدمها. 
من جهتها عرّفت الاونروا اللاجئ الفلسطینی 350 بانه ”الشخص الذي كان مسكنه الطبيعي 
فلسطين لمدة عامين على الاقل بين 4 حزيران/ يونيو 1946 إلى 15 أيار/ مايو 1948 والذي فقد 
نتيجة حرب 1948 مسکنه ووسائل عيشه ولا الى احدی الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها؛ 
وینسحب هذا التعريف واهلية تقديم المساعدة على الاولاد والأحفاد“331. 
وقد 2 ERY‏ الغاء TO‏ اللذین کانت تفرضهما الأونر وا سابقاً (احابجة ل الساعدةه 
وان يكون اللجوء قد حصل عام 1948 إلى بلد یقم ضمن عمل الاونروا) حيث آذیا إلى استبعاد 


الكثير من اللاجتين الفلسطينيين من نطاق عمل المنظمة المذكورة الامر الذي أتاح المجال امام 
تقد م امات من الفلسطینین بطلیات للتسجيل لاف aN‏ ودفع هده الاخيرة الى التدقيق 


بالطلبات ره ورت فر 333455 

sal‏ ادی التحدید Ss oN‏ تم له duu‏ حرمان المئات من الفلسطينيين من صفة اللاحی ؛ 
ومن الحصول» بالعا! في؛ على المساعدات التي تقدمها المنظمة المذكورة: كاولئك الذين غادروا قبل 
8 بسبب العمل J‏ الدراسة 1 لاي بت اخر. 

يستفاد ما تقدم» أن الاونروا قد وضعت تعريف اللاجی الفلسطيني لاغراض تتعلق بنطاق 
ae gles‏ ادف هذا التعریف ١‏ لى خلق عدة مشاكل قانونية واجتماعية وانسانية لكثير من 
اللاحئين الفلسطينيين المحتاحين Les‏ للحماية او للمساعدة LI‏ لا تتوافر لديهم المعايير التي 
وضعتها الاو نروا للتسجیل تیا 

في هذا ایحا لغ عبر مدير الاونروا في تقريره - عن الفترة الو اقعة ما بين 1961-1960 — 
عن القيود التي فرضها تعريف Jag sai‏ :عم هذه النظمة ولا سيما للجهة اشتراط فقدان 
الفلسطيتى لمنزله وللوسائل الكفيلة بابقائه على قيد الحياة فى ان معاء لاطلاق صفة اللاجئ عليه فى 


“(Palestine Refugee) shall mean any person whose normal place of residence was Palestine 0 
during the period 1/6/1946 to 15/5/1948 and who (lost) both home and means of livelihood as a 
result of the 1948 conflict” Consolidated Registration Instructions (CRI), quoted in: /bid., p. 77. 


1 ذياب ol‏ : محمد سیف محمد عبد احمید: مرجع سابق» ص 57. 
A 2 : oom‏ 2 


A person whose normal residence was Palestine for a minimum of two years preceding the 3۶ 
conflict in 1948 and who, as a result of this conflict lost both his home and his means of liveli- 
hood and took refuge in 1948 in one of the countries where UNRWA provides relief. Refugees 
within this definition and the direct descendants of such refugees are eligible for agency as- 
sistance if they are registred with UNRWA, living in the area of UNRWA operations (Lebanon, 
Jordan, Syria and after 1967, the occupied territories) and in need; COE 1989; quoted in: As- 
sistance to Palestinian Refugees in the Middle East, p. 4. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, p. 77. 3 
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خی أن کف | من الفلسطینیین قد فقدو | السبل الايلة إلى تأمين معيشتهم دون ان يفقدوا دياره.334 
و العکس ویحتاجون ال الساعدات التي تقدمها فا 
ومن بين الفئات التي استثناها تعریف الاو dg‏ ما يلي: 
1. لاجنون فلسطینیون نتيجة لحرب 1948( اصبحوا في أماكن لا تقع ضمن دائرة 
عملیات الاونرواء كما في مصر و شمال إفريقيا و العراق ومنطقة الخليج. 
2 الناز حون الفلسطینیون داخلیاء الذین بقوا في المساحة التي 007 سرائيل و کانوا 
اساسا تعت مسوولية a‏ اا لاحقا علی افتراض ان سرائيل تعالج 
و ضحهم. 
3. سكان من غرة و الضفة الغر بية [عا في ذلك القدس الشرقية | والمنحدرون منهم الدين 
نز حوا اول مرة في حرب 1967 
4 افراد agile‏ سلطات الاحتلال من الضفة الغر بية وقطا ع غزة سنة 1967 
5 من اطلق علیهم "القادمون التأخرون؟ اي اولنك الذین غادروا الاراضی الحتلة 
بغرض الدراسة أو العمل او الزیارة.. الخ و انتهت تصاریح الزيارة التي ر خصت لهم 
و منعتهم اسرائيل من العودة. 
6 فلسطینیون کانوا خار ج فلسطین الواقعة انذاك تحت الانتداب البريطاني حين اندلعت 
حرب 1948 او کانوا خار ج الناطق مع نشوب حرب 1967 و منعتهم | سرائیل من 
العو ده. 
7 فلسطینیون میسورون وا سنة 1948 لکن کبریاء‌هم حال دون تسجیل انفسهم 
لدی و وا 
ویضاف الیهم ALS gh‏ الذین رفضوا تسجیل انفسهم لدی الاو نروا لاسباب اقتصادية او لاسباب 
تتعلق,عبادی سياسية او آنهم تخطوا الهلة المنو حة للتسجيلء او آفر اد القبائل الذين غادروا المنطقة 
الحدودية بين ١‏ سرائیل “ و سورية حوا ele J‏ 1966 و تم تسجیلهم لدی الاونروا علی الرغم 
من أن رحيلهم الاساسي قد نحم عن صراع 3381948 أو الذين فرّوا في البدء إلى مصر ثم استقروا 


They are called “Economic Refugees”, quoted in: Ibid., pp. 76-77. 3 
57 ایلیا زريق؛ اللاجئرن الفلسطينيون والعملية السلميةء مقتبس فى : محمد سيف محمد عبد الحميد مر بجع سابق» ص‎ 335 
For more details see: Assistance to Palestinian Refugees in the Middle East, p.5. 55 
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لاحقا في الاراضي (Abel‏ أو dé SUI‏ التي تروحت من غير اللاجی؛ او LS ol‏ القیمون علی 
حدود البلدات حيث ۸ يتم الاستيلاء على منازلهم إنما على مزارعهو”33. 
و 9 كثيرة من اللاجنین الفلسطينيين بسبب تعريف الاونروا -واعتراف 
لجمعية العامة مرا SAO;‏ استخی هنات کثيرة الا أن الجمعية العامة قد اعتمدته ضمتا 
وال لم تصادق عليه بصورة رسمية338. 
ولذلك اقترح البعض تعريف اللاجی بأنه الشخص اللترح من أرضه أو دياره والمحتاج إلى 
الحماية339: بینما عرف الوفد الفلسطيني في الاجتماع الاو| ل لمجموعة العما لعمل ath)‏ باللا cn‏ 
2 اوتاوا بتاريخ 301992/5/13 DUI‏ جئین الفلسطينيين على انهم: 
جميع الفلسطينيين وانسالهم الذين طردوا وأجبروا على مغادرة منازلهم خلال الفترة 
الواقعة بين تشرین الثاني / نوفمبر 1947 وبين التوقيع على اتفاق الهدنة في رودس سنة 1949 في 
الاراضي التي كانت تحت سيطرة الإسرائيليين في التاريخ ا 
وينتقد البعض التعريف المذكور اعلاه باعتبار انه: 
لا ينطبق على سكان المخيمات فقط ولا ينطبق بالتاكيد... على أولئك العترف بانهم 
OFAN‏ ومستجلون Ew‏ الاوتروا.., Bay‏ هذا hig‏ لا ata‏ الهاعرین الذین 
غادروا فلسطین قبل سنة 1947 نما یشمل اولتلك الذین نزحوا حتی داخل الاراضی 
التي ا سرائیل خلال الفترة من 1948- -1949؛ ويشمل ايضا اولنك Sole‏ 
نز حوا سنة ۰...1967 ويشمل 55 سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية الذين 


و۱ راضيهم الزراعية في حرب ۰1948 وفقدوا بالتالي مصدر رزقهم لكنهم بقوا 5 


Muscheidt B., The Palestinian Refugee Problem, background information Commission of the °°” 
European Communities, Brussels, 1992, (RSP documentation centre - GP 10 MUS - Oxford), 
p. 11. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 75. 8 
Assistance to Palestinian Refugees in the Middle East, p. 5. 8 
“The Palestinian refugees are all those Palestinians (and their descendants) who were 9 
expelled or forced to leave their homes between November 1947 (partition plan) and January 
1949 (Rhodes Armistice Agreements) from the territory controlled by Israel on that latter date. 
This... coincides with the Israeli definition of (absentees) a category of Palestinians meant to 
be stripped of its most elementary human and civil rights”: statement of the chairperson of the 
Palestinian side of the joint Palestinian — Jordanian delegation to the Multilateral Working Group 
on Refugees, Ottawa, 13/5/1992, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 
in int. Law, p. 84. 


1 فاطمة خير؛ البعد الدولي لقضية اللاجئين» مقتبس فى : محمد سیف محمد عبد الحميد» مرجم سابق» ص 58 
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۳ ق Lati pie MI‏ ليئيي: 


قراهم» ویشمل ایضا سکان خیمات اللاجئين في قطا ع غزة, الذين اما نقلوا إلى الجانب 
الصري في رفحء و اما و جدوا انفسهم منفصلین عن عائلاتهم وذويهم نتيجة رسم الحدود 
عقب توقیع اتفاق | کامب ديفيد ] بين إسرائيل ومصر. و كذلك یشمل اللاجنین البدو الذین 
اقتلعو امن مناطق رعیهم داخل دولة اسرائیل۳2. 

ot‏ التعریف الذي استخدمه الوفد الفلسطيني 8 Aer‏ والمشار اليه okel‏ لا يعتبر براي 
تاکنبر ج كافياً من الو جهة القانونية؛ إلا أنه يلقي الضوء على مختلف فئات اللاجنین العنیین بصراع 
1948 والذين ستفاوض بحقهم منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق عودتهم او/ و التعويض 
عليهم خلال المفاوضات النهائية343. 

ae aga الاشخاض‎ As یعرف البعض الآخر اللاحئن الفلسطینین على انهم‎ n> e 
او انهم‎ MOL SL دون ماوىء وبدون جنسية» وليس فقط الاشخاص الموجودين في‎ 
الاشخاص المخوّلون الحصول على تعویض, وععنى آخر الذين لهم املاك في فلسطين وفقدوها‎ 
نتيجة للصراع345) الامر الذي يستثني الفلسطینیین الذين غادروا فلسطين نتيجة لصراع 1948 و لم‎ 
يكن لديهم املاك.‎ 

کما یعرف البعض اللاحی الفلسطینی علی انه الشخص الخول العودق اي ذلك الذي كان 
مقیما قبل 1948 في الارض التي اصبحت ”إسرائيل“345) الا أن هذا التعریف يعتبر حدو دا مقارنة 
مع التعاریف الاخری للاجئين الفلسطینیین کونه يأخذ بالعنی الضیق لفلسطین. 

وقي هذا الجال ورد في الميثاق القومی الفلسطینی الذي و ضعته منظمة التحریر الفلسطينية في 
8 التعریف التالي للفلسطینیین: " الفلسطینیون هم المواطنون العرب الذین کانوایقیمون 


اقامة عادية في فلسطین حتی سنة ۰1947 سواء من اخر ج منها او بقي فيهاء وكل من ولد لاب 


2 ایلیا زريق» مقتبس في : حمد سیف محمد عبد الحميد» مربحع سابق» ص 58 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, .م‎ 85. 3 
Refugees are all those made homeless and stateless as a result of the 1948 war and not only 4 
camp residents. Alpher J. and Shikaki K., “The Palestinian Refugee Problem and the Right of 
Return,” Weatherhead Centre for Int. Affairs, Harvard University working Paper Series May 
1998, (RSP documentation centre - Oxford), p. 3. 
That category of person who is entitled to compensation, meaning those who possessed 5 
property in Palestine which they lost as a result of the conflict, Muscheidt B., op. cit., p. 11. 
“The broadest category of refugee is that of those entitled to repatriation, meaning those who ** 
before 1948 were ordinarly resident... in the territory that became Israel” in: Ibid. 
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عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو من خارجها هو فلسطینی؟. كما ورد في المادة 
7 منه على أن "البهود الذين هم من أصل فلسطيني يعتبرون فلسطينيين إذا كانوا راغبين بأن يلتزموا 
العيش بولاء وسلام في فلسطین 347, 

وا شم ريطا البعض قضية تعريف اللاجئ الفلسطيني .موضوع العودة؛ يرى آخرون أن 
من يحق لهم العودة هم الفلسطينيون الذين اضطروا إلى المغادرة بسبب حربي 1948 و1968 
سكان غزة والضفة الغربية الذين كانوا في الخارج مؤقتاً خلال حرب 1967 إما بسبب العمل أو 
al‏ است و الاشخاض الذين قامت ”إسرائيل“ بترحيلهم من الاراضي المحتلة منذ 3484967 

یستفاد ما تقدّم ان وصف مجموعة معينة من الاشخاص على آنهم لاجنون و Y‏ سیما الفلسطینیین 
منهم - يتاثر بالقرارات السیاسیة99 خصوصا OF‏ اللاجئ الفلسطینی لا يستوفي تعریف اللاجيء 
ععناه التقليدي “Unconventional Refugees”‏ - بخلاف ما هو عليه الامر بالنسبة للاجيء 
المعني balas,‏ 1951 بحيث یطلق البعض على اللاجئين الفلسطینیین تسمية لاجنی الامر الواقع 
“de facto refugees”‏ 

ومن أبرز الاسباب التي دفعت واضعي اتفاقية 1951 إلى استثناء الفلسطينيين من أحكامهاء أن 
الفلسطينيين قد رحلوا بصورة جماعية من وطنهم ومن غير المنطق التعامل معهم بصورة فردية350) 
بخلاف ما هو عليه الامر في الاتفاقية المذكورة. 

وفي ظل غياب اي نظام قانوني للاجتین في الدول ay all‏ باستثناء العاهدة العربية المتعلقة 
باللاجئين التي تبناها مجلس وزراء جامعة الدول العربية دون ان تدخل حيّر التنفيذ» والقرارات 
الصادرة عن جامعة الدول العربية» يغار التساؤل حول تعريف اللاجئ الفلسطيني الذي يمكن 
اعتماده في الفاه ضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. 

يقترح تاكنبرج في هذا المجال» عدم اعتماد تعريف عام واحد للاجئ الفلسطيني يصار إلى 


347 الخلبي حسن. القرار والتسوية: دراسة قانونية وسياسية لعسوية النزاع العربي = الا سرائيلي في اطار قرار 2 ص 154 وما 
بعذد‌ها, 
In September 1967, Israel conducted a census in the territories occupied and all those ۶‏ 
displaced or absent during the war and those not covered by the census were deemed to be‏ 
non - resident and not allowed to return: J. Quigley Family Reunion and the Right to Return,‏ 
quoted in: Lawand K., “The Right to Return of Palestinians in International Law,” International‏ 
Journal of Refugee Law, Oxford University Press, vol. 8, no. 4, 1996, (RSP documentation‏ 
centre — Oxford), p. 539.‏ 
Assistance to Refugees in the Middle East, p. 2. 8‏ 


Akram S., op. cit., pp. 166-178. 0 
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اتباعه في المفاوضات» نظراً للصعوبات التي تعيق التوصل إلى تعريف موحد لنازحي 3511967, 
انما من الافضل تطو ير تعاریف ممتلفة من اجل خدمة عدة اهداف352: 
- من أجل الفاوضة حول العودة إلى دولة فلسطین الزمع إنشاؤها عا ینسجم مع قانون 
الجنسية الفلسطينية. 
- من أجل العودة إلى داخل "اسرائیل* ما ينسجم مع مبدا توحيد العائلات. 
- من أجل الحصول على التعويض حيث يمكن الرجوع لهذه الجهة إلى تعريف AL‏ التوفيق 
الفلسطينية المنبئقة عن الام المتحدة UN Conciliation Commission for Palestine”‏ 
UNCCP‏ “ النشاة بالقرار 194. 
إلا OF‏ اعتماد عدة تعاريف للاجئ الفلسطینی من شانه أن یصنف اللاجئين الفلسطينيين إلى عدة 
فاك بحسب الغاية MN‏ جوة من هذا التصنیف (عودة ال "اسرائیل * - او عودة ال فلسطین...) 
ومن Le‏ التمییز ين لاجره واخر ویجزی حق العودة, كنا آن هذا احق لا برتبط لا باه 
الفلسطينية ولا بدولة Lit al”‏ * اذ انه حق انسانی معترف به لکل الافراد الفلسطینیین وهو شرط 
لازم لیتم‌کنوا من مارسة حقهم بتقریر المصير. 
وتحدر الاشارة ال أن مساعدات الاونروا تشمل النازحین علی الرغم من عدم انطباق العیار 
الذي اعتمدته النظمة المذكورة لتقديم مساعداتهاء وذلك thy‏ على طلب الجمعية العامة للام 
التحد 3530 , 
ومثلما قامت الجمعية العامة للام التحدة بتوسیم مفهوم اللاجئ ودعت مفوضية الاثم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم الحماية او الساعدة لاشخاص لا ینطبق علیهم تعریف اللاجئ 
E‏ لت ,هه نجي الاو نز ادیعال كات بعديدة مخ 
قطن شین اطار علي دنک لاشیاب عي ES | eal PY‏ فصو كز ya‏ 
التعريفين المعتمدين من المنظمتين في حماية مختلف فئات اللاجئين. 


فر عام 1967 حوالي 0 لاجوء من الضفة الغر Ay‏ وحوالي 15 الف لاجئ من قطا ع عزة الى الاردن» 115 الف نز حوا 
من جنوب سورية عند احتلال الجولان منهم 16 الف مسجل لدى الاونرواء حيث اعتبر الاردن ان الفلسطينيين الذين 
فروا من الضفة الغربية عثابة نازحين “displaced”‏ باعتبار أن الضفة الغربية كانت جزءا من الاردن» و لم يتم تسجيلهم 

بالتالي لدى الاونرواء إلا ان هذه الاخيرة تقاسمت المسؤولية تحاههم بالتعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية. فى: 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 81,83.‏ 


lbid., .م‎ 85. 2 
UNGA res 2252 (ES - V), 4/7/1967, UNGA res 2452 C (XXII), 19/1/1968, quoted in: Ibid., p. 82. 3 
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ومع أن بعض الاحكام الجوهرية الواردة في متن معاهدة 1951 قد أصبحت أحكاماً عرفية 
وهي ملزمة WIL‏ للدول كافة.ما فيها غير المنضمة إلى الاتفاقية المذكورة» کمبدا عدم الطرد non”‏ 
“refoulement‏ إلا ان تعريف اللاجئ الوارد فيها قد أصبح أقل إلزاماً» وسجل تراجعا مقارنة 
مع تعاريف OMS A!‏ ولا سيما العتمد على مستوى إقليمي حيث بمتاز تعريف اللاجی وفق 
اتفاقية منظمة الو حدة الافريقية (سابقا) التي تحكم المظاهر الخاصةبمشكلات اللاجئين في إفريقيا 
بسهولة التطبيق ولا سيما في حالات اللجوء الجماعية التي تتطابق مع معظم التحركات الحالية 
للا ن 

وما يجدر ذكره ان أي تعديل لم يطرأ على تعريف اللاجئ وفقا لاتفاقية 1951 أو على تعريف 
اللاجئ الفلسطيني العتمد من قبل الاونرواء بل Ot‏ الدول غالبا ما تلجأ إلى استعمال مصطلحات 
اخری غير اللاجی» كالنازح او المهاجر الاقتصادي» وذلك للتهرب من الالتزامات التي قد تفرض 
عليها تجاه طالب اللجوء. 

لکن الجانب العربي يرفض إطلاق ”إسرائيل“ صفة SLI‏ حین" على الفلسطينيين الذين تر كوا 
الضفة الغربية او قطاع غزة خلال حرب 1967 وتم تسجيلهم في السجلات الإسرائيلية الموجودة 
على الجسور او العابن باعتبار I‏ هذا التصنیف يحرم مئات الالوف من الفلسطينيين من حقهم 
بالعودة ومنهم355 من كانوا خارج الضفة أو القطاع قبل هذه الحرب» و لم يتمكنوا بعد الاحتلال 
من العودة إليهما: 

- الذين غادروا الاراضی المحتلة خلال هذه الحرب دون المرور بالمعابر ودون أن تسمح لهم 

اسرائيل بعد ذلك بالعودة. 
- الذين فروا أو طردوا من ديارهم بعد هذه الحرب بسبب القهر أو الابعاد. 
- الذين خرجوا من الضفة والقطاع بتصاريح من سلطات الاحتلال» وعندما اتتهت مدتها 
م يتمكنوا من تحدیدها. 

الامر الذي يدفع إلى التساؤل حول الوضع القانوني للنازح الفلسطينيء والمعيار العتمد لتمییزه 

عن اللاجئ الفلسطيني. 


El Quali, op. cit., p. 33. 4‏ 
355 للمزيد من التفاصیل راجع: الجذوب مد ”القرار 4 حق العودة والتعويض“ ale‏ الشو ون العامت ادارة \ لبحو rh‏ 
والدراسات» ديوان ولي العهد, ابو ظبي» العدد 16 مارس ۰2002 ص 54-53 


131 


حقوق اللاجئين الفلسطيئيين 





لم تتطرق المعاهدات الدولية لتعريف الناز ح إما "استخدم هذا اللفظ للاشارة إلى الفلسطينيين 
الذين تركوا ديارهم نتيجة رب 1967 [ولاولئك] الذين يضطرون لغادرة ديارهم نتيجة 
اضطهادهم أو وقوع آقالیمهم فريسة الحرب» فيتركون ديارهم إلى مناطق أخرى داخل حدود 
الدولة الو احدة تکون اکثر آمانا*356. 

وما لا شك فيه أن معیار التمییز بين اللاجیی والناز ح یتمثل بعبور ”الحدود الدولية“ حیث 
یتخطاها اللاجی إلى دولة اخری؛ في حين یبقی الناز ح ضمن اطار دولته. 

ويعرف البعض الناز ح الفلسطینی بأنه ”كل فلسطینی غادر أو شرّد عن ارضه او منع من العودة 
إليها بسبب الحرب الباشرة في حزیران 1967 أو ذيولها اللاحقة من sal gh‏ عسكرية او إدارية 
لسلطة الاحتلال, او الذين منحو! تصاریح للمغادرة إلى شرق الاردن او غیرها من الاقطار على 
امل أن يعودوا ولکن نتيجة لتعقیدات إسرائيلية منعوا من العودة*357. 

الا انه مهما كان التصنیف الذي یطلق على الفلسطینیین “cyte”‏ او "ناز حینگ فان العبرة 
تبقی لتعامل القانون الدولي معهم: وللحقوق التي یکرسها لهم بصفتهم ”شعب“ لهم الحق بتقریر 

وقي هذا المجال» اتخذ موضو ع تقسیم الفلسطینیین إلى لاجئين وناز حین اهمية کبری في 
المفاوضات التي سيتم التطرق إليها في الفصل الثالث» وإلى تاثير هذا التصنيف على تطبيق حق 
العودة وتقرير المصير. 

وبعد مرور أكثر من نصف قرن على أزمة اللاجئين الفلسطینیین, يثار التساوّل حول مدى 
اعتبار التحدرین من اللاجئين الفلسطینیین لاجئين؟. 

وفي هذا المجال يمكن العودة إلى المعيارين التاليين358: عدم القدرة على العودة وانعدام 
الحماية الوطنية» لاعتبار الفلسطيني الذي ولد بعد تاريخ 1948/5/14 من اب فلسطینی 
مسجل لدى الاونروا في غزة» الضفة الغربية» الاردن359 لاجئ فلسطيني» اما اللاجئة 
الفلسطينية المسجلة لدى الاونروا أو التزوجة من رجل غير مسجل لدى المنظمة المذكورة 


6 حمد سیف محمد عبذ الحميد. مرجع سابق: ص 59. 
357 3 
المر جع تفسه. 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 53. 8 
The descendants (born after 14/5/1948) of fathers (of Palestine refugees) the descendants 8 
(born after 14/5/1948) of fathers registred with UNRWA, as “Gaza poor” in Gaza “Jerusalem 
poor” in the West Bank and in Jordan..., CRI, quoted in: /bid., p. 80. 
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فإنها لا تستطيع إفادة اولادهاء الامر الذي دفع عمثلة الاونروا في الضفة الغربية وقطاع 
غزة (ايلول/ سبتمبر 1990 ولغاية ایار/ مايو 1992) السيدة كريستين سيرفناك Christine”‏ 
Cervenak‏ ال و صف هذا الامر بانه لا ينسجم مع القواعد الدولية» ويعيق المنظمة من امحاز 
مهمتها المتمئلة بتقديم الساعدة للاجئ الفلسطيني الحتاج إلى هذه الساعدة300. 

و برغم ان التمییز تک ان ان ای رن وی ان E‏ 


الا ان البعض ى ير جعه إلى العادات الثقافية التبعة في الشرق» ally‏ تفرض على الراة اتبا ع زوجهاء 
وبالتالي إفادة أولادها من كافة الحقوق التى مم وخر اولان ل بعال Be le tl a‏ 
See Uh)‏ 


لهذاء وفي ظل عدم و جود تعريف عام مقبول لمن يمكن اعتباره لاجعا فلسطينياء حاول العديد 
من الفقهاء تحديد القصود باللاجئ الفاسطینی» امثال تاكنبر ج حيث رای أن اللاجئ الفلسطيني 
هو كل فلسطيني فرٌ من فلسطين - التي ي اصبحت عام 1948 دولة " اسرائیل"» نتيجة للحرب التي 
تزامنت مع إنشاء الدولة المذكورة - ومنع بعد ذلك من العودة إليهاء وكذلك من ينحدر منه363. 
ومن جهة أخرى يرى البعض أنه تطلق لفظة لاجئ فلسطيني على: 
اولك الاشخاص الذین اضطرتهم ظروف احرب الشتعلة oy‏ العرب واسرائیل 
نتيجة الاعمال الارهابية التي مارستها العصابات الصهيونية من مذابح d‏ يشهد 5 
لها SASE‏ وذلك قبل حرب سنة 1948 وبعدها عساعدة القوات النظامية الإسرائيلية 
ما ادى ! إلى اقتلا ع هؤلاء المواطنين الفلسطينيين من ديارهم؛ ورمت بهم إلى خار ج حدود 
بلادهم. سواء اولئك الذين لجاوا إلى مناطق الضفة الغربية وغزة» أو أولئك الذين غادروا 
إلى البلاد العربية المجاورة [الاردن وسورية ولبنان ومصر]» ومن هؤلاء من لجا للمرة 


الثانية ونتيجة خرب 1967 والتي ادت إلى خروجهم من الضفة الغربية وقطاع غزه 


Cervenak, 1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 3° 
pp. 80-81. 


۱ الجندر مصطلح اطلق من خلال أدبيات الا التحدة, ويدل على التو ع الاجتماعي (الرجل أو المرأة). 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 80-81. 3? 

Ibid., p. 49. 93 

* یو بحد tab‏ تشابه بين القضيتين الارمنية والفلسطينية من حيث تجاهل حق تقرير الصبره حيث شكل ET‏ 
للقواعد الدو لیق فان معاهدة لوزان )1923( “Treaty of Lausanne”‏ شكلت تكلا دولیا عن حقوق الشعب الارمني 
كما تعرض IS‏ الشعبين الارمني والفلسطيني للابادة والتهجير. 


1:33 


حقوق اللاجئين الفاسطینیین 





إلى الدول العر بية المحيطة بفلسطین وهؤلاء اجا لاجئين للمرة الثانية 556 اما 


رت agi‏ يعاري و اسن ۳9 

ومثلما لم يتضمن القانون الدولي العام تعريفاً موحداً لاجی» باعتبار أن هذا التعريف یتسم 
بالطابع النسبي» كونه يعتمد على الزمان والمكان» ويتوقف على الهدف من وضع هذا التعریف» 
توجد صعوبة في إيجاد تعريف موحد للاجئ الفلسطيني يتفق عليه مختلف اطراف النزاع» ولا 
سيما في ظل OLE‏ أية اتفاقية إقليمية ترعى وضع اللاجئ الفلسطيني» وخصوصا أن مفهوم 
اللاجيء OT‏ من قبل الاونروا لا يتماشى مع مفهوم اللاجيء وفقا للقواعد الدولية التي ترعى 
ce gol‏ اذ انه لا یشمل سوی جزء! من ان الفلسطینیین العنیین بحق gall‏ 80 مققظى القر ار 
رقم 386194 

فاذا OLS‏ تعریف الاو نروا قد اکتسب. براي البعض» مشروعية نظر | للمدة الطويلة التي اعتمد 
فيهاء الا أنه خلق فتتين من اللاجنین: الاولى تشمل من يحق له العودة و/او التعویض لفقدانه 
املاکه أو تضررها وفقاً للقرار رقم 194 والثانية تتضمن الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة 
من الساعدات التی تقدمها الاو نرو 360 باعتبار أن هذه الساعدات قد تطال فلسطینیین من غير 
اللاجنین اذ ان الجمعية العامة للام المتحدة لم تعتمد في القرار رقم 194 التحدید القانوني لاح 
LS‏ هو محدد فی القواعد الى ترعی اللجوی لنما اعتمدت اطارا واسعاه وذلك SI‏ یشمل حق 
العودة حمیع اللاجئن الفلس طینیین368, 

قفي حين Sl‏ المعيار العتمد في تعريف اللاجئ وفقا لاتفاقية 1951 یکمن في توافر عنصرين 
الاول ذاتي والثاني موضوعيء فان الاونروا قد اعتمدت على معيار جغرافی لتحديد اللاجئ 
الفلسطینی 50٩‏ حيث یکتفی بتواجد طالب اللجو ء خار ج البلد الاق تا ةه حل اقامته 
وفقا لاتفاقية 11951 في حين تشترط الاونروا اقامة اللاحی مدة سنتین قبل 1948 في فلسطین. 


365 مد سیف محمد عبد ewes‏ مر جع سابق» a a‏ 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 76-83. 6 

Besson Y., op. cit., pp. 336-337. ¥ 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 49-54. 8 

Amnesty International, “Fear Flight and Forcible Exile - Refugees in the Middle East,” rapport 9 
MDE, Août 1997, dans la Documentation Française, p. 27. 
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ويرى البعض ان المجتمع الدولي لم يعترف بالفلسطينيين كلاجكين إلا في الدول التي تعمل فيها 
الاونرواء إذ لم تهدف هذه الاخيرة إلى تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين كافةء اما إلى تقديم 
الساعدة لاولئك الذين تواجدوا فقط في فلسطين وقت الصراع30) الامر الذي دفع الاونروا 
لاحقا إلى توسیع إطار مهامها لتشمل فئات آکبر من اللاجئين الفلسطینیین» كأولئك الوجودین 
في ادن علی رقم من حصول معظمهمعلی ای is A‏ 

وبهدف إفادة اللاجتین الفلسطینیین كافة من الجل النهائي للقضية يصئف البعض كل الذین 
alo rere ee‏ 
العودة إليها نتيجة للحروب الاسرائيلية المتكررة تحت خانة اللاجئين371 

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحديد مفهوم اللاجئ الفلسطيني بشكل قانوني» يلاحظ 
أن هذا التحديد یتخذ Layo‏ الطابع السياسيء لا سيما في مجموعة العمل المتعددة حول اللاجئين» 
وفي اغلب المؤتمرات الدولية والمناقشات التي تثار حول اللاجئ الفلسطینی» الامر الذي يثبت با 

لول اللاجی الفلسطيني” قد اختلف بحسب الغاية والاطار الذي استخدم به. 

يلاحظ مما تقدم أن تعريف اللاجى المكرس باتفاقية قية 1951 لا ينطبق على اللاجئ الفلسطينی 
cee er ee‏ على عامل ذاتي fen‏ با موف من الاضطهاد لاسباب عددتها العاهدة 
المذكورة» في حين أن اللاجئ الفلسطيني اضطر للجوء إلى الدول المضيفة لاسباب تتعلق 
بالانتهاکات الجسيمة التي ارتكبت بحقه» وعلى راسها اعمال الطرد والمجازر التي دفعته إلى 
الر حیل الامر الذي ادی حول معظم الشعب الفلسطيني إلى ”لابين “ 

E he ree er on‏ ال 
فانه یقتضی اعتبار کل فلسطینی غادر فلسطین ت او Sd‏ موجودا لسبب من الاسباب وقت 
الا حتلال - و کل فلسطینی ولد خار ج فلسطین ولا يستطيع العودة إلى دیاره بسبب النع الاسرائيلي 
معنياً بحق العودة» بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة لاجئ او co GU‏ طالما الهدف من هذا 
التصنيف تطبيق حق العودة المكرس عقتضی Sol pe‏ حقوق الإنسان الدولية لكل فرد. 

في ظل غياب اتفاقية عربية إقليمية نافذة ترعى اوضاع اللاجی الفلسطيني» وتوفر له الاطار 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 50. 0 


1 سے ل سيم محمد عبد oe |e‏ مرحم سابق» ص 62 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


القانوني والحماية المؤقتة لحين إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية تبرز الحاحة إلى تعديل تعريف 
الاو ئروا باعتبار أنه d‏ يعالج قضية اللابعی الفلسطيني من وجهة نظر حقوق الانسان إنما تطرق 
لها من و جهة عملية ساهمت في التميبز بين لاجئ واخر دون أي مبرّر قانوني. 

ومع ان الهدف من وضع تعريف للاجی بشكل عام هو مساعدة الدولة على التمييز بين 
الانسان الحتاج إلى الحماية الدولية المؤقتة وغير الحتاج إلى هذه الحماية» إلا أن وضع اللاجئين 
الفلسطینیین یختلف لهذه الغاية عن غیرهم من اللاجئين لحاجتهم جمیعا دون اي jaf‏ للحماية 
القانو نية المؤقتة. 

و بعد استعر اض حق اللجوء في القانون الدولي العام» والتعريف الذي يعطيه هذا القانون للاجی 
بشکل عام» وللاجئ الفلسطيني بشکل خاص والقواعد والبادی الدولية التي تکرّس الحماية 
الدولية للاحی بشکل عام وللنظام الدولي الذي يرعى اللجوء بشکل خاص. وعلاقة معاهدة 
1 باللاحی الفلسطيني» والحماية التي تقدمها له الاونروا في هذا الصدد» ینبغی التطرق لا 
يقرره القانون الدولي العام للاجی الفلسطيني من حقوق. ودلك في الفصل الثاني. 


ADR 


الفصل الثاني 


الشرعية الدولية وحقوق 
اللاجتين الفلسطنین 





الشرعية الدولية وحقوق اللاجثين الفلسطينيين 
الشرعيه الدولية وحقوق اللاجثين الفلسطينيين 


شکل استتناء اللا الفلسطيني من تقشع لحکام معاهدة 1954 ومن الاد الدولية 
التي توفرها مفو ضية الام المتحدة لشوون اللاحنین تلبية لرغبة الجتمع الدولي باحاطته بعناية 
خاصة توازي الا م الذي تعرض له من جراء قيام دولة ”إسرائيل“ على أرض فلسطين التاريخية 
وما تسبب به هذا الامر من تهجير قسري لشعب بكامله من دياره وتشيّته في دول اللجوء الختلفةه 
وتعبيرأ عن تيز قضية اللاجئين الفلسطينيين عن غيرهم من اللاجئين التي تتخطی الإطار الفردي 
لتطال قضية شعب بكامله. 

وانطلاقا من هذه الاعتبارات تم إنشاء وكالة تابعة للام المتحدة خصيصاً لتوفير الساعدات له 
هي الاونرواء واقتصر دورها في بادئ الامر على تقديم المساعدات المادية» على أساس SI‏ حقوق 
اللاحئ الفلسطيني ستصان .مو جب قرارات الشرعية الدولية الكفيلة بإزالة الظلم التاريخي الذي 
Gt‏ بالشعب الفلسطيني من خلال تمكينه من ممارسة حقه الطبيعي بالعودة إلى الديار» وتقرير 
مصيره على ارض الوطن. 

وحفاظا على حقوقهم المصانة في القانون الدولي وعدم إذابة حق العودة إلى الديار في حال 
تاقلم اللاجئين في الدول التي لحأوا إليهاء تم استشناؤهم من اتفاقية 1951. 

وامام هذا الاستشاء» وعدم خضو ع اللاجئ الفلسطيني لنظام قانوني موخد یرعاه في كافة دول 
اللجوء؛ اصبح وضع هذا اللاحی والحقوق التي يتمتع بها مسالة تختلف من دولة إلى اخری» حتى 
aly‏ العم خاش ان وا 

وامام هذا التباين في أوضاع اللاحتین الفلسطينيين والحقوق التي يتمتعون بها داخل دول 
اللجوء يثار التساؤل حول ابرز الحقوق التي توفرها لهم الشرعية الدولية؟. 

وإذا كانت معاهدة 1951 توفر للاجئين الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجی المحدد في المادة 
الأول متهاء les‏ للحماية الوقتة تژمنه دولة اللجوی وذلك ین ایجاد حل لقضایا اللجوء 
یتراو ح بین: العودة الطوعية او الاندماج في دولة اللجوء او اعادة التوطين في دولة ثالثة» فان حل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين يخر ج عن اطار الحل التقليدي الشار إليه» ویدخل ضمن نطاق الحل 
الذي يوفره القانون الدولي فى هذا المجال» حيث تحد حقوق اللاجئين الفلسطينيين سندا قویا لها 
في القواعد الدولية. 
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كماء تلعب الوائیق الدولية حقوق الانسان وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
والعهد الذول اللناض باقوق الدنية والسياسية دورا رئیسیا في توفين السند القانوني لتحقیق 
عودة اللاجيء - ولا سيّما الفلسطی ۱ ان نت رد 

وإذا كان اللاجئ الفلسطيني قد استثني من القواعد الدولية الخاصة التي ترعى اللجوء» فهل هو 
مستئنى ایضا من حق العودة الکرس في قرارات الشرعية الدولية؟ وهل حق العودة يحتاج للقرار 
الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة برقم 194 لتكريسه؟ وهل يقتضي أن يصتف الفلسطینی 
تحت فئة ”لاج“ أو ”ناز ح“ ليكون معنیا بحق العودة؟. 

و نظرا لان القرار رقم 4 يرتبط ارتباطا وئیقا بحقوق اللاجئين الفلسطینیین» ولا سيّما حق 
العودة ومبدا التعويض» يثار التساؤل عن مدی اعتبار التعویض بدیلا عن حق العودة؟. 

و اذا كانت الجمعية العامة قد نقلت النقاش - فیما خص القضية الفلسطينية - منذ السبعینیات 
من مستوی اللاجئين إلى مستوی حق الشعب الفلسطينی بتقریر مصيره» يثار التساول عن مدی 
ترابط الحق الفردي للاحی بالعودة إلى الدیار مع حق الشعب الفلسطيني بتقریر مصيره. 

لا عکن مناقشة قضية حقوق اللاجئين الفلسطینیین الکرسة بقرارات الشرعية الدولية دون 
القاء الضوء على ابرز الاحداث التاريخية التى رافقت حصول ازمة اللاجئين الفلسطینیین, al‏ فة 
مدی دور ومسوولية ”إسرائيل“ في نشوء هذه الازمة» حيث سیتطرق هذا الفصل إلى الباحث 
التالية: 

البحث الاول: التطور التاریخی. 

المبحث الثاني: اللاجئ الفلسطینی فى بعض الدول الضيفة. 

اا الثالث: حقوق اللاجنین الفلسطینیین. 


المبحث الرابع: حق تقریر المصير. 
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الشرعية الدولية وحقوق اللاجثين الفلسطينيين 


- 


البحث الاول: التطور التاريخي: 


تعتبر مسالة التطرق للاحداث التاريخية التي رافقت الترحيل الجماعى للشعب الفلسطينى 
من اراضي فلسطين من المواضيع الشائكة التي بحصدت جدلا واسعا بين الورخین او المفكرين 
وغيرهم» نظرا لما يترتب على المتسبب بهذا الترحيل من نتائج قانونية وفقا لقواعد المسؤولية 
الدولية. 

وقد ترتب اعمال الدولة غير الشروعة, والمشروعة في بعض الاحیان المسؤولية الدولية عليها 
إذا قامت بخرق قواعد القانون الدولي» كانتهاك معاهدة مرتبطة بهاء او خرق لواجب قانوني372 
او إهمال تطبيق قاعدة من قواعد القانون الدول 373. 

في هذا الجال ار التساول حول الدور الذي قامت به fll pel”‏ ومدی ترتب السوولية 
الدولية علیها في ظل الحملة النظمة التي تعر ض لها الفلسطینیون والادعاءات الاسرائيلية بانهم قد 
رحلوا تلقائیا من فلسطین, وانهم لّوا دعوة الحكام العرب» وان "اسرائیل " لا تتحمل بالعالی اية 

إن الاتفاقات الدولية والاقليمية التعلقة باللجوء الشار الیها سابقا؛ قد منحت اللاحی مركزا 
قانو نيا یستفید من خلاله من بعض الحقوق الاساسية» كما يؤمن له الحماية المؤقتة فى دول اللجوء 
وذلك ین ایجاد حل لقضيته (العودة او اعادة التوطین في بلد تالث او الاندماج الحلی)؛ ذلك 
ان اللجوء يشكل - .عو حب الاعلان العالی لحقوق الانسان - حقا للفرد عارسه بحرية اذا ما 
اضطرته الظروف ال مغادرة cad yo‏ الا ان قضية اللاجئين الفلسطینین تتمیز عن غیرها من قضایا 
اللجوء سواء لناحية الترحيل الجماعي الذي تعرضوا له او لناحية حملة الطرد الخطط لها التي 

ونظرا لاهمية قضية اللاجنین الفلسطینیین, لا بد من التعرض بصورة مو جزة لاسباب نشوء 
هذه اله لعضية من اجل ees‏ دور "اسرائيل” ومسؤوليتها في هذا المبحال. 


Brownlie l., Principles of Public Int. Law, third edition (Oxford: Clarendon Press, 1979), p. 435. 2 
Chebat F., Resume des Conferences Donneés sur la Responsabilité Int., D.E.S Droit publique 3 
(1969-1970) l'Amicale de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université Libanaise, Fac- 
ulté de droit, p. 15. Le premier element constitutif de la responsabilité Int. Provient de la violation 
ou de l'inobservation d'une norme de Droit International. 
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حقوق اللاجثين الفلسطینیین 
اولا: لحة تارسخبه: 


تکتسب عملية البحث فى اسباب ترحیل الشعب الفلسطيني من فلسطين اهمية كبرى من 
ap‏ القانو نية نظر | ان عملية "الطرد الجماعية - 7٩ “mass expulsion‏ او ترحیل شعب 
بکامله “population transfer”‏ یعد عملا حظر | في القانون الدولي العامء وبالتالي فان السّرد 
المادي لتاريخ النكبة الفلسطينية ليس بالامر العدیم الجدوى حيث يساهم هذا السرد في تسليط 
الضوء على الابعاد الانسانية والقانونية لقضية اللاجئين» ويعزز تصميم اللاجثين الفلسطينيين 
بالعودة إلى اراضیهم» ویساعد في فهم الاسباب الکامنة وراء اعتبار قضية opto WN‏ الفلسطینیین 
واقعة في قلب الصراع الشرق أوسطي» والاسباب الكامنة وراء استثنائهم؛ من احکام معاهدة 
1 التي سبقت الاشارة إليها. 

وبالتالي» فان ذكر أبرز الاحداث التاريخية التى أدت إلى خلق ”القضية الفلسطینیة" ولا سيّما 
قضية اللاجئين» يحتاج إلى وضع القضية ضمن إطارها السياسي التاريخي والإنساني» وذلك في 
ظل تشتت سكان فلسطين في المنفى محرومين من حق العودة إلى منازلهم. 

وعلی الرغم من أن ظاهرة اللجوء قد شکلت عبر E‏ رد الفعل الطبيعي للشعوب عا 
الظلم الذي تتعرض له وجد الشعب الفلسطيني نفسه pe‏ عام 1948-1947 على اللجوء ال 
الدول المجاورة نتيجة للاعمال غير الشروعة التي ارتكبت بحقه» والتي ادت إلى نشوء دولة 
Lh pel”‏ 0 والتسیّب بحدوث ماساة کبيرة عرفت بقضية اللاجنین او "الشتات الفلسطیتی*. 

ويتفق المؤرخون بانه تم التخطيط لهذه الماساة بصورة مسبقة مع بدء البهود السوفييت بالتفکیر 
جديا - منذ العام 1880 - بالهجرة إلى فلسطين تو حيدا للقومية اليهو دية Jewish nationalism”‏ »75 


Lawand K., op. cit., p. 537. Mass expulsion is prohibited by customary Int. Law When practised 4 
in an arbitrary or discriminatory fashion, that is, in the absence of due process or when aimed at 

a particular group of persons. While Universal Human Rights instruments do not expressly pro- 
hibit mass expulsion, this practice is clearly contrary to many of the provisions of the Universal 
Declaration of Human Rights and the Int. Covenants of Civil and Political Rights, notably those 
prohibiting arbitrariness and discrimination, protecting the right to life, liberty and security of the 
person, and prohibiting inhuman and degrading treatment and arbitrary exile. So far as mass 
population transfers create a burden on the receiving state, which under Int. Law is under no 
obligation to allow entry to aliens on its soils, they can also amount to violation of the receiving 
state's territorial sovereignty, see generally J-M Henckaerts, mass expulsion in modern Int. law 
and practice. 

Mandel, quoted in: Al-Haj M., “The Attitudes of the Palestinian Arab Citizens in Israel 5 
Towards-Soviet Jewish Immigration,” Int. Journal of Refugee Law, vol. 3, no. 2, April 1991, 

p. 244. 
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ewe eles‏ تلم رو و ely‏ را م اة الا 
الامر الذي ای إلى ازدياد أعدادهم في القدس بين عامي 1881 و1891 من 14 ألف إلى أكثر 
من 25 ألف وصولا إلى 85 all‏ مستوطن عام 1914 أي حوالي %9 من سكان فلسطين7. 

ومند اللحظة التي أنشعت فيها المنظمة الصهيونية العالمية - World Zionist Organization”‏ 
۵0 - عام 1897 على إثر المؤتمر الصهیونی الاول “First Zionist Congress”‏ في بازل 
“Basle”‏ بر اسة تیودور هرتزل “Theodor Herzl”‏ ° بدا الصهاينة بالتخطيط لانشاء دولة 
يهودية في فلسطين3 تفیذا لایدیولوجيتهم الرامية إلى تحقیق آغلبية بهودية من خلال نقل 
لمهاجرين اليهود تدریجاً وبصورة مستمرة امتدت لعقود؟0) بهدف تحقيق أقلية فل طينية ٠0‏ 
ذلك ان اسم ”فلسطين“ کفیل وحده بجذب الیهود نفسياً إليها لاعتقادهم بانها تشکل الوطن 
التاريخي لهما32. 


و استند الصهاينة إلى هذا العامل النفسي من اجل تنفيذ خططهم السياسية, والحصول على اکبر 


Atkinson M., Situation of the Palestine Refugees, Committee on Migration Refugees and ۶ 
Demography, Council of Europe, Parlimentary Assembly, Strasbourg, 27/2/1991, (RSP docu- 
mentation centre - GP30. COU - Oxford), p. 4. 


377 سمق انشاء انجلمة الصهيونية العالمية صدور كعاب Je‏ 5 السياسي للحركة الصهيونية) عام 1896 الذي شكل Lay‏ 
للحر کات اليهو دية الساعية g‏ انشاء وطن للیهود المضطهدين في العا P:‏ 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 8. ۴‏ 


Herzl T., “The Society of Jews and the Jewish Company - 1896 - the Jewish Question,” 379 
Historical documents given at the workshop on Palestinian Refugees and the Universa! Declara- 
tion of Human Rights, Refugees Studies Programme, Oxford, Section E, 11-12/5/2002, p. E1: 

“if we wish to found a state today, we shall not do it in the way which would have been the only 
possible one a thousand years ago (...) supposing we were obliged to clear a country of wild 
bears (...) we should not take spear and lance and go out singly in pursuit of bears we should 
organize a large and active hunting party, drive the animals together and throw a melinite bomb 
into their midst”. 

“The principal objectives of the Israeli state, as defined in terms of its Zionist Ideology, is the 0 
fulfilment of the Jewish majority's aspirations and those of would-be Jewish immigrants, fre- 
quently at the expense of the aspirations of the Palestinian minority’, Masalha N., ALand without 

a People, Israel, Transfer and the Palestinians 1949-96, Faber and Faber, (RSP documentation 
centre - Oxford-D12), p. xvii. 


“ever-memorable historic home”, Ibid., p. E1. 381 


143 





atal tati “pie MII حقوق‎ 


tak‏ من PN‏ مع اقل عدد من العرب382 “more land and less Arabs”‏ وساعدهم في 
ذلك سماح السلطات العثمانية» منذ العام 1880 بهجرة اليهود إلى فلسطين3 التي كانت جزءا 
من الإمبراطورية العثمانية طوال 400 سنة» حيث A‏ يكن لهذه الهجرة في بادئ الامر اي طموح 
سياسيء إلا أنها تطورت لاحقاً مع إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية في ظل الدعم الذي حصلوا 
علیه من الدول الغريية والو کالات اليهودية لتصل ال حد ایجاد دولة خاصة بهم اعتقادا منهم 
Ob‏ قيامهم ببناء واستثمار الاراضي في فلسطین سیکون مفیدا للدول الجاورة کونهم سیمثلون 
الحضارة الغربية في ارض الاجداد» وسيجلبون النظام إلى الشرق384. 

إلا ان التاريخ و الاحدات قد bei‏ بان الصهاينة قد تسبیوا باحداث ماساة لشعب بکامله عبر 
تهجيره بصورة غير طوعية؛ والاستيطان في أرضه عبر التذرّع بالتوراة “Bible”‏ لتبرير تاسيس 
دولة للیهود de‏ حساب السکان الاصلیین في فلسطین 8 چ ربطوا بین لاون peek‏ 
المقدسة “biblical narrative”‏ للقول للقول بأن فلسطين هي الارض الموعودة ” promised land’‏ “3386 
لا بد می أجل تحقیق هذه العودة از احة الشعب بکامله بصورة سرية و احتلال الاراضي والاستيلاء 
علی الاملالك الخاصة3687. 


الا الما من تشن , a‏ الذین ۸ يكن لدیهم ايه امال سا ق 


- 


Ibid., p. xvii, 2 
UN, The International Status of the Palestinian People, prepared for and under the guidance 3 
of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, New York, 
1979, (RSP-documentation centre-Oxford), p. 1. 


خضعت فلسطين قبل الحكم العثماني ال الحكم العربي خوالي 900 سنة منذ القرن السابع عشر باستثناء 90 سنة من 
ii‏ حلة الصليبية كن all‏ ن الثانی pee‏ تہ شكلت less ey‏ من الامبراطورية العثمانية مدع اد Ja‏ حي كات نقسم 
فلسطين الى ثلاث محافظات (Sanjaks Districts)‏ احداها القدس نظرا لاهميتها الدينية بالنسبة للمسيحيين وللمسلمين 
ولليهود. 


For more details, see: Herzl T., op. cit., pp. 10-11. 3 

(New York, philosophical library 1954), quoted in: Prior M., “The Right to Expel, 5 
the Bible and Ethnic cleansing,” Aruri N. (editor), Palestinian Refugees, the Right of Return (Lon- 
don Sterling, Virginea: Pluto Press, 2001), p. 9: “It is also the potentially most convincing apologia 
legitimizing tne Zionist enterprise of establishing a state for Jews at the expense of an indigenous 
population, for David Ben-Gurion, the Bible is the Jews sacrosanct title - deed to Palestine... With 
a genealogy of 3,500 years. The Rebirth and Destiny of Israel”. 

The land was promised to Abraham and his descendants. 65 
Herzl, 1983, quoted in: Prior M., op. cit., p. 10: “The transition from a Jewish society to the state 37 
for Jews would require the occupation of the land and the expropriation of the private property, 
after we shall endeavour to expel the poor population across the border ...”. 
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البهودية؛ باعتبار ان ذلك يشكل خطيئة وتدخلاً بإرادة الله حيث يعتبر الشتات بالنسبة لهم حالة 
مقدرة من النّهة36, 

ومن اجا تخفیف التتاقض الذي LES‏ ما بين الصهيونية الكلاسيكية الدينية و الصهیو نية 
السياسية استغل هر ترل مفهومي الشعب الختار “chosen people”‏ و العودة إلى الارض الوعودة 
“return to the promised land”‏ من ابعل اقنا ع اليهود اق بان مشرو ع الصهاينة يقح في 
قلب الديانة البهودیة. ومن أجل Le‏ المريد من اليهود على الهجرة إلى فلسطین39» وساعده في 
ذلك الدعم اللو Golly sro‏ القدم من بریطانيا*3 والولایات التحدة الامريكية وال كات 
ا 

OI SH,‏ کثیرا من ی انشاء الدولة اليهودية آمر غیر ضروري» ویشکل اعاقة 
للرسالة البه و دية في العا od‏ باعتبار انهم یشکلون جماعة دينية لیس لها طابع سياسي» وقد أصبحوا 
مواطنین لعدة دول وان العام باسره يشكل منزلهم الابدي, حيث هاجر العدید منهم بصورة 
طوعية» ولا یوجد بالتالي بجتمع يهودي تعرض للطرد في مر حلة معینةا39. 

ومع تر كيز الصهاينة على موضو ع التعلق باروض "اسرائیل " لتحقیق برناجهم السياسي وفي التوراة 
سبیلا للترویج إلى فكرة ”إسرائيل“ الکبری: فقد تین أن الاساس الذي تم الاعتماد عليه - لدعوة 
الیهود ال العودة -یشکل سندا مصطنعا عززته بعض اوافز الدينية والغایات السياسية38#؛ حيث لم 
يسبق ان استغلت جماعة معينة الاعتبارات الدينية لتستولي على ار اض تعود لشعب pl‏ وتقوم بطرده 
جه ادا اناد ا 

وما لا شك فيه ان مشرو ع الصهاينة السياسي قد استند إلى بجموعة خطط سرية» Sy‏ تراکم 


يمهود قام به القادة الصهاينة» ولا سيّما ديفيد بن حوریون gles. “David Ben-Gurion”‏ نة القادة 


Prior M., op. cit., p. 25. 38 

Ibid., p. 26. 9 

Farah R., “The Palestinian refugees,” a historical background pamphlets given at the 9 
Workshop on Palestinian Refugees and the Universal Declaration on Human Rights, Refugees 

Studies Programme, Oxford, Section E, 11-12/5/2002, pp. 6-7. 

قدمت بریطانیا Lees‏ ركسا الشركة pagal‏ هة من خلال تسهیلها الهجرة إل فلسطین الا آنها عدلت عن هذه السياسة مع 
نهاية التلانینیات» ار الدي ۳ معار ضة شديدة من الیهه د. 

Prior M., op. cit., pp. 26-27. 8 

lbid. BD. 1 
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العسكريين لاکثر من نصف قرن أدى إلى ترحيل أكثر من ثلاثة أرباع مليون لاجئ فلسطيني قسرا 
عام 3031948 ال مر الذي شكل بالنسبة للقادة الإسرائيليون عثابة تيسير اعجوبي لهماتهم*39. 

ونظراً OY‏ موضوعي ”الدبموغرافية“ و "الارض؟ یقعا في متن خطط الصهاينة لا سيّما تلك 
التي وضعت في الثلاثينيات وفي صلب تفكيرهم, Ub‏ الصهاينة إلى إخلاء الاراضي لمصلحة 
المستوطنين اليهود من أجل إنشاء دولة يهودية متجانسة» بحجة OÍ‏ اراضی فلسطين ملك لهم وأنه 
ليس العرب الفلسطینیون سوى غرباء صادف وجودهم عليهاء وان ترحيلهم إلى العراق او سورية 
أو إلى أي مكان آخر من دول العام العربي بالكاد يشكل نقلا من حافظة عربية إلى الاخرى395. 

شكلت مسألة ترحيل الشعوب. وإعادة توطينها في غير أوطانها كما حصل لكل من الاتراك 
و الیو نان والهنود - بالنسبة للقادة اليهود و لا سیّما بن جوريون ووايزمن “Weizmann”‏ 396 — سابقة 
يمكن تطبيقها يكل سهولة على الشعب الفلسطيني إذ إن قضية ترحيل هذا الاخير ستكون هامشية 
مقارنة مع قضایا الامة العر بية الاخری397. 

يستفاد ما تقدم أنه وحدت مصادقة إسرائيلية عامة حول مسالة التبرير الاخلاقي لفهوم الترحيل 
الرامي إلى إنكار وجود الهوية الفلسطينية المستقلة» ولكن تركز الخلاف على السبل الايلة إلى تنفيذ 


خطط هذا الترحیا 396. 


وتغويرا ا قاست a Bll”‏ ات مدید sa‏ بخ glied gS‏ 


۶ اعرب بن جوریون في رسالة لابته عن ضرورة طرد العرب و اخذ مکانهم. انظر: 
Shabtai Teveth, Ben Gurion and the Palestinian Arabs; From Peace to War (New York: Oxford‏ 
University Press, 1985), quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Plalestinian Refugee‏ 
Question,” Aruri N. (editor), Palestinian Refugees, the Right of Return (London Sterling, Virginéa:‏ 
Pluto Press, 2001), p. 38: “We must expel Arab and take their places... and if we have to use‏ 
force not to dispossess the Arabs of Negev and Transjordan, but to guarantee our own right to‏ 
settle in those places - then we have force at our disposal”.‏ 
Masatha N., “The Historical Roots of the Plalestinian Refugee Question,” p. 38: Cited by the 3%‏ 
United States Ambassador to Israel James McDonald in his book: My Mission in Israel, 1948-‏ 
he recalls a conversation he had with Weizmann in the course of which Weizmann spoke‏ ,1951 
about the 1948 Palestinian exodus as a miraculous simplification of !srael’s tasks.‏ )....( 
5 .42 .م Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,”‏ 
Ibid.: “On one occasion in February 1941, Weizmann, in a secret meeting with Ivan Meiski, the 3%‏ 
Soviet ambassador to London proposed a transfer of one million Palestinians to Iraq in order to‏ 
settle polish Jews in their place”.‏ 
Ibid. ۲‏ 
Ibid. 8‏ 
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لفلسطين» تمهيدا لقيام دولة لليهود» وذلك بدعم من الدول الغربية» ولا سيّما بريطانيا التي كانت 
قد وقعت وعد بلفور الذي شكل نقطة تحول دراماتيكية في تاريخ الفلسطينيين» حيث تم إدراجه 
لاحقا فى صك الانتداب على فلسطین 390, 

وعلی الرغم من أن نظام الانتداب قد وضع لصلحة الدول الخاضعة له وحفاظاً على کیانها 
حيث ادى إلى استقلال بعض منها کلبنان وسورية» إلا أن الانتداب البریطانی على فلسطین أدى 
إلى مصادرة حق تقرير المصير من الشعب الفلسطينی من خلال تسهیل هجرة اليهود إلى فلسطین 

ونظرا للدور الذي لعبه الانتداب البريطاني في تقرير مستقبل فلسطین Y‏ بد من القاء نظرة على 
الاشکالیات التی آثارها هذا الانتداب. 


ثانيا: الانتداب الیریطانی: 


أثار الانتداب البريطاني على فلسطين عدة إشكاليات» ولا سيّما منها ازدياد الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى» مع ما تبعه ذلك من تحول دبموغرافي في طبيعة السكان 
بسبب هذه الهجرة المصطنعة التي أدت إلى زيادة نسبة اليهود من 9610 عام 1919 إلى حوالي 9630 
عام 4094939 

ونظرا لاهمية فلسطين الدينية نفى البريطانيون أن تكون فلسطين معنية بالوعود التي كانت قد 
وجهتها بريطانيا وفرنسا إلى العرب بإقامة دول مستقلة نابعة من حق الشعوب بتقرير مصبرها 
حيث هدف الانتداب البريطاني على فلسطين إلى تنفيذ وعد بلفور وتسهيل إقامة الدولة اليهودية 
فيهاء اذ لم يكتف الصهاينة بو جود بعض المستوطنات اليهودية العائدة إلى القرن الثامن عشر والتي 
يقطن فيها بعض اللاحئين اليهود الاتين من أوروبا الشرقية ولكنهم ارادوا تحويل هذه الاقلية إلى 
اكثرية وزيادة عدد هذه المستوطنات حتى خلال الحكم العثماني401. 


Farah R., op. cit., p. 2. 9‏ 
UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 7. 0‏ 
توا شش نوفل مقتبس في : تحمد سيف محمد عبد (ies‏ مرجم سابق» ص 15 
تقدم البهود عام 1902 بعرض مغر للسلطان عبد الحميد عن طریق رئيس الوزراء تحسين باشا یتعهد مو جبه اليهود بوفاء 
حمیع دیون الدولة العثمانية وبناء اسطول حمایتها وتقدیم قرض بقيمة 35 ملیون ليرة ذهبية» إلا أن السلطان عبد الحميد = 
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وعلى الرغم من حاولات العرب واعتراضاتهم في اوائل القرن العشرين من اجل وقف هذا 
التحرك نحو فلسطين خوفاً من تأثير هذه الهجرة على حياتهم الاقتصادية402) فان هذه المحاو لات 
لم تلق أي تحاوب من قبل سلطة الانتداب» حيث استمرت الهجرة اليهودية غير الشرعية إلى 
أعمال العنف بين الطر فين 403 , 

RSS A‏ سلطة الانتداب بتسهیل هجر ه اليهود الى فلسطین و لکنها قامت باصدار 
الورقة البيضاء الشهيرة “famous white paper”‏ عام 9 المتضمنة اقتراح انشاء دولتين 
«“a bi - national state”‏ على أن يصار - متى تسمح الظروف بذلك - إلى تاليف حكومة 
فلسطينية, الا ان هذه الورقة ۸ تلق القبول لدی الطرفين تعصوصا لدی الفلسطینیین الطاعين 
ال التوصل إل دولة فلسطينية مستقلة» غير أن احداث الهولوکست في آوروبا قد قلبت کل 
لقاب 404, 

م تكن الورقة البيضاء المذكورة المرة الاول التي لم تراع فیها سلطة الانتداب مصالح الشع 
لفلسطيتي و حقه بتقریر المصير» حيث سبقها صدور وعد بلفور عام 1917 ويومئد اعطت بريطانيا 
لنفسها حق التصرف عستقبل فلسطیی وشعبها خالفة بذلك القواعد ای ترعی الانتداب, الامر 
الذي يعر ضها للمسؤولية. 

ونظراً لاهمية وعد بلفور يثار التساول عن مدی تطابق هذا الوعد مع البادی الاخلاقية 


والقانونية؟. 


0 ۲ 1 و 9 jag Te ۱ ۱ ۳ 1 ١ t 5 ‘A 1 Rees hE oe‏ 
2d)‏ العرض و كان رده انصحه ا الد کتور هر تزل الا تخد خطوات حدية في هذا انو ضو Lf‏ إنني لا استطيع ان اتخلی 


عن شیر و احد من ار ض فلسطین فهي ليست ملك يني بل ملك شعبي . قد Lob‏ شعبي في سبیل هذه الارض ورواها 


cc 


بدمائه فلیحتفظ الیهو د .علايينهم واذا حذفت امیراطوریتی یوما wl‏ يستطيعون أن ياخذوا فلسطين بلا تمن... 
Letter sent on 15/11/1919 by the Muslim - Christian association in Jaffa to the British military 2‏ 
governor (Documents of the Palestinian National Movement, prepared by Al-Hut,) quoted in: Al-‏ 
Haj M., op. cit., p. 245: “We are Muslims and Christians who constitute the majority in number‏ 
and property while jews are only a minority in our country(...) we reject the idea to turning Pales-‏ 
tine into a national home (for jews) and reject the Zionist immigration to it (...) if they immigrate to‏ 
our country, they will monopolize commerce and industry, since they have the material means for‏ 
this action and they would dispossess us from our recourses and boycott us and make it hard for‏ 
the indigenous people. This will no doubt provoke disturbances and disrupt (our) peaceful life”.‏ 
For more details, see: UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 8. 3‏ 
Atkinson M., op. cit., p. 6. 4‏ 
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لم يشكل وعد بلفور اول خطوة قامت بها بريطانيا في سبيل كسب الدعم اليهودي ly‏ سبقته 
Asquith‏ حيث جرت مفاوضات مع فرنسا في سبيل منح اليهود وعدا خاصا بفلسطین 
ما لبشت أن صرفت النظر عن هاتين الحاو لتین405. 
ارثر جيمس بلفور “Arthur James Balfour”‏ ال ادموند روتشيلد «“Edmond Rothschild”‏ 
احد الاثرياء اليهود المقيمين فى بريطانيا يعده فیها.عا يلى: 
عزيزي اللورد روتشيلد. 
يسرني بدا أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك بالتصريح التالي الذي ينطوي 
على العطف le‏ اماق الصهیونية» وقد عرض le‏ الوزارة وأفرته, ان حکومة جلالة 
الملك تنظر بعین العطف إلى تاسیس وطن قومي للشعب البهودي في فلسطین وستفر غ 
ان يغير الحقوق الدنية والدينية التي یتمتع بها البهود في أي بلد GST‏ وساغدو متنا لو 
تکرمتم باحاطة الا تحاد الصهيوني Lele‏ بهذا التصريح407. 
فوعد بلفور صدر عن شخص قانوني علك اهلية الالترام فى دائرة الاعمال القانونية الدوليق 
ها Uli‏ هن Lilley‏ اه ری ا cc‏ ملق Ab‏ لفاغت GU‏ لدو و بح 


5 مد سيف عمد عد الحمید eee‏ ص 17. 
- . - ای Ea‏ * میا ما 


Foreign Office: “Dear lord Rothschild, | have much pleasure in conveying to you, on behalf of his ۴ 
Majesty’s government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations 
which has been submitted to, and approved by the cabinet. 

His Majesty’ government view with favour the establishment in Palestine of a national home for 
the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, 

it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious 
rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed 
by Jews in any other country. 

| should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 
Yours sincerely. 

Arthur - James Balfour’, 2/11/1917, quoted in: Farah R., op. cit., p. 4. 


407 محمد سیف تحمل LE‏ الحمید» CaF‏ سابق» uw‏ 20. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


التعبير عن إرادة الدولة406) الا أنه لا يشكل سوى تصريح سياسي ليس له صفة الإلزام القانوني لا 
سيّما Si‏ الطرف الثاني الذي وجه إليه الوعد المذكور هو فرد عادي ليس له كيان دوليء وبالتالي 
فان ما تم بينه وبين الحكومة البريطانية من علاقات واتفاقات لا يدخل في نطاق العلاقات الدولية, 
ولا يحكمه بالتالي القانون الدوبلي409. 

ویتفق الکثیرون علی انوع بلفور یعتبر بحد ذاته "عاجزا قانونا؟ حیث لم يكن لبريطانيا اية 
حقوق سيادية على فلسطین, ولا سلطة التصرف بالارضء ولا يعتبر الوعد الذکور سوی بیان 
بالنو ایا البريطانية410. 

اما العرب فقد aly pe‏ مناسبات ode‏ 6 ن رفضهم للوعد المذكور» نظرا لعدم قانویته حيث 
يعتبر تصرف السلطة دب بأرض ليست ملكا لها عملا غير مقبول AMBIEN‏ وطالبوا بريطانيا 
بوضع اتفاق من اجل حماية حقوق و حریات الشعب الفلسطيني؛ ویحفظ الحقوق الدينية للبهود 
دون اعطائهم امتيازات سياسية تتعارض مع حقو ق الفلسطينيين412 إلا ان البريطانيين اعر ly‏ 
مرارأ عن نيتهم بإقامة بجتمع حدید في فلسطينة1 

ومع أنَّ وعد بلفور تضمّن خروقات جسيمة للمبادئ الاخلاقية والقانونية فقد تم تكريسه 


فى صك الانتداب414 الامر الذي شكل خرقا لبادی ميثاق عصبة الاثم League of Nations”‏ 


408 عمد اسماعيل على اليد مقتبس في : المرجع نفسه ص 18. 

9 عمد طلعت الغنيمى. مقتبس فى : محمد سیف dat‏ عبد (diet!‏ مر حع سایق ص 18. 

2409 هر ي کین مفتیس في : حمد سیف محمد ptt! AS‏ مر حع سابق ص 23. 

“Ou exil forcé, Autorité Nationale Palestinienne - Palestinian refugees in 1948 (les réfugiés *" 
palestiniens en 1948),” dans: /a Documentation Française, p. 23. 

UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 7. 4"? 

Ibid., .م‎ 5: On another occasion Baflour commented: “....we are dealing not with the wishes of 3 


an existing community but are consciously seeking to reconstitute a new community and definitely 
building for a numerical majority in the future...”. 


4 المجذوب محمدء الوسيط في القانون الدولي العام الدار الجامعية؛ المكتبة القانونية» ۰1999 ص 150 وما بعدها. الانتداب نظام 
او حدته معاهدات الصلح عام 1919 ونصت عليه المادة 22 من ميثاق عصبة الام الغرض منه وضع الاقاليم التي انتزرعت 
من ترکیا وغیرها تحت اشراف دولي حيث اعتبر هذا الميئاق أن ”هذه الاقالیم تسکنها شعوب لم تصل بعد إلى درجة من 
الرقي والحضارة تمكنها من التمتم بالاستقلال وک ا تفتها و ها عن ملد هده قا ليم ورغبة في رفع 
مستوى شعوبها ومساعدتها على بلو غ مرتبة سامية من التقدم» وجد ol BEM‏ الافضل لها ان توضع تحت إشراف بعض 


الدول المتمدتة وحت مراقية العصية ذاتها . 
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“Charter‏ ولا سيّما الفقرة 4 من المادة 1522 وللاهداف الاساسية من الانتداب التمثلة عساعدة 
الشعوب على تحقيق استقلالها؛ حيث استطاعت جميع الاقاليم التي خضعت للانتداب عختلف 
انواعه16* ان تعلن استقلالها بعد ان خاضت معارك ضد السلطة النتدبة باستشناء فلسطین. 


واذا كان الانتداب الذي فرض على فلسطین هو من الفئة ”ا“ (Mandat A)‏ الذي یفرض 
على سلطة الانتداب تقد التصح والارشاد للاقلیم ال وضو ع نحت الانتداب الذي یحتفظ GLY‏ 
المنفصل» ولا يعتبر محز Ie‏ من اقلیم الدولة المنتدبة. ولا بخضع لسيادتهاء إلا ان بریطانیا خرفت الهمة 
المعطاة لهاء وسهّلت قيام وطن يهودي - مكافاة للاخترا ع الذي قدمه وايزمن417 للانکلیز - وتسيبت 
Assis ees‏ 

ونظرا لکون الجتمعات الواقعة تحت الانتداب ٠١‏ فرية حدا من مسالة نيل السياةة418 جيك 


تبقی السيادة بيد الشعب الواقع er‏ الانتداب» والارض ملك للمواطنين» ويقتصر دور عصبة 


quoted in: UN, The Rights of Return of the Palestinian people, New York, 1978, p. 8: Art 22: 65 

“Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire (which) have reached a stage 

of development where their existence as independent nations can be provisionally recognized 

subject of the rendering of administrative assistance and advice by a Mandatory until such time as 

they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration 

in the selection of the Mandatory”. 

Chebat F., op. cit, p. 129, A. Mandat: etait appliqué a certaines communautés detacheés de ۴ 

l'empire Ottoman après sa dislocation. Les pays soumis a cette categorie étaient dotés d'une 

existence politique propre, le rôle de la puissance mandataire étant réduit a celui de “guide” et 

de “conseiller”. 

En faisant partie la Syrie et le Liban (placés sous mandat Français ( la Palestine, la Transjordanie 

et l'Irak (placés sous mandat Britannique). 

Mandat B: La puissance Mandataire y jouait le rôle d'administrateur. 

Mandat C: s'agissait d'une sorte d'annexion déguisée. 

Let 41?‏ سيف hat‏ عبد ry ore‏ مر جع سابق؛ es‏ 15 وما بعدها؛ وادوارد baw‏ مشكلة Ca‏ العرب» رسالة دکتو val)‏ 

القاهر 5 1961. كما استهدف الانتداب البريطان على فلسطين براي وايزمن (ختر ع مادة الاسيتون الشديدة الانفجار) 

ie لصو نت‎ spell وله با في إزاحة الستار عن هذه الحقيقة» وهي اه کات تاه‎ Pele ساني‎ Oe 

كبار المسؤولين LEY‏ امثال لويد - بلفور - اتفاق سري يقضي بتسليمنا فلسطين خالية من السكان عام 1943“ كما 

صرح ‘Lil‏ ”نحن اليهو د الصهاينة كنا نسعى لاقامة دولة لنا في فلسطين وقد انتدینا الاتمليز لحكمها واستعنا في هذا 
بعصبة الام فحن الذين سلمنا فلسطين للانجليز مؤقتاء وليس الإتجليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك“. 

Wnght Quiney, sovereignty of the Mandates, quoted in: UN, The Int. Status of the Palestinian “® 

people, p. 23. Communities under “A” mandates doubtless approach very close to sovereignty. 
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~ ق Last “nam WII‏ ليئيس' 


لام على حماية الاقليم موضو ع الانتداب418) إلا ان تكريس وعد بلفور في صك الانتداب على 
فلسطين قد خرق حقوق الشعب الفلسطيني20*, 

من ججهتها آکدت Se‏ العدل الدولية هذا الامر فی tel‏ قراراتهاء حیث اشارت بان 
الانتداب لا يعني باي شکل من الاشکال امكانية تنازل السلطة النتدبة عن الارض او إمكانية 
age‏ اد2 : 

ونما لا شك فيه أن عدم التزام بريطانيا باحترام صلك الانتداب وقواعد القانون الدولي ولا 
سيّما حق تقرير المصير قد سهّل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقيام دولة ”إسرائيل“ وخلق مشكلة 
onto SUI‏ الفلسطینیین او ما یعرف ASSL”‏ الفلسطینیة*. 

ونظراً لأهمية الأحداث التى حصلت عامي 1948-1947 والتي شکلت نقطة تحول مأساوية 
في التاريخ الفلسطيني» واهمية تحديد المسؤول عن ترحيل الشعب الفلسطيني» لا بد من طرح 
التساو لات التالیة: هل الصهاينة قاموا بطرد هذا الشعب من دیاره لاحلال المهاجرين اليهود 
مکانهم؟ وفي حال الایجاب ما مدی انسجام هذا العمل مع قواعد القانون الدولي؟ ام ان اللاجنین 
الفلسطینیین رحلوا بصورة طوعية ولبوا دعوة الحكام العرب كما تدعي ”إسرائيل“؟. 


:1948-1947 احداث‎ : GJ 


شکلت الاحداث التي حصلت في فلسطین عام 1948-1947 والقرارات الدولية التي 
لسارت io tas‏ ا مضه ee SU‏ میتی 


م اعم يوا 


Le‏ بالنسبة لفلسطين وللصراع العربي - الاسرائيلي في المنطقة حيث شهدت هذه المرحلة عدة 


¢ 


Pic, Pierre, quoted in: UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 23. These territories ۴ 
virtually belong to the indigenous populations or communities of which the League of Nations has 
become the “Protector”. 

Linowitz, sol M, quoted in: UN, The Int. Status of the Palestinian people, .م‎ 24; for more details 2 
see: Farah R., op. cit., p.2. “... The Declaration was legally impotent, for Great Britain had no 
sovereign rights over Palestine, it had no proprietary interest, it had no authority to dispose of 
the land...”. 

International Court of Justice, advisory opinion regarding the status of South, West Africa, ICJ 2 
reports, 1950, quoted in: UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 23. 
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تطورات دراماتيكية» ابرزها تهجير الشعب الفلسطينى من دياره والتسبب عحنته مند أكثر من 
نصف قرن. 

وبعد تعرض الانتداب البريطاني لهجمات كثيرة من قبل اليهود قررت بریطانیا في شباط / 
فبراير 1947 سحب قواتها من فلسطین دون مراعاة النصوص التى ترعی الانتداب» و خالفة حق 
شعب فلسطین بتقریر مصيره وبالاستقلال حيث عقدت الام التحدة لاحقاً جلسات خاصة422 
في 1947/4/28 حاولت خلالها الدول العربية المنضمة إلى الجمعية العامة انذاك (مصر - العراق — 
لبنان - سورية - المملكة العربية السعودیة) تضمین جدول الاعمال بندا ينهي الانتداب البريطاني 
ویعلن فلسطین دولة مستقلة ولکن محاولتها باءت بالفشل420. 

وبرعم معارضة العرب لاقامة دولة يهودية على اراضي فلسطین» الا ان اة ال للام 
التحدة اعتمدت مقاربة سياسية لمعالجة موضو ع فلسطین, دون أن تاخذ بعين الاعتبار البادی 
القانونية» وذلك من خلال القرار رقم 181 الذي صدر عنها بتاریخ 1947/11/29 العروف 
بقرار التقسیم الذي قسم فلسطین إلى دولتین: الا ليكو aye‏ مه نم تبصر النور والثانية 
اسرائيلية منحت %56.4 من الاراضي425: حيث تم اخضاع القدس لنظام دولي نظرا لاهمیتها 
Ags‏ 


= 


رفض العر ب قر ار التقسيم نظرا لمخالفته میثاق الاثم المتحدة ge!‏ يصمن حق الشعب 


UN department of public Information 1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian * 
Refugees in int. Law, p. 11; and UN, The Rights of Return of the Palestinian people, pp. 8-9: 


إزاء عجز سلطة الانتداب عن معالجة الاو ضا ع المتدهورة ارتات الام المتحدة ارسال ad‏ خاصة تمثلها United Nations)‏ 
(Special Committee on Palestine‏ للنظر في موضم ع فلسطین, الا ان الفلسطينيين رفضوا المشاركة بها احتجاجا 
على عدم اخو ض في مسالة استقلال فلسطین وعلى عدم الفصل بين مسالة اللاجئين اليهود في اوروبا عن مسالة قلسطین 
وباعتبار ال na alt eel Š gim‏ معر و فة ۾ اپعد من ال کون مو ضع عقیق: ف حن ال المنظمات اليهودية تعاونت 


© 


يكل تام مع اللجنة المذكورة؛ الامر الذي ادى في نهاية الامر إلى صدور اقتراح عن اللجنة يرمي إلى تقسيم فلسطين إلى 


.1947/181 دولتين ما لبشت الجمعية العامة ان تبنته في قرارها رقم‎ 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, pp. 10-13 
UNGA, res 181 (II) was adopted with 33 votes in favour, 13 against including Iraq, Lebanon, 444 
Saudi Arabia, Syria, and Yemen, and 10 abstentions, see: UN Department of public Information, 
1994, quoted in: jbid., p. 12. 
Atkinson M., op. cit., p. 7: ® 


يشير البعض إلى أن 9054 من الاراضي منحت ل“إسرائيل»؛ إلا أن هذه الاخيرة قد استحوذت لاحقا على %73 من 


الاراضي. 
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بتقرير مصیره» في حين رحبت به المنظمات الصهيونية التي اعلنت قيام دولة ”إسرائيل“ في 
5 الآمر الذي تسبب باندلاع العنف في مختلف اقسام فلسطين ول نشوب ارب 
العربية - الإسرائيلية» وأدى إلى احتلال ”إسرائيل“ لعظم الاراضي التي كانت تشكل فلسطین 
تحت الانتداب. 

ومع أن القرار رقم 181 قد صدر عن مرجعية دولية تتمثل بالجمعية العامة للام المتحدة إلا 
أن ا حميع يتفق على أن القرار المذكور غير قانوني وليس له اي أساس باعتبار انه لم یستند إلى رأي 
الاغلبيةء وغير عادل» كونه اعطى الاقلية اليهودية حوالي %56 من الاراضي الخصبة وترك حوالي 
3 من الاراضي القاحلة للاغلمية الفلسطيئنية426, 

لقد دفع تدهور الأوضاع في فلسطين مندوب الولايات المتحدة الامريكية SMUT‏ 
وارین ر. أوستن “Warren R. Austin”‏ إلى التقدم بتاريخ 1948/3/19 من مجلس الامن بطلب 
وقف أي إجراء يرمي إلى تنفيذ قرار التقسيم وإخضاع فلسطين إلى نظام وصاية مزقت تحت 
إشراف محلس الوصاية» ریثما تنشأ حكومة يقرها العرب واليهود, إلا ان اليهود عارضوا فكرة 
العدول عن قرار التقسيم وهاجموا الاقتراح المذكور AAT‏ 

وأمام تزايد الضغوط على بحلس الامن دعا هذا الاخير الجمعية العامة إلى عقد جلسة خاصة 
انعقدت من 1948/4/16 ولغاية 1948/5/14» انتهت بتعيين السيد فولك برنادوت Count”‏ 
“Folke Bernadotte‏ - الذي كان يعمل في fim‏ مساعدة اللاجئين بعد الحرب ALLS‏ الثانية 
- كوسيط للام المتحدة في فلسطين للعمل على إيجاد حل للقضية بصورة سلمية420. 

وتسبب التقرير الذي odel‏ برنادوت ورفعه إلى الام المتحدة بتاريخ 1948/9/16 باغتياله في 
اليوم SUI‏ 1948/9/17 من قبل العصابات اليهودية بسبب اشارته إلى اعمال الطرد الجماعية422 


“Autorité Nationale Palestinienne”, dans /a Documentation Francaise, p. 23. 6‏ 
7 محمد سيف محمد عبد الحميك» مر جع سابق» ص 29 وما بعذها. 


UNGA, res 186 (1948), quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 8 
22.م‎ 

L'exode des Arabes palestiniens fut le résultat de la panique crée par les combats menés dans 2 
leur communauté et par des rumeurs concernant des actes de terrorisme réels ou supposés, 
ainsi que des mesures d’expulsion... Controverses sur les causes panique et rumeurs, progress 
report of the United Nations Mediator on Palestine submitted to the Secretary General — for 
transmission to the members of the United Nations, 16/9/1948, quoted in: fa Documentation 
Française, p. 21. 
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التي قامت بها هذه العصابات» وتطرّقه إلى الذعر الذي اصاب نفوس الفلسطينيين من جراء 
الشائعات التي انتشرت حول إمكانية تعرضهم لاعمال إرهابية» والتي سرعان ما تحولت إلى واقع 
يهدد حياتهم اليومية. 

ay‏ لاغتيال برنادوت طالبت الام المتحدة ”إسرائيل” بالتعويض باعتبار أن ”إسرائيل“ لم تدخذ 
كل الإجراءات المعقولة من اجل منع وقوع جريمة الاغتيال» ونظراً لكونها مسؤولة عن الاعمال 
التي تقوم بها القوات غير النظامية» الموجودة على الاراضى الواقعة ضمن نطاق سلطتها40. 

أشارت محكمة العدل الدولية» في هذا الصدد إلى أن الام التحدة تتمتع بالشخصية الدوليق 
ولها الصلاحية بالتالي.مطالبة دولة ”اسرائيل“ بتعويض مناسب من جراء اغتيال الكونت برنادوت 
(الراي الاستشاري المؤرخ في 43101949/4/11 باعتبار St‏ القانون الدولي يفرض على الدولة 
حماية ارات لو جودین على eas‏ فاذا با ار بهذا الو اجب تترتب عليها المسؤولية. 

| تقتصر أعمال العنف على اغتيال برنادوت» ولم تكتف ”إسرائيل“ بالاراضي القررة 
لها عوجب قرار التقسيم إنما قامت باحتلال الاراضي الواقعة خارج نطاق هذا القرار» وذلك 
تطبيقا للمقولة التي طالا احتجّت بها ”أرض بدون شعب لشعب بدون أرض A land without-‏ 
432“neople for a people without land‏ الامر الذئ دفع بالجيوش العربية إلى المجيء دفاعا عن 
فلسطين» كما قامت الاردن باحتلال الضفة cy AN‏ كما احتلت pas‏ قطاع غزة. 


Chebat F., op. cit, pp. 71-72: La réclamation des N.U était fondée sur trois chefs de 0 
responsabilité:le gouvernement d'Israel n'avait pas fait montré de la diligence voulue et n'avait 
pas pris toute les mesures raisonnables pour empécher le crime. 
H était responsable des actes commis par des forces trréguliéres dans un territoire relevant 
de fa jurisdiction des autorités Israéliennes. Le gouvernement Israélien n'avait pas pris toutes 
les mesures qu’exigeaient le droit Int. Et les resolutions adoptees par le Conseil de sécurité 
pour traduire les coupables en justice. En 1950 le Secrétaire General des N.U. 2 demandé en 
consequence a Israel une indemnité de 54,628 Dollars qu'il a dû verser en total a l'organisation 
Mondiale 
lbid.: La CIJ a rendu son avis du 11/4/1949 relativement a la réparation des dommages subis 3 
au service des Nations Unies dans l'affaire de l'assassinat par les Israéliens le 12/7/1948 du 
Comte Folke Bernadotte, la cour a estimé que les Nations Unies jouissent de la personnalité In- 
ternationnale et a estimé que l'organisation a capacité pour demander une réparation adéquate 
visant egalement les dommages subis par la victime ou ses ayants — droit. 

UN, The Int. Status of the Palestinian people, p. 1. 2 
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وإذا كانت ”إسرائيل“ قد أطلقت على الحرب التي قامت بها ضد الفلسطينيين العر ب43 "حرب 
الاستقلال“ التي نتج عنها قيام دولة ”إسرائيل“» فان هذه الحرب قد ادت إلى تر حيل الشعب الفلسطيني 
و تحویله إل مجموعة لاجئين. 

O‏ أسباب الترحيل تثير جدلاً كبيرأتميز بظهور تفسيرين متناقضين: الاول يلقي تبعة تر حيل اللاجئين 
الفلسطينيين على الحكام العرب بسبب رفضهم لقرار التفسيم*4) والثاني يحمّل " |سرائیل المسؤولية 
بسبب قيامها بحملةمنظمة ومخطط لها مسبقاترمي إلى طرد الفلسطينيين. 

الان ا لمو قف الرسمي الإسرائيلي نفى و حودمثل‌هذه الخططواتهم الدول العربية بانهاهي التي شجعت 
الفلسطينيين على مغادرة فلسطين مؤقتأء حيث لبى هذه الدعوة 590 ألف فلسطيني على أن تتم إعادتهم 
لاحقامع الجيوش العربيةالنتصر و۹38 وذلك تنفي ذا لمؤامرة قادها العرب بهد ف إرباك دولة ”إسرائيل“ وفقا 
للتفسيرالرسمي لاله 

وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل لغاية اليوم ينبت مسؤولية الدول العربية عن الترحيل الجماعي 
للشعب الفلسطيني أو تشجيعها لهذا التر حيل» اقتنع الغرب طویلا بصحة الروايات الإسرائيلية؛ وذلك 
حتى ظهر الور خون الاسرائیلیون الجدد امتال؛ بنى موريس “Benny Morris”‏ وإيلان بابيه lan”‏ 
0 وسمحا قلابان “Simha Flapan”‏ و نورمان فنکلشتاین Norman Finkelstein”‏ ... 


7 لذین اثبتوا عدم صحة هذه الروايات وألقوا الضوء على التجارب المؤلة التي مر بها الفلسطینیون 


Lawand K., op. cit., p. 536: The term Arab is misleading when used in opposition to Jew in that “* 
the latter term essentially refers to a religious identity and the former to an ethnic identity. !n this 
regard many Jews are ethnically speaking Arabs. The Arabs are made up of persons of various 
religions, mainly of Muslims, Christians and Jews and their respective sects. In this regard, it 
may have been preferable to describe the conflit between the communities of Palestine, as one 
between Jews (and even then, one must qualify this by adding Zionist Jews) and non — jews, 
although this would depart from the overwhelming practice of modern authors on the subject. 
To complicate matters, the term Palestinian Arab is also misleading in that not all Palestinians 
are ethnically Arab, indeed many are of Armenian, Turkish or Balkan ancestry, to name but a 
few(...). 
“Départ volontaire — gouvernement Israélien les conversations multilatérales, les réfugiés au ۶ 
Moyen —Orient Israel”, Information Service Gopher: gopher/ Israel. Info. Gov. IL 70/00/ lang/ 
French/ pol /920100 r frp. Janvier 1992 (extraits), fa Documentation Francaise, p. 22. 

ibid., p. 23, ۴ 
Morris B., “the Causes and Character of the Arab Exodus from Palestine: the Israel Defence ^ 
Forces Intelligence Branch, Analysis of June 1948,” Middle Eastern Studies, vol. 22, no. 1, Janu- 
ary 1986, (RSP documentation centre — Oxford University Queen Elizabeth House 215 giles 
— Oxford), p. 5. 
Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, ICJ and CIMEL paper, June 1997, (RSP 4%? 
documentation centre QP CONF-IDRC-1997}, p. 2. 
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Vis‏ جار 


لقد كان عضو jue JOU pl‏ ارت کون تشيلدرز “Erskine Childers”‏ قد دحض في بداية 
الخمسينيات الزعم الإسرائيلي بان الفلسطینیون لبوا نداء الحكام العرب38 حيث لم يجد البرلان 
المذكور اي اثر لهذا النداء في ”محفوظات هيئة الإذاعة البريطانية [BBC]‏ ولا في العهد التابع 
لو كالة الاستخبارات المركزية الامريكية» حيث تحفظ التسجیلات التي تبث في تلك الفترة في 
الشرق الاوسط“ إذ ” لم يكن فيها أية كلمة أو نداء أو إيعاز بشأن موضوع الجلاء عن فلسطين من 
قل اية des‏ إذاعية عربية... وحتی لاوامر بسيطة إلى المدنيين الفلسطینیین للبقاء حيث هم*438. 


ولقي هذا الطر ح تايبدأ حتى لدی بعض الاطراف الإسرائيلية آبرزهم المؤرخ بني موريس الذي 
يؤكد بانه ”ليس من براهين على أن العرب کانوا بریدون نزوحاً كثيفاًء أو آنهم نشروا توجیهات 
عامة تدعو الفلسطینیین إلى الهروب من منازلهم*40*. 

وتبين الاثباتات ان ترحیل 0 الف فلسطيني عام 1948 قد حصل بسبب سیاسات الابعاد 
التي قام بها الصهاينة. وليس نتيجة لاوامر القادة العرب أو الجيوش العربية, والدليل على ذلك 
الاحداث التي تم توثيقها سواء من الجانب الفلسطيني أو الجانب الاسرائیلی فى تلك الفترة441» والنى 
تظهر ان ما جرى من تدمير للقرى وابعاد للسكان لم يكن لاهداف عسكرية» وإنما تنفيذاً bhd‏ 
سياسية» حيث ترافق هذا التدمیر بالاستیلاء على الاراضی الفلسطينية .مساعدة سلطة الانتداب 
ال قلت هرن ie Ie‏ لشب ردابي اذه کیره Neel‏ الذي sil‏ الى ازدياد 


8 من مؤيدي هذه الرواية: غازيت شلومو. ”قضية اللاجئين الفلسطينيين: الحل الدائم من منظور اسرائيل»“ مجلة الدراسات 
الفلسطينية. بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ربيع ۰1995 ص 79. 

E-B Childers, quoted in: 9‏ 
بابادجي رمضان واخرون حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبیقه؛ تر جمة نيكول قارح (بيروت: مؤسسة الدراسات 
. الفلسطينية)؛ ص 26 وما بعدها 

Quoted by Gresh et Vidal, dans: 4° 


.27 بابادجي رمضان واخرون مرجع سابق» ص‎ 
Israeli revisionists (new historians), as well as Palestinian historians and scholars (Nur Masalha, تک‎ 
Walid Khalidi, Sharif Kana’aneh, Nafez Nazzal} quoted in: Masalha N., “the Historical Roots of 
the Palestinian Refugee Question,” p. 44. 
Farah R., op. cit., pp. 9-11. ۶ 
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الفلسطينية بسبب متابعة اليهود لخططهم التدميريق ودفع المزيد من الفلسطينيين إلى الر حيل» الامر 
الذي ادى إلى خلق دولة يهودية على %77 من اراضي فلسطين» Sy‏ تقليص عدد الفلسطينيين 
واذار/ مارس ۰1948 حيث رحل عشرات الالوف من الفلسطینیین خصوصا من حيفا ويافا 
“Haifa and Yaffa”‏ وبلغ هذا الترحيل ذروته بين نيسان/ ابريل واب/ اغسطس 1948. 

وبالنسبة ل "اسرائیل" فان الفلسطینیین هم الذين غادروا علء ارادتهم ولذلك فهي لا تطلق 

يهم صفة ”لاجئين“ بل مجموعة ”مهاحرين- “migrants‏ يقع على الدول العربية عبء 

استيعابهم LU‏ لما قامت هي باستيعاب القادمين اليهود اليها444, ولا سيّما الذين اتوا من الدول 
العربية» والتي قدرّت عددهم بين عامي 1948 5 1967 بحوالي 586 الف 445. 

واذا كانت حر کات اللاجئين وتبادل السكان تشكل ظواهر طبيعية تحدث فى التاريخ» i>‏ 
يضطر قسم كبير من اللاجئين إلى الاندماج في المجتمعات الحديدة التي تستقبله AAS‏ إلا ان 
التاريخ قد اثبت ان ظاهرة نشوء قضية الفلسطينيين ليست ظاهرة طبيعية, وذلك يعود الى خطط 
الصهاينة الرامية إلى الترحيل القسري للشعب الفلسطینی؛ حيث يرى موريس في هذا المجال: بان 
السبب الرئيسى وراء هذا الترحيل یکمن فى الحرب الهادفة إلى تحقيق الطرد الجماعى الذي خطط 
له القادة الإسرائيليون» ولا سيّما بن جوریون ** الذي يعتبر من اکثر المدافعين عن الترحيل القسري 
في نهاية الثلاثينيات» ومن اعظم الطاردين للفلسطينيين 448 . 


Morris, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 13. 3 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 14, by 1995, 2.5 million “4 
immigrants had arrived in the country 59% from Europe, 19% from Africa, 15% from Asia, 7% 
from the Americas and Oceania. 

Atkinson M., op. cit.,p. 7. 44° 

“Départ Volontaire Gouvernement Israélien”, dans /a Documentation Française, 1999, p. 23. 6 
Ben-Gurion Diary 1948, yoman Hamilhamah, quoted in: Masatha N., “the Historical Roots of the +7 
Palestinian Refugee Question,” p. 43: “During the assault we must be ready to strike a decisive 
blow that’s either to destroy the town or expel its inhabitants so our people can replace them”. 
(Israeli revisionist historians including Benny Morris, Ilan Pappe, Avi Shlaim, Simha Flapan, Tom “8 
Seveg and Uri Milstein), quoted by Masalha N., “the Historical Roots of the Palestinian Refugee 
Question,” p. 44. 
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ALLS‏ العصابات اليهودية “Haganah”‏ إلى اعتماد عدة خطط أيديو لوجية استراتيجية ترمي 
إلى ترحيل عدد كبير من الفلسطينيين بصورة غير طوعية ابرزها خطة دالت Dlan Dalet?‏ 48 

ولقد اثبتت مئات من الوثائق العلاقة القوية بين الترحيل الاجباري “Compulsary Transfer”‏ 
الذي قام به الصهاينة كجزء اساسي من استراتیجیتهم وما رافق هذا الترحيل من je‏ ۹50 ارتكبت 
بحق السكان العرب الفلسطينيين ونشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين451. 

The Birth” الاسر ائیلیین ابرزهم ورین 452 في كتابه‎ ney gl الامر العدید من‎ eases 


“of the Palestinian Problem‏ الدي رای فيه au‏ قضية اللاجثين الفلسطينيين نتجت عن 


"a n 


الحرب والصراع المرير الذي تميزت به الحرب الإسرائيلية - العربية453» ونتيجة للهجوم اليهودي 


الذي قامت به الهاغانا “Stern gang - lechi, Irgun, Haganah”‏ والمجازر التي ارتكبت بحق 
الفلسطينيين» ولا سيّما by jt‏ دير ياسين في 1948/4/9. 


كذلك اشار البعض إلى ان ظاهرة "ارغام شعب باكثريته على النزوح عن ارض استقر فيها منذ 
ازمنة بعيدة» تاركا اراضي وأموالا نا ماش رهق تال نوات اه 


Plan Dalet: Haganah document of early March 1948, was a master plan for the expulsion of as ۶ 
many Palestinians as possible. 
توزيع مركر العودة الفلسطيني» لندن.‎ 0 Fey a ابو ستة سلمان نكبة فلسطین. الطبعة العر بية الثانية‎ 450 


$ 


اقترفت المذابح في القرى والمدن والتواريخ الاتية: العباسية 1947/12/13 ابو 


+ 


شوشة 1948/5/14 عين الزيتون 
2 بلد الشيخ 1948/4/25 بيت دراس 1948/5/21 بثر السبع 1948/10/21 برير 1948/5/12 الدوايمة 
9 دير ياسين 1948/4/9 عیلبون 1946/10/29 حیفا 1948/4/21 حواسة 1948/4/25 الحسينية 
9-1 احزم 1948/7/24 اسدو د 1948/8/31 she‏ ط 1948/7/17 حش 1948/10/29 الکابر ي 1948/5/21 
التصاص ۰1948/12/18 1948/5/25( خبيزة 1948/5/12 اللد 1948/7/11 3% الکروم 1948/10/29( منصورة 
الخيط 1948/1/18 خربة ناصر الدين 1948/4/12 قرازة 1948/7/9 1947/12/19 قيسارية 1948/2/15 سعسع 
0 صفصاف 1948/10/29« صالحة 1948/10/30 عرب السمتية 1948/10/30 الطنطو رة 1948/5/22 
الطيرة (حیفا) 1948/7/16 الم عر ة السو دا: 1948/4/18 وادي عار 3 1948/2/27 


Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 46. 45' 
Morris B., op. cit., pp. 5-18: “I have found no (...) evidence to show that either the ieaders of the 4° 
Arab states or the Multi- ordered or directed encouraged the mass exodus during April. It may be 
worth nothing that for decades the policy of the Palestinian Arab leaders had been to hold to the 
soil of Palestine and to resist the eviction and displacement of the Arab communities’. 
Feinberg M., the Return of the Palestinian Refugees, Inalienable right, practicable policy, “° 
International Refugee Law, Refugee Studies Programme, Michaelmas, term 1992, (RSP docu- 
mentation centre ~ GP/GT 46-FE 1), no page. 


159 





حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


و ابحیش الإسرائيلي GU‏ [تنفيذاً] للایدیولوجیا الصهيونية التمثلة بالترحيل وإخلاء اکبر مساحة 
AS‏ من الاراضی...*454. 

من جهة اخری انبعت as‏ الدر اسايق ان 3 من المدن قد أخليت نتيجة لاعمال الطر د التي 
قامت بها القوات اليهو دية» %51 بسبب الاعتداءات العسکريق 909 بسبب الخوف من الهجوم 
الوشيك على الدن (أي حوالي %83 من الدن) يضاف الیها الحرب النفسية التي ادت إلى تهجیر 
9 بینما غادر %1 بإرادتهم و %7 لاسباب غير معر وفة455. 

ویو AS‏ الارشیف الاسرائيلي بان التطهير العرقي “Ethnic cleansing”‏ كان و ومخططا 
له وتم وضعه موضع التنفیذ في اول فرصة عام 1949-1948 وحسب اللفات الاسرائيلية فان 


0 من القری نزحت بسبب هجوم عسكري إسرائيلي حسیما یوضح الجدول التالية45: 


الطرد على يد القوات اليهودية 


المنوف من هجوم يهو دي متجه نحو القرى 







نار byte‏ تاه رد 


Israël Shalak, I’ idée du transfer dans ta doctrine Sioniniste - Revue d'Etudes Palestiniennes, *™ 
quoted in: 0 

.5 سابق» ص‎ ar pds Aly بابادجي رمضان‎ 
Extension of Morri’s work 1987, quoted in: Abu-Sitta S., the Feasibility of the Right of Return, p. 3. 455 


ne reer ioe یس‎ ۱ 
فلسطين.‎ ASG COLL ابو ستة‎ 6 
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وقد تم التخطيط hae‏ لعملية تطهير مشابهة عام 1971967 بهدف استيعاب المهاجرين اليهود 
حيث استعملت المجازر 4# من أجل التسريع في عملية الترحيل الجماعية. 

إلا ان "اسرائیل" ما زالت تنفي كل هذه الجرائم وتحمّل العرب تبعة ترحيل الفلسطينيين454) 
وتضّر على أن OE!‏ العرب للمدن والقرى قد حصل بصورة طوعية ولا سيّما في يافاء طبرياء 
صفد وغيرها من المواقع» Oly‏ الصهاينة تدخلوا لإبقاء السكان العرب» ولكنهم رفضوا البقاء تحت 
سلطة الیهو د460. 

ولم تکتف "سرائیل" بإنكار دورها في خلق هذه الازمة» ولکنها حاولت تهمیش اعدادهم 
الفعلية» وربطت قضيتهم مع اليهود الذين غادروا الدول العربية. 

وامام فشل الخطط الإسرائيلية بإبقاء اللاجئين الفلسطینین في الدول المضيفة» وإعادة توطينهم 
في دول us el‏ حاولت ”إسرائيل“ اعتماد طرق ذات OLE‏ اقتصادية كدعم بعض المخطط 
الايلة إلى تشتيت الفلسطينيين في أرجاء العا م العربي تطبيقاً لبعض الشعارات التي غالبا ما رددها 
المسؤولون الاسرائیلیون ومنها ”إذا لم تكن قادرا على حل المشكلة بعثرها أو اقضی MOU gle‏ 

وفي هذا المجال» تذكر محاولة دانين “Danin”‏ لجذب بعض الاستثمارات إلى الشرق الاوسط 
ولا سيّما إلى الدول المضيفة» كمحاولة نقل شركة ارامكو “Aramko”‏ للنفط إلى لبنان462 
او الحنطط السرية التي وضعتها ”إسرائيل“ من أجل إزالة قضية اللاجئين من مركز الصراع 
العربي - الإسرائيلي کالعملية الليبية السيرية الرامية إلى نقل اللاجئين من المخيمات الواقعة 
في الاردن (ما فيها الضفة الغربية) ولبنان إلى ليبيا بصورة نهائية» My‏ مناطق أخرى من إفريقيا 
الشماليف بعیدا عن "(سرائیل؟ وعن خطوط الهدنة ple‏ 1949 وذلك مقابل الیهود الذین 3 19S‏ 


Prior M., op. cit., p. 11. 457 
awayima is the largest and most brutal, about 500 were butchered by the units of the 89™ 458 
Battalion (the 8" brigade) on the afternoon of 29/10/1948, Abu-Sitta S., the Feasibility of the 
Right of Return, p. 2. 
Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 53: Palestinians fled ۶ 
from their villages and towns in 1948 under orders from their leaders (an allegation that many 
researchers including Walid Khalidi, Erskine Childers, Benny Morris, Tom Seveg, Simha Flapan, 
llan Pappe and Nur Masalha have Shown to be untrue), Shimon Peres, the New Middle East. 
Radley K., op. cit., p. 589. 0 
Ezra Danin, Tzioni Bekhol, quoted in: Masalha N., “the Historical Roots of the Palestinian 5۲ 
Refugee Question,” p. 53: (If you can not solve it — dissolve it )... 
Ibid. 4° 
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الدول العربية وأتوا إلى ”اسرائيل 469 أو كعملية يحنان “Yahanan”‏ الرامية إلى ترحيلهم إلى 
البرازيل أو الار جنتین, اقتناعا من الصهاينة بانه لا يوجد مساحة لشعبين في ”إسرائيل AO‏ حيث 
عبر الكثير من الإسرائيليين عن قلقهم إزاء الوجود العربي في ”إسرائيل“465 وعن رفضهم الكلي 
لهذا الوحود ودعموا فكرة ترحيلهم من أجل الإبقاء على الطابع اليهودي لدولة ”إسرائيل“» ولا 
سيّما المنحدرين من إسحق ويعقوب وابراهيم؟» حيث اعرب بن جوریون عام 1950 خلال 
بحولته في الیل “Galilee”‏ عن امتعاضه لكون JAH‏ لا يبدو جزءا من ”إسرائيل». 
إلا SI‏ محاولات ”إسرائيل“ المتكررة من أجل نزع قضية اللاجئين من قلب الصراع 
العربي - الاسرائيلي» وطرحها كقضية اقتصادية تم رفضها من قبل القادة الفلسطينيين» ومن 
اللاجئين انفسهمء gles‏ موشيه دايان “Moshe Dayan”‏ في Living with the” ala‏ 
“Bible‏ عن رفض العرب لهذه الخطط الإسرائيلية”46. 
وامام رفض العرب لهذه الخططء ارتات ”إسرائيل“ اللجوء إلى الوسائل العسكرية من احل 
تنفيذ مخططاتهاء مدعية Ob‏ اللاجتين الفلسطينيين غادر وا عحض إرادتهم» إلا أن الكثيرين وضعوا 
حدأ لهده cat ET‏ ولا سیّما رشید خالدي و سلمان ابو ستة وغیرهما وبعض الوّر خین الاسرانیلیین» 


ابرزهم موريس الذي يشير إلى الحقائق التالیة۹68: 


For more details, see: Ibid. 3 
Benny Morris, quoted in: /bid., p. 51. 4 


انشات اسرائیل “ at‏ خاصة باعمال الترحیل (Transfer Committee)‏ من مهامها منع عو دة الفلسطينيين إلى ديارهم 


وقراهم تدمير المدن cay pI‏ توطين اليهود في القرى والمدن العربية من خلال توزيع الاراضي العربية علیهم اعادة اليهود 
ll‏ جودین فى العراق وسوريةء ایجاد السبل الكفيلة باستيعاب اللاجئين الفلسطینیین فى الدول العربية كسورية - العراق 
oie! =‏ = الاردن والترويج ملت تهدف الى اعاقة ce goles‏ وقد حصلت هذه المهام علی مو افقة رئيس الحكومة 
انذاك الذي اقرح اعادة تو طينهم 8 دولة © Ay‏ و احده على ان تكون العر اق» حيث تم ارسال Ao‏ اغ اللحنة Ezra)‏ 
(Danin‏ إلى انکلترا من جل تهيئة الاحو cl‏ بسرية لتنفيذ مخططات اللحنة اعتقادا منه بان المال سيحل قضية اللا جئين. 

Shlomo Lavi knesset member — 1949, quoted in: Masalha N., a Land Without a People, Israel, 5 
Transfer and the Palestinians 1949-96, p. xviii: “The large number of Arabs in the country wor- 
ries me. The time may come when we will be the minority in the state of Israel (....) the natural 
increase among Arabs is high and keeps growing (...) and we have to give careful thought to 
this imminent danger ...”. 
Eliahu Hacarmeli, Labour Mk, quoted in: Masaiha N., a Land Without a People, Israel, Transfer ۶ 
and the Palestinians 1949-96, p. xviii: “I’m not willing to accept a single Arab (...) | want the state 
of Israel to be entirely Jewish, the descendants of Abraham, Isaac and Jacob...”. 

For more details, see: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question.” 47 


Morris 1987, quoted in: Abu-Sitta S., Feasibility of the Right of Return, p. 8; and quoted by ۶ 
Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 45. 
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- %23 من البلدات غادر سكانها بسبب طردهم من قبل القوات اليهودية» %51 بسبب 
الهجوم العسكري» %9 بسبب الهجوم الفوري بعد سقوط المدن المجاورة» أي ما حموعه 
3 من المدن و967 لاسباب غير معروفة470, 


وإلى جانب موريس اعاد كثير من الاسرائیلیین"* التدقيق فى أحداث 1948 - لا سيّما بعد 
نشر قسم من الستندات الإسرائيلية - حيث اتضح من الارشيف بأن الثلاثة الكبار وايزمن» وبن 
جحوريون» وموشيه شاريت “Moshe Sharett”‏ قد صادقوا على خطط الترحيل في الفترة ما بين 
1948-1937 وعلى خطط إخلاء الاراضي عام 421948. 

كما يبرز تقرير المخابرات الاسرائيلية “IDF Intelligence”‏ بان الاوامر العربية بالترحيل 
كانت محصورة بعدد صغير من الاماكن لاسباب استراتيجية وهی لا تتخطى 9610 من الشعب 
الفلسطيني؛ ولا سيّما في القدس؛ حيث تمت إعادتهم بعد فترة قصيرة؛ ولا يذكر التقرير اي 
طلب عربي يدعو الفلسطينيين - عبر الإذاعات - إلى إخلاء منازلهم إذ ان المخابرات الإسرائيلية 
كانت تقوم حینها.عراقبة الب العربي والصحف العربية» واكثر من ذلك يغبت التقرير بان رحيل 
lal‏ نين كان سوك اه E eco ea SNL‏ ال لین E‏ 
وان 0 من الترحيل الجماعي يعود سببه إلى العمليات العسکریة473. 

من جهته اشار الكاتب الاسرائيلي امنون كابليوك “Amnon Kapeliouk”‏ إلى دور المنظمات 
الیهو دیة*7* بزر ع الرعب في نفوس الفلسطینیین حيث وجه بن جوریون, انذاك نداءً إلى الجيش 


Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 45. 98 
مو سحي‎ T يشير البعض إلى أنه تم طرد السکان من 122 موقعا عربیا وإخلاء 270 مكانا من قبل الجيش الاسرائیلی‎ 
عامل الخوف و49 موقعا بسبب سقوط المدن والقرى المجاورة و12 موقعا بسبب انتشار الاشاعات.‎ 
Morris 1987, quoted in: Abu-Sitta S., Feasibility of the Right of Return, p. 8. 6 
Abu-Sitta S., The Right of Return Sacred, Legal and Possible too, Version 25/2/1996, (RSP 4” 
Documentation Centre QP/QO SO, HBU - Oxford}, pp. 1-13. 
David Ben-Gurion, quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee 2 
Question,” p. 38: the importance Ben-Gurion attached to forced transfer is seen in his diary entry 
12/7/1937: the compulsory transfer of Arabs from The valleys of the proposed Jewish state could 
give us something which we never had, even when we stood on our own feet during the days of 
the first and second temple (Galilee free of Arab population). 
Morris B., op. cit., pp. 13-14. 3 
Irgoun, organization dirrigée par l'ancien premier ministre Israélien, Begin et le group clandestin 4“ 
Stern Quoted In: “ou exil forcé, Autorité Nationale Palestinienne” dans: /a Documentation Fran- 
çaise, p. 23. 
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طالبا منه تخر cy‏ الدن القلسطينية Cates‏ بهدذف تدمیرها*۹7. 

وأما آریل شارون “Ariel Sharon”‏ فقد G‏ بين عامي 1969 و1971 إلى وضع خطط ترمي 
إلى التخلص من مخيمات اللاجئين من خلال إقامة حزام امني حول قطاع غزة» ليصار إلى انشاء 
مستوطنات يهودية في الوسطة7: وذلك بعد أن كانت "سرائیل" قد احتلت باقي الاراضي 
الفلسطينية (غزة والضفة الغربية) والمولان في سورية وصحراء سيناءء الامر الذي أدى إلى تهجير 
الفلسطينيين للمرة الثانية477 حيث اضطر 360 ألفى48 فلسطيني إلى ترك الضفة الغربية وقطاع 
غزة بسبب الهجمات التي شنتها "اسرائیل" على المدن والقرى الفلسطينية ولكنّ ”إسرائيل“ تصر 
على القول بان حرب 1967 حصلت ردا على العنف العربي الذي أدى إلى تهجير ما حموعه 125 


الف لا جوم فمَط479, 
ورعبة من "اسرائیل؟ بتخفیضص عدد الفلسطینیین قامت بالاحتجاز الجماعي للمدنیین وحت 


السکان على الرحيل عن طریق استعمال مکبرات الصوت. او اصدار الاوامر لهم بالغادرة إلى 
عمّان وساعدها في ذلك عدم استعداد الفلاحین للمقاومة خوفاً من التعرّض للمجازر كتلك 
التي حصلت قبل عام 1967 والتي اکد حصولها ایضا المؤرخون الاسرائیلیون على سبیل الخال 
ay |!‏ يتسحاقي "۷۱2۳۵۱ “Aryeh‏ الذي يشير إلى وقو ع عشر مجازر کبری وحوالي 100 حزرة 
صغری» ویو كد اوري یشان “Uri Milstein”‏ بان كل معركة انتهت تقریبا عجزر 450. 


“ou exil force, Autorité Nationale Palestinienne,” p. 23: Vous devez frapper violement pour 5 
démolir les villes et les bourgades palestiniennes et fair partir les palestiniens pour ouvrir la voie 

a notre peuple afin qu'il puisse les remplacer. 

Ariel Sharon, Warrior, the Autobiography of Ariel Sharon, London, Mc Donald, 1989, quoted in: ۴ 
Masalha N., Israel and the Palestinian Refugees: An Historical Overview, August 1948-1996, 

pp. 27-28. 

A million were in exile, half a million of Palestinian Refugees made second great exodus, Abu ^7 
Lughod, Janet the demographic transformation of Palestine: UN, The Rights of Return of the 
Palestinian people, p. 16. 

Takkenberg L., the protection of Palestine refugees in the territories occupied by Israel, quoted 8 
in: Lawand K., op. cit., p. 53; and Atkinson M., op. cit., p. 8. 


يشير البعض إلى وء 355 الف إلى الار دن» ویقسمهم البعض الاخر ال قسمين: السكان الاصلیون فى الضفة الغربية وغزة 
والذين فروا إلى الاردن واطلق علیهم تسمية نازحين» في حين يشير البعض إلى ترحیل 500 الف فلسطيني؛ 200 الف 
E 1۹ 5 3‏ ی 

“Départ Volontaire - Gouvernement Israélien,” dans: ۱5 Documentation Française, p. 239 

Guy Erlich, quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” 0 


p. 46: “In all Israel's wars massacres were committed but | have no doubt that the war of inde- 
pendence was the dirties of them all’. 
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كما تابعت " اسرائیل" بعد 1967 وضع الخطط السرية الحث ما تبقی من الفلسطينيين إلى الر حیل» 
حيث عقدت الحكومة عدة اجتماعات سرية بين 15 و1967/6/19 لم يكشف عن مضمونها إلا 
عام 1987 حيث اقترح مناحيم بيغن “Menachem Begin”‏ ازالة مخيمات اللاحنین Solely‏ 
توطیتهم فی G‏ 

كما قررت اللجنة الوزارية للدفاع بتاريخ 1967/6/15 تبني خطة تقضي بالطلب من 
الدول العريية والدول الکبری إعادة توطین اللاجئین في العراق؛ وسوریة» ومصرء والجزائر» 
والمغرب» والاردن482. 

ومع النفي الستمر لوجود سياسة إسرائيلية متّفق عليها سابقا من أجل ترحيل IIT‏ يتفق 
apo‏ علی ان اول موجة من اللاجتین حدئت ين کانون الاول/ دیسمبر 4947 وشباط/ فبرایر 
8 حیث غادر عشرات الالوف من الطبقة البرحوازية الفلسطينية من حیفا ویافا والقدس 
واستقروا في البلدان الجاورة نظرا لقلة عددهم. 

لكن هذا الوضع تغيّر مع الموجة الثانية من اللاجئين والتي حصلت في نیسان/ آبریل - أيار |/ 
pls‏ 1948 و التي تزامنت مع حصول بجزرة دير ياسين484 واحتلال كثير من القرى والمدن التي 
اسفرت عن ترحيل 200 إلى 300 الف فلسطینی باتحاه غزة و الدول الجاور 4855 


الا ان المشترك بين الجموعتین ان كلا منهما اعتبر ان ر حیله کف الوطن ”موقت “» al‏ 


Yossi Melman and Dan Raviv, quoted in: Masalha N., Israel and the Palestinian Refugees: An 5۱ 
Historical Overview, August 1948-1996, p. 23. 

2 صرح وزير bull‏ + مو شيه دايان انذاك بانه يقعضي نقل اللاجئين عبر نهر الاردن الى الاردن و gto‏ هناك في: 
Masalha N., Israel and the Palestinian Refugees: An Historical Overview, August 1948-1996,‏ 
p. 24.‏ 

Radley K., op. cit., p. 594. 3 

Masalha N., Israel and the Palestinian Refugees: An Historical Overview, pp. 46-47. A Haganah “° 
Intelligence officer in Jerusalem, Meir Pa'il was dispatched to Deir Yassin to assess the effective- 
ness and performance of the Irgun forces. Although the actual murders were carried out by the 
Irgun and Lehi the responsibility for the slaughter of the villagers must be shared by the Haganah 
and Irgun Lehi. For futher details, see: Masalha N., “On Recent Hebrew and Israeli Sources for 
the Palestinian Exodus, 1947-49, “ Journal of Palestine Studies, vol. 18, no. 1, Autumn 1988. 


Darwish K., “La Naissance du probleme des Réfugiés - |’Exode des Palestiniens,” dans و‎ 5 
Documentation Française, p. 19. 
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سرعان ما سيتمكن من العودة إلى دياره بعد زوال الاحتلال. 

فالموجة adil‏ حصلت في ایار/ مايو 1948 - بعد قيام دولة ”إسرائيل“ - واستمرت حتى 
تشرين الأول/ أكتوبرء حيث لجأ حوالي 400 ألف فلسطيني إلى الاردن Aly‏ حوالي 70 الف 
إلى سورية و200 ألف لاحی إلى غزة في کانون الثاني/ ply‏ من عام 1949 ومجموعة أخرى من 
اللاجئين توازي حوالي %10 من مجموع الشعب اللبناني انذاك إلى لبنان» وتحول بالتالي حوالي 
all 0‏ فلسطيني عام 1948 إلى لاجئين» ودمرت حوالي 531 مدينة أو قرية وتم إخلاء معظمها 
من السکان 487. 


486 الفلسطينيو ) ن الذي اقتلعو امن دیا رهم این كانت مواطنهم: 


۱ ۱ 





یاقا 


i ABTS | يه‎ 





(اي آن #85 من اهال الارض التی اقیمت علیها "اسرائیا * اصبحوا لاجتین): ابو ستة لمان نکبة فلسطین. 


Morris, 1987, quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred: Legal and Possible too, 27 
pp. 5-7. 


يشير OLL‏ ابو ستة إلى أنه تم إخلاء 82 موقعا )%17( من 1948/7/18 و98 موقعاً )%20( خلال 1948/10/15 
و 1949/1/6 61 موقعا تاريخ لاحق» ويعود سبب الترحيل إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ وطرد السكان» التطهير 

العرقي» الهجوم على المدن» و کل مرحلة كانت تبدا عجزرة الاولى ابتدات مع مجزرة دير یاسین ( خلال الانتداب) و الثانية 
مر ن 1948/7/18-9 ابتدات مع يحزرة (AUIS‏ وتعد بحزرة الدو ايعة اكير بجزرة وقد افاد احد الجنود الاسرائیلیین بان المجزر 2 ۱ = 
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اما موريس فيصّنف الراحل التي تم فيها تر حيل السكان إلى اربع موجات: الاولى من كانون 
الاول/ ديسمبر 1947 (بعد قرار التقسيم) ولغاية اذار/ مارس 1947« والثانية من ان ابريل 
8 (خطة دالت) لغاية حزیران/ يونيو 1948 (بداية اول هدنة)» والثالثة من 1948/7/9 (بدء 
العمليات العسكرية الإسرائيلية) لغاية 1948/10/15 (انتهاء الهدنة الثانية)» والرابعة من تاريخ 
انتهاء الهدنة الثانية ولغاية تشرين الثاني | نوفمبر 1948 تبعها احتلال "اسرائیل* ۳ المصرية» 
ويشير موريس إلى إخلاء 369 بلدة من سكانها488, 

وفي حين يؤكد وليد خالدي “Walid Khalidi”‏ الذي ساهم ععاونة فريق من الباحثين 
بوضع ملخص عن المدن والقرى المنضررة يتضمن الوقع» وملكية الاراضي» وعدد السکان» 
والمستوطنات التي اقيمت Ay Elg‏ أنه تم اخلاء 418 بلدة90 من سکانها. 

وأمام التباين فى الارقام حاول ابو ستة التدقيق but‏ فى الاحداث التى أدت إلى حصول 
الهولوكوست الفلسطيني او النكبة الفلسطينية واشار إلى أنه تم إخلاء 532 موقعا أو بلدة أو مدينة 
۲ أراضي تعود GLa‏ 497( حيث 5 اراضي القبائل للمرة الاو پاعتبار ان سكانها عثلون Ta‏ 
مهما من اللاجئين» اکثر من 100 الف لاحی عام 1948 وتبلغ مساحة اراضیهم حوالي خمسة 
ملايين دون الا ان الا ختلاف بالار قام بين خالدي وموریس وابو ستة یعود إلى SI‏ الاولین قد 
استثنيا بثر السبع “Beer Sheba”‏ 3 . 


= تكن ضمن المعارك انما وسيلة للتدمير والطرد: 


“the first wave of conquerors killed about 80 to 100 arabs women and children, the children they 
killed by breaking their heads with sticks, there was not a house without dead, one women with 
a new born baby in her arms was employed to clean the courtyard.... (they) shot her and the 
baby... this was not in the heat of battle ... but a system of expulsion and destruction” soldiers 
testimony. 
Quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, pp. 1-2. 8 
Ibid. 48° 
lbid., p. 13. Masalha see that Khalidi’s account is the most meticulous and comprehensive, for 0 
more details, see: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 50. 
Falah, 1996, examined the present status of khalidi’s 418 villages, his results are as follows: 
-221 (52.9%) complete destruction. 
-134 (32%) substantial destruction. 
-52 (12.5%) partial demolition. 
-11 (02.6%) inaccessible villages. 
Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 1. 49 
Ibid., p. 2. 2 
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وإلى جانب الاختلاف فى عدد القرى والمدن التي أخليت من سكانهاء يمتاز موضوع تقدير 
أعداد اللاجئين الفلسطينيين بالتعقيد نظرأ للصعوبات الكثيرة التي تكتئف الوضوع ولا سيّما 
عدم وجود سجلات يمكن الرجوع إليهاء هجرة العديد منهم وتشتتهم في أكثر من دولة» وعدم 
وجود إحصاء رسمي عالمي لهم» إضافة إلى العوامل السياسية التي تنعكس على الاحصاءات زيادة 
أو نقصانء اذعیل البعض إلى التقليل من شأنهم كما في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أو يعتمد 
نسبة ضئيلة لقياس اللمو ۹۳3 حيث تشكل مسالة تقدير اعداد اللاجئين الفلسطينيين موضوع 
خلاف كبير بين الإسرائيليين والعرب» ففي حين يتحدث العرب عن 900 الف إلى مليون لاجی 
فلسطيني تقتصر الرواية الإسرائيلية على 520 ال ا 

VY‏ الكثيرين من الموّرخين یو کدون Ob‏ 850 الف إلى 900 الف من السكان العرب في 


فلسطين قد اصبحوا لاحنین95*. 
6 الف لاج .497 


0 ألف إلى الضفة الغربية» و100 ألف إلى لبنان» و70 ألف إلى الضفة الشرقية» واربعة الاف 
إلى العراق» وسبعة الاف إلى مصرء و75 الف إلى سوریةء و190 الف إلى قطاع غزة. 

وعلى الرغم من طرد حوالي 750 الف فلسطينيء وتحويل العرب من أكثرية إلى اقلية» واليهود 
إلى أكثرية - حيث كانت فلسطين تضم في اوائل القرن العشرين اغلبية فلسطينية لم تتجاوز نسبة 
البهود فیها ربع السکان عام 1947 - إلا ان ۳سرائیل* فرضت ایضا علی افناطق التي تواجد فیها 
ا وقامت عصادرة ار اضیهم ومارست اعمال التمییز ضدهم» ودلك بهدف 


Ibid., p. 4. 93 
Cf. Cattan, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 18. 4 
See for example, the sources cited by Morris 1987, in 1994 the Israeli government press office 5 
reffered to estimates ranging from 540 thousand to 720 thousand, cf state of Israel October 
1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 18. 
See: Darwish K., “La Naissance du probleme des Réfugiés — |’Exode des Palestiniens,” p. 19; 6 
Al Hajj M., op. cit., p. 246; and Lawand, op. cit., p. 536. 
Atkinson M., op. cit., p. 7. %7 
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منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وترحيل ما تبقى منهم98* واستطاعت السيطرة على 
اکثر من خمسة ملايين دوم “acres”‏ من الأراضي الفلسطينية» واستولت على أملاك اللاجنین 
الذين منعوا من العودق و اخضعت الاقلية التي سمح لها بالبقاء لقوانين استثنائية. 

ومکن القول إن الصهاينة قد توصلوا خلال القرن الماضى إلى طرد %90 من الفلسطینیین 
ضمن اطار خطة دعوغرافية عملوا على تنفيذها على مراحل» حيث تمكنوا من زيادة عدد 
الیهود98* في فلسطین من 61 الاف عام 1920 إلى 604 لاف عام ۰1948 وتمكنوا من تشتیت 
الشعب الفلسطيني۳۹* وتدمير القری والدن الفلسطينية» حیث یثبت الارشیف الاسرائیلی 
اعتماد "اسرائیل" gle‏ سیاسات الترحیل امماعية» باعتبار أن سرب ستمکن الصهاینة 50 من 
الحصول على الارض*"5 واستیعاب اللايين من اللاجئين508. 

وامحدول التالي يوضح أعداد الفلسطینیین مقارنة باعداد لاجئي 1948 حسب أماكن تواجدهم 
ق العالم سنة 2000: 


ISA, Foreign Ministry, quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee 4% 
Question,” p. 59: In the cases in which (internal) refugees want to sell their property in their for- 
mer place of residence and leave the country, we should encourage them to do that. 

Prior M., op. cit., p. 30: There are no exact figures for the number of Jews in Palestine before the *” 
first world war. Justin Mc — Carthy estimates that in 1880 there were some 15 thousand jews 

in a total population of approximately 450 thousand, by 1914 the population of Palestine was c. 
710 thousand of which some 38 thousand (still 5%) were jews, Hadawi Sami, quoted in: Farah 
R., op. cit., p. 9. 


oe E‏ فلسطين عام 1918 بحوالي 700 الب بینپم 56 E‏ يهودي» ارتفع عام 4 الى 1 الف من 
اصل ملیون و739 en‏ و 024 وبين عامي 1946 ,1948 ارتفع عدد السكان الى مليوني 1153 الف بينهم 700 الك 
900 ابو ستة سلمان ASG‏ فلسطین. 


Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question," p. 40: Nearly all the %' 
founding fathers including Theodor Herzl, Leon Motzkin, Nahman Syrkin, Menahem Ussishkin, 
Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, Yitzhak Tabenkin, Avraham Granovsky Israel Zangwill, 
Yitzhak Ben-Tzvi, Pinhas Rutenberg, Aaron Aaronson, Ze'ev jabotinsky and Berl Katznelson 
advocated transfer. 

David Ben-Gurion (war diary), quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian 5 
Refugee Question,” p. 39: The war will give us the land, the concepts of “ours” and “not ours” are 
peace concepts, only, and in war they lose their whole meaning. 

“... It must be clear there is no room for both peoples in this country (....) the only ways is to 3 
transfer the Arabs from here to neighboring countries (...)" the “complete evacuation of the coun- 
try from its arab inhabitants and handing it to the Jewish people is the answer’... Yosef Weitz, 
quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 41. 
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یستفاد ما تقدم ان خلق قضية اللاجئين الفلسطینیین هی النتيجة الباشرة للاحتلال وللمجازر 
ولاعمال الطرد التى ارتکبت بحق الشعب الفلسطینی خلال وبعد انتهاء الانتداب من أجل خلق 


e Palestine is a land without people”‏ حيث وفرت حرب 1948 الفر صة التى استغلها 
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الصهاينة لإنشاء دولة يهودية شبه خالية من العر ب05 

لا ان حكومات ”اسرائیل“ رفضت» ولا ترال ترفضء الاعتراف باية مسؤولية دولية عن خلق 

قضية اللاحثين ی و Ss eee‏ تمثلة 

وبي سي ا الشعب الفلسطيني» 
بهدف العمل على سحو اللاجئين من الذاكرة العاليق الا ان الجميع يتفق بان اية تسوية حقيقية بين 
الطرفين لا يمكن ان تبدا دون اعتراف ”إسرائيل“ بهذه المسؤولية» حيث ادى تصميم اللاجئين 
وتمسكهم بحت العودة إلى اراضيهم وتضحياتهم طوال القرن الماضي إلى ترسيخ محنتهم في ذاكرة 
الشعوب» وإلى جلب التایید القانوني لقضيتهم. 

Ley‏ لا شك فیه أن اعمال اسرائیا “ ال لتي سبقت الاشارة إلبها تشکل جرائم حرب» وان 
تبعة هذه الجرائم y‏ تسقط .عرور cope pl‏ و استنادا للقانون الدولي فانه يقنضي حاكمة السوّولین 
محكمة نور هبرج Nuremberg”‏ ”إلى نشوء الهيكلية الاولى لما يسمى الصلاحية الجزائية الدولية 
لمحاكمة مرتكبي اخرائم صك الا نسانية و جرانم dl‏ ب» وجرائم We‏ السلام؛ S's‏ تکللت 
لاحقا من خلال نشوء المحكمة الجزائية الدولية “Cour Pénale Internationale - CPI”‏ فى 
روما عام 1998. 


ید ارت این نت ای الى اعمال 9 والعنف التي استعملتها ضد ال 


Morris, quoted in: Masalha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” °° 
p. 45: “At 13.30 hours on 12 July Lieutenant colonel Yitzhak Rabin operation Dani head of 
operation, issued the following order: the inhabitants of lydda must be expelled quickly without 
attention to age...” 
Quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 13: The sixth ۴ 
Principle of the Nuremberg Charter stipulates that the following acts are punishable crimes under 
Int. Law: 
(a)crimes against peace: planning, preparation and initation of a war of aggression. — participation 
in a conspiracy to do so. 
(b)War crimes: murder - ill - treatment - Killing of hostages — Plunder of public or private prop- 
erty -Wanton destruction of cities, towns or villages. 
(c) crimes against humanity: murder — enslavement deportation, persecution on political, racial 
or religious grounds. 
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لاجئين» خارقة بذلك الاعراف الدولية» ومنتهكة لحقوقه المكرّسة في موائيق حقوق الإنسان» 
وأهمها حقه باحترام حياته» وأملاكه الخاصة وحقه بتقرير مصيره» حيث يساهم السرد التاريخي 
للاحداث OLY‏ الاضرار التي تسببت بها دولة ”إسرائيل“ والاجهزة التابعة لهاء والعلاقة بين 
الاعمال غير المشروعة التي قامت بهاء والاضرار التي اصابت الشعب المذكور. 

وينجم عن خرق "اسرائیل " لقواعد القانون الدولي مهما كان مصدرها ولا سيّما للمعاهدات 
الدولية التي تعتبر طرفاً فيهاء كالعهد الدولي للحقوق الدنية والسياسية ان تترتب المسؤولية الدولية 
T‏ ف قم كع انها فان عاد الشيء إلى ما كان cade‏ وان Ja‏ ذلك التعويض على 
الضحايا المتضررين eV‏ وغير لاجئين. 

وإذا كان النظام لرل للجوء بمنح اللاجئ مرکزا قانونیا يستطيع .عقتضاه التمتع بحماية 
مفوضية الام المتحدة لشؤون اللاجئين التي تعمل بالتعاون مع حکومات الدول المعنية على 
تسهيل اعادته إلى وطنه.عحض إرادته أو استيعابه في مجتمع de‏ أو إعادة توطينه في دولة aJU‏ 
وذلك إلى حين إيجاد الحل الملائم لو ضعه فان نظام المفوضية المذكورة و اتفاقية 1951 قد استثنيا من 
الخضوع لاحكامها اللاجئين الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخرى تابعة 
للام المتحدةء pi WS‏ الفلسطينيين. 

ففي حين يتمتع اللاحی الخاضع لمعاهدة 1 بالحقوق الواردة في هذه العاهدة والتي تسهل 
عليه الإقامة فى دول اللجوء والحصول على وثائق السفر اللازمة» Lt,‏ الادنى من المعاملة 
الإنسانية» والتي قد تصل إلى حد ato‏ ومنحه جنسية الدولة المضيفة - كما تنص عليه المادة 34 
من الاتفافية - .ما یو حد نوعا ما النظام القانوني الذي يرعى هذه الفئة» فان اللاجی الفلسطيني 
ae eat ae‏ ار ی ی ی Tus‏ 
على وحدة قضيته كشعب يقتضي أن يكون له ”هوية“ و”انتماء“ إلى أرض فلسطین, فإنه یخضم 
لعدّة أوضاع قانونية تختلف من دولة لجوء إلى اخری وذلك لعدّة اعتبارات» منها ما هو قانون 
يتعلق بالعلاقة ما بين سيادة الدولة مع المتواجدين على إقليمهاء ومنها ما هو سياسي احتماعی 
دعوغرافی يرتبط بطبيعة وتكوين البلد الذي يتواجد فيه اللاجئ الفلسطيني. 

ونظراء لان تواجد اللاجئین الفلسطینیین في ؛ بعض الدول العربية قد تاثر بالعوامل السياسية 
والإقليمية وغيرها من الظروف, فان هذا المبحث سير كز بصورة مختصرة على ابرز الحقوق التي 
يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول العربية - والتطرق بصورة عرضية إلى بعض 
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الد aA — åy Nid‏ ۲ ‘ 
tl a‏ من احل تسلیط الضوء علی تعدد Ae ANG Lie gh‏ اي یخضمون له 
باعتبار ان النواحي الاخری - على الرغم من اه 3 ا kana A‏ 


173 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
المبحث التانی: اللاجی الفلسطيني بے بعض الدول المضيفة: 


lil ر هد عهد غه الام شيك وضعت يعض‎ le بدا العا فهر الفا نوكي[ السو‎ tay 
اللازمة لعامين التعویض أو الأوی أو تسهیل عودة اللاجنین الذين فرّوا من او طانهم نتيجة امحرب‎ 
لعالية الاونی. خضعت فلسطین للانتداب البريطاني بهدف تسهیل تنفيذ وعد بلفور ونشوء دولة‎ 
”إسرائيل“ء الامر الذي تسیب بنشوء محنة الشعب الفلسطيني و تحویل قسم کبیر منه إلى لاجئين.‎ 

و bed‏ أحد أنه مع إنشاء الم المتحدة ودخول الميئاق حيز التنفیذ في 1945/10/24 بان مسالة 
فلسطین ستکون الوضو ع الطاغي على اعمال النظمة, وان قضية اللاجئين الفلسطینیین ستبقی 
دون ایجاد الحلول لها حتی بعد اکثر من 50 سنة507. 

كذلك يجد البعض صعوبة في فهم الاسباب التي لم تدفع الجتمع الدولي- ولا سيّما الام 
المتحدة - إلى يذل الجهود من أجل احلال السلام بين العرب و الاسرائیلیین فورا بعد توقیع اتفاقات 
الهدنة عام 1949ء لا سيّما وان كثيرين یلقون على عاتق النظمة المذكورة مسؤولية نشوء قضية 
اللاجئين الفلسطينيين508. 

وفيما يلى يتعرض هذا المبحث باختصار لاوضاع اللاجئين الفلسطينيين في بعض الدول 
cdg all‏ لا سیّما Agh‏ ابرز الحقوق التي يتمتعون بها ولاوضاعهم في بعض الدول الاوروبية 
بصوره عر ضية. 

يتمتع اللاجئ بشكل عام بوضع قانوني تمنحه له اتفاقية 1951 وتؤمن له مفو ضية الام المتحدة 
لشوون اللاجتین E SLL‏ التضمة ال الاتفاقية الذکورة غالبا ما تلجا ال 


التضییق من نطاق تحديد اللاجيء للتهرب من الالتزامات التى تفرضها علیها اتفاقية 1951( 


Parsons A., The United Nations and the Palestine Refugees with special reference to the 5” 
Lebanon, Centre for Lebanese Studies, (RSP — Refugees Studies Programme — Queen Eliza- 
beth House — Univ. of 0700-2151 Giles), 27-30/9/1996, p. 1. 


508 محمد سيف محمد عبد الحميد» مر حع سایق ص 53. 
عبر ممثل لبنان في ا المتحدة بتاريخ 7 عن هذا الامر بقوله: "اللاجی الفلسطيني يختلف عن 
اللاجئين الاخرین» ففي الحالات الاخری يصبح الاشخاص لاجئين نتيجة لمارسات تكون مناقضة لبادی الام Gaol‏ 
وتكون مسؤولية منظمة الام التحدة نحوهم اخلاقية ليس إلا فى حين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى مسوولية الام 
المتحدة مباشرة ولا يمكن أن توضع في إطار عام يتعلق باللاجین... مقتبسة من أوراق قدمت EA‏ اللاجئين في بيت 


e 
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هه ۳ 





باعتبار ان مسالة تقرير اللجوء تبقى تحت استنسابية السلطات السياسية في كل دول poss‏ 
الاوضاع المختلفة فيهاء حيث SU‏ النظام الدولى الذي يرعى اللجوء بعاملين؛ الأول سيادة مبدأً 
اقليمية gal‏ انین حيثث تر غب الدو ل باخضا ع كل الاشخاص الموجودين على اقليمها - ون فيهم 
اللاحئون = gal‏ انینها الحلیف و الثانی سات الدو لة نستتادبها: 

ومن هذا المنطلق لا تشكل الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وغير المنضمة إلى 
اتفاقية 1951» استثناء على هذا الوضع حيث يخضع اللاجئون الفلسطينيون للتشريعات المحلية 
النافذة في دول اللجو ce‏ والتي تترواح بين منحهم الجنسية كما في الاردن وإلى إفادتهم من بعض 

واذا كانت الدول العربية قد قررت ميل اطلمسینیات عدم اخضاع الللاحئين الفلسطينيين 
لا تفافية 61951 اقتناعا منها بان افادتهم من الحقوق pall‏ ص علیها فى الا تفاقية الد کورة سیهمش 
قضیتهم» فهل ساهمت بعض هذه الدول عبر dje‏ اللاجئين في المخيمات و حرمانهم من ابسط 
الحقوق الانسانية 2 pp‏ ودعم قضية Sent UI‏ 

وفي ظل اعتبار مسالة حماية حقوق الانسان من المبادئ التي كرسها ميثاق الاثم المتحدة 
و الوانیق الدولية ذات الصلة والتي تحث الدول -.ا فيها الدول العربية - على منح اللاجیع الحد 
الادنی من الحقوق» يثار التساؤل حول مدى اعتبار العاملة التى يتلقاها اللاجىئ الفلسطینی فى بعض 
الدول المضيفة متفقة مع هذه الحقوق؟. 
الفلسطينيين تحاه قضية اللاجئين509 ال طغيان المواقف السياسية على حقوق اللاجئين الفلسطینیین 
الامر الذي دفعبجامعةالدول العربية بتاريخ 1965/9/11 ال تبني بر تو کول کاز ابلانکا Casablanka”‏ 
“protocol‏ كمحاولة منها للتوسيع من إطار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة. 


إن أهمية هذا البروتوكول تكمن في أنه لم يتطرق إلى as‏ اللاجئين فقط Lely‏ توجه إلى 


.lakkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 134 5?‏ 
یخول البروئو کول الفلسطینیین العاملة ذاتها الخصصة للمواطن فیما خص سمات الدخول والاقامة والعمل واکد هذا 
os‏ لاحقا القرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب عام ۰1982 Aus‏ البرو تو کول مهمة اصدار وثائق السفر و حدیدها 

على gle‏ كل دولة. 


LASCAMI, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 143. 
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الفلسطینیین بشکل cele‏ باعتبار ان وضع الفلسطينيين من غير اللاحئين یتشابه» eres‏ مع لا جئي 
8 لا سيّما لجهة انعدام الجنسية» والحاجة إلى الحماية/51 حيث يتشارك الفلسطینیون 
المصير ذاته باعتبارهم شعب له الحق بتقرير المصير. 

ويوفر بروتوكول كازابلانكا للفلسطينيين مجموعة من الحقوق لا توفرها معاهدة 1951 
للاجئين العنیین یاحکامها؛ حيث يتضمن البروت و كول في المادة الثانية TEREE ace‏ بتلك 
الواردة فى المادة 13 من الاعلان العالمي الحقوق الانسان التعلقة بحق العودة والمغادرة» كما يضمن 
للاجئين حرية التحرك512 فى الدول النضمة الى حامعة الدول العر بية. 

وعلی الرغم من أن بعض الدول العربية صادقت على هذا البروتو کول دون أي Bad‏ کالاردن» 
والجزائر» والسودان» والعراق» وسورية» ومصرء واليمن» وابدی كل من لبنان والکویت وليبيا 
بعض التحفظات علیه5۹3 فان تطبیق هذا البروت و کول قد اختلف من دولة لاخری» كما آن هذه 
دول 1 تبادر ال ae‏ قوانینها ما یلدم عم البروتو کول الذ pS‏ 

و بالرغم من أهمية الحقوق التي تضمنها بروتو کول کاز ابلانکا إلا ان البعض یعتبره بحرد اعلان 
Uy‏ آکثر من التزام جدي من قبل الدول العربية تحاه الفلسطینیین» و الدلیل علی US‏ آن الدول 
العربية لم تسع إلى تطبیقه بشکل ملائم ولا سيّما في لبنان ودول الخليج514. 

وامام هذا التباين في معاملة اللاجتین الفلسطینیین في الدول المضيفة» دعا مؤتمر مراقبي 
الشوٌ ون الفلسطينية “Conference of Supervisors Palestinian Affairs”‏ الذي انعقد عام 
9 هذه الدول إلى تنفيذ بروتوكول كازابلانكاء باعتبار أن السياسات والإجراءات التى تتخذها 
الدول العربية بحاه الفلسطينيين هي دون المعيار المطلوب515. 


كما تبنى le‏ وزراء الداخلية العرب “Council of Arab Ministers of Interiors”‏ عام 


ibid. p 141. 3" 

2 تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 
ویحق لکل فرد آن بغادر a‏ بلادعا فی GUS‏ بلده کما یحق له العودة الیه. 

Amesi International, op. cit., p 28. 3 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 142, 144; and quoted in: 514 


Amnesty International, op. cit., p. 28. 
LASC, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 145. 5 
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1982 113 خاصا يتعلق .معاملة الفلسطينيين في الدول العربية516 لجهة وثائق السفرء والاقامق 
والعمل» وحرية التحرك» كما اضاف أحكاماً لم يتضمنها بروتوكول كازابلانكا تتعلق بإخضاع 
اللاجی الفلسطيني الذي يرتكب جرعة إلى قوانين الدولة التي يقيم فيهاء كما تم تأليف لحدة مشتركة 
ple‏ 1985 من منظمة التخرير الفلسطينية وسكرتاريا جامعة الدول العربية والامانة العامة لجلس 
وزراء الداخلية العرب مهمتها وضع تقریر عن مدی تطبیق الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية 
Sine soy‏ حرب الخليج الاولى شکلت Uite‏ امام صدور هذا التقریر 5*7. 

وعلى إثر اندلا ع حرب الخليج» لم يكتف مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 5093 
تاريخ 1991/9/13 بتبني ما ورد في مونمر تونس (الدورة 46) من 5 إلى 1991/8/12 حول الدعوة 
إلى تخطي الاثار السلبية الناشئة عن ازمة الخليج والالتزام ببروتوکول كازابلانكاء ولكنه اشترط 
ان يكون تطبيق البروتوكول المذكور متوافقاً مع القوانين الداخلية للدول العربية» الامر الذي آثار 
التساؤل بين المفكرين حول وضع البروتوكول المذكور. 

فالبعض يرى بان هذه الدعوة إلى ملاءمة تطبيق بروتوكول كازابلانكا مع القوانين الداخلية 
للدول المعنية قد حلت محل البروتوكول المذكور؛ في حين يعارض البعض الآخر هذا الرأي باعتبار 
أنه لا يكن لتوصية أن تلغي اتفاقاً تمت المصادقة عليه من قبل الدول518 الا أنه على الرغم من بقاء 
البروتوكول نافذاء فان هذه الدعوة قد ساهمت في إضعاف الاحکام الواردة فیه. 

ولا بد من اجل إلقاء الضوء على ابرز اوضا ع الفلسطينيين في الدول المضيفة من التطرق لبعض 
الامثلة التي لا حال للتوسع فيها باعتبار انها تتطلب دراسة مستقلة. 


اولا: لبنان: 


اول مشكلة تواجه الباحث عن وضع اللاجتین الفلسطینیین في لبنان هي GLE‏ المعلومات 
الدعو غر افية الدقيقة oll,‏ ضوعية وذلك لا یعود ال OLE‏ اية الية للاحصاءات» إنما ير جع ذلك إلى 


LASCMI res. 8, 15/12/1982, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in ٩ 
Int. Law, p. 147. 


۲ او نت اللحة YS‏ من الکویت» pots‏ الار دن البحرین» از اثر العراق» ليا all‏ ب: قطري اا العربية السعو دية» uns‏ 
و الامارات العر بية cadail‏ 4 م شم بر یار ه سوریه باعتبار ال هده الا o>‏ تعامل اللاحئين بصوره موازية al‏ اطنيهاء كما é‏ 
ما 8 - EUG) a Si 7 ha - “ie‏ ا i”‏ 4 .۰ 
تقم بزيارة موریتانیا» جيبوتي والسودان باعتبار ان عدد اللاجئين الفلسطينيين فيها ضئيل في: 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 148. 
El Farra Interview, In: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 149. 8 
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تعلق هذه المسألة بالحساسيات السياسية التي تطغى على الو جود الفلسطيني في SPOL‏ وتطغى 
حتى على قضية تعدادهو320, 

ويعود التباين في الارقام لعدة أسباب: أبرزها حصول العديد من الفلسطینبین على الجنسية 
اللبنانية (30 ألف حسب تقدير الاونروا عام 1987( ووجود قسم منهم غير مسجل لدى 
الژونروا اما بسبب عدم رغبته بذلك أن بسبب عدم اعتراف الاونروا به کالذین اتوا إلى لبنان 
على دفعات متلاحقة بعد حرب 1967 ولم يتم تسجيلهم» و هچره العدید منهم بعد الاحتیاح 
الاسرائيلي و حصول مجحررة صبرا وشاتيلا. 

هناك من يرى أن الوجود الفلسطيني في لبنان يشكل تهديدا للتوازن الطائفي الحساس بين 
السیحیین والسلمین؛ وتهدیدا للامن السياسي والاجتماعي فيه521: الامر الذي انعكس سلبا 
على اوضاع اللاجئين في لبنان» حيث اتسم تاریخهم في لبنان بکثیر من المعاناة والحرمان من 
الحقوق الدنية کمنع عودة من هاجروا خلال اجرب الاهلية» وحرمانهم من ابسط الحقوق 
المكرسة في المواثيق الدولية حقوق الانسان التي يعتبر OLS‏ طرفا فيهاء كالحق في حرية التحرك 
والعمل522 - باستثناء بعض ا مهن التي تتطلب الحصول على اجازه مسبقة بذلك. 

وقد عكست تصريحات الحكومات اللبنانية التفاوتة إشكالية تعداد اللاجئين الفلسطينيين 
بصورة دقيقة نظرا للمشاکل الداخلية افرتبطة أصلاً بالتعداد السکانی اللبنانی» وما تثبره قضية 
الفلسطينيين في لبنان من حساسیات سياسية, الامر الذي كان له اثره على و ضعهم في لبنان. 

فالحكومات اللبنانية المتعاقبة اطلقت تصريحات رسمية داعمة للفلسطينيين من اجل T:‏ 
ظروف افضل لهم ین عودتهم إلى ديارهم» الا أن هذه الوعود بقيت دون تنفيذ» وسرعان ما 


Salam N., “Between Repatriation and Resettlement, Palestinian Refugees in Lebanon,” 9 
reprinted from Journal of Palestine Studies, Institute for Palestine Studies, vol. XXIV/1, no. 93, 
1994, (RSP documentation centre- Oxford), p. 18. 
تقدر كرتيو | اعداد اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان حتى سنة 2006 حوالي 406 الاف تاجی. ويقدر البعض عددهم‎ 0 
بحوالي 0 الف حيث عثلون %12 من سکان بنان» في:‎ 
Farid اع‎ Khazen, quoted in: Said W., “The Obligations of Host countries to Refugees Under Int. 
Law: The Case of Lebanon,” Aruri N. (editor), Palestinian Refugees, the Right of Return (London 
Sterling, ۷۱۲۵۱۸۵۵: Pluto Press, 2001), p. 123. 
والبعض الاخر يقدر عددهم بحوالي 280 آلف إلى 320 الف يعيش نصفهم في 12 یما. في:‎ 
Salam N., op. cit., p. 20. 


Cf. Peretz, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, .م‎ 162. 2" 
Abbas M., op. cit., p. 30. 2 
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وضعت ds SA)‏ اللبنانية قیودا عليهم لا سيّما في جال العمل 523» حيث يستمر اللاجئون بالعيش 
بأوضاع مزرية من الفقر والحرمان والاهمال» الامر الذي يجعل منهم القطاع الأفقر في لبنانه 
وحتى الافقر بين سائر اللاجئين الفلسطينيين الموجودين فى الدول العربية ال خری, إلا أنه لا بد 

من الإشارة إلى انه ة في العام 2005 سجل تطورا | مهما على صعيد حقهم في العمل حيث صدر قرار 
عن وزير العمل سمح لهم عمارسة بعض المهن التي كانت ممنوعة عليهم في السابق 

ويعود سبب عدم تمتعهم بوضع قانوني مميز في لبنان لجهة الاقامة والعمل إلى خوف الحكومة 
اللبنانية من أن يفسر موقفها الداعم للفلسطینیین من قبل الاسرة الدولية على أنه يشكل تجسيداً 
Le J‏ لبنان بدبحهم في المجتمع حرف ا ا ' الحكومة اللبنانية إلى الزيادة في تقدير اعداد 
اللاحئين الفلسطینیین من احل دعم موقفها المتمثل بعدم قدرة لبنان على استيعابهم“#؟» في حين 
ترغب ”إسرائيل“ بالتخفيض من اعدادهم بهدف تهميش قضيتهم. 

في هذا المجال تصنف القوانين والانظمة اللبنانية النافذة اللاجئ الفلسطيني على أنه اجنبي» 
حیث پعتبر الفلسطینیون الذین E‏ ال لبنان - مباشرة خلال حرب 41948 - مقیمین pat poh‏ آما 
اولتك الذين اتوا من دولة ثالثة فیعتبرون مقيمين غير شرعبین, الامر الذي حرم هذه الفئة الاخيرة 
من الخدمات التي تقدمها tga‏ ما عدا بعض الحالات الاستثنائية» اذ يعتبر التسجیل لدی 
الاونروا شرطا مسبقا لاعتبار الاقامة شرعية في لبنال520. 


iter تا‎ as وی‎ a 
POR SPES خاصة بذلك من قبل‎ oe 


AL Natour S., The legal status of Palestinians in Lebanon, Centre for Lebanese Studies 3 
Refugee Studies Programme, 27-30/12/1996, p. 19. 
Yusif Sabra, former director general of Palestine Refugee Affairs in Lebanon, estimated that 2 
some 550 thousand Palestinians remained in Lebanon after Israel’s invasion of 1982 and that 
prior to the invasion the number had reached 650 thousand and at the end of 1992, Shawgi 
Fakhouri, a former minister who served on the cabinet committee in charge of negotiations with 
the Palestinians put the number of Palestinians in Lebanon at 400 thousand to 500 thousand 
and Lebanese Foreign Minister Faris Bouez echoed this same figure in an April 1994 interview, 
In: Salam N., op. cit., p. 19. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 163. °° 
Art 25 from the Law Pertaining to the Entry into, Residence in and Exit from Lebanon, states 2 
that: a foreigner other than an artist is prohibited from carrying on in Lebanon any work or occu- 
pation unless permitted to do so by the Ministry of Labour under the valid laws and regulations, 
quoted in: Said W., op. cit., p. 131. 
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ومع عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967( وعدم تطبیق هاتين الوثيقتين 
الدوليتين على اللاجئين الفلسطينيين» فإنه من المفيد رؤية ما توفره المعاهدة المذكورة للاجئ من 
حقوق عکن الاستئناس بهاء حيث تخوله الحصول على العاملة الافضل التي تمنح لمواطني بلد 
أجنبى بالنسبة gh‏ مارسة عمل مأجور (المادة 17) وتمنحه أفضل معاملة ممكنة - على أن لا تقل 
باي حال عن تلك الممنوحة للاجانب - فيما خص ممارسة العمل الحر والمهن الحرة (المادتان 18 
195( و هدا ما ینسجم مع مشرو E‏ الاتفاقية العر بية لتنظیم اوضاع اللاجئین في الدول العربية. 

و بالاستناد إلى أن القوانین اللبنانية تمنح الفلسطینیین معاملة الاجحانب E27‏ فان هذه القوانین 
تلقي عبئاً ثقيلاً على اللاجئين نظرا لصعوبة الحصول على الاذن بالعمل من ناحية» ومن ناحية 
۳ لعدم امکانيتهم الاستفادة من احکام الضمان الاجتماعي 528 او من الخدمات الاجتماعية 
الاخری» كما أن حصولهم على الاذن بالعمل محصور بعدد معين من الْهن525. 

ومن ابرز المشاكل التي يعاني فیها الفلسطینیون في لبنان: النزو ح3 و اعادة التعمير» والسكن, 
والبیفت. والقضایا الصحية, والتعلیم» وفرص العمل, والدعم ا ان د الاونروا کانت قد 
قلصت %20 من بعض تقدرعاتها الصحية» كين اض دة الاسرّة المنخصصة للفلسطینین في 
المستشفيات (إضافة إلى النقص في عدد الاطباء المتعاقدين مع الاونروا) » وارتفاع كلفة الاستشفاء 
في لبنان حتى بالنسبة للمواطنين اللبنائيين» ولهذا الغرض ثم انشاء عدة أجهزة رسمية تعنى 
بشؤونهم كاللجنة المركزية التي انشئت عام 1950 من اجل رعاية قضايا اللاجئين» والمديرية العامة 


2 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 319 تاريخ 1962/8/2 الذي صنف فيه الفلسطينيين على أنهم أجانب غير حائزين على 
اوراق من دو لتهه الا ویقیمون في لبنان عو جب بطاقات اقامة منوحة لهم من قبل مديرية الامن العام او fe ty ere‏ 
العامة لشو ون اللاحنین في: 

Al Natour S., op. cit., p. ۰ 

8 تنص الفقرة 4 من المادة 9 من مشرو ع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/9/26 (قانون 
الضمان الاجتماعي) على أنه: لا يخضع لاحکام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب العاملون في لبتان.موجب 
عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية إذا أثبت رب العمل أنهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد أو البلد الذي ینتمون 
اليه من تقديمات إجتماعية مائلةمجموعها على الاقل للتقدیعات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي. 

و لكو اند مسر موه E‏ 


Abbas M., op. cit, p. 33. 
Nabatieh camp was destroyed by the Israeli in 1974, Rashedieh, Burj El Shemali, Mieh Mieh 33 
were destroyed during the Israeli invasion in 1982, a survey in 1990 showed that there were Tens 
thousand displaced families without any appropriate shelter and tens thousand of Palestinians 
left abroad (Sweden, Germany ...), Abbas M., op. cit., p. 32. 
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لشؤون اللاحنین الفلسطینیین التي انشئت عام 1959» من أجل إدارة الوجود الفلسطيني في لبنان 
وتمكين الدولة اللبنانية من وضع سجل خاص بكل لاجی فلسطيني 531. 

كما يعاني اللاجی الفلسطيني من عراقيل عدة على صعيد حرية التحرك إن لجهة الانتقال من 
خیم لاخر حيث يفرض عليه الحصول على إذن مسبق بذلك» وتقديم إشعار إلى الجهات العنية في 
حال كان يقيم خارج المخيمات ويرغب بتغيير محل إقامته» أو لجهة التحرك من والى لبنان حيث 
يوجب عليه الحصول على تاشيرة خاصة من الامن العام52 وذلك عملا بقرار وزير الداخلية رقم 
8 تاريخ 1995/9/22 حيت اثبت الواقع Oi‏ هذه التأشيرات لم تمنح إلا في حالات نادرة» مما 
ادى إلى تقسیم بعض العائلات الفلسطينية وإلى إبعاد حوالي 100 ألف فلسطيني؛ غير أنه تم إيقاف 
العمل بهذا القرار في 1999/1/12 بعد مداولات طويلةة53, 

واذا كان البعض (Sp‏ آن هذا الحظر يشكل انتهاکا خقرقهم SAM‏ سة في موائيق حقوق 
الانسان وانتهاکا حقوق عائلاتهي ولا سيّما الادة 19 من الاعلان العا مى حقوق OLY)‏ اذ 
شیر ysl‏ حقهم بالاقامة في لبنان إبعادا تعسّفياً وخرقا حقهم بالتنقل باعتبار آنهم حائزون على 
وثائق SILI‏ فانه عکن تبرير هذا الامر بحق الدولة السيادي بتنظیم مارسة الحقوق من قبل 
الموجودين على اقلیمهاء شرط ان لا تتعارض هذه المارسة مع التراماتها القانونية الدولية. 

إن الدولة اللبنانية ليست طرفا في معاهدة 1951) لکن لا بد من الاشارة إلى مبداً عدم الابعاد 
“non — refoulement”‏ المنصوص عليه في الادة 32 من العاهدة المذكورة والذي يعتبر مبدا ملزما 
لكل الدول باعتباره يشكل عرفا دولیا؛ ویحظر بالتالي على الدول كافة إبعاد اللاجئ الا ضمن إطار ما 
یسمح به القانون» اذ غالبا ما تربط الدول ممارسة هذا الحق اماما تقرره للاجانب في هذا الخصوص» 
وإماءما تتخذه من تدابیر داخلية» على أن لا يعرّض الابعاد حياة اللاجی للخطر أو للتهدید. 


Decret 3909, 26/4/1960 (Higher Authority for Palestinians Affairs), quoted in: Al Natour S., 5% 
op. Cit.,p. 7. 


23 نتيجة للازمة الإقليمية التي حدئت عام ۰1994 بسبب طرد ليبيا لكل العاملین الاحانب لديها.من فیهم الفلسطینیین» اصدر 
وزير الداخلية GLU‏ القرار رقم 1995/478 الذي يقضي بحصول الفلسطينيين الموجودين خارج الاراضي اللبنانية على 
تاشيرة دخول إلى لبنان حتى بالنسبة للحائزين منهم على حق بالإقامة في لبنان (حوالي 100 الف). الامر الذي تسبب 
ععاناة الكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين احتجزوا بين الحدود الليبية - المصرية وشكل aate‏ للمادة 9 من الاعلان 
العالمى حقوق الانسان في: 

S. Al Natour, quoted in: Said W., op. cit., p. 137. 

aspx.2456/http:/Awww.prc.org.uk/data/aspx/d6 : 251 3 

For more details, see: Said W., op. cit., p. 137; and Al Natour S., op. cit., p. 15. 5% 
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a Lal‏ لديهاء ملقية هذا TE E‏ غار ان هده الا خيرة د 
تسببت بایجاد هذه المشكلة» وأن الدول العربية ليست مسؤولة عن إيجاد الحل لها 

كما يستفاد من القواعد الدولية التي ترعی حقوق الإنسان» ان الجتمع الدولي قد وضع 
بعض المعايير الدولية التي يتوجب على كل الدول مراعاتها في تعاملها مع - جميع الافراد كن فیهم 
اللاجئون - وبالتحديد اللاجئين الفلسطينيين - والتي تقضي بحصولهم على rea‏ ا 
المعاملة الانسانية. 
peta oll‏ وبين القوانين rim bed) a‏ ۳ تفر ضص قيودا عل اللاجئ vT‏ > وقد A‏ 
الحكومة اللبنانية مرارا تنظيم حقوق الفلسطینیین في SOLJ‏ كإنشاء نة وزارية عام 1991 لهذا 
الغرض, الا aif‏ سرعان ما تم teed‏ عملهاء الامر لني آثار التساول لدی الفلسطینیین عن اسباب 
هذا sll‏ ات ا سمية وبين الواقع وعن الغياب التام لاي تحديد قانوني ینظم حقوقهم 
الانسانية 53 بصفتهم أفرادا. 

وعکن ارجاع اسباب هذا التباين إلى انقسام الراي العام اللبناني حول موضو ع اللاجئين 
الفلسطينيين» حیث یطلق البعض علیهم صفة "الضیوف غير الدعوین - “uninvited guests‏ 
ویطالب باعادتهم إلى دیارهم» في حين يطالب البعض الاخر بتعزیز وضعهم الإنساني» وذلك 
pt‏ تحقيق حق العو 53855 


5 أعر ب رئيس الحكومة اللبنائية - السابق - السيد رفيق الحريري مرارا بان اللاجئين الفلسطینیین هم من مسؤولية "سراثیل* 
وان الدولة اللينانية لمكن أن متحهم A‏ اللبتائية و الا سیعتبر ذلك تنفيذا لخطط "۱سرائیلگ فی : 
ABC News nightline, quoted in: Said W., op. cit., p. 139.‏ 

د وقعت الحكومة اللبنانية سراعام 1969 اتفاق القاهرة “Cairo Agreement”‏ بين اخنرال اميل البستاني وياسر عرفات» الذي 
ره بصب باضفاء الشرعية على الو حود الفلسطي: المسلح 8 لبناك 5 Pg a‏ اعمال lal‏ مة من خلال . منطقة العر قو ب 2 
جنوب لبنانء الا انه تم الغاژه عام 1987 
For more details, see: Al Natour S., op. cit., pp. 8-9; and Said W., op. cit., pp. 132-133.‏ 

Al Natour S., op. cit., pp. 4-5. 5°? 

“We did not welcome the Palestinians with open arms or take them to our hearts, we did not 8 
make available to them the most basic necessities of life, neither water, nor electricity nor drain- 
age facilities, nor roads, nor social services. It is we who deliberately put them near urban areas 
and not on the frontiers, in response to the wishes of businessman for cheap labour’. Henry 
Edde - cited by Petran 1987, quoted in: Hudson M., “Palestinians and Lebanon: the Common 

Story,” Journal of Refugee Studies (JRL), vol. 10, September 1997, p. 250. 
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وبانتظار إيجاد الحل النهائي لقضية اللاجئين تتحمل اربع جهات مسؤولية تقديم الساعدات 
المحلية والعالمية غير الحكومية NGO's”‏ حيث تمثل هذه الاخيرة» برأي البعض, أفضل aJi‏ 
لتمثيل مصالح cone Ul‏ خصوصا في الدول التي لا يتوافر فيها تمثيل رسمي لنظمة التحرير 
الها la‏ ۰ 5394 

إلا ان الجميع يتفق على أن وضع اللاجئين الفلسطینیین في لبنان يحتاج إلى انتباه خاص» نظراً 
لكثرة المشاكل التي يعانيها هؤلاء والقيود القانونية التي تحد من قدرتهم الاقتصادية5*6: ونظرا 
للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي يعاني منها لبنان أساساً. 

و LUA‏ اقتر ح البعض قيام السلطة الفلسطينية باعطاء اللاجئين الفلسطينيين ELT‏ فلسطينية 
رسمية يستطيع من خلالها لبنان منحهم نوعا من الاقامة شبیه عا هو عليه الامر فى الولایات 
المنتحدة Sa Sa)‏ سيمكنهم من التمتع ببعص الحقوق الاساسیة541. 

ويعتبر الفلسطينيون الموجودون في لبنان بان السلطات الابنانية تبنت منذ بحیلهم عام 1948 
سباسة تهدف الى إرغامهم على المغادرة و الهجر 5425 ومنع اندماحهم ی المجتمع eco‏ لا سیما 
في ظل اتفاق الطائف الذي عدل الدستور الابناني ونص على منع توطين اللاحئين الفلسطینیین في 

وفی هذا الجال, تحرص الدولة اللبنانية دوما علی التاکید علی حقوق الشعب ال 
وفی مقدمتها حق العودة وتقریر المصير اللذین لا يمكن فصلهما عن القضية الفلسطينية» وبالتالي 
فانها لا تحبذ» من هذا المنطلق» تمكينهم من مارسة جميع الحقوق الخصصة للمواطن اللبناني 


حفاظا على رغبتهم بعدم الاندماج (او التوطين)» و حرصا على عدم خرق الدستور اللبناني. 


For more details, see: Abbas M., op. cit., p. 31. 8 

Legally Palestinians can only work within, UNRWA, Palestinian Red Crescent Society, NGO'S 0 
fields not requiring official permission such as agriculture, Hussein Shaaban, quoted in: Said W., 
op. cit., p. 134. 

Nawaf Salam, quoted in: Said W., op. cit., p. 139. 5' 
The Palestinians in Lebanon carried the revolution while our brothers in the Occupied Territories 2 
slept, we sacrified everything and now Abu Ammar {Arafat) used our blood to make himself an 
autonomous kingdom, We did not know that when the PLO was evacuated from Lebanon in 
1982, it meant that they were also abandoning us here as well — Shatila camp residents, Sos- 
ebee 1996, quoted in: Hudson M., op. cit., p. 258. 
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وعکن القول إن المواثيق الدولية التي ترعی حقوق الإنسان والتي يعتبر لبنان طرفاً فيها - كالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 6( والإعلان العالمي لحقرق 
الإنسان - تضمن لكل إنسان لاجئ أو غير لاجحی الحق بالتمتع بالحقوق الاساسية» ولا سيّما الحق 
بالعمل في المهنة التي يختارها او يقبل بهاء إلا أن أمر منح هذه الحقوق - ولا سيّما ذات الطابع 
الاقتصادي - هو امر متروك لقدرة كل دولة. 

فالاعلان العالمى حقوق الانسان يرمي ال حت الدول أكثر من إلزامها باحکامه إلا انه بساهم 
بتذكير الدول والرأي العالي بأهمية الحقوق التي یوفرها لكل الافراد - ومن بینهم اللاجئون - 
الآمر الذي يدعو الدولة اللبنانية إلى تمكين اللاجنین الفلسطينيين من التمتع ببعض الحقوق الاساسية» 
ولا سيّما احق عغادرة OLS‏ والعودة دون النوف من فقدان هذا الحق في كل مرة يغادرون فيها 
الاراضي اللبنانيةء إذ ان تتع اللاجئين الفلسطينيين باحقوق الاساسية لا يدل بالضرورة على نية 
لبنان بديحهم فيه» انما من شان هذه الحقوق أن تخفف من معاناتهم اليومية» لا سيّما في ظل عدم 
التوصل ال حل لضیتهم لغاية تاريخه ضمن اطار احترام القوانين النافذة بهذا الشان. 

ونما یلفت الانتباه هو تطرق معظم المواثيق الدولية و الاقليمية لحقوق الافراد — oS.‏ فیهم 
اللاحئون - دون التوسع بالواجبات الملقاة على عانقهم. باعتبار أن هذه الواحبات تنظمها 
القوانين الداخلية لكل دولة. 

ومن هذا المنطلق» فان العديد من المعاهدات الدولية أو الاقليمية فرضت على اللاجى - كغيره 
من al BVI‏ الالتزام بقوانين بلد اللجوء على سبيل المثال تمنع معاهدة “OAU”‏ على اللاجئ القیام 
بأي نشاط عدائي ضد أية دولة عضو في الاتحاد الافريقي “African Union”‏ وإعلان 1967 نم 
اللاجئين من القیام باية نشاطات تتعارض مع مبادی وأهداف الام المتحدة, و بالتالي فانه على دول 
اللجوء أن تحرص على عدم قیام التنظيمات المسلحة داخل المخيمات» وذلك حرصا على عدم 
تحول موضوع اللاجئين إلى مصدر للخلاف داخل الدولة الواحدة وبين الدول .ما يهدد السلام 
والامن الداخلی والاقلیمی و الدوي إذ أنه من المعلوم ان منح اللجوء هو عمل سلمي غير سياسي 
ویقتضی أن يحافظ على طابعه الانسانی. 

وبما أن احکومات اللبنانية والراي العام اللبناني على يقين بان وضع اللاجئين الفلسطینیین 
یشکل نقطة سلبية تتعکس على الصورة الدولية للبنان» بسبب عدم تطبیق لبنان للمعايير الدو لية 
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على 5S gels gl‏ إلا انه يمكن تبرير ذلك بالاوضاع السياسية؛ و التاريخية» والحرب الاهلية التي 
مر بها لبنان والتي انعكست سلبا على لبنان وعلى مواطنيه. 


لقد اصبح اللاجئون الفلسطینیون الضحايا الاكثر ينانا في الصراع العربي - الاسرائيلي 
وبالتالي على دول اللجوء ان نساهم في منحهم بعض الحقوق الاساسية الكفيلة بدعم صمودهم 
دون التاثير على حقوقهم المكرسة دولياً كحق العودة, وحق تقرير المصير. 


كاه بعض الدول العربيك: 


في ظل OLE‏ اية اتفاقية إقليمية نافذة تلتزم بها الدول Se ee‏ 
يخضع الفلسطينيون لتشريعات الدول المختلفة» والتي تتراوح بين منحهم ای Sse‏ 
وإفادتهم من معظم الحقوق المدنية في سورية» او طردهم كما حصل في ليبيا 

ويعتبر معظم اللاجئين الموجودين في الاردن الاکثر اا فى المجتمعات المحلية مقارنة مع 
الدو ل الضيفة الاخری» T‏ عن ارب Ree‏ وفی مدن رئيسية اخری» ویقیم 
الربع في الخیمات (عشرة مخيمات تابعة للاونروا وثلاثة مخيمات حكومية)544: وقد استطاعوا 
الانخراط في الاقتصاد الاردني و الساهمة في النمو الاقتصادي بشکل كبير» نظرا لتمتعهم بوضم 
قانوني متمیز یخولهم الاستفادة من كافة الحقوق التي یتمتع بها للواطن الاردنيء باستتناء الذين 
محرا سس E‏ خی | عط : ى القيود الخاصة التى لتر ا 
cll sel LY,‏ و ضعتها الكو الا ردنية عام 5۹61988 والتي فقد عوجبها قسم كبير من 
ااا fs ae‏ 7 


Robinson A., “The Refugee Working Group: Constraints and Challenges of the Situation in % 
Lebanon - Palestinians in Lebanon,” Conference — Minister Lovell Oxfordshire, 27-30/9/1996, 
(RSP documentation center -QP/QL, 31.1 CONF ROB), p. 6. 

“Assistance to Refugees in the Middle East’, IPS, Office for Int. Policy Services, Refugee 5 
Studies Programme, Univ. of Oxford, September 1994, pp. 30-31. 


a 5‏ عدد النازحين واللاجدين و ارس عر ae‏ 0 الف واصبحوا عام 1999 أكثر من مليون 


0 
جیه كن 


abi‏ فة ا ير الفلسطينية و50 الف فقا للارد دل 


Darwish K., “La Naissance du probleme des Rétugiés — l'Exode des Palestiniens,” p. 43. 

In 1988, the king Hussein renouncing his claim to sovereignty over the west bank; for more 6 
details the speech is pulished in JPS 69 (Autumn 1988), quoted in: Takkenberg L., The Status of 
Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 156-157. 


2s 
= 
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ويذكر فى هذا الجال أن الاردن كانت قد تخلصت من قسم من اللاجئين المسلحين خلال 
Chay‏ العره فة "بایلول السود“ الآمر الذي ألقى عبئا إضافيا على لبنان من خلال انتقال 
الاو مة الفلسطينية الیه. 

أما في سورية» فلم يشكل محيء اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 Lee‏ على الاقتصاد السوري» 
حيث ل تنجاوز نسبة اللاجئين حينها 962 إلى %3 من مجمو ع السکان؛ وقد oe‏ خصیصا لهم 
المؤسسة الفلسطينية العربية للاجئين “Palestine Arab Refugee Institution”‏ والتي حلت 
le‏ لاحفا الادارة الحكومية للاجئين الفلسطينيين العرب Government Administration”‏ 
“for Palestinian Arab Refugees‏ التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية» و التي نتعاون 
في أداء مهامها مع الاونرو|547. 

لقد عارضت السلطات السورية دمج اللاجئين في سورية إلا أنها منحتهم معاملة المواطنين 
في الميادين العسكرية - حيث تعتبر سورية البلد الوحيد الذي اجاز للفلسطينيين الانضمام إلى 
الجيش - والميادين الاقتصاديق والاجتماعية» والسياسيةء الامر الذي سمح لهم بالاستفادة من عدة 
حقوق جوهرية كالحق بالتعليم» والعمل, والانضمام إلى النقابات على أن يحتفظوا بجنسيتهم 
الاساسية8*: ما عدا قسم منهم یقی في الخیمات حیث تعتبر الاونروا مسوولة عنهم. 

كما تعتبر سورية من الدول العربية القليلة التي طبقت قرارات حامعة الدول العربية المتعلقة 
a.‏ اللاجئن الفلسطینیین الاقامة و حرية التحرككء والحقوق المدنية بالتساوي مع مواطني الدول 
المضيفة» دوك منحهم الجنسية. 

وفي هذا المجال» يرى تاكنبرج بان مقاربة سورية للاجتين الفلسطينيين تختلف عن غيرها 
من الدول المضيفة» حيث م یشکلوا تهدیدا لا للاقتصاد السوري ولا eet‏ الاجتماعي فيهاء 


Darwish K., Syrie: insertion sociale et vulnérabilité politique, dans ۱ Documentation Francaise, 547” 
p. 40. 

Law no. 260, 10/7/1956: the Palestinians residing in the Syrian Arab Republic territories are 5 
considered as Syrians by origin in Syria in all matters pertaining to the laws and regulations in 
force concerning the rights of employement, work, commerce and national obligations and by 
keeping their nationality of origin In: “Assistance to Refugees in the Middle East”, op. cit., p. 33. 
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واا كس للشهية: و لدلك اتخذت الدو لة السورية عده اجراءات بهدف تسهیل اندماجهم 
الاقتصادي فيها549. 

S<‏ القول ال ote UI‏ الفلسطينيين يعاملون فى سورية» es‏ كالمو اطنين السوربين» فيما 
عدا المسائل المتعلقة بالتصويت و حق اللکیة550 والسفر حيث تخضع هذه المسائل للاعتبارات 


امافی مصر فقد صدر خلال عهد عبد الناصر قانون یخول معاملة الفلسطینیین معاملة الواطنین 
الصریین الا ail‏ ابتداء من ple‏ 1970 تم الغاء الامتیازات الى متعوا بها» واضحوا یخضعون 
للقوانين والانظمة التي ترعی الاحانب 55 حيث Ltt‏ لهم بحنة علیا تحت رئاسة وزير الداخلية 
“Higher Committee for Palestinian Immigrant Affairs”‏ 

ويتراوح عدد الفلسطينيين في مصر ما بين 50 الف و100 all‏ 52 يعيش حوالي 4,500 منهم 
في مخيم کندا “Canada camp”‏ المخصص للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في رفح عام 
0 وقد سمح لقسم منهم بالعودة إلى غزة اثناء المفاوضات المصرية الاسرائيلية» حين عاد 
حوالي 2,200 لاجئ ما بين 1989 و1995 وبقي اقل من ثلاثة الاف في المخيم. 

إن مصر لا تقع ضمن نطاق عمل الاونرواء إلا أنَّ هذه الاخيرة تقدم مساعداتها لأهالي المخيم 
المذكور المسجلين على انهم لاجئون فلسطينيو ن553. 


oe‏ غير وكين مه السوري عام 1949 عن رغبة سورية بدمج اللاجئين الفلسطينيين ومتحهم الجدسية السورية إلا أن ذلك 
E‏ بسي ها MEN‏ حوالي 90 الف إلى 100 الف لاجی فلسطيني عام 1949 في: 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 167-168.‏ 

2 معظم ا ال (jas‏ مات على الفلسطيتيين حق التملك» ويخضعون للقيود المفروضة على e ey‏ هذا 


المحال. 


El Farra Interview, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, °°' 
pp. 152-153. 


8 عندما احتلت "اسرائیل " غزة والضفة الغربية نزح حوالي 0 الف فلسطيني الا آن قسما كيرا منهم منع من الد خول إلى 
مصر بالرغم من حیازته على ترخيص بالاقامة» حيث اضطروا إلى اللجوء إلى الار دن J)‏ 0 الف) فی 
Shiblak A., “In Search of a Durable Solution Residency Status and Civil Rights of Palestinian‏ 


Refugees in Arab Host Countries,” p. 36. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 152. 93 
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بالفلسطینیین “Special Travel Documents”‏ خصصت: للفلسطينيين الذين او | إلى غزة 
عامي 1949-1948 وللذین لجأوا إلى مصر بالتاریخ المذكور؛ والفلسطینیین الوجودین في غزة من 
غير اللاجئين وهی صا حة لمدة خمس سنوات» وقابلة للتجدید بعد دفع الرسوم اللازمة*“55) وهي 
لا تخوّل وثيقة اللجوء الحائر عليها اللاجی الفلسطيني في مصر التمتع بحق الاقامة بصورة الية إنما 
یقتضی عليه أن يجددها ضمن فترة زمنية محددة تحت طائلة الطرّد» وفي حال مغادرته pal‏ يقتضي 
عليه الحصول على تاشيرة خاصة بالعودة. 

تراجع وضع الفلسطينيين في مصر مند نهاية السبعينيات» وازداد سوءا مع حرب الخليج555, اذ 
أصبح أمر تحدید إجازات الإقامة سم بالصعوبة؛ كما أنَّ الحصول على إجازات عمل ليس بالامر 
السهل» وذلك رغبة من الدولة في حماية مصالح مواطنيها. 

اما في العراق فقد منحت هذه الاخيرة اللاجئين الفلسطينيين (حوالي خمسة (BY‏ - الذين 
لجأوا إليها بعد حرب 1948 - معاملة الواطنین العراقيين باستثناء ما يتعلق بالحقوق السياسية 
و خصصت لهم وثائق سفر خاصة يون 1580 حیث سمحت لهم عغادرة اراضیها مرتین في السنة 
الاولى بسبب الحج» والثانية لدواعي الزيارة. 

dey‏ إثر حرب الخليج الاولى» اضطر الفلسطینیون إلى مغادرة الکویت ودول الخليج 
الاخرى» حيث لجأ معظمهم إلى العراق .من فیهم اولئك الذين کانوا في غزة ولم یتمکنوا من 
العودة ال بلد اللجوء الاو ل557. 

وشكل الفلسطینیون في الکویت ودول الخليج اکبر تجمع فلسطيني حيث بلغ عددهم في 
الكويت 400 ألف شخص عام 1990 حيث أقاموا هناك لاكثر من 30 سنة إلا أن هذه الاقامة 
تأثرت بالعوامل السياسية, ومنها دعم منظمة التحریر الفلسطينية لصدام حسین, ان اجتیاحه 
cea Sl‏ ال یی pe‏ و ی تاره ی 


“Undesirable Aliens - مرغوب بهم‎ 


Ibid., p: 153. 4‏ 
5 بعد حرب الخليج لم يتمكن القلسطينيون من سكان غزة اساسا العودة إلى غرق تم اعتقال الذين وصلوا القاهرة بصورة غير 


مسر ه عه ی 
An-Nahar and Al Fajr daily newspapers, 25/9/1991, quoted in : Ibid., p. 154 .‏ 
Vernant, 1953 393, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 5%‏ 
p. 154.‏ 
Ibid., p 155. 557‏ 
Peretz, 1993, 59, quoted in: /bid., p. 160. 558‏ 
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وعلى الرغم من الضمانات التي أصدرتها الکویت لمفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئين 
وللاونرواء تعرض الفلسطینیون لعدة ضغوطات اقتصاديةء ونفسية» واجتماعية؛ دفعتهم إلى 
المغادرة حيث لم يبق منهم سوى خمسة الاف شخص 559. 

كما و اجه افر اد العائلة الواحدة مشاكل عديدة نظرا حيازة كل منهم» في أغلب الاحيان وثائق 
سفر صادرة من دول مختلفة (الاردن» مصرء...) أدت إلى تشتيتهم في عدة أماكن. 

اما في انا فقد سمحت السلطات العنية للفلسطینیین بالدخول والعمل فی اهارت 
منحوا معاملة المواطنين اللیبین say‏ الد سمح لهم بالتمتع بوضع خاص لناحية الاقامق 
والمغادرةع و gall‏ 33( هار 

وقدر عدد الفلسطينيين في ليبيا عام 1992 بحوالي 30 ألفء إلا أنه على إثر العقوبات التي 
فرضها مجلس الامن على ليبيا في العام المذكور» طلب الرئيس معمّر القذافي عام 1995 من 
الفلسطينيين المغادرة إلى دول اللجوء SoM!‏ رغبة منه في تخفيف اليد العاملة الاحنبیق ومن لم 
بستطع العودة إلى دول اللجوء الاولى (كلبنان» وسورية...) تجمع على الحدود الليبية -المصرية 
ف ظروف غير مقبولة بل el‏ حیث قامت کل من حقوطية الام التحدة لشوژون اللاحنین 
والاونروا بتقدم الساعدات اللازمة لهم و d‏ یسمح لهم بالعودة إلى Lend‏ إلا عام 8814997 

اما في دول المغرب (الجزائر» والمغرب» وتونس) فيتمتع الفلسطینیون بوضع متمیز؛ حيث 
صادقت هذه الدول على اتفاقية 1951 الخاصة بشوژون اللاجئين» وافادتهم بالتالي من معظم 
الحقوق الواردة فيهاء ولا سيّما من وثيقة السفر النصوص علیها في هذه الاتفاقية562) غير أنه عام 
1 اضطر العدید منهم ال مغادرة ابحزاثر dle‏ اثر الواجهات التى حصلت هناك الامر الذي 
عر ضهم مرة res‏ الى صعوبات العودة إلى دول اللجوء الاو | 563 

Ley‏ لا شك فیه ان الدول العربية النضمة ال جامعة الدول العربية قد تاثرت بعدة عوامل فی 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 161-162. 9 
Interview with senior UNHCR official, Geneva, March 1992, quoted in: Takkenberg L., 0 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 166. 

Cf, Shiblak, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 167. 81 
Interview with senior UNHCR official, Geneva, March 1992, quoted in: Takkenberg L., 2 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 169. 

Interview with Ziad Mudoukh, a Palestinian Journalist, 15/8/1994, quoted in: Takkenberg L., 7 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law p. 169. 
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تعاطيها مع قضية اللاجئین الفلسطيئيين:» منها ما يتعلق عبدا التضامن والتعاطف conte UI ole‏ 
والذي أدى إلى منحهم بعض الحقوق وفقا للقانون الداخلي لكل دولة» ومنها ما يرتبط .عسالة 
الحفاظ على الهوية الفلسطينية مع الابقاء على وضعهم كلاجئين» وذلك بهدف منع ! سرائيل” a‏ 
اتخاذ اية ذريعة تسمح لها بالتهرب من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين554؛ ومنها ما يرتبط بالعوامل 
السياسية التي انعكست سلباً في كثير من الاحيان على أوضاعهم. 

و امام حقوق اللاجئين الفلسطینیر باتش Ned‏ حك ادلو وى لقوق ar Pen‏ والمعاملة 
الانسانية في دول اللجوء وا ی ق الدولية او الاقليمية التي ترعی حقوق OLY‏ وتخوّل 
tS‏ ل 
cabs liad!‏ ی قرو یی استمرار معاناتهم لا کثر من نصف 
قرن. 

ومع أن جامعة الدول العربيةة56 قد وضعت حدا أدنى من العاییر الواجب اتباعها لعاملة 
اللاجئين» الا أن وضع اللاحتین الفلسطینیین بقي خاضعا للاعتبارات السياسية والامنية في 
كل من دول اللحوی حيث ارتک كز وضعهم القانوني في هذه الوه لكو سي 
المضيفة566. 

وفي مطلق الاحوال» فان المسؤولية عن معاناة اللاجتین الفلسطینیین تقع على دولة "(سرائیل * 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 132-133. 4‏ 
s‏ الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية هي: الجزائرء البحرين» جیبوتی» مصرء العراق» الاردن» الكويت» لبنان» ليبياء 
هوريتانياء الغر ب» Cole‏ فلسطین. السودان» ype‏ تونس, الامارات التحدة اليمن» قطر السعودية» الصومال 
جزر القمر . و بحدر الاشارة إلى ان فلسطین تعتبر عضرا كاملا في المنظمة اند کورة حيث تضمن میثاق حامعة الدول 
العريية ملحقا خاصا یفلسطین و دعمت انشاء منظمة التحر ير الفلسطينية اك اتي اصبحت المثل 1 ae a‏ لاسي 
واعترفت لها الدول العربية بهذه الصفة عام 1974 واعطيت ا الام التحدة , و اصبحت مثلة في العدید 
من الدول وقامت جامعة الدول العربية بإنشاء at‏ خاصة بفلسطين ساهمت في وضع وثائق سفر مو حدة للاجئين حيث 
ادت هذه الوثائق إلى تسهيل سفرهم و لا سيما إلى دول الخليج» في: 
LASC res 1705, 7/9/1960 - LASC res 714, 27/1/1954, quoted in: Takkenberg L., The Status of‏ 


Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 137-140. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 133. 5 
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يسبب اعمال الترحيل والطرد الدماعي الذي قامت به» ولا تقع هذه المسؤولية على الدول العربية 
التي استضافتهم لديها. 


ثالثا: بعض الدول الاوروبية: 


لم تشكل اوروبا مکانا مقصوداً يهاجر الفلسطينيون إليه باستثناء بريطانيا حيث 
استبدلت جوازات السفر الصادرة عن سلطة الانتداب بچوازات اخری بريطانية بعد 
حرب 1948 - بخلاف أمريكا التي تتواجد فیها جالیات فلسطينية قديمة567. ومع حدوث 
حربي 1967-1948 لجا معظم الفلسطینیین إلى الدول العربية وال الدول النتجة للنفط بشکل 
رئيسيء إلا أنه مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي و حصول الواجهات في OLS‏ والأردن وفقدان 
الاقامة الامنة في دول اللجوء بدا الفلسطینیون في البحث عن آماکن اخری للجوء خار ج الحدود 
الجغرافية للمنطقة العر بیة568. 

يو حد نحو نصف ملیون فلسطيني من غزة والضفة الغربية قد اصبحوا لاجئين للمرة الثانية 
خلال حياتهم عام 1967 الا انهم ل يبادروا بالتحرك مباشرة باتحاه أوروباء باستثناء بعض المنات من 
لفلسطینیین الذین توجهوا ال الانیا بسبب العمل او تتفیذا للاتفاق الحاصل بین الاردن Lal,‏ 
و الذي خول الفلسطینیین حاملی جوازات السفر aga Yt‏ التوجه ال AGU‏ 

وساهمت الحرب اللبنانية» وحروب الخليج بتدفق الفلسطینیین نحو اوروباء حيث تحولت 
تدريجيا الرغبة الفردية بالغادرة إلى رغبة جماعية» لا سيّما من قبل سكان المخيمات في لبنان. 

ومع صعوبة تقدير عدد الفلسطينيين في أوروباء إلا OI‏ البعض يقدر هذا العدد بحوالي 150 
i‏ شخص يتوزعون في دول الاتحاد اد زووض «European Union - EU”‏ %80 منهم gl‏ 
من لبنان» الامر الذي خفض عددهم في لبنان براي البعض إلى أقل من 200 )$698 


يتراوح SAS.‏ الفلسطينيين في المانيا ما بين 30 الف و 80 ال ی 570 اذ لا يو جد احصاء دقیق 


Shiblak A., “Palestinian Refugee Communities in Europe,” p. 2. °° 
Ibid. 8 
FAFO survey (April 2000), quoted in: Ibid., p. 4. 9 
Ghadban R., “The Palestinians in the Federal Republic of Germany,” a workshop on Palestinian ۴ 
Refugee Communities in Europe, Unv. Of Oxford, Berlin, 62000/5/, (RSP documentation centre 
— QP/Q60 CONF. EUR-2000), no page. 
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- ق ‘rim MII‏ الما لینیس 


لهم لعدم تصنيفهم تحت خانة حاملي الجنسية الفلسطينية باعتبار أن معظمهم عدرعي الجنسية 
کانوا قد آتوا ال (Ul‏ مم بداية الستينيات عبر GUI‏ الشرقية» الامر الذي دفع الانيا إلى التشدّد في 
تطبیق قوانین اللجوء تحاههم» وال تصنیفهم تحت خانة اللاجئين الاقتصادیین 7 Economic‏ 
«Refugees‏ اتخاذ عدة تدابير ALT‏ ال الحد من مجيئهم» الا أن هذه الوسائل فشلت حیث از داد 
عدد طالبي اللجوء - ولا سيّما مع بجىء بحموعات بخديدة هرن لبتان بسیب ارب الاهلية ها 
دفع الحكومة الالمانية إلى تسجيلهم تحت فئة غير المعروفين “Unknown”‏ ۲" لانعدام جنسيتهم. 

وفي ظل حظر معاهدة 1951 إعادة اللاجنین إلى ديارهم؛ قامت السلطات الالمانية بالسماح 
لهم بالإقامة والتمتع ببعض الحقوقء إلا SI‏ هذا التسامح» وإن شكل برأي البعض» حلاً مقبولاً 
إلا أنه تحول مع الوقت إلى حل غير إنساني دفع بالمشترع GUY‏ إلى اصدار قانون يخول معه 
اللاجنین الذین آتوا الى أذانيا قبل 1990 باحصول على تر خیص بالاقامة الامر الذي ادی إلى تحول 
الفلسطينيين لو جودین في المانيا من لاجنین إلى مهاجرین572. 

و کما فى ألمانياء یصنف الفلسطینیون في السوید تحت خانة عديعي الجنسية؛ الامر الذي یجعل 
من الستحیل اجراء مسح دقیق حول عدد الجالية الفلسطينية هنال573, 


و کان الفلسظینیون قد اتوا ال السوید هربا من ارب الاهلية فی لبتان؛ حیت حمل بعضش 
منهم وثائق سفر صادرة من لبنان او من سوريق او هربا من الضفة الغربية بعد فقدانهم لجوازات 
السفر الار دنيق او بعد احتلال العر اق للكويت» او هر با مر الاحتلال الاسرائیلی للضفة الغربية. 

وتعود اسباب توجه الفلسطینیین ال آوروبا لاسباب اقتصادية ر اة فی بادی الامر ثم 


تبعتها هجرة التلامیذ بهدف التحصیل العلمى» حیث تعرضوا لممارسات عییزیة57۹ بحقهم نظر ا 


Ibid. 7 

Ibid. 2 
Abdul Ghani D., “The Palestinian Community in Sweden,” a workshop on Palestinian Refugee 3? 
Communities in Europe, 6/5/2000, Univ. of Oxford, (RSP documentation centre QP/Q60- CON- 
EUR- 2000), p. 1. 


عل فن الر غم أن العولمة الاقتصادية ساهمت فى اف روو ال و البضانع والخدمات الا ان الحدود و حوازات 
السقر بعيت os‏ المر اقبة الامر الدي زاد من صعوبات ترك الاشخاص فی: 
Shohat 1999, quoted in: Hanafi S., “Physical Return, Virtual Return, Palestinian Communities in‏ 


Europe and the homeland,” a workshop on Palestinian Refugee Communities in Europe, Oxford, 
5-6/5/2000, (RSP documentation centre- QP/Q - CONF-EUR- 2000- Oxford), p. 1. 
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لفقدانهم الجنسية» الامر الذي تسبب بزيادة معاناتهمة5 الجسدية والنفسية. 

ولقد أدى التشتت الفلسطيني في الجتمعات الجديدة؛ إلى إضعاف حس الهوية الوطنية لديهم 
بسبب اختلاف تجاربهم في دول اللجوی ونظرا للتغيرات التي لحقت بأوضاعهم طوال نصف 
i‏ 08780 حيث واجهتهم مشاكل جديدة لا سيّما في ظل عدم تأكيد الدول الاوروبية على هويتهم 
الفلسطينية577: الا انهم استطاعوا الاندماج في الحياة البريطانية» في حين تميزوا بضعف الروابط 
الفلسطينية في فرنساء وتميزوا في أمريكا بالحفاظ على الروابط مع الوطن STM‏ 

وباستثناء بعض الروابط العائلية» أو بعض التجمعات الفلسطينية التي أقامها الفلسطينيون في 
الدول الاوروبية للحفاظ على هويتهم الثقافية ومواجهة تحديات التأقلم في هذه الجتمعات شكل 
cats‏ الشعب الفلسطینی Lailly‏ پومیا تستخله "اسرائیل؟ من اجل تهمیش القضية الفلسطينية. 

ونظرا لا ضطرار بعض الفلسطینیین الذين هاجروا إلى السوید الداغارك النرویج أو غیرها 
من الدول للقیام باعمال متواضعة لا تتطلب منهم خبرات او مؤهلات معينة» نظرا لعدم معرفتهم 
باللغة الحلية في بادی الامر إلا آنهم و جدوا في هذه الدول الامن والاکتفاء الاقتتصادي59. 

یستفاد ما تقدم أن بعض الدول العر بية المضيفة للاجئين الفلسطینیین تمكنهم من الاقامة الدائمة 
فیها من خلال منحها الجنسية لهم» والبعض الاخر يتعامل معهم على أساس آنهم أجانب» إلا أن 
معظم هذه الدول - باستثناء الاردن - قد منحت اللاجئين المذكورين وثائق سفر خاصة580 استنادا 
لقرارات جامعة الدول العربية الصادرة بهذا المخصوص. 


كما قامت منظمة التحرير الفلسطينية بابرام عده اتفاقات ننائية مع الدول المضيفة لتنظيم 


Shiblak A., “Palestinian Refugee Communities in Europe,” p. 4. 5 
Palestine is no longer that homeland which they once dreamt of returning to, but has become in 5 
their consciousness the cause of the suffering they have had to endure, Palestine is no longer 
the dream destination for the sake of which they will struggle but the object of a near futile politi- 
cal battle, in: Abdul Ghani D., op. cit., p. 8. 
lbid., p. 6. 57 
Hanafi S., op. cit., p. 5. 578 


Here we die slowly while in Lebanon we do it quickly, in: Ibid., p. 3. 57° 

0 إن gh,‏ السفر الصادرة و فقا لقر ارات حامعة الدول Tasya‏ اللابحی: Jo Jail‏ : حرية الاقامة في اية دولة عضو 
فى الجامعة المذكورة او الحق بمغادرتها بصورة الية انما يخضع الفلسطینیون في هذا الجال إلى سیاسات الهجرة التبعة لدی 
كل دولة. T.‏ 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 170. 
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اوضاع اللاجحئن فیها"58. 

اما لناحية العمل» فقد سمحت کل من العراق» Cy ge‏ الاردن للاجحئين الفلسطینیین لدیها 
بالعمل على قدم الساواة مع مواطنيهاء في حين خضعوا في لبنان وفي غيره من الدول إلى التشریعات 
التى ترعی اليد العاملة الاحنبية. 

من الواضح أن هناك تبايناً حاصلاً في معاملة اللاجكين الفلسطینیین فيما بين دول اللجوی 
إلا أن اغلب هذه الدول تتفق فيما خص الملكية» حيث فرضت عدة قيود على حق تملك اللاحیی 
الفلسطينى JU‏ غير منقول حتى في الدول التي منحته حق الإقامة الكاملة582» وذلك حرصا من 
أن يفسر حقه بالتملك على انه دمج في دول اللجوء الامر الذي قد يتعارض مع حقه بالعودة 
pig‏ مصيره. 

وإذا كان اللجوء يفهم على أنه حماية موقتة تمنح للاجحىئ» ولا تعني دمج اللاجئ ومنحه جدسية 
الدولة المضيفة بالضرورة, فانه يقتضي على الدول المضيفة إعادة النظر بتعاملها مع اللاحئين ومعالجة 
حقوقهم من و حهة نظر حقوق الإنسانء لا سيّما ان معظم هذه الدول منضمة إلى المواثيق الدولية 
التي ترعى حقوق الانسان شرط عدم المس بالحقوق المكرسة دوليا للفلسطينيين والتي تشكل 
قواعد امرة “Jus cogens”‏ في القانون الدولي لا يمكن خرقها كحق تقرير المصير. 

عکن القول أنه يصعب الإجابة عن مدى توافق تعامل بعض الدول العربية المضيفة مع اللاجئين 
الفلسطينيين مع المواثيق الدولية الحقوق الانسان, نظرا لتشعب و اختلاف هذه العاملة من دولة إلى 
أخرى» إلا أنه تنبغي الاشارة إلى أن مبدا احترام حقوق الإنسان - ولا سیّما حقوق اللاجئ - يُعتبر 
من أهم مبادئ القانون الدولي» حيث يقتضي على الدولة أن تؤمن الحقوق الاساسية للجميع دون 
تمييز» باعتبار ان حرية الدولة في تنظيم أوضاع الافراد بصورة عامة واللاحی بصورة خاصة مقيدة 
بالالتزامات الدولية. 

jb 33‏ الاحساس بالغربة الذي Gly‏ منه معظم اللاحئين الفلسطینیین» واتساع الهوة 
بين القانون الدولي والواقع» والتشتت الذي حرم الفلسطینیین من حقهم الاساسي بأن يكونوا 
مواطنين» وان يتمتعوا بحماية وطنهم» يثار التساؤل حول الحقوق التي يوفرها القانون الدولي لهم 
كلاحئين و كشعب. 


Ibid., pp. 169-171. 0 
Ibid. 2 
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السحث الثالث: حقوق اللا حئين | لفلسطينيين: 


» حقوقه من القانون الدول للجوء الذي _کنحه مرکرا قانو نيا 3 به‎ coole اللاجيء»‎ hones 
بالحقوق المنصوص‎ Ree سما شي الدول الاطراف 8 معاهده 61951 حيث یتمتح اللاجی‎ Yy 
عليها فى المعاهدة المذكورة» كما يستمد حقوقه من القواعد الدولية التصلة بحقوق الانسان بصفته‎ 
انسانا يقتضي أن یتمتع بالحقوق واحریات الاساسية التي تخوّله إياها المواثيق الدولية والاقليمية.‎ 
الدولي العام.‎ 

ومع ذلك وبعد اكثر من نصف قرن على تشريد الفلسطينيين و حول خمسة ملايين و 248 الف 
و 589185 منهم إلى لاجئين» واستمرار تعرضهم للاضرار والمخاطر وال معاناة اليومية لا يرال الجدل 
قائما حول حقوقهم وحول مسؤولية ”إسرائيل“ والتعويض عن الاضرار التي اصابت الشعب 
الفلسطینی. 

ان atts‏ اللاجئين الفلسطينيين قد نتجت عن استيلاء " اسرائیل" على أراضي فلسطین عام 
1948 وطرد شعبها ا من jal‏ استیعاب القادمين اليهود oS cok)‏ دولة الاحتلال ما 
زالت تنكر دورها في هذا المجال» خوفا من تحمل تبعات المسؤولية الدولية» وهي تتوقع بالتالي من 
العرب حل قضية اللاجئين الفلسطينيين كما هى تعاملت مع اليهود الذين غادروا الدول العربية. 

وبغض النظر عن موقف أسرائيل” ماه اللاجئین الفلسطينيين» فانه من المتعارف عليه 
إعادته - يرتب المسؤولية الدولية عليها# ويفرض عليها إصلاح هذا الضررء حيث تعتير الجرائم 
التي ارتكبتها "اسرائیل" بحق الشعب الفلسطيني : 


جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاسبة باعتبارها جرائم حرب واعتداء واحتلالا 


ees, ا‎ 
(the struggle is therefore about land taken and people expelled), Abu-Sitta S., The Feasibility of 5% 
the Right of Return, p. 1. 
المسؤولية الدولية (...) هى رابطة قانونية تقوم نتيجة مخالفة الدولة أو اي شخص آخر من اشخاص القانون الدولي العام‎ 5 


العام (بيروت: منشورات الجامعة المفتوحة)» ص 195. 
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n 
۳ 


لأراضي الغير بشکل يتنافى مع قواعد ومبادی القانون العاصر. ویترتب على تحمل 
”إسرائيل“ المسؤولية الدولية وثبوتها علیها [...] بطلان إجراءات "اسرائیل" في ضم 
الاراضى العربية الحتلق عا فيها الضفة الغربية وهضبة الجولان [...] وضرورة 
مساءلتها عن التصرفات المنافية للاتفاقیات الدولية الجماعية ولقواعد القانون الدو لي 566 
التي تهدف إلى ضماك وحماية السلم والامن الدولیین ومحر استخدام القوة - باستثناء حق 
حركات النضال والتحرير الوطنية التي يحق لها اللجوء إلى القوة المسلحة وغيرها من الحالات 
النصوص عليها فى ميثاق الام المتحدة. 
لقد شهد التاريخ عدة احداث تمت من خلالها إعادة اللاجئين إلى ديارهم والتعويض عليهم 
فى ان ACY‏ الا أن موضو ع حقو ق اللاجئين الفلسطينيين يثير عدة صعوبات و اشکالیات» نظرا 
للطابع السياسي الذي يطغى على القضية الفلسطينية» ويؤثر في إيجاد الحلول لها» وسنحاول في 
هذا المبحث إثارة بعض التساوٌلات من وجهة نظر القانون الدولي ابرزها: ما مدى اعتبار حق 
العودة حقا خاصا باللاجئين الفلسطینیون كرّسته القرارات الدولية الخاصة بهم؟ ام أنه يشكل عرفا 
دوليا؟ وفي حال الایجاب. ما هی مصادر هذا الحق في القانون الدولي؟ وهل تعتبر قضية اللاحئين 
الفلسطينيين اقل مشروعية عن غيرها من القضايا التى مت فيها اعادة اللاجثين الآخرين كما حصل 
وفي حال تطبيق حق العودة على الفلسطينيين هل يحق لهو لاء الحصول على التعويض نتيجة 
للاضرار التی حقت بهم طوال اكثر من نصف قرن؟ ام ان حق العودة ینفی gtl‏ بالحضول على 
التعویض القرر قائو نا؟. 
وفيما يلي سیتطرق هذا البحث إلى حق العودة ومصادره في القانون الدولي العام و آهمیته 
| وه للاحئن الفلسطینیین» و مدی ار تباطه بالتعویض. 


اولا: حق العودة: 


ot‏ معاهدة 1951 ل تتطرق ال حق العودة الا بالعنی gle‏ مو خلال حظر وال 
“non refoulement”‏ لکن القواعد الدولية التى ترعی اللجوء غالبا ما توفر ثلائه حلول لقضايا 


6 الر جع نفسهء ص 213 و ما بعد‌ها. 
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اللاحئين: العودة “Repatriation”‏ إعادة التوطين في بلد ثالث “Resettlement”‏ والدمج 
في بلد اللجوء “integration”‏ الا S Ol‏ الدولية قد شجعت في كثير من ار ان على 
الدمج واعادة التوطين. 

فخضوع اللاجی لمعاهدة 1951 او شموله بصلاحية مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجنین؛ 
يشجع على بجنيس هذا اللاجئ او دمحه في دولة اللجوء على الرغم من قيام المفوضية المذكورة منذ 
تاسيسها - وبالتعاون مع الحكومات العنية - بإعادة كثير من اللاجئين إلى أوطانهم» حيث تشکل 
العودة إلى الوطن الحل المنطقي والامثل لعظم قضايا الا Pe ots‏ بقار افيه مرو لاه 

ويعود عدم تركيز معاهدة 1951 على موضوع عودة اللاجنین إلى الظروف السياسية 
والاقتصادية التي احاطت بالاتفاقية» كونها كرّست تحربة آوروبا مع اللجوء بصورة أساسية؛ 
نظر | خابحتها انذاك إن الید العاملة الابحنبية بعد امحرب العالية cal!‏ ومن جهة آخری لانعدام 
ااال تکریس gm‏ الفرد بالعودة ال gl cade g‏ مکان اقامته باعتباره Lae‏ طبیعیا ملازما للکائن 
البشري» ومن غير التوقع أن لا یتمکن احد من العودة إلى دیاره. 

ولقد اثار حق عودة اللاجئين الفلسطینیین إلى دیارهم اشکالیات كبرى» نظرا للعدد الضخم 
الذي تم ترحيله عن ا Par‏ لرفض “ إسرائيل” - بالسماح لهم بهده العودق الامر الذي 
فرض علی الفلسطینیین العیش فى دول الشتات رغما عنهم. املین بالعودة یوما ما إل cpl gl‏ 
حيث یترافق الشعور باخنین والرغبة بالعودة إلى الوطن والمنزل مع اللاجئين الفلسطیتیون منذ 
AS‏ وقد عبروا عن هذا الحنين عختلف الوسائل عا فیها الشعر 58 والاغانی کون حق العودة 
أصبح مد )588 ال لهمء ویشکل ج من الذاکر a‏ اسحماعية ااخلفه اس و العاناة. 

وانطلاقا من اهمية حق العودة بالنسبة للاجنین الفلسطينيين لقدرته على إزالة قسم كبير 
من الظلم الذي GL‏ بهم لاکثر من 50 Le‏ وانه یساهم فى مارسة حقهم بتقریر المضهرة رفض 
الفلسطینیون كل الخطط الرامية إلى دحهم في دول اللجوء او اعادة توطینهم في دول اخری؛ حتی 


“O Country and home, never, never, may | be without you, living the hopeless life, hard to pass °°’ 
through and painful, most pitiable of all, let death first lay me low and death, free me from this 
daylight, there is no sorrow above, the loss of a native land” Euripides in Medea, quoted in: UN, 
The Rights of Return of the Palestinian people, p. 3. 

Abu-Sitta S., “The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too,” quoted in: Aruri N. (Editor), 588 
Palestinian Refugees: The Right of Return, p. 204. 
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أن الجلس الوطنى الفلسطيني “Palestinian National Council — PNC”‏ الذي انعقد عام 
4 في القدس استعمل كلمة "العائدین - “retumee‏ بد لا من كلمة ”لاجئين - “refugees‏ 
کدلیل على آهمية حق العودة بالنسبة لهم565) في حين یشکل موضو ع العودة باللسبة للاسرائیلیین 
موضوعاً مغلقاً وخطاً لا يمكن تحاوزه إلى حد وصفه من قبل البعض بأنه لا يمكن أن يشكل حتى 
حلماً بالنسبة للفلسطينيين590. 

وبغض النظر عن وججهة النظر الإسرائيلية التي فا الت نكن ate‏ أمام حقیق حق العودة 
یثار التساوّل عن مدی تکریس هذا الحق في القانون الدولي باعتباره ا المبادئ القانونية المقبولة 
والمعترف بها من قبل المجتمعات “Wea‏ وما هي مصادره في القانون الدولي العام» ام أنه یشکل 
تناز لا ينح من قبل اسرائیل" تلفلس‌طینیین"۳۶؟. 


TAS gut! المواتيق‎ .1 


یعتبر حق العودق قلا مر ای الفردية والاساسية للفرد؛ dg‏ يكن یشکل الرمان من 
هذا الحق مبرراً الا عند انزاله کعقاب بأحد المجرمين542 إذ أن النفى والابعاد یعدان من العقوبات 
القاسية التي يمكن فرضها على BILY‏ 

وغالباً ما يكون حق العودة» lie‏ شخصياء فردياء ليس له الطابع الجماعي إلا عند نزوح 
le pot‏ كبيرة من أوطانهاء ونادر | ايضاً ما يتصف بالبعد الوطني إلا عند اقتلاع شعب بكامله 
من ارضه وإبعاده» ومن ثم حرمانه من حق العودة» كما هي حالة الشعب الفلسطيني594. 

فلقد انصب اهتمام القانونيين طويلاً على تأمين حق الفرد.مغادرة بلده على حساب الاهتمام 
بإمكانية عودته» باعتبار أن حق العودة يعتبر نتيجة طبيعية لحرية الفرد الاساسية بالتحرك» ويرتبط 


Rashid Hamid (ed), Muquarrarat Al-Majlis Al-Watani Al Filastini, 1964-1974, quoted in: Suleiman 5% 
J., “The Palestinian Liberation Organization from the right of return to Bantustan,” Aruri N. (edi- 
tor), Palestinian Refugees, the Right of Return (London Sterling, Virginéa: Pluto Press, 2001), 
p. 87. 
(not even a dream) Shulamit Aloni, former Knesset member, quoted in: Suleiman J., op. cit. 9 
Suleiman J., op. cit., pp, 87-88. 591 
UN, The Rights of Return of the Palestinian people, p. 1. 2 
(Fransisco de Victoria, the Dominican political theorist of the 6th century, considered exile a 5% 
punishment of extreme severity, exile is included among the capital penalities), UN, The Rights 
of Return of the Palestinian people, p. 3. 
Ibid., p. 1. 4 
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منطقیا بحق المغادرة بحيث تشكل ممارسة احد الحقين انعكاساً لوجود الحق الاخر 95 إذ غالبا 
ما عارس الفرد حقه بالمغادرة تلبية الحاجاته المختلفة كالسفر او الهجرة او طلبا للجوت وتاني 
رغبته بالعودة إلى بلده تلبية aabb‏ الطبيعية بالعودة الى منزله إلى حيث ينتمي» إلى جذوره. 
وبخلاف باقي الحقوق والحريات» فان لحرية التحرك جانبين: الاول داخلي ويقصد به حرية 
,عغادر ه دو لته سواء بصوره مواقتة او دائمة2597 ومن ثم الدخول والعودة اليها598. 
الفرد إلى دياره او إلى بلده الاساسي او مکان إقامته يشكل جزءا من حياته اليومية عارسه بصورة 
طبيعبة 899 حيث تعترف به الدول دون احاجة إلى النص عليه بصورة رسمية»› وعندما اضطر 
ابدا انهم سيحرمون لاحقا من العودة الطبيعية a‏ ديارهم. 
ولقد تكرس حق العودة» لاحقاء في معظم الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان انطلاقاً من 
الماجناكارتا “Magna Carta”‏ عام 1215 التي تضمن حرية مغادرة المملكة والعودة الیها بصورة 
امنة سواء عن طريق البر أو البحر600. 


See the motivation behind the Lebanese amendment to the draft of para. 2 of art 13 of the 5 
Universal Declaration of Human Rights, UNGA, res 217 A Ili, UN doc. A/810/1948)71, whereby 
the draft text reading “Everyone has the right to leave any country including his own” was supple- 
mented with the phrase “and to return to his country” the Lebanese representative stated that 
“the right to leave a country already sanctioned in the article, would be strengthened by the as- 
surance of the right to return”. J. D. Inglés, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 540. 
P Jean, le contenu de la liberté de circulation, in M. Flory, R. Higgins, eds. Liberté de circulation 5% 
des personnes en droit Int. (paris, Economica, 1988), quoted in: Lawand K., op. cit., p. 540. 

S. Jagerskiold, the freedom of movement, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 539. 7 
Int. Human Rights alternately refer to “the right to return” or to the “right to enter one’s country” in ۴ 
Int. Refugee law and Int. Humanitarian law, the term used is “Repatriation”, Lawand K., op. cit., 
p. 539. 

Ibid., p. 540. ۶ 

Guaranted the freedom... to go out of our kingdom ant to return safely and securely by land or ۳ 
by water:....”, quoted in: UN, The Rights of Return of the Palestinian people, .م‎ 3; and in: Magna 
Carta chap. 42, quoted in: Mallison T. and S. Mallison, The Palestine Problem in Int. Law and 
World Order (Longman, 1986), p. 174. 
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وترافق تکریس حق العودة وان ire‏ مع انبعاث الافكار السياسية الليبرالية التي اکدت 
على آهمية حرية OS pel‏ حيث أكد السويسري امريخ دي فاتيل على أن المنفى لا ياخذ من 
الفرد كرامته الانسانية و بالتالي حقه بالعيش في مكان ما۳2. 
و بعد الثورة الفر نسية اکد دستور 1791 على حرية الفرد بالغادرة, البقای الرحيل دون اي 
ع أو توقیف الا Le‏ يتوافق مع الاحراءات الواردة في الدستور L803‏ 
ومع انتهاء الحرب العالية الثانية وظهور أعداد كبيرة من اللاجئين» بدأت الجهود الدو لية بالتر كيز 
کان ا العو دة "Principle of Repatriation”‏ حيث تضمنت توصية المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بتاريخ 1946/6/21 إنشاء منظمة دولية للاجئين تكون مهمتها الرئيسية تأمين عودة 
اللاحئن الى دولتهم الاصلية504. 
وتكللت الجهود الدولية عوافقة الدول الاعضاء في الاثم التحدة عام 1948 على : 
اعلان م یلبت أن اصبح هو OLS‏ المعتمد للحقوق الاساسية لكل الناس [عن فیهم 
اللاجئين» حيث [Jee‏ هذا الاعلان العالي حقوق الانسان الذي اعلن في 10 کانون 
الاول... من لك العاي علامة رئيسية غل طریق التقدم البشري ادت ال اعمال البدا 
الذي قرره الميثاقء وهو أن الاحترام العالی الحقوق الانسان هو محل الاهتمام المشترك 
لجميع الحكو مات و الشعوب. و الاعلان العالي هو وثيقة على اعظم قدر من الاهمية وتمثل 
في ile‏ ضمير العام وار فک آن تقاس به مو اقف الجتمعات والحكومات605. 


£ 


وتکمن اهمية الاعلان الذکور فی انه pg”‏ مبادی “dole‏ موحودة واعلن حقوق الافراد 


In the Dialogues, Plato has Socrates, in a discourse on liberty declaring “... we further proclaim £ê% 
to any Athenian the liberty which we allow him that... he may go where he pleases and take his 
goods with him, Anyone ... may go where he likes, retaining his property”, quoted in: UN, The 
Rights of Return of the Palestinian People, p. 3. 

Ibid., p. 4. 2 
“The freedom of everyone to go, to stay or to leave, without being halted or arrested unless in 3 
accordance with procedures established by the Constitution”, UN, The Rights of Return of the 
Palestinian people, p. 4. 
“As regards displaced persons, the main task to be performed is to encourage and assist in every 4 
way possible their early return to their country of origin”, quoted in: UN, The Rights of Return of 


the Palestinian People. 
في حقوق الإنسان, الوثيقة الدولية‎ “ Javier Perez de Cuellar” رسالة من الامين العام» خافيير بیریز دي كويار‎ 5 


fae 


لحقوق الانسان, الام المتحدة» نيويورك؛ ۰1988 ص 1. 
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غير القابلة للتصرف صمن 30 cools‏ و بینها SUl‏ 60643 التی ربطت on‏ العودة بحرية | Laz‏ 3 
وفيما يلي نصها: 
”1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة. 
2 يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد.ما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه“. 
وعلى الرغم من عدم الخلاف حول القوة المعنوية للاعلان المذكور في العلاقات الدوليةء إلا 
ا دى اغارة مهدر من تاه ta a ci gill‏ وال شر جد 
فى هذا المجال؛ يمكن القول بأن: 
الراي الراجح في الفقه القانوني یل إلى القول Ob‏ الإعلان في صورته الأولى التي نشا 
عليها يفتقر إلى القوة اللزمة» إلا أن تواتر الاشارة إليه فى العديد من الدساتير الوطنية 
و التشریعات الداخلية فضلا عن احکام المحاكم الداخلية والدولية من شانه ان يرقى 
بالحقوق الواردة [فيه] والتي من بينها الحق في العودة إلى مرتبة البادی القانونية العامة 
التى اقر تها الام المنمدنة507. 
و هدا فيا کته یره العدل الدو لية في الراي الاستشاري الذي اعطته عام 1971 8 قضية 
اها والذي اکدت فیه الحکمة عنی انه بالرغم E 5) x 0) op‏ ا اا هی 
الاتفاقات الدولية بالمعنى الوارد في الفقرة “P‏ من الادة 38 من نظام حكمة العدل الدولية - الا 


ویستمد حق العودة قانونیته من عدم مشروعية طرد السکان» حيث یحظر على الدولة.عوحب 


1- Everyone has a right to freedom of movement and residence within the borders of each state. 5 
2- Everyone has the right to leave any country, including his own and to return to his country. 

68 احمد عبد الونيس شتاء مقتبس في: محمد سيف محمد عبد الحميد؛ مرجم سابقء ص‎ ۴ 
Although the affirmations of the Declaration are not binding (...) international convention within °% 
the meaning of art 38, para. 1 (a) of the statute of the court they can bind states on the basis 
of custom through a general practice accepted as law, in the words of article 38 para. 1 (b) of 
the statute (...) from this first principle flow most rights and freedoms (all human being are born 
free and equal...) the ground was thus prepared for the legislative and constitutional process 
which began with the first Declarations or Bills of rights in America and Europe, continued with 
the constitutions of the nineteenth century... and in the Universal Declaration of Human Rights 
which has been confirmed by numerous resolutions of the United Nations in particular (... UNGA 
res 1514 (XV), 2625 (XXV) and 2627 (XXV)... The court in its turn has now confirmed it, quoted 
in: UN, The Rights of Return of the Palestinian people, p. 5. 
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- ق اللاجنس الما ینیس 


عدة اتفاقات دولية طرد شعب واقع تحت سيطرتهاء ومنها معاهدات جنيف الاربع لعام 6091949 
التي لم تکتف بإدراج أحكام خاصة حول حق العودة» وإنما منعت Lal‏ إجراء أي نقل أو طرد 
للسكان المحليين سواء إلى أراضي سلطة الاحتلال أو إلى أية دولة اخری. 
ومع أن حظر طرد السکان یجعل من ne‏ الضروري مارسة حق yall‏ 81050 الا آن اثرء قد 
یضطر إلى مغادرة دیاره Ub‏ للجوی إما هربا من اضطهاد - كما هو وارد في تعریف اللاجئ 
Las,‏ لاتفاقية 1954 - gi‏ بسبب الاحتلال أو حصول الکوارث او لاسباب MS SE‏ الامر 
الذي یدفعه لاحقاً إلى التفكير بالعودة إلى دیاره تلقائيا بعد زوال الاسباب التي دفعته إلى طلب 
اللجوء ويصبح عندها من الضروري تمكينه من مارسة هذا الحق» تحت طائلة انکار حق من حقوقه 
الاساسية الکرس في الواثیق الدولية. 
ونظراً لأهمية الحقوق والحريات التي تضمّنها الاعلان العالمي, لجأ الجتمع الدولي؛ لاحقاًء 
إلى تكريس معظم هذه الحقوق والحريات - ومنها حق العودة - في اتفاقيات ملزمة كالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية حيث نصت المادة 12 من العهد الثاني على ما یلی۹*2: 
1. لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي ان يختار 
مكان إقامته ضمن ذلك الاقلیم. 
2 لكل فرد حرية مغادرة أي قطر عا في ذلك بلاده. 


3. لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لاية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون» 


Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and sick in Armed ۶ 
Forces in the field; 75 U.N.T.S. 31, Geneva Conv. For the Amelioration of the Condition of 
Wounded Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 75 U.N.T.S. 85. Geneva 
Conv. Relative to the Treatment of Prisoners of War, 75 U.N.T.S. 135, ۱۷ Geneva Conv. Relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 75 U.N.T.S. 287 (see art 63 00۳۷.۱, art 62 
conv. li, art 142 conv. ۱۱۱, art 158, conv. IV ) In: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 175. 


Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 175; and ۳‏ 
صلاح الدين عامر» الحركة الصهيونية في مائة عام من الناحية القانونية؛ مقتبس في : محمد سيف محمد عبد (dyed‏ مر جم 
سابق» ص 69. 

For more details, see: OAU Convention. 517 


2- Everyone shall be free to leave any country, including his own... 2 
3- No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country. 
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والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاق 
او حقوق وحريات الاخرین؛ وتمشی كذلك مع الحقوق الاخرى المقررة في العهد 
الحالي. 
4 لا يجوز حرمان احد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده... 
ويلاحظ من مقارنة الاحکام المتعلقة بحق العودة الواردة في الاعلان العالمي قوق OLY!‏ 
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ان الاول استعمل کلم " العو دة — “return‏ 
في حين استعمل الثاني كلمة " الدخول - “enter‏ 
وفی هذا المجال تعتبر كلمة "الدخول* اوسم زطاقا من كلمة " العودة" إذ تسمح الول 
للاشخاص الذين ولدوا خارج بلدهم بالدخول إليه للمرة الاو وهذا ما تؤكده الاعمال 
التحضيرية للعهد المذكورة61, إذ یتبین ان استعمال كلمة ”الدخول“ كان اسا وا للسماح 
للافر اد بالمطالبة بجنسية الدولة التي ینتمون إليها على الرغم من وحودهم في الخار ج» 1 السماح 
للبعض عمارسة حقهم بالعودة إلى البلد الذي تربطهم به روابط اثنية أو غیرها*:6. 
ویستفاد ما تقدم انه للفلسطینیین الذین ولدوا في الشتات حق العودة إلى دیارهم. 
إنما تثير عبارة "لا يجوز حرمان احد بشکل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده؟ الواردة في 
soll‏ 12 من العهد الدولی اغخاص باقوق الدنية والسياسية Lg LAM‏ اعلاه تساو لا حول مدی 
حق الدولة بو ضح قیود على حق العو دة؟. 
فالبعض يرى ان العبارة المذكورة يكتنفها 1S pail‏ باعتبار Ol‏ حق العودة iez‏ يخضع 
لاية قيود إلا في حالة النفي. 
وبالعودة ال الاعمال التحضيرية ol Ley‏ احد الندوبین اقترح استبدال كلمة "تعسفي 
“arbitrarily—‏ بعبارة ”غير قانونی - unlawful‏ “؛ نظرأ للمعنى الواسع الذي تثیره الكلمة الاولى» 


M. Bossuyt Guide to the Travaux Préparatoires of the Int. Covenant on Civil and Political Rights, 3 
quoted in: Lawand K., op. cit., p. 547. 

Dowty A., “Return or compensation, the legal and political context of the Palestinian refugee 4 
issue,” World Refugee Survey, US Committee for Refugees, 1994, (RSP documentation centre- 
A3 — Oxford), p. 27. 

Hannum, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 235; and 5 
Dowly A., op. cit., p. 27. 
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و نظرا لا منحه من سلطات استنسابية واسعة للدولة تتيح لها وضع قيود على حق العودة26. 

و بالاستناد ال التفسير الذي اعتمدته - بتاريخ سابق - الجمعية العامة517 يلاحظ انه ينبغي 
ال خذ بالتعریف الضیق لکلمة "تعسف؟ اذ ان انکار حق العودة یجب ان یستند إلى القانون» 
وذلك بخلاف الق عفادرة الوطن الخاضع للقیود التي تفرضها الدولة التعلقة بالامن الوطني 
و النظام العام» و الصحة العامة518. 

من جهة خر ی يلاحظ Ob‏ كلا من الاعلان العالی حقوق الانسان و العهد الدولي الخاص 

باحقوق الدنية و السياسية لم یستعمل كلمة ”مواطن 2 کما ان الفقرة 1 من المادة 12 AL)‏ کورة 
اعلاه قد أوردت كلمة “enter his own country” “i so”‏ في حين استعملت الفقرتان 2 و4 
مر Soll‏ الذ کورة کلمة “oA”‏ 5 , هم الاشخاص العنیون یحق yall‏ 955 

بالعو دة الى الاعمال التحضیریة19؟ التى سبقت إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية يتبين أن ab‏ حقوق الانسان قد اعتمدت في جلستها الثامنة كلمة "بلده - own‏ 
“country‏ بدلا من "البلد الذي يحمل جنسیته" الفرد “country of which he is a national”‏ 
مستندة في ذلك إلى المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» واخذة بعين الاعتبار الصعوبات 
التي قد تعيق الفرد بالعودة إلى مكان اقامته الدائمة الذي لا تربطه به رابط الجدسية620 واخذا بعين 
الاعتبار تطور القواعد الدولية التي ترعى حقوق الإنسان» والتي لم تعد تربط مسالة حماية الفرد 
فقط بالدولة التي يحمل جنسیتها. 


Lawand K., op. cit., pp. 547-548, 6 
“The Committee has come to the opinion that “arbitrary” is not synonymous with “illegal” and that °’ 
the former signifies more than the tatter... [A]n arrest or detention is arbitrary if it is (a) on grounds 
or in accordance with procedures other than those established by law, or (b) under the provision 
of a law the purpose of which is incompatible with respect for the provision of a law the purpose 
of which is incompatible with respect for the right to liberty and security of person” UN study of 
the right of everyone to be free from arbitrary arrest, detention and exile, New York Dept, of Eco- 
nomic and Social Affairs, 1964, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in 
Int. Law, p. 236. 


For more details, see: Lawand K., op. cif., pp. 547-548. 8 
Art 32 of the Vienna Convention allows for recourse to the preparatory works of a treaty as a °" 
supplementary means of interpretation in two cases: (1) in order to confirm the meaning resulting 
from the interpretation pursuant to art 31, or (2) to determine the meaning when the interpretation 
pursuant to art 31, results in a meaning which is ambiguous or obscure or which is manifestly 
absurd or unreasonable, In: Lawand K., op. cit., p. 549. 
Bosuyt, quoted in: Lawand K., op. cit., pp. 549-550. 2 
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ويرى البعض ان کلمة ”بلده“ لها معنى أوسع من كلمة ”دولته“ خی ين الاك حق 
العودة بالمواطنين SPR‏ فان خنة حقوق الإنسان الشار إليها لم تحسم Gle JAH‏ حول هذا 
الوضوع» SUE‏ للتطورات الدولية التي قد تطرا في fae th‏ 

واعتمادا علی ما تقدم بری الفا ادان "حق الدخول ل بلاده" لا تقتصر علی البلد 
الذي یحمل الفرد جنسیته. Lely‏ تشمل مکان اقامته الدائم» gh‏ البلد الذي یربطه ay‏ "رابطة 
حقيقية — “defacto nexus - genuine link‏ أو البلد الذي یعتیره الفرد موطنه لاسباب تاریخیت 
دينية Male y‏ والتي تختلف عن رابطة !41 “de jure nationality”‏ اذ ان اقتصار حق 
العودة إلى الوطن الذي يحمل الفرد جنسيته يلغي الهدف من وراء تكريس حق العودة في 
ال و AEAEE lng‏ اىر «“European Court of Justice”‏ حيث 
اشارت إلى OF‏ العرف الدولي يفرض على الدولة؛ مبدئياء قبول مواطنيها©) كما يحظر عليها 
حرمان مواطنيها من الجنسية25© إذا كان الهدف من ذلك منع عودتهم إلى الوطن» لاسباب تتصل 
بالاصل العرقي أو الإثني حتى طائلة مخالفة العرف الدولي في هذا المجال. 


وعکن العودة من ال ASU‏ الروابط الحقيقية والفعالة التي تبين علاقة الفرد بدولة ماء إلى 
العاییر التي حددتها محكمة العدل الدولية في قضية “Nottebohm”‏ 526 , 


5 ۾ هه 


Le SU‏ نفدم ال فقدال الفرد تة سو اء بالامر الواقع “de facto”‏ او a‏ قانو نية 


“de jure”‏ لا يعنى فقدان حقه بالعودة» وهذا ما اكده القانون الدولى للجوء حيث دعت اللجنة 


Lawand K., op. cit., p. 549. 2۱ 
UN doc. A/C 3/S.R. 957, quoted in: /bid., p. 550. 2 
Lawand K., op. cit., p. 551. 89 
The European Court has confirmed this principle in Van Duyn, V. Home Office (1974) ECR., it is 8 
a principle of Int. Law that a state is precluded from refusing its own nationals, the right of entry 
or residence, in: /bid., p. 552. 
Denationalization: “deprivation of nationality by unilateral action of the state”, quoted in: Lawand °° 
K., op. cit., p. 552. 
The court ruled that, as between states, the conferment of nationality on an individual must ۴ 
correspond with the factual situation of that individual based on such factors as his or her 
habitual residence, centre of interests, family ties, participation in public life, and attachment 
shown for a given country. The Court went on to define nationality as a legal bond having as its 
basis a social fact of attachment a genuine connection of existence interests and sentiments, 
together with the existence of reciprocal rights and duties (Nottebohm case Liechtenstein V. 
Guatemala), 1955, ICJ, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 553. 
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التنفيذية المنبئقة عن مفوضية الم المنحدة لشؤون اللاجئين الحكومات إلى تامين مستندات السفر 
الضرورية للاجئين العائدين» وفي حال فقدان اللاجی لجنسيته العمل على إعادتها له عا يتوافق 
مع القوانین الداخلية627 باعتبار ان العائد لم يفقد روابطه مع بلده الاصلى» بل سيصار من خلال 
عودته إلى إعادة تنظيم علاقته السابقة مع دولة الاصل. 

وال جحانب تكريس حق العودة في الاعلان العالمي الحقوق الانسان» وفي العهد الدولي اخاص 
بالحقوق الدنية والسياسية» فانه ورد في عدد من الوانیق الدو لية والاقليمية الا خر ی 628 منها: 
المعاهدة الدو لية المتعلقة بإلغاء جميع اشكال التمييز» البروتو کول الرابع الملحق بالعاهدة الاوروبية 
لحماية حقوق الانسان و حریاته الاساسية Gala)‏ الامريكية لحقوق الانسان» الیثاق الإفريقي 
لحقوق الانسان و الشعوب. 

ویلاحظ OI‏ بعض هذه العاهدات قد حصر حق العودة بالواطنین کالعاهدة الامريكية حقوق 
الإنسان» أو البروتوکول الرابع اللحق بالعاهدة الاوروبية لحماية حقوق الانسان وحریاته 
الاساسية, بخلاف الوائیق الاخری الذکورة اعلاه. وهذا ما Ad GUS)‏ الخبراء فى الجلس 
الاوروبي “Committee of Experts of the Council of Europe”‏ حيث أكدت بان الاعلان 
العالمي الحقوق الانسان. ولميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب» والمعاهدة المتعلقة بإلغاء 
جميع أشكال التمييز أوسع مضمونا من العاهدات الاخری باعتبار أن حق العودة الوارد فيها 
يطال عديمي الجنسية والافراد الذين لهم علاقات وثيقة مع الدولة موضوع الحق المذكور529. 


و در الاشارة إلى أن إعلان القاهرة حول حماية اللاجكين والنازحين6830 الذي “Bl‏ عام 1992 


Executive Committee of the High Commissioner ‘s programme conl. N=18 (XXX!) voluntary 7 
repatriation (1980), in: Lawand K., op. cit., p. 554. 
-Int. Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination art 5 (d) ii: a stste may 8 
not deny on racial or ethnic grounds the opportunity to return to one’s country. European 
Convention for the protection of Human Rights and Fundamental freedoms (art3, para.2}: no one 
shall be deprived of the right to enter the territory of the state of which he is a national. 
-American Convention on Human Rights (Art 22 para 5): no one can be expelled from the 
territory of the state of which he is a national or be deprived of the right to enter it. 
-African Charter on Human and People’s Rights Art 12, para 2: every individual shall have the 
right to leave any country including his own, and to return to his country. 
-American Declaration (Art VI: every person has the right to fix his residence within the territory 
of the state of which he is a national, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 548. 

Van Dijk and G.J.H. Van Hoof, quoted in: Lawand K., ap. cit., p. 548. 9‏ م 
The Declaration was issued following a seminar held in Cairo in November 1992 and attended 0‏ 
by among others, representatives of the Arab States and the Arab league, quoted in: Lawand‏ 
K., op. cit., p. 546.‏ 
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قد اكد La‏ على حق الافراد بالمغادرة والعودة إلى الوطن» كما أكد فى المادة 9 منه على حق 
الفلسطينيين بالعودة الى فلسطين. 

tes‏ یجد حق العودة مصادره 8 القانون الدولي ال تن الذي رسن حموعة من الحقوق 
للاشخاص الخاضعن للاحتلال ومنها حق العو P3155‏ 

یستفاد ما تقدم ان حق العودة يجد مصادره في القانون الدولي العام» حیث کرسته الوائیق 
الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالي خقوق SOL GY!‏ والعهد الدول الخاص باحقوق الدنية 
و السياسية اللذین یشکلان EET‏ مدشن القانون الدولى» حيث اکتسب الاول res‏ ییا 
عبادی القانون الدولي533) ويتميز الثاني بالقوة الملرمة للدول الاطراف فيهع الامر الذي je‏ بان 
الحق الطبیعی بالعودة یشکل عرفا دولیا. 

تحدر الاشارة إلى أن ”إسرائيل“ وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
بتاریخ 1966/12/19 و صادقت عليه بعد 25 Lle‏ في 1991/10/3 و حفظت فقط على المادة 23 
التعلقة بالزواج» في حين لم تبد اي تحفظ على المادة 12 التعلقة بحق gall‏ 03455 

و نظرا لاهمية حق العودة في القانون الدولي» Golo‏ الجلس الاقتصادي والاجتماعی عام 
3 على مشرو ع اعلان مبادی Glan‏ بحق عودة كل فرد وعغادرة اي بلد وبالعودة إلى بلده, 


Art 43 of Hague regulations, Geneva conventions (1949), Quigley, quoted in: Suleiman J., op. 0, 
p. 89. 

“The status of the Universal Declaration is unique in Int. Law, it is the product of a unanimous vote 2 
(but with 5 abstentions) of the General Assembly of the United Nations, and resolutions or 
declarations of the General Assembly, unanimous or not, of themselves have only the sta- 
tus of recommendations. However the Universal Declaration, over and above its status as a 
declaration of the General Assembly, has obtained a status similar to genera! principles of Int. 
Law, by the repeated references to it in the practice of states (...) the int. Covenant on Civil and 
Political Rights is in the form of an Int. convention and will therefore be binding on the states 
which have become parties to it (...)” Int. commission of jurists, quoted in: UN, The Rights of 
Return of the Palestinian people, p. 6. 

While the Universal Declaration is not a legally binding instrument as such some of its provision $? 
nevertheless constitute general principles of law — or represent elementary considerations of 
humanity, thus arguably as customary law, its provisions are binding, further the Universal Dec- 
laration serves as the authoritive guide, produced by the General Assembly to the interpretation 

of the UN charter (chap 1- art 1 — sect 3) ... (and it) has considerable indirect legal effect. Lan 
Brownlie, quoted in: Feinberg M., op. أأه‎ no page. 


4 محمد سیف محمد عبد اخمید مرجع سابق» ص 70 
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eakal tat حقوق اللاحتر‎ 


حت کد وفافل ج کا 6 شم بالعودة إلى بلده» وعلى عدم حواز حر dike‏ : نعسفا من حق 
الدخول إلى بلده525. 

ويستفيد اللاجئون الفلسطينيون من الحقوق المكرسة في القانون الدولي العام وفي طليعتها 
واهمها حق العودة حيث لا تستطيع دولة "!سرائیل" التذر ع بان ترحيل الفلسطينيين قد تم قبل 
تصديقها على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ ان ”مبدا عدم الرجعية غير مطلق 
في الاتفاقات الدولية» ويمكن الاحتجاج به بالنسبة إلى الافعال السابقة للتصديق... لا سيّما وان 
هذه الاوضاع لا تزال قائمة“» ونشات قبل سريان المعاهدة المعنية واستمرت بعد دخول الاتفاقية 
حيز التطبیق 838( كما هى حالة تر حيل وعدم عودة الفلسطينيين» وذلك نحت طائلة انتهاكها لالتزام 
دولي يستتبع حملها المسؤولية الدولية. 

يستفاد نما cada‏ أن حى العودة لا يعتبر Lie‏ خاصا بفئة معينة, انما حقا غير قابل للتصرف» 
ويجد له مصادره في القانون الدولي» وقد يعود ارتباطه باللاحئين الفلسطينيين إلى الظلم التاريخي 
الدي علي يهم Ce zee‏ لصم ۱9۳ وال رفض "اسرائیل " التعسفي بالسماح لهم بالعودة 
ال دیارهم» والى تكريسه المتكرر من قبل الجمعية العامة للام المتحدة. 

لقد کرس القانون الدولي Ge‏ العودة إلا ان ”إسرائيل“ ما زالت تحت بان قرارات الجمعية 
العامة ولا سيّما القرار رقم 1948/194 غير ملزم» وبانه لا یستفاد من القرار الذکور بان حق 
العودة معترف به في القانون الدولي» الامر الذي يثير التساوّل حول القيمة القانو نية لقر ارات الاثم 
المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطینیین» ومدی حاحة حق العودة ال تکریسه .عو حب القرارات 
الشار إليها لیصبح ملزما. 


(a) Everyone is entitled, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, °° 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, marriage or other 
status, to return to his country. 

(b) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality or forced to renounce his nationality as 

a means of divesting him of the right to return to his country. 

(c) No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country. 

(d) No one shall be denied the right to return to his own country on the ground that he has no 
passport or other travel document: Draft principles, on the right of everyone to leave any country 
and to return to one’s own country Economic and Social Council, quoted in: UN, The Rights of 
Return of the Palestinian people, pp. 6-7. 


636 مد سيف AS Set‏ الحميد مر جع sale‏ ص 1 
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2 الامم ا دة وحق العودة: 


بدا اهتمام الام المتحدة بالقضية الفلسطينية مع تعيين الكونت برنادوت بتاريخ 1948/5/14 
کوسیط للام التحدة في فلسطین, والذي AST‏ بتقريره على ضرورة أن تقوم الام التحدة بتاکید 
حق عودة اللاجئين إلى ديارهم» وبالتالي فان برنادوت لم بهد لخلق حق جدید باعتبار ان حق 
العودة jo‏ بحزء| من القانون الدولي العام 897( Go‏ تت اة العامة للام المتحدة بتاریخ 
71 القرار رقم 194 الذي هدفت من خلاله إلى التاکید على حق مو جود اساسا وجعله 
ا اذ ان حق العودة يشكل حرا sialon‏ الدولي نظر! لارتکازه على مارسات الدول فى 
هذا الجال528. l‏ 


وتتص الفقرة 11 من القرار المذكور على "وجوب السماح للاجئين الراغبین في العودة إلى 
دیارهم و العیش بسلام مع جيرانهم بان يفعلوا ذلك في اقرب تاریخ مکن عملیا. ..*539. 

وان القول بان القرار رقم 194 نم ينشىء "حق العودة" إنما اكتفى فقط بالسماح للاجئین 
بالعودة “should be permitted”‏ دون آن يتضمن اي al jl‏ باعادتهم “must be permitted”‏ 
لامر مردود باعتبار ان حق العودة لم يكن موضع Stor‏ او شك ما ارتاى واضعو القرار*؟ رقم 
4 التركيز فقط على الوسائل العملية لتحقيق عودة EA nso WS)‏ 


وا کر من GUS‏ یری البعض بان اتك 11 يلقي الضوء فقط على ذا انسانی عام general”‏ 


UN doc. A/648. 14, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, ۴ 
p. 242. 

The right of return based on state practice was apparently regarded as an established part of 8 
customary Int. Law as well as one of the general principles of law recognized by civilized nations, 
Mallison T. and 5. Mallison, op. cit., p. 177. 


UN, doc A/AC 25/W.82/Rev 1.2, October 1961, p. 5, quoted in: 389 
NO 3 خمد ميقن مل عبد اميك مرجم سابق‎ 


UNGA res. Had been adopted with 35 states including UK, USA, in favour, 15 against including 0 
Egypt, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria and Yemen and eight abstentions. 


ويعود رفض الدول العربية لهذا القرار فى البداية إلى كونه تضمن الاعتراف ب“اسرائيل“ اغا تغير موقفها لاحقا باعتبار انه 
PE‏ السند القانوى لعو دة اللاحئين F.‏ 
Cf. Arzt and Zughaib, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law,‏ 


p. 244. 
Mallison T. and 5. Mallison, op. cit., p. 179. 6% 
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“humanitarian principle‏ ولا يشكل lie‏ ملزما من وجهة النظر القانونية» اما يقضي فقط 
بالسماح للذين تر كوا منازلهم بالعودة إليها شرط أن يرغبوا العيش بسلام مع جیر B42 gil‏ 

وفى هذا المجال عکن القول بان القرار رقم 194 قد اكتسب قوة الإجماع الدولي الذي حظي 
7 من الدول كافة» عا فيها الولايات التحدة AS pV‏ ومن التاکید الذي حظي به من الجمعية 
العامة للام المتحدة بصورة منتظمة خلال دوراتها العديدة - باستثناء عام 1951- حيث تبنت 
ad‏ الدكورة العدید من القر ارات التي أشارت فيها إلى اهمية تطبيق القرار رقم 843494 

قد تشکل بعض القر ارات الصادرة عن اه اه e‏ عن رائ قانونی عام Opinion”‏ 
“Juris Générale‏ اذا توافرت فیها بعض العاییر لا سیّما التکرار وعدد الدول التي تصوت 
على القرار العنی» وقد تعکس Lal‏ عرفا دولياً قادرا على فرض إلزام قانوني على كافة الاسرة 
الدولية644. 

وإذا كانت الجمعية العامة للام المتحدة قد طرحت في عدة قرارات صادرة عنها - ومنها 
القرار رقم 513 تاريخ 1952/1/26 — خیار اعادة التوطين “Resettlement”‏ كبديل عملي عن 
تطبيق حق العودة645) فإنها قد اشترطت عدم المساس بالخيار المعطى للاجئين بالعودة إلى ديارهم 
كما هو وارد في القرار رقم 194. 

ويلاحظ ان الجمعية العامة pe‏ في بعض قراراتها بين لاحئي 1948 وناز حي 1967 ومنها 
القرار رقم 2452 تاريخ 1968/12/19 إلا أنها عادت لاحقا عن هذا التصنيف في القرار رقم 
6 تاريخ 1974/11/22 الذي يعتبر من أهم قرارات الام المتحدة فيما خص حق العودة حيث 
أكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حقهم بالعودة إلى ديارهم ول املاكهم التي 
اقتلعوا منها546, 


Radley K., op. cit., pp. 601-602. 2 
Res. 2535, 10/12/1969 (XXIV), Res, 2649 (XXV) 30/11/1970. Res, 2672, A, B, C, (XXV) 3 
8/12/1970, Res, 3089, A, B, C, D, E, (XXVIII), 7/12/1973, Res, 3236(xxix) 22/11/1974... ect., for 
more details, see: UN, The Rights of Return of the Palestinian people. 
CIJ - Etas Unis /Nicaragua — 1986: L'effet au consentement au texte de telles résolutions ne peut f“ 
être interpreté comme celui d'un simple rappel ou d'une simple spécification de l'engagement 
conventionnel pris dans la charte, il peut au contraire ۱۴۱6۲۵۲6۱۵۲ comme une adhésion a la 
valeur de la règle ou de la série de règles déclarees par la résolution et prises en elles - mêmes... 
Apparaitre comme l'expression d'une opinion juris a l'égard de la règle. quoted in: Dupuy 
P. op. cit., p. 380. 
Mallison T. and 5. Mallison, op. cit., p. 180. 5 
UNGA RES. 3236/1974/ para 2, quoted in: Ibid., p. 185. 6 
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ویتمیز القرار رقم 1974/3236 المذكور عن القرار رقم 194 بانه وصف حق عودة الفلسطینیین 
بانه "حق غير قابل للتصرف - “inalienable‏ اي أنه غير قابل للتنازل او وضع Ie‏ له547. 
ومع أن القرارات التي تصدرها الجمعية العامة تتخذ» في معظمهاء طابع التوصية التي لا 
تتمتع في حد ذاتها بقوة ملزمة: الا OF‏ هذه التوصية تکتسب صفة الالزام اذا توافرت فیها ثلاثة 
شروط: ”الحصول على نسبة كبيرة من الاصوات» تکرار تأكيد مضمونها في قرارات لاحقه. 
وتمثيلها لارادة مختلف الجموعات الدولية الفاعلة 88۴ او إذا صدرت ”موافقة الغالبية العظمی 
من أعضاء الام المتحدة» ولا سيّما منهم الدولة الخاطبة ساسا في التوصية“545) أو "عندما تکون 
هذه gill‏ صية کاشفة عن قاعدة قانونية تر تب Ul ll‏ دول عاما وآمرا فی مواحهة ابحماعة الدو لية 
قاطبة ٩59‏ كما هي احال بالنسبة للقرار رقم 194 الذي BES‏ عن و جود عرف دول یتمثل بحق 
العو دق وأكدته الجمعية العامة للام التحدة في عدة قرارات لاحقة. 
وقد یعتبر حق العو ده: 
[حقا طبيعياً] من صلب حقوق الإنسان» ينطلق من مبدا إنساني» اصبح قبل صدور القرار 
4 من العایر العرفية اللزمة في القانون الدولي» .ععنی أنه حق طبيعي قدیم معترف به 
دولیا کرسته الاتفاقیات والواثیق الدولية. 
وفضل الام المتحدة في هذا الجال یکمن في تکریس البدا ولیس في اختراعه, ولهذا فان 
حق العودة لا يحتاج» لاثبات وجوده أو شرعيته إلى الاستناد إلى القرار 651...194. 
يستفاد ما تقدم Of‏ حق العودة "متجذر فى طبیعة الانسان» وهو حق إنساني لا gau‏ لاي سلطة 
م تفه و ار راو Vay Shull‏ تمالس ارات فتاه رز 
عن الام التحدة... من احقوق غير القابلة للتصرف واللاجئ او الطرود او الهجر هو وحده 
صاحب الحق فى التصرف به*۹52. 


۱۷۵۱۱۱800 T. and S. Mallison, op. cit., p. 185. 7 


d 


8 المجذوب محمدء ”القرار 194: حق العودة و التعویض» " ص AG‏ 
9 الحلبى حسن» مقتبس فى : محمد سيف محمد عبد الحميد» مرجع سابق» ص 107. 

0 احمد عبد الونيس شتا مقتبس في : محمد سيف محمد عبد الحميد» مرجع سابق؛ ص 107- 
۶ الجذوب محمد "القرار 194: حق العودة والتعویض»" ص 33. 


652 المر جع نفسه. ص 45 وما Lada‏ 
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ويكتسب حق العودة في قضية اللاجئين الفلسطينيين مكانة أساسية» حيث اصبح رمزا لكثير 
من الفلسطينيين» ويشكل جزءاً أساسياً من مادة التاريخ التي تدرّس للتلامذة الفلسطینیین في 
TE PRS‏ إذ SN‏ تطبيقه كفيل برفع الظلم الذي فرض عليهم حتى في الدول التي منحتهم ذات 
الحقوق التي يتمتع بها المواطن» YAS‏ 30 

O‏ سبب اكتساب هذا الحق أهمية قصوى بالنسبة للفلسطینیین يعود إلى رفض الحكومات 
الاسرائيلية الاعتراف لهم بهذا الحق, الآمر الذي أضفى عليه بعدا ماساویا**؟» ووضعه في قلب 
الصراع الفلسطينی - الاسرائيلی» مع العلم بان "اسرائیل “ كانت قد التزمت باعادة اللاجئين إلى 
دیارهم.عو جب قرار التفسیم رقم 1 الذي كفل حق السکان .عغادرة jbo‏ هم و العو ده الیها 
متى شاوواء وفي معرض تقدّمها لطلب الانضمام إلى الام المتحدة» حيث لم تکتف بعدم تنفيذ 
تلك الالتزامات إنها أعرب القادة الاسرائیلیون؛ لاحقاء بان هذا الحق لن يتحقق أبداء وانه يقتصر 
فقط على حق اليهود بالعودة إلى اراضي ”إسرائيل“656. 

في هذا المجالء تعتبر العودة الطوعية الحل الافضل بين الخيارات الاخرى المتاحة للاجی وفقا 
للحلول التي توفرها معاهدة 1951 (الاندماج المحلي» إعادة التوطين في بلد LIE‏ العودة) 
والتى تركز على أهمية توافر الإرادة لدى تنفيذ العودة» اي ضرورة إعطاء اللاجئ حرية الخيار 
بعودته أو عدم عودته وبالتالي فان الزام اي لاجی - كاللاجئ الفلسطيني - بالبقاء في الشتات 
يعد إنكارا Gh‏ أساسي من حقوق الانسان"55. 

ot‏ حق العودة بالنسبة cute WU‏ بشکل عام» وللفلسطینیین بشکل خاص تخد بعدا اساسیا 
نظرا للا م المعنوي الذي یتسیب به یا هن ار الو طن» هذا لام غیر القابل للشفاء الا من 
خلال تحقیق حق Goyal‏ علی الرغم من ان LY!‏ ~ ج الحلي | و اعادة التوطین في AL‏ تالث قد 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 230. 3 

Ibid. $ 

5 یر ی القانو نیون بان القرار رقم 181 يعد باطلا اذ إن الجمعية العامة حاوزت اختصاصها حيث م بخولها صك الانتداب 
سلطة تفسيم قلسطین للمزيد مر ابحعة فتوی کم العدل الدولية الصادرة iors b‏ یو لیو 1950 فيما خحص انتل انب جحلو ب 
افريقيا على أقليم عربي افريقيا في خمد سيق ككمد عد احميك» مر حع سابق» ص 76 وما بعدها. 


Haberman, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 2305 
Frelick, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 233. 557 
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يشكل حلا عمليا للاحئ يؤمن له الحماية» وبمدّه بالامل في بيئة حديدة إلا أن العودة إلى الوطن 
ie‏ یت ee‏ 
e e dag‏ نظرا لارتباطه مع 
حقهم بتقرير | لمصير؛ كما سیقصا N‏ 
اعادة اللاجئین " کاتفاقات دايتون [Dayton Accords]‏ لسنة 1995 المتعلقة بالبوسنة والتي 
دعت إلى إعادة النازحين بينما كان الاقتتال العنصري مستمراء وكما اعيد الهو توإلى رواندا عقب 
حرب 1994 الاهلية [...] وكما اعيد الالبانیون من أهالي کوسوفو إلى مقاطعة كوسوفو في سنة 
8991999 .ذلك لان القانون الدو لا عیز بين فنة واخری فیما خص تطبیق حق العودة فمن 
التفق عليه ان حق gall‏ دة يشكل le ja‏ من العر ف الدولي iba‏ من مبادئ القانون oS gl‏ وم 
يكن يحتاج ابدا إلى تقنینه بصورة رسمية» نظرا لکونه مقبولا من الاسرة الدولیف ویشکل جزءا 
من الحياة اليو مية sper Sia‏ 

ونما لا شك فيه ان الجمعية العامة تساهم عبر بعض قراراتها في إعادة توضيح قواعد القانون 
A‏ 
على حفهم بالتعویض 561 تین و رد ما مفاده: ‏ ... و جوب ۹ gs‏ یضات عن متلکات 


الذين يقرّرون عدم العودة عن كل فقدان al‏ مصاب بضرر يصيب الممتلكات ويتعين .عقتضی 


Ibid, ۶‏ 
8 زريق ايلياء نقاط اساسية يجب اخذها بعين الاعتبار في مفاو ضات الوضع النهائي الخاصة بو ضع اللاجئين» مقتبس في : 
ese‏ سم | محمد عبد اخمید مرجم سابق. ص 86 
bai Ree 3 0 7‏ س 


Mallison T. and 5. Mallison 1979, 28, art 38, para 1 of the statute of the Int. Court of Justice 0 
refers inter alia to Int. custom as evidenve of a general practice accepted as law as a source of 
Int. law. cf. Brownlie 1990, Lawand 1996, 544, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian 
Refugees fn Int. Law, p. 232. 

“The refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors... to do so ۶۲ 
at the earliest practicable day and to pay compensation for the property of those choosing 
not to return and for the loss of or damage to Property” Cited in: Fischbach M., “The United 
Nations and Palestinian Refugee Property Compensation,” Journal of Palestine Studies, issue 122, 
vol. XXXI, no. 2, Winter 2002, published by the Univ. of California press for the Institute for 
Palestine Studies, (RSP documentation centre- Oxford), pp. 36-37. 


213 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


مبادی القانون الدولي أو عملاً بروح الانصاف على الحكومات والسلطات المسؤولة التعویض 
یر 862 

وقد فسّر البعض هذه الفقرة بان التعويض يقتصر على غير العائدين فقط. واستغلت ”إسرائيل“ 
هذا التفسير لتطر ح التعويض بديلاً عن حق العودة. 

وهكذاء فان هذا الامر يثير التساؤل حول مدى اعتبار التعويض بديلا عن حق العودة ام انه 
مكمل له ومدى نجاح aL‏ التوفيق الفلسطينية التي انشعت .مو جب القرار رقم 194 في القيام 
عهامها. 


Lot‏ التعويض: 


يرتكز حق اللاجئين بالتعويض على العرف الدولي» حيث ل يتم ادراجه بصورة مستقلة ضمن 
al‏ وثيقة دولية تعنى بحقوق الإنسان بشكل عام83 إلا ان الجميع يتفق على أنه لا قيمة للحقوق 
إذا لم تتمكن الدولة أو الفرد من الحصول على التعويض سواء ضمن إطار القانون الدولي العام أو 
ضمن إطار القوانين الو A‏ 

فالتعویض براي aly om‏ یستند ال أن |S‏ خطا یخلق تعهدا للتعویض عر اليا و الناحمة 
“we‏ ومطالبة بانهاء (dU‏ الحاصل ودفع التعویض عن "الاصابات التي حقت باية ضحية نتبجة 
لخرق قواعد القانون الدولي 565 وهذا ما یعرف في القانون الدولي بالمسؤولية الدولية. 

Ls‏ تحدر الاشارة إل أن الدولة لا تتحمل اللسوّولية الدولية عن العمل ne‏ الشرو ع الا اذا 
توافرت في هذا الفعل شروط محددة666: 


ل SG)‏ هناك ضور كو يذؤلة ها او برعاناها در لیر فد يكو aisle‏ میا 


dost 2‏ سيف محمد عبد اخمید مرجع سابق» ص 85 


ECHR, 50, art 50, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 3 
p. 239. 

Lee, L. T. the right to compensation, refugees and countries of asylum, quoted in: Takkenberg L., 5% 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 240. 


Luke. T. Lee, the issue of compensation for Palestinian refugees, 5 
.119 مقتيس فى : حمد سيف محمد عبد المید. مرحم سایق؛ ص‎ 


8 المجذوب at‏ "القرار 194: حق العودة والتعويض“ ص AQ‏ 
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2 ان يكون هذا الضرر نتيجة عمل غير مشروع قامت به دولة معينة أو هئيات تابعة لها 
وادی ال aol SUEY!‏ واجباتها القانونية» والاخلال قد يكون إيجابيا او سلبيا. 
3 أن تکون الدولة او السلطات الشکو منها قد ارتکبت خط أو Whe Sues‏ للق اعد 
الدوليق والخطا قد يكون متعمدا أو نتيجة اهمال... 

ویستتبع ترتب السوولية على الدولة إلزامها باصلاح الضرر» اي ”إعادة الخال إلى ما كانت 
عليه قبل وقو ع الفعل الضار؛ والتعويض المالي» كما يشمل الاعلان عن عدم مشروعية الفعل الضار 
والاعتذار عن وقوعه» ومعاقبة الافراد الذين ارتكبوا هذا الفعل» واتخاذ الدولة المدعى عليها 
الخطوات اللازمة شم تكرار اي انتهاك من جانبها لالتزاماتها الدو AS‏ ..“667. 

هذا ما اکدت علیه محکمة العدل الدولية فی قضية "شورازو" حیث اعتبرت"... ان انتهاله 
الدولة لاحد نعهدانها یتضمن التراما باصلاح الضرر بطريقة كافية» وان الالترام باصلاح 
الضرر هو الکمل الضروري للاخلال بتطبیق اتفاقية ماء وذلك دون حاجة للنص عليه في نفس 
BLY |‏ 6684 

كما ورد في اعلان لاهاي “Hague Declaration”‏ رقم 4 لسنة 1907 وفي الجزء الاول من 
مسودة القرار الذي تبنته at‏ القانون الدولي “International Law Commission - ILC”‏ 
العا Le‏ اقول ها سفاده Ol‏ اي ق وله مااي عب انها المور له 
الدولية“669, 

وما لا شك فيه ان قیام "اسرائیل؟ باحتلال الاراضی الفلسطينية» وما ر ت عن ذلك من طرد 
للشعب الفلسطيني و الاستیلاء على امواله النقولة وغیر المنقولة» والظلم التاريخي الذي GE‏ بهم 
يرتب السوّولية الدولية على "اسرائیل* ويلزمهاء وفق ما سبق cals‏ باصلاح الضرر الذي تسببت 
به نتيجة لاعمالها غير الشروعة مهما طال الزمن على هذه الافعال670. 


7 حمد سيف محمد عبد احمید» مر حع سابق» ص 120. 
Je 8‏ الغني حمود» مقتبس في : محمد سیف تكمل AS‏ الحميد» مرجمع سابق» ص 120. 
Luke. T. Lee, quoted in: 9‏ 

.120 مر حح سابق» ص‎ (omc! Ae Ao سيف‎ tet 


Le dommage direct est celui qui résulte nécessairement de l'acte illicite... même si Je fait ۳ 
illicite est éloigné dans le temps. (SA, affaire de l’Alabama, Etats - Unis C. Grand Bretagne — Sen- 
tence Arbitrale 14/9/1872 RAI, ll), quoted in: Mémento de la jurisprudence du droit Int. Public, 
Blaise Tchikaya, deuxiéme edition (Hachette Superieur - les Fondamentaux, 2000-2001), p. 14. 
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لقد جاء القرار رقم 194 ليساهم في تكريس الاعتراف الرسمي الدولي بحق اللاجئين 
الفلسطيئيين بالعودة؛ وبالحصول على التعويضات الناسبة كحل لإصلاح الاضرار التي لحقت 
بهم. 

کذلك لم تشکل قضية الفلسطینیور السايقة الاول التي يطبّق فیها حق gall‏ دة و التعویض clas‏ 
وقد شهد التاریخ حالات عديدة حيث طبق فیها هذا الحق1؟ء كالاتفاقية التي وقعت بين اسبانیا 
وفرنسا في 1978/6/17 “Nijemegen”‏ التي نصت على تمكين جمیع الرعایا بالاستمتاع 
عمتلکانهم النقولة وغیر بای وب او ل 
ومعاهدة السلام مع تركيا في 1920/8/10 التي نصت على تعوب يض اللاجئين الارمن الذين خر جوا 
من تركياء وتسهیل عودتهم إلى منازلهم واعمالهم كما آقر التعویض عن الاملاك غير النقولة في 
الاراضي الرومانية - الهنغارية بين الحربين العالیتین» وسجل عودة الکمبودیین Ju,‏ کو سو فو 
إلى ديارهم» كما استطاع القبارصة اليونانيون استعادة أملاكهم في قبرص TAS‏ وتمكن 
اليهود من الحصول على مبالغ طائلة من المانيا كتعويض عن الجرائم التي ارتكبتها النازية بحقهم 
Lii‏ الحرب العالمية الغانية573. 

یستفاد ما تقدم إن حصول اللاجنین عل التعویض یشکل مبدا من مبادی القانون الذو ا 874 
ولم تقم الجمعية العامة بالقرار رقم 194 سوی بتکریس هذا الامر وابراز علاقة التعویض بحق 
عودة اللاجئين الفلسطینیین, إلا ان القرار الذکور لم يات على SS‏ مبادی القانون الدولي التي 
ترعی مسالة تعویض اللاجنین» وقد تضمن اعلان البادی حول تعویض اللاجئین الناجم عن 
المؤتمر 65 الذي انعقد في القاهرة عام ۰1992 مجموعة من البادی الرامية إلى تسهیل هذا الامر على 


١‏ تم التطرق لهذه المسالة في مؤتمر القانون الدولي الذي عقد في Gad‏ عام 1943 تحت رعاية معهد القانون الدولي 
UN dS ê ۸۱۸/25۷ 8 March 1950, quoted in:‏ 

حمد سيف محمد عبد الحميد» مرجع سابق: ص 140 

7 قضت المحكمة الاوروبية خقوق الانسان في 1998/7/28 في القضية التي رفعتها السيدة لويزيدو “Loizidou”‏ ضد تركيا 
طالبة حقها في استرجاع ملك لها في قبرص التركية وتعويضها عن عدم قدرتها على الانتفاع به طوال مدة السيطرة 
التركية - باستر جاع أملاك صاحبة العلاقة والتعويض عليها: ابو ستق جريدة GLH‏ 1999/8/25 فی: محمد سيف محمد 
عبد الحميد؛ مرجع سابق» ص 142. 

3 محمد سيف محمد عبد الحميد» مرجع سابق: ص 143. 


UNGA res 36/148. 16/12/1981, Lee, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 4 
in Int. Law, p. 240. 
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الاشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم في وطنهم وغير القادرين على العودة أبرزهاة©: 
of -‏ اهتمام بعض النظمات الدولية [كمفوضية الام التحدة لشؤون اللاجئين 
والاونروا...] أو الدول المضيفة باللاجئين» لا بعفی الدول الاساسية التی تسیبت 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة بترحیلهم او ببقانهم لاجئين في الخارج من مسوولیتها 
تحاههم ولا سيّما دفع التعویضات الناسبة لهم. 
- إن الدولة ملزمة بالتعویض على مواطنیها الذين أجبروا على ترك ديارهم» LU‏ كما هي 
ملزمة بالتعویض على الاجنبي وفقاً للقانون الدولي. 
ويفتضي أن يؤدي التعويض عن الضرر الى اعادة الشيء الى ما كان عليه restituto in”‏ 
“integrum‏ باعتبار 5i‏ الغاية من التعويض هي محو نتائج العمل غير المشرو ع5765) وعند استحالة 
هذا الامر يعتمد التعويض المادي67, 


و نظرا لان التعویض انادي هو الاکثر اتتشارا» Yi‏ ان ذلك لا يعنى ازه الطريقة الو حيدة 
للتعویض» حیث یعکن ان یتخذ التعویض ثلاثة اشکال, الترضية کالاعتذان التعویض العینی أ 
اعادة الشیء إلى ما كان عليه - والتعویض col‏ 878 


من قبل وسيط الام المتحدة برنادوت من خلال تقریره الذي اقترح فيه دفع تعویضات ملائمة 
للاجئين» حيث تم تبني اقتراحه من قبل الجتمع الدولي وتم نکریسه بالقرار رقم 5791948/194. 


Declaration of Principles of int. Law on Compensation to Refugees approved by consensus by 5 
the Int. Law Association (ILA) at its 65" Conference in Cairo in April 1992, Text in ILA, Report of 
the Sixty - Fifth Conference, Cairo, 1992, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian 
Refugees in Int. Law,, p. 240. 


Chebat F., op. cit. للمزيد من المعلومات حول مسؤولية الشخص القانونی العام عن الاعمال لمشروعة مر اجعة:‎ 8 
For more details, see: /bid., p. 201: “.... La reparation doit, autant que possible effacer toutes ۳ 


les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblement existe(...) ou le paie- 
ment qui en prend la place”. 

8 لمزید مراجعة: الدوري عدنان طه وعبد الامير العكيلي؛ مرجع سابق؛ وفي: 
Bisonnette, dans Chebat F., op. cit., p. 204 (les excuses - la punition des coupables - - ۵‏ 
de sécurité pour l'avenir}.‏ 
Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy Analysis on Palestine 98‏ 


- Information, paper no. 3, Washington OC, May 1995, (RSP Documentation centre - GP 30- 
CONF IDRC — Oxford), p. 2. 
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أما القول Ob‏ القرار رقم 194 لا يحدّد مسوولية ”إسرائيل“ عن الاملاك التي تركها اللاجئون» 
فهو آمر مردود باعتبار أن قواعد السوولية الدولية doe‏ بالقانون hyd‏ وان اثبات مسوولية 
”إسرائيل“ عن الافعال غير المشروعة التي ارتکبتها بحق الشعب الفلسطيني بخضع بالتالي للقواعد 
التي یقررها القانون الدولي في هذا الجال. 

فإذا كانت " اسرائیل" قد نفت مسؤوليتها عن ترحيل اللاجئين» واضعة اللوم على الدول 
العربية الذين حثوا الفلسطينيين برأيها على المغادرة؛ أو إذا كانت ترغب في مناقشة مسالة التعويض 
ضمن إطار التسوية السلمية انطلاقاً من دوافع إنسانية تقوم بهاء وليس نتيجة لواجب يفرض 
Lese‏ فهو أمر مردود أيضا باعتبار أن الاضرار التي تسببت بها ”إسرائيل“ للشعب الفلسطيني 
مثبتة في مختلف الوثائق» نتيجة لاخلالها بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي ولعدم 
التزامها.ميثاق الام المتحدة ما يرتب عليها المسؤولية الدولية ويوجب عليها التعويض. 

ولقد سجلت مؤخرا جملة من التغيرات في الراي العام الاسرائيلي حيث رفض بعض المؤْرخين 
الجدد  “new historians”‏ نفي مسؤولية ”إسرائيل“ عن ترحيل الفلسطینیین مستندين في ذلك 
إلى الارشيف الرسمي» ومؤكدين بان نسبة كبيرة من الفلسطينيين أجبروا على الرحيل من ديارهم 
ليصبحوا لاجحئين. 

ان موضوع التعويض بالنسبة للفلسطينيين يتخذ أهمية خاصة نظرا لأهمية الاملاك والاموال 
التي تم تركها والتي لولاها لما استطاعت "اسرائیل" استيعاب المهاجرين اليهود الجدد ودعم 
اقتصادهاء الامر الذي ضاعف من تعقيد الموضوع نظرا لصعوبة تحديد الأملاك غير المنقولة 
المتروكة» وتقدير قيمتها بسبب [gto‏ في الاقتصاد الإسرائيلي» وتحويلهاء بحيث اصبح من الصعب 
رف ge‏ ىح Jp cat‏ اقولة دون آي (حصاءرسمي gS‏ 

ولذلك تاز موضوع التعويض بالتعقيد» نظرا لتشعب ودقة المسائل الرتبطة به» ولا سيّما: 
صعوبة تحدید SOY‏ العائدة للاجئين و تحديد الالکین viernes‏ على اسا التخمين (DA‏ 
ما هو الشکل الذي سيتخذه موضو ع التعویضات؟ من سیکون المسؤول عن توزیع البالغ؟ إلى أي 
باذ يكن جا ا التعويض على باقی القضایا؟... 


Divrai Hakneset ) Knesst proceedings), for more details, see: Ibid, pp. 1-18. 50 
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إلا أن إحدى pal‏ نقاط GIL!‏ تكمن حول كيفية دفع التعویضات؟۹۹ بصورة فردية أم 
بصورة جماعية» وإذا كانت بصورة جماعية فهل يتم دفعها بصورة مباشرة ام لنظمة مثل مصالح 
الللاحئين؟ , 

OI‏ ”إسرائيل“ تضّر على دفع التعويضات - كمساهمة إنسانية منها - بصورة جماعية لأولنك 
الذين غادروا ”إسرائيل“» وضمن إطار اتفاقية سلام» على أن لا يعني ذلك مسؤوليتها عن 
الترحيل - ويقترح شلومو غازیت “Shlomo Gazit”‏ في هذا الجال بان تحدد "اسرائیل؟ قیمة 
التعویض بصورة ابتة ومتواضعة ولیس استناداً إلى قيمة أملاك کل عائلة عام 1948 OWS‏ یعطی 
مبلغ قدره عشرة الاف دولار لكل عائلة662. 

إن الولایات التحدة الامريكية والام المتحدة لم تتخذا موقفاً رسمياً بشأن حدید التعویض 
بصورة جماعية» كما فشلت المحاولات الرامية إلى تحديد التعويضات بصورة جماعية مقابل 
إعادة توطين اللاجئين وتاهیلهم. 

وفي هذا الجال pol‏ الندوبون العرب - خلال مفاوضات باريس 1951 - على أن يكون 
للتعويضات الطابع الفردي وان يتمكن الفلسطينيون من مارسة هذا GH‏ دون أي تحديد زمني 
او جغرافي» ودون ربط هذا التعویض.عدی قدرة ”إسرائيل“ المالية» وإلا سيصبح التعويض وهماه 
واملاك اللاحئين هدية ل ”إسرائيل "683 وهذا ما يؤكده عاطف قبرصي “Atif Kubursi?‏ حيث 
يرى بان الحقوق الفردية تقع في قلب مسألة التعويضات» ذلك أن الخسائر الكبيرة قد الحقت 
بالافراد و بالعائلات الفلسطینیة504, 

من جهتها سار لت اراس شرآ ا حق عو دة اللاجئين الفلسطینیینعسالة التعویضات» 
و دلك محاولة منها لتهمیش حق العودة» ووضع الحل ضمن الاطار الاقتصادي فقط. 

ad,‏ الاشارة هنا إلى أن القرار رقم 194 قد انشا لجنة التوفیق الفلسطينية المؤلفة من ثلاثة 


"68 إذا كان يحق لدولة اللجوء الحصول على التعویض عن العبء الذي تسببت به دولة الترحيلء الا أنه من الهم عدم ربط هذا 
التعو یض ,ما يخالف قواعد الشرعية الدولية» كدمج اللاجئين الفلسطينيين في دول Ke gor!‏ يخالف حقهم بتقرير المصير. 

.109 غازيت شلومو» مرجع سابق» ص‎ 2 
Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy Analysis on Palestine °° 
- Information, paper no. 3, p. 11. 


Atif Kubursi Valuing Palestinian losses in today’s dollars, quoted in: Aruri N. (Editor), °% 
Palestinian Refugees: the Right of Return, p. 250. 
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أعضاء من الدول التالية: تركيا - فرنسا - الولايات المتحدة الامريكية لمتابعة الهام التي كان يقوم 
بها برنادوت وللعمل على إيجاد تسوية نهائية لقضية فلسطين. 

وفى هذا المجال» أعطت لحنة التوفيق الفلسطينية المنبثقة عن الام المتحدة تفسیرا للفقرة 11 من 
القرار رقم 194 مفاده أنه yee SU‏ الخيار الحر إما بالعودة إلى ديارهم والتعويض عليهم من جراء 
الأضرار التي أصابت أملاكهم أو نتيجة لفقدانهم لهاء أو في حال عدم العودة التعويض عليهم 
بصورة تتلاءم مع الاملاك التي تركوهاةة6. 

كما فتر مندوب سورية إلى الام المتحدة جورج طعمة البند 11 من القرار رقم 194 - عا 
يتوافق مع التفسير الذي أعطته لجنة التوفيق الفلسطينية المذكور اعلاه - حيث أكد أيضا على حق 
اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وعلى حقهم بالتعویض, اي OF‏ التعويض يستحق للاجنین الذين 
یختارون عدم العودةء Wy‏ ن العائدین الذين خسروا آملاکهم او ادق الضرر بهاء علی ان یتم 
تنفيذ هذین الحقين ضمن اطار مبادی القانون الدولي والعدالة686, 

يستفاد ما تقدم, أنه سواء اختار اللاحئ العودة او عدم العودة إلى دياره فإنه يحق له في الحالتين 
الحصول على التعویض الناسب. ولیس كما تروّج "اسرائیل" بان التعو يض يعتبر بدیلا عن حق 
So gall‏ کمحاولة منها للالتفاف علی هذا الق وابراز التعویض کحل و حید لقضية اللاجئین, اذ 
إن التعویض یعتبر "عتصرا مکملا طق العودة ولیس Hats‏ عنه* 87 و حقا ملازما له "بستفید مده 
fags sha VE‏ یعد سوه pla‏ ید ال fs‏ 

ويشمل حق التعويض الخسائر المادية والمعنوية» ويهدف إلى تعويض اللاجئين عما فاتهم 
من كسب مادي نتيجة تهجيرهم عن بلادهم وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم على ممتلكاتهم, 
وكذلك تعويضهم عن الالام النفسية التي الحقت بهم جراء تهجير ه.689. 


Historial survey of Efforts of the UN Conciliation Commission for Palestine to secure the 5 
implementation of paragraph 11 of G. A. resolution 194 ۱۱۱ para 38 UN doc., quoted in: Mallison 

T. and S. Mallison, op. cit., p. 180. 

“The provisions of paragraph 11 sub-paragraph 1 of the GA. Resol. 194 (...) affirm the right of the ۶ 
refugees to return to their homes and their right to compensation classified as compensation to 
refugees not choosing to return. And compensation to refugees for loss of or damage to prop- 
erty...” Tomeh, Legal status of Arab Refugees 1969, quoted in: Radley K., op. cit., p. 601. 


7 المجذوب عمد ”القرار 194: حق العودة والتعويض“ ص AQ‏ 
9 المر جع نفسه ص „IÔ‏ 


Last 589‏ تة ؛ محمد عبد الحميد» مرجع سابق» ص 116. 
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وما لا شك فيه آن مسألة التعويض aD ghey‏ تقدير الأضرار يجب أن لا تطغى على الحق الاساسي 
المامثل بحق عودة copter DU‏ «وحقهم کشعب بتقریر call‏ اذ ان خسارة الوطن أغلى من أن 
تقاس مادياء ويعتبر التعويض إحدى الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الخيارات المناحة للا nto‏ 680( 
فالتعويض اذل يتبع حق العودة ويكمله؛ فلا يجوز باي حال من الاحوال مقايضة حق العودة باي 
تعویض مادي OP‏ وقد يعتبر حق العودة من الحقوق غير القابلة للتصرف به أو التنازل عنه الا عحض 
إرادة اللاجی - إلا إذا ارتبط هذا الحق بتطبيق قاعدة امرة فیخر ج عندها من دائرة تصرف الفرد 
المعني به - كحالة اللاجئ الفلسطيني ليدخل إلى دائرة الالزام القانونی لارتباط عودة الفلسطينيين 
بحق تقرير المصير. 

كما يستمد حق اللاجئين الفلسطینیین بالتعويض مصادره بشكل كبير من قرارات الام المتحدة 
التي اکدت على حماية املاكهم حيث تضمن القرار رقم 181 (قرار التقسيم) le”‏ صریحا 
لاستملاك الارض المملوكة al‏ ب في الدولة اليهودية [...] الا لاغراض المنفعة العامق شرط دفع 
تعویض كامل تقرره المحكمة العليا قبل نز ع الید...* 692. 

ومثلما تمكن اليهود من استرجحاع املاكهم في أوروبا وانشاء صندوق للتعويضات خاص بهم 
بقتضي أن يتمكن الفلسطینیون من استعادة آملاکهم993 والحصول على التعويض عن الاضرار التي 
لحقت بهم وفقا للقواعد الدولية التي ترعى التعويض» حيث ارتات الام المتحدة من خلال دعم 
عمل لحنة التوفيق الفلسطينية التركيز على مسالة التعويضء باعتبار انه م بط | اي تطور فيما خص 


تنفيذ حق العودة. 


Kubursi A., “Valuing Palestinian losses in today's dollars,” Aruri (editor), Palestinian Refugees, 0 
the Right of Return (London Sterling, Virginéa: Pluto Press, 2001), pp. 217-218. 


51 علق موشيه مینوحن “Moshe Menuhin”‏ في جريدة النيويورك KE‏ في 1961/10/17 على خبر مؤاده ان تقدير املاك 
اللاحئين الفلسطينيين تقدر ب 12 مليار دولار بالقول: ah ge”‏ صح هذا الرقم او كان شديد التضخم فان عرب فلسطين قد 
سلبوا ديارهم و و طنهم. وهو شيء لا يستطيع احد ان يشتريه بكل ذهب العام حين يتعلق الامر بحب ا مرء لوطنه وشخفه 
are‏ هري کن مقتبس في : ae Oe‏ مه r=‏ عبد الحميد. مر جع سابق» ص 117 

۴ هری کن میدن اف عمد سيف محمد عبد الحميد؛ مرجع سابق» ص 116 

693 "ان الاملاك الخاصة غير المنقولة للاعداء لا يجوز في اي ظرف الاستيلاء عليها من قبل محارب غازء» فادا صادر او باع 
اراضى او مبان خاصة فان المشتري لا يكتسب اي حق على هذه الاموال“» هنري کن» مقتبس فى: محمد سيف محمد 
عبد اکمید» مرجع (wl.‏ ص 6121 كما اأكدت المادتان 46 و48 من انظمة لاهاي على عدم حو از مصادره المتلکانت 


الخاصة للاعدای فی مد سق مد عد المد مرحم سابق» ص 121. 
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حفوق اللاجئين | : ینیین 


لقد حاولت اللجنة فى بداية عملها التحقّق من مصير املاك اللاجئين من السلطات الإسرائيلية 
التى كانت قد أكدت في شباط/ فبراير 1949 أنها مستعدة لدفع التعويضات للاجئين غير العائدين 
عن بعض من أملاكهم غير المنقولة, والتى حددها بن جوريون بالاراضي المرروعة فقط كما ربطها 
بقضية التعويض عن الاملاك اليهودية في الضفة الغربية وغزة694. 

كما وافقت ”إسرائيل“ عام 1950 على دفع التعويضات بشروط ote‏ حددتها: بوقف المقاطعة 
الاقتصادية العربية» دفع التعويضات بصورة جماعية» الحصول على التعويضات عن املاك اليهود 
في الدول العربية» استعمال التعويضات من أجل إعادة توطين اللاجنین على ان تكون هذه البالغ 
خاتمة لكل المطالب التي ترفع بوجه ”اسرائيإ “95. 

وانعكست هذه الرؤية أيضاً على عمل لجنة التوفيق الفلسطینیة599 من خلال هيمنة الولايات 
المتحدة الامريكية على نشاطهاء وحرصها على عدم إثارة موضوع إعادة اللاجئين» وطرح 
التعويض كبديل عن حق العودة» في الوقت الذي استمرت فيه ”إسرائيل“ بالتخلص من املاك 
اللاجئين وإخضاعها لقانون الغائبين» الامر الذي دفع الجمعية العامة إلى إصدار القرار رقم 394 
تاريخ 1950/11/14 - بطلب من الدول العربية - لانشاء مكتب اللاجئين التابع للجنة التوفيق 
“UNCCP Refugee Office”‏ بهدف حماية أملاك اللاجئين والعمل على تنفيذ القرار رقم 
4 إلا أن الولايات المتبحدة اا ات و ee‏ ای ا مرها ال 
المذكور بالمسائل الثانوية فقط697. 


Fischbach M., op. cit., p. 36. 9 
For more details, see: Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy 5 
Analysis on Palestine - Information, paper no. 3. 


Eaka 696‏ الر ay‏ الامريكية أيضا على عمل ad‏ التوفيق الفلسطينية من خلال فريق pol‏ اء المعر و ف “Clapp Missions‏ 
المنبئق عن اللجنة المذكورة بتاریخ 3 الذي ارتای إعادة توطين اللاجئين في دول تالثة كحل وحيد لقضية 
UI‏ بحئین» ودون اي ذکر لسالة التعويض انما تضمنت المذكرات الداخلية التى سبقت اعداد التقرير اللهائی بعض الاقتر احات 
آهمها: تشجیم "اسرائیل" علی التخلی عن اصرارها لربط مسألة تعویض all‏ طینیین اة التوصل ال اتفاق سلام 
عربي - إسرائيلي أو ,عسالة حصول ”اسرائيل“ على التعویض الا أن لحنة التوفيق اعتبرت هذه الاقتراحات طموحة جدا 
toch Bits‏ عن وسا ار 
UNSA - DAG - 13-3 - UNCCP. Sub. Group, office of the principal secretary series, United Na-‏ 
tions Economic Survey Mission for the Middle East known as Clapp Mission, quoted in: Fisch-‏ 


bach M., op. cit., pp. 37-38. 
Fischbach M., op. cit, p. 39. 5*7 
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من جهته استطاع المكتب المذكور أن يقوم خلال 14 عاماً (ابتداء من أيار/ مایو 1952) بتحديد 
الاراضي العربية» وقيمتها بالسبة لكل فرد إلا ان التقرير النهائي العائد للجنة التوفيق الفلسطينية 
م يتضمن أية إشارة لهذه الارقام» وذلك خوفا من ردة فعل الاطراف المعنية ولا سيّما العرب*99. 

ولقد تبين بعد اطلاع البعض 6۹۹ على أرقام ah‏ التوفيق أن المكتب التقني نیا خذ بعين الاعتبار 
الاملاك الخاصة العائدة للاجئين باعتبار أن %50 من اللاجئين ليس بحوزتهم صك تسجيل 700 
فا استند التقييم العام إلى وضع الاراضي المحددة في اتفاقات الهدنة الوقعة بين ”إسرائيل“ ومصرء 
الاردن» سورية» ولبنان حيث قدرت قيمة الاراضي العربية المتروكة بحوالي مئة مليون جنيه 
فلسطيني والاملاك المنقولة بحوالي 20 مليون جنيه فلسطيني. 

لا Ol‏ اللجنة قد اعتبرت أن هذه الارقام رة ا انظ | للصعوبة الى اتسمت بها عملية 
التقييم؛ ونظرا لحيازة at‏ الوصاية الاسرائيلية على املاك الغائبین Israel Custodian of”‏ 
“Absentee Property‏ لكافة المعلومات الرسمية السرية التي لم تتمكن لجنة التوفيق الفلسطينية 
من الاطلاع عليها. 


In its final report dated May 1964 and addressed to the UN the UNCCP stated that it had £% 
identified 7,069,091 donums of Arab Owned Land in what became Israel on 14/5/1948, (...) the 
UNCCP, 1964 figure included only privately owned land and a small fraction of the Beersheba 
land, this estimate never published, is found in UNSA, DAG, 13-3 - UNCCP, quoted in: Fischbach 
M., op. cit., p. 42. 
ع الاملاك الخاصة العربية ما فيها جزء من بثر السبع‎ po على ان تبین انه تم تقدير‎ (Fischbach) بعد اضطلا ع‎ 789 
بحوال 235 ملیون و660 الف و250 جنیها فلسطینیا ( اي ما يرازي 659 ملیون و848 و700 عام 1962( دون‎ 
الاراضي المملوكة من الفلسطینین الذين ما زالوا في ”إسرائيل“ )31 ملیون جنیه فلسطيني) في:‎ 
UN SA-DAG - 13-3 - UNCCP - Sub. Group Office of the principal secretary series; techni- 


cal office/Box - 16/1952-57- Land Identification Project/ Jarvis report, quoted in: Fischbach M., 
op. cit., p. 42. 


pol oN‏ اا ا م¿ يتم تسجيلها فى ظل النظام العثماني» كما تم تصنيف بعض الاراضی فی ظل الانتداب (حوالي 
خمسة ملايين و200 ألف دونم) وفقدان او تلف معظم الافلام (microfilms)‏ وثبوت عدم قانونية السجلات التي اخذت 
ال انکلتر افي: 
Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy Analysis on Palestine - In-‏ 
formation, paper no. 3, p. 16.‏ 
The total value of abandoned immovable property was: 7°"‏ 


Urban Lands 


UN GAOR (Official Records) 6" session, supp, no. 18, Annex A, pp. 11-13, In: Ibid., pp. 13-14. 
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حقوق اللاحئين ألما Cri‏ 


من جهتها تقبل كل من الدول العر بية و الاقتصادیین الفلسطینیین بتقدیر ات لحنة التوفيق 
الفلسطينية» حيث طرح الوفد العربي في مور باريس “Paris Conference”‏ رقما يوازي 20 
مرة تقدیر اللجنة المذكورة (حوالي 5 مليار دو لار Syl‏ عام 0) وطالبوا باعطاء اللاجئين 
تعويضاً عن حصصهم في الرافق العامة (الطرقات والرافی...)70۶: كما قامت جامعة الدول 
dy al‏ بتعیین dab‏ من foal! 08,1 I‏ علی تقییم املاك اللا خن حیث قدر الاقتصادي یوسف 
الصايع قيمة الاملاك الفلسطينية abs‏ لا یتجاوز تقدیر جامعة الدول العربية ولا یتدنی عن تقدیر 
ah‏ التوفيق الفلسطينية» في حين قدرها الاقتصادي سامي حداوي بلغ یتجاوز ستة اضعاف 
تقدیر الام التحدق اذ قدرها الاول بحوالي 756.7 ملیون جنیه فلسطيني عام 1948 والثاني 
بحوالي 1.82 ملیار جنیه فلسطيني عام 1948 . 

واعتبر العرب أنَّ الارقام التي طرحتها ach‏ التوفیق الفلسطينية لم تشمل الاراضی العائدة 
pal‏ سا caste‏ حك اف قاری ران تانق ديزو بای Se GSN‏ 
ا اد یر عاطف قبرصي ss hy‏ 
احتساب الاضرار المعنوية704 الأرباح الفالتة7...» وقدر هذه الاملاك بحوالي 743.050 ملیون 


Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy Analysis on Palestine - ۶ 
Information, paper no. 3, p. 15. 


Sami Hadawi, Yusef Sayegh, Atif Kubursi, ... 3 


د ان التعر يض La~ gil‏ الیهه د عليه من الانيا AB‏ تضمن احتساب الا ضرار المعنوية al‏ حقت بهم بسسب اللاضطياد 


يي 
النازي» وقد حاولت جامعة الدول العربية مارسة بعض الضغوظ من اجا احصول de‏ التعویضات العائدة للاحتین 
الفلسطینین من الاموال التی حصل علیها الیهود؛ الا ان هده glo!‏ لات web‏ بالفشال» فی : 
Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Center for Policy Analysis on Palestine - Infor-‏ 
mation, paper no. 3, p. 12.‏ 
Following the Federal Republic of Germany Compensation shcemes to jews, would raise the total 7°‏ 
Compensation for Palestinian material losses to 281 bilion dollars, Immovable property, Mov-‏ 


able property, lost opportunities, psychological damage, human capital losses, modest real rate 
of growth 4%, psychological damage...) for more details see: KubursiA., op. cit., p. 223. 
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جنيه فلسطيني 706. 

يظهر التباين في الارقام الابعاد المرتبطة ممسألة التعویض» وغياب الأرقام الدقيقة لقيمة الأملاك 
العائدة للاحئين الفلسطينيين» ومدى ارتباط حقوق اللاحيء الفلسطيني So eas‏ فك 
موضوع التعويض جزءا من أهميته في منتصف اللدمسينيات لصالح نواح أخرى من الصراع؛ 
بسبب الهيمنة الامريكية على عمل لجنة التوفيق الفلسطینی 70 الآمر الذي دفع هذه ال خبرة إلى 
عدم الاخذ بعين الاعتبار معايير عديدة في عملية تقييم الاملاك والى عدم التركيز على مهامها 
ااا التمثلة بإيجاد تسوية لقضية اللاجئين» والاهتمام فقط بالنواحى التقنية. 

ونظرا لفشل بنة التوفيق الفلسطينية في أداء مهامهاء إلا أنه عکن العودة إلى الوثائق والدراسات 
الى اعدتها اللجنة الذ pS‏ ة وا حور التابعة لها لا تشکله من مادة مهمة فی الفاوضات الستقبلية 
حول مسالة التعويضات» و كونها کل ابرق المحاولات التي جرت لتقدير حجم الخسائر التي 
اصابت ene‏ 


Distribution of Palestinian losses in 1948 prices: 7% 
















KubursiA., .مه‎ cit., p. 247. 


Gordon Clapp he went along with his government once by making the resettlement the 7°’ 
cornerstone of his proposed solution to the refugee problem, John Berncastle was hostile to 
Arab, and Israel was indifferent, Sami Hadawi ended by being fired from UNCCP, the compensa- 
tion plan made by Frank Jarvis following his completion of the land identification and valuation 
program in 1964 was allowed to die because it far exceeded what US officials were willing to 
support, and the UNCCP never made his plans public, In: Fischbach M., op. cit., p. 45. 

KubursiA., op. cit., p. 250. ® 
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حقوق اللاجئین الما ro!‏ 


الخصصة للاجئين سيكون له أثر نفسي كبير على الفلسطينيين» وسيساهم في تطبيع العلاقات 
ويفتح أفقاً جدید! للعلاقات بين الشعبين» إذيمكن إلزام الفلسطینیین باستعمال هذه المبالغ لاستيراد 
المنتوبحات الاسرائيلية. ما سیوّمن فتح الاسواق أمام البضائع الإسرائيلية. 

ونما لا شك فيه أن حاو لات ”إسرائيل“ التركيز على موضوع التعویض تهدف إلى حصر قضية 
اللاجئين ضمن أبعاد اقتصادية مادية» بهدف تهميش البعد القانوني الدولي لهذه القضية, إلا ان 
تقدیر التكلفة التي تکبدها الفلسطينيون لغاية تاريخه تفوق قيمة خساره املاکهم واموالهم» نظرا 
تلابعاد الانسانية والنفسية للموضوع؛ حيث تفككت العائلات وتم تفريق الاجا و مهما بلغ 
التعويض فانه لن یعوض عن خسارة فلسطین» ولکن سیمثل هذا التعویض تقییما تاریخیا وماديا 
عن الظلم الذي أصاب Lat‏ بكامله» ولن يحل محل حق العودة؛ إذ إن الوطن اغلی من تقدیره 
ماديا OLS‏ التاریخ لم يعرف شعباً یتخلی عن ميراثه الوطني وعن حق العودة من أجل منافع 
مادیة. 

کذلك فان IL‏ التعویض تطرح کثیرا من الشاکل التقنية والاداريف والتي ستستمر حتی 
بعد ایجاد الحلول لكثير من القضايا المرتبطة بالصرا ع الفلسطيني و الاسرائيلي. ولا بد من ایجاد 
هيئة دولية تضم خبراء و متلین عن اللاحنین للعمل على اقرار التعویضات المقررة لهم ضمن اطار 
القانون ch gill‏ تماما کما حصل البهود والیونان والاتراك وغیرهم عن التعویضات عن الاضرار 
التى حقت بهم. 

آما لحنة التوفیق الفلسطينية فانها قد آقرت عدی تعقید مسالة التعويضات» وبانه من الافضل 
البحث في تفاصیلها بعد أن تصبح عودة اللاجئين TOLLE al‏ خصوصا أن احتساب التعویض 
على اساس فردي قد یتطلب سنوات من التحکيم. 


وهکذا تترتب علی Jot nal”‏ السوّو لية الد رة نظرا للاعمال غير الشروعة lb‏ قامت بها من 
احتلال واستیلاء علی الا موال الفلس TO bo‏ و ابعاد الشعب الفلسطيني عن وطنه - ولانتهاکها 


۴ .15 .م UN, The Rights of Return of the Palestinian people,‏ 
as 0‏ الاشارة Er‏ ال بعض القوانين والاجراءات التي اتخذتها ”إسرائيل“ والتي تخالف فيها قواعد القانون الدولي منها 
قائون الغائيين لعام 1950 الذي صنف معظم أملاك الفلسطينيين أملاكا مهجورة لتتمكن ”إسرائيل“ من وضع اليد عليهاء 
الامر الذي الحق ظلما كبيرا بالفلسطينيين» حتى أن بعض اليهود تقدّموا بعدة اقتراحات للكنيست الإسرائيلى EERE‏ 


لعدم عدالته إلا انها باءت بالفشل في: 
Even Johanan Bader of Herut, quoted in: Peretz D., Palestinian Refugee Compensation, the Cen-‏ 
ter for Policy Analysis on Palestine - Information, paper no. 3, p. 5.‏ 
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Sel ght‏ ق الدولية» الامر الذي ور دن علیها التعویض ا ع الاضرار التي محقت بهم. 

يستفاد ما تقدم Ol‏ التعویض عا ى اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق بالتعويض الادي 
فقط انا يتطلب الامر اعادة اللاجئين شین إلى دیارهم کون العودة كفيلة باصلا ح جزء كبير من الضرر 
الذي اصابهي» وتمكينهم بالتالي من مارسة حقهم بتقریر المصير, ثم ياتي التعویض الادي لاحقا 
اکن عضر yh SiG‏ ن العودة» وليس بدیلا عنه إلا في حالة وحيدة ترتکز على قرار اللاجئ 
الذي یختار بإرادته الواعية الحرة عدم “Bo gall‏ 72 شرط عدم المس بحق تقرير المصير. 

وإذا كانت " اسرائیل* تس a Ga‏ مسو ولية تار نب علیها؛ فان حقوق اللاجئ 
الفلسطيني جحد لها اساسا قويا في القانون الدولي العام سواء لجهة حق العودة باه التعويض 
التى ترعاها احکام العرف الدول. 
القانون الدولي وحصرها بالناحية الاقتصادية» بهدف إنكار حق العودة مستندين فى ذلك إلى أن 
حرية التحرك ذات الابعاد ابماعية غير مشمولة بالاحکام الواردة فی الوائیق الدولیق ومنها 
العهد الدو یی الخاص باخقوق الدنية والسياسية الذي لا یتطرق الى حالة انتقال الشعوب*713, الا 
أن هذا الامر يمكن تبریره بالاهمية التي احتلها حتلها الفرد في الوائیق الدولية والإقليمية» حيث ۸ تحتل 
الشعوب الاهمية اللازمة الا بعد أن فرضت حرکات التحریر الوطنية فى الستینیات و السیعینیات 
الدور التنامي لحقوق الشعوب. الامر الذي يثير التساوّل عن مدی ارتباط الحقوق الفردية - 
العودة - بالحقوق الجماعية - کحق تقریر المصير - ومدی اعتبار حق تقریر المصير قاعدة امرة فى 
القانون الدولي العام لا .عکن مخالفتها؟. 

و ee a‏ قور المصير في القانون الدولي العام» وفي العلاقات الدولية» و لار تباطه 


“Compensation is a mechanism to reinstate the individual to the situation he or she would have 7 
chosen before the damaging circumstances intervened”, Kubursi A., op. cit., p. 250. 


712 المجذدوب (bos‏ القرار 194: حق العودة والتعويض“ ص 33. 


Jagerskiold, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 542. 3 
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حقوق ‘ptm YL‏ الما لینیبو 


ng‏ لمبحث الرابع: حق تقرير المصير: 


شكلت الثورة الفرنسية» والثورة AS YI‏ و gilt‏ رات المتلاحقة قي آمریکا اللاتينية ضد 
الاستعمار الاوروبي أبرز أمثلة على مارسة الشعوب لحقها في تقرير الصیر7*4 قبل أن يصبح هذا 
gl‏ جزءاً رئيسياً من النظام العالی الجديد715) إذ ”عرفت الإنسانية حق تقرير المصير كمبدا سياسي 
قبل أن تتوصل إلى إقراره كقاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي THM al‏ 

ولعب مفهوم تقرير المصير دوراً اساسیا في تطور المجتمع الدولي» حيث ساهمت تورات 
الشعوب في انتشاره دولیاء كما شكل بالنسبة للرئيس ويلسون “Wilson”‏ “مفتاح السلام الدائم 
فى اوروبا واعتبره لينين “V.I, Lenin”‏ احدی وسائل تعميم الاشتراكية في العام والمعيار 


العام الذي ربعي اتباعه لتحریر الشعوب. وساهم قن انهاء الفهوم الذي كان سائدا بان الشعب 
و الافراد هما من الاشیاء التابعة TITILA‏ 

بعد الحرب العالية الاولی آشار میثاق عصبة الام ضمنياً إلى حق تقریر المصير من خلال النص 
على تامين استقلال وتطور الشعوب ووضعها تحت نظام الانتداب» حيث استطاعت تلك 
الشعوب التَوّصل لاحقا إلى اعلان استقلالها باستئناء فلسطین. 

آما میثاق الام التحدة فقد آشار صراحة إلى سد تقریر الصیر کمقصد من مقاصد الا الحدة 
مباشرة بعد حفظ السلم والامن الدوليين» حيث نصت الفقرة 2 من الادة الاول من الیثاق علی: 


The idea of self determination was present in president Wilson's fourteen points, point V 4 
concerning “colonial claims’ provided that “the interests of the populations concerned must have 
equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined”. Point 
VII provided that “the other (non-turkish) nationalities which are now under Turkish rule, should 

be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autono- 
mous development...”. 1918 foreign Rels.of U.S, 1933. quoted in: Mallison T. and S. Mallison, 
op. cit., p. 192. 

“In 1919, the Austro-Hangarian Empire disintegrated not so much from the impact of the war as 5 
from the nature of the peace, because its continued existence was incompatible with national 
self-determination, the legitimizing principle of the new Int. Order’ Kissinger a world restored, 
Metternich, Castlereagh and the problems of peace 1812-1822, quoted in: Mallison T. and S. 
Mallison, op. cit., p. 192. 


Appell ۴‏ راجع: السك حسين عدنان» حق تقرير المير: القضية الارمنية نموذجا (بيروت: مركز الدراسات الارمنیت 1998( 


For more details, see: Cassese A., Self Determination of Peoples, a legal Reappraisal ۳ 
(Cambridge University Press, 1995). 
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Le”‏ العلاقات الودية بين الاثم المتحدة على TE‏ احترام المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 
بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرهاء وكذلك اتخاذ التدابير الاخرى الملائمة لتعزيز 
السلم العام" . 

كما اكدت المادتان 55 و73 من الیثاق على اهمية تقرير المصير واهمية اخذ مصالح الشعوب 
بعين الاعتبار. 


وبمكن القول بان ميثاق الام التحدة قد أثبت بان القانون الدولي العام لا يعنى - وفقاً للنظرية 
aqua‏ - بالدول فقط إا يختص أيضاً بالشعوب والجماعات By‏ اد718. 


0 : سىس n gre i. ard‏ 0 ا 
ویستنتج البعض من احکام الفقرة 2 من المادة الاو من الیناق المذكورة اعلا ال تقرير المصير 
يعتبر مبدا و لا يبلغ مرتبة right” GAN‏ الا ان النص الفرنسی یدحض هذا الراي حیث يؤكد على 
حق719 الشعو ب بتقریر مصیر ها: 


“.... Du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit a disposer 
d'eux - 7 


وعکن تعریف هذا الحق بانه "حق الامة او الشعب. فى إقامة الدولة الستقلة واختیار النظام 
السياسي وفق اراده حره وبناء انستقبل بدون تدخلات دولية خارجية 721. 


ويحتل حق تعرير المصير مر کزا er‏ 2“ العلاقات الدولية وفى الو ae!‏ الدو لیق بالرغم من 
عدم إدراجه فی الاعلان العالمى الحقوق الانسان — لاهتمام واضعي الاعلان انذاك بحقو ق الانسان 
الفردية = Yi‏ أنه ینبتق ae‏ من هيدا مساو اه الناس 5 الكرامة والحقوق ار ی المادة الاول 


بن 


مه722 , 


“This marks a significant departure from the old legal theory that Int. Law accords rights only to 8 
states and governments and not to groups or individuals” McDougal perspectives for an Int. Law 
of Human Dignity, quoted in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 189. 


9 يمكن تعريف الحق ob‏ سلطة تخول Gols‏ القيام بأعمال معينة تحقيقاً لصلحة له يحميها القانون» للمزيد مراجعة: 
حيو حسن وسامي منصورء القانون المدني: حاضرات في الدخل إلى علم القانون» الطبعة الثانيق الجزء الاول: القانون» 
4 ۰1995 ص 7 

Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 193. 2 

1 السيد حسين عدنان» حق تقرير المصير: القضية الارمنية نموذجاء ص 22. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, .م‎ 2557 
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ومع تزايد اهتمام الآسرة الدولية بالحقوق الجماعية» تم تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بصورة واضحة فى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وفي 
العهد الدولى المخاص بالحقوق الدنية والسياسية» حيث نصت الفقرة 1 من المادة الاولى منهما على 
ما یلی: ”لكافة الشعوب الق في تقرير المصير» ولها استنادا إلى هذا الحق» أن تقرر بحرية کیانها 
السياسي» وان تواصل بحرية نوها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي . 

وم تكتف الاسرة الدولية بتكريس حق تقرير المصير في ميثاق الام المتحدة؛ وانما ساهمت 
ابمعية العامة من خلال عدة قرارات صادرة عنها بالتاکید علی حق الشعوب بتقریر مصیرها؛ 
ومنها القرار رقم 1514 تاريخ 1960/12/14 التعلق بقضية منح لاستقلال للاقالیم والدول 
deel‏ للاستعمار 723 و الذي عکس آنذاك توافقا يوخ الاسرة الدولية de‏ آهمية حق الشعوب 
بتقریر مصیرها و اختیار نظامها بکل حرية. 

وكانت الام المتحدة قد دعت بقرار سابق لها (القرار رقم 637 تاريخ 1952/12/16( الدول 
الاعضاء فى الام التحدة ال التمسك عبدا تقریر الصیر فیما خص کافة الشعوب والام الا آنه 
تكمن أهمية القرار رقم 1960/1514 المشار إليه اعلاه إلى كونه يعتبر تفسيرا ملزما للمیثاق وليس 
جرد توصية724. 

وكذلك AST‏ القرار رقم 2625 تاريخ 1970/10/24 - الرامي إلى الإعلان عن مبادی القانون 
الدولي المتحلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول725 على حق تقرير pall‏ حيث نصت 
الفقرة 1 منه على أنه لكل الشعوب - وفقا لاحكام الميثاق - الحق بتقرير وضعها السياسي ومتابعة 
تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية ودون اي تدخل اجنبي» وانه يقع على كل دولة 


Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Territories, UNGA res. 2 
1514 (XV) 14/12/1960: “the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploita- 
tion constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United 
Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation. 
All peoples have the right to self determination, by virtue of that right they freely determine their 
political status and freely pursue their economic social and cultural development” in: Mallison T. 
and S. Mallison, op. cit., p. 194. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 253. 4 
Declaration on Principles of Int. Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among 2 
States in accordance with the Charter of the United Nations - UNGAres no. 2625 (xxv) 24/10/1970, 
in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 194. 
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و اجب احترام هذا الحق وذلك استنادا إلى مبداي تقرير المصير والمساواة بالحقوق الکرسین فى 
ميثاق الام المنتحدة. 

ولقد ابت التاريخ ان عددا من الدول تنظر إلى القرار رقم 5 المذكور على أنه 
يشكل قرارا ملزماء نظرا لكونه اتخذ بالإجماع» وباعتبار أنه ارتكز على ميثاق الام المتحدة» وان 
هذا الإجحماع يعطيه قوة القانون سندا للفقرة ”ج“ من البند 1 من الادة 38 من النظام الاساسي 
لمحكمة العدل الدولية المتعلقة.مبادئ القانون العامة التى اقرتها الام التمدنة» كيدا للمادة 31 من 
معاهدة فیینا التعلقة بتفسیر وتطبيق المعاهدات التى يتفق عليها الأطراف العنیون726. 

وعکن ارجاع قوة القرار رقم 1970/2625 المذكور إلى کونه یشکل اعلانا له قوة القانون 
“Statement of law”‏ ووثيقة ذات اهمية قصوی "72 ولیس تعبیر! عن سیاسات أو امال معينة 
ترمي إلى التوصل إليهاء والدلیل على ذلك الفقرة الاخيرة» من القرار الذکور التي تعتبر البادی 
الواردة في الإعلان» والمكرسة في میثاق الام التحدة - ومن بينها الحق فى تقرير الصیر- مبادی 


العا a‏ من مبادئ القانون الدولي728. 

ويستفاد من ربط حق تقرير المصير مع مبدا المساواة في الحقوق الوارد في ميثاق الام المتحدة 
(الفقرة 2 من المادة 1) وفي الاعلان الصادر بالقرار رقم 5 انه للشعوب التي لم تتو صل 
بعد إلى تقرير مصيرها كالشعب الفلسطيني حق متساو بتقرير مصيرها تماما مثل غيرها من الشعوب 
التي تمكنت من ممارسة هذا الحق» كما فعلت سان انغولا وزيعبابوي720. 

وال جانب الطابع القانوني الذي اضفاه كل من ميثاق الام المتحدة وقرارات الجمعية العامة 
المذكورة اعلاه علی حق تقر ير الصیرء لا بد من الاشارة إل آن مارسات الدول السابقة على تاسیس 
ey‏ قد سكوف ye‏ دول loys gs‏ تلور لالحنا مق INE‏ حصوال كتين اللاو للع 
استقلالها وانضمامها إلى الام التحدة790. 


Un doc A/CONF. 1969. quoted in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 195, 778 
Brownlie, 1995, 36, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, ۴ 
p. 253. 
The principles of the Charter which are embodied in this Declaration constitute basic principles 2 
of Int. Law, Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 195. 
UNGA res 1573 (XV) {re Algeria), UNGA res 1603 (XV), (re Angola), UNGA res 1747 (XVI) - 779 
(re Zimbabwe) ) re Rhoedesia), quoted in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 194. 
G, Arangio- Riuz, the United Nations Declaration on Friendly Relations and the System of the 0 
Sources of Int. Law, 1979, quoted in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 196. 
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هی تا PA‏ 


ویستنتج من کل ما تقدم أن حق تقریر المصير لم يطبق بصورة عالية إلا مع انشاء منظمة الام 
التحدق اذ یکن بنظر all‏ سوی al‏ یشکل مبدا سیاسیاه حيث اشارت لحنة القانونیون في عهد 
عصبة الاثم عام 0 إلى أن تکریس مبداً تقرير المصير في عدد من العاهدات الدولية امر غير 
كاف لاعتباره إحدى القواعد الامرة في القانون TH SAN‏ 

وكان لتكريس حق تقرير المصير في القانون الدولي العام ”كقاعدة امرة“ “jus cogens”‏ 
انعكاسات جوهرية على تطور القانون المذكور ابرزها عدم اقتصار المجتمع الدولي على 
الحكومات ذات السيادة» إذ أصبح للشعوب كما للافراد مكانة قانونية دولية تولد لهما الحقوق 
والواجبات» وأعطيت حركات التحرير الوطنية - ومنها منظمة التحرير الفلسطينية - الشخصية 
القانونية الدولية التي تخولها الدخول باتفاقات مع الدول» وطلب حماية الشعوب التي تمثلهاء 
كما أنه من شأن خرق هذا الحق عدم تمتع الدولة المخالفة له باي حق شرعي على إقليم ما. وكانت 
حکمة العدل الدولية قد رات في قرارها المتعلق بتيمور الشرقية في 1995/6/30 Ob‏ ضم إندونيسيا 
لهذا الاقليى خلاقاً لإرادة الشعب المعني» d‏ يخولها اي حق قانوني على الإقليم722. 

وكانت الاسرة الدولية قد قررت في الستینیات تعزيز مجموعة من مبادئ القانون الدولي العام 
التی لا ome‏ لآية دو aS‏ ان تخرقها لاي سبب c jus cogens”‏ منها احترام حقوق الانسان 
الاساسيةء كحظر الرق والجازر وتقریر المصير» والتی یقتضی أن تتفوق بالتالي على الصلحة 
الو طنية733. | 

کا کو اناا A‏ ا ی gall‏ قوم Se OG ES‏ 
تقرير المصير صار يشكل جزءا من القانون, وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الراي الذي 
أعطته فیما خص ناميبيا في 1/6/21 197 حيث رات بأنه يقع على عاتق المجتمع المتمدن القيام 
عهمة مقدسة تكمن في تحقيق تقرير المصير واستقلال الشعوب. 


Bokatola J. O., .مه‎ cit., p. 297. 

Cassese A., op. cit., pp. 165, 169: 2‏ 
ول ر اة الا للام المتحدة رقم 2 عام 1973 جامعة الدول العربية مسؤولية تقدير مسالة ”التمثيل" فيما 
خص حرکات التحریر فی الشرق الاوسط وفی باقی ا - باستناء القارة الافريقية - یبقی علی عا الاء 
المتحدة مسالة هذا التقدیر وان لم يكن شرطا ضروریا. 

lbid., pp. 169-170. 3 

J. Guilhaudis, quoted in: Bokatola 1.0., op. cit., p. 101. 4 
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كما اکدت حکمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أعطته بتاريخ 1975/5/22 فيما 
خص الصحراء الغربية على أهمية العودة إلى رأي الشعب المعني كوسيلة للتعبير عن حقه بتقرير 
المصيرء واستعانت بالروابط التاريخية التي تربط الشعب بالإقليم موضوع اللزا ع735. 

وتکمن اهمية اعتبار حق تقریر الصیر "قاعدة آمرة" أي ضمی Ad‏ القواعد الدولية الى من 
احترام القيم الجوهرية و تفرض بطبیعتها التزامات دولية ail “erga omnes”‏ من شان امس le‏ 
اثارة اهتمامات كل دولة بحیث لا تقتصر مسالة العقاب او التعویض على الشعب العنی بهذا 
الخرق» اما یتعداه لیصبح من مسوولية کل الدول» وقد ذهب البعض إلى حد اعتبار خرق حق 
تقریر المصير و احترام الکر امة الانسانية بصورة حسيمة یصل إلى حد الجرم الدولي (المادة 19 من 
مشرو ع العاهدة حول مسوّولية الدول )» حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية في احد قراراتها 
Obiter dictum of the Barcelona Traction case”‏ بانه يو جد فتة من الالتزامات الدولية 
ذات أهمية کبری اکثر من غيرها ينبغي على كل الدول التقید بهاةة. 

وبالتالي فانه لا عکن AY‏ دولة أن تخرق القاعدة الامرق ولو حتی من خلال عقد معاهدة 
مع دولة اخری» ولو رضیت الدولة بهذا الخرق» إلا ان احتجاجات الدول ولا سیّما دول العالم 
النالث أو الجمعية العامة لم تذهب إلى حد و صف هذا اخرق اه یف کا بحرم دول وق حاو لت 
o gill ad‏ الدولي انشاء اطار قانوني نظري یحکم السلول ابحدید للدول fea d oil)‏ بعد ٍل 
الحد المذكورء الا ا القول بان نتانج الخرق الفاضح لحق تقریر المصير هو موضو ع قاعده 
ملزمة اخذة بالتصاعد “tule in Statu nascendi”‏ 

ومن ابرز انعكاسات تكريس حق تقرير المصير على قواعد القانون الدولي» السماح لح ركات 
التحرير الوطنية باللجوء ال القوة المسلحة في اطار نضالها نحو تقرير المصير والتحرر من الاستعمار 
او الاحتلال أو التمييز العنصري؛ دون ان يشكل هذا الامر خرقا بدأ حطر اللجوء إلى القوة الکرس 
في ميثاق الام المتحدة. 


Mémento de la jurisprudence du droit Int. Public, pp. 104-105: La Cour tient pour essentielle la 75 
consultation populaire comme moyen d'exprimer le droit des peuples a disposer d'eux - mêmes 
(Res.1514 XV de l'Assemblée Générale sera la reference fondamentale de la cour ....) elle 
estime que des liens historiques ont existe entre le territoire disputé avec le Maroc d'une part et 
avec la Mauritanie d'autre part, mais non des liens de souverainte...” (CIJ, ordonance, 22 mai 
1975, avis consultatif). 

Quoted in: Cassese A., op. cit., pp. 177, 179: Art 19 of the (UN International Law Commission), ۴ 
Draft Convention on State Responsibility. 
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وفي هذا الجال, أكد اعلان طهران في 1968/5/19 الذي تم بنیه على إثر ال مر الدولي خقوق 
الانسان في طهران» على مسألة اللجوء إلى القوة “jus in bello”‏ من أجل تحرير الشعوب"79. 

ومن نتائج اعتبار حق تقرير المصير قاعدة امرة منع الدول. بالقابل القيام باي عمل 
من شأنه أن يحرم الشعوب من حقها بتقرير المصير (إعلان 1970 حول العلاقات الودية بين 
الدول)ء وهذا الحظر يشكل بداية حديئة قد تصل إلى حد خلق قاعدة في هذا pal‏ ص738 
opinion juris”‏ 738 

وبالتالي عکن الاستنتاج بان حق تقرير المصير يشكل قاعدة ملزمة في القانون الدولي jus”‏ 
“cogens‏ كما اصبحت له ابعاد اقتصادية وان قرارات الجمعية العامة ذات الصلة لا سيّما منها 
القرارات رقم 1514 (XVII) 1803, (XXV) 2625, (XV)‏ - وان ل يكن لها بحد ذاتها القوة 
الملزمة - انا ساهمت بتطوير القانون الدولى كما سبقت الاشارة إليهء إلا ان ما يلفت الانتباه في 
الاعلان الصادر بالقرار رقم 2625 (XXV)‏ تأكيده بان حق تقرير المصير هو حق مستمر وقابل 
للتطبيق حتى بعد زوال السلطات المستعمرة او المحتلة740. 

وإذا كان يستفاد مما تقدم» ان حق تقرير المصير يعتبر قاعدة آمرة لا حكن خرقهاء فهل يقتضي 
تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة هذا الحق؟. 

یری البعض أن الصعوبة لا تكمن في تطبيق حق تقرير الصیر. Ly‏ في تحديد "الشعب" 
موضوع تقرير المصير. 

وفي هذا المجال يمكن القول إن الفلسطينيين يشكلون منذ ما قبل القرن العشرين ”شعبا“ 
باعتبار أنهم كانواء واقعياء سكاناً لفلسطين» وقد خضعوا كما الشعب السوري والشعب اللبناني 
للحکم العثماني حتی ارب العالمية الاول حيث تقرر لاحقا اختيار بريطانيا كسلطة منتدبة على 
فلسطین لتقو د الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال وذلك وفقا لنظام الانتداب. 


Bokatola ۱۰۵۰, op. cit., p. 155. 797 
Cassese A., op. cit, pp. 190, 197. ۳ 
Mémento de la jurisprudence du droit Int. Public, p. 88: با‎ Opinion Juris: Commes élément ۴ 
constitutif de la règle de droit International, a ses origines au XIX siècle elle est contestée par une 
partie de la doctrine gui considère en particulier que la conviction que ceci est le droit constitue 
déjà le droit: elle ne peut plus se comprendre comme un simple élément de sa formation’. 
Bokatola !.0., op. cit., p. 122. ® 


234 





الشرعية الدولية وحقوق اللاجثين الفلسطينيين 


ومع Ol‏ نظام الانتداب قد اعترف ضمناً بوجود الهوية الوطنية الفلسطینیة إلا أن سلطة 
الانتنداب البريطانية خالفت حق الفلسطينيين بتقرير المصير من خلال وعد بلفور» وتسهيل هجرة 
اليهود إلى فلسطين وغيرها من الامورء الامر الذي أثر سلباً على قضية الاعتراف الدولي بحقوق 
الشعب الفلسطيني» حيث Fe‏ هذا الاعتراف بعدة مراحل ابتداء من تعامل سلطة الانتداب مع 
هذا الشعب على انهم ”الجماعات غير اليهودية في فلسطین ومروراً بتسميتهم ”الفلسطينيين 
العرب" و”اللاجئين الفلسطینیین" إلى أن تمكنوا لاحقا من تكريس وضعهم القانوني التم" 
"بالشعب الفلسطینی*. 

وفي هذا الجال يعتبر قرار التقسيم رقم 181 اول تحدید قانوني أو اعتراف مباشر من قبل الام 
المتحدة GAL‏ الوطني للفلسطينيين بتقرير مصيرهم142. 

كذلك برز الاعتراف GUI‏ في قرار الجمعية العامة رقم 2649 تاريخ 1970/11/30 حيث 
أعربت فيه الاسرة الدولية عن قلقها من استمرار الاحتلال الاجنبي وحرمان الشعوب من حق 
تقرير مصيرهاء ولا سيّما شعبي فلسطين و جنوب إفريقيا. 

وعکن J gall‏ ان قراري الام المتحدة رقم 4 و2625 المشار إليهما سابقا واللذين وضعا 
اسس حق تقریر الصیر قد انعکسا علی ساثر قرارات الام التحدق ولا سیّما منها التعلقة بالشعب 

ولم تکتف الجمعية العامة للام التحدة بتاکید حق الشعب الفلسطيني بتقریر مصيره» بل 
تعدت ذلك لتربط oy‏ مارسة هذا الق واحقوق الاخری غير القابلة للتصرف. کشرط اساسی 
لتحقيق السلام في الشرق الاوسط (القرار رقم 2672 تاريخ 7*9)1970/12/8» ومن هذه الحقوق 
حق العودة (القرار رقم 3089 تاريخ 7*)7/12/1973 كما اکدت على اهمية مارسة الشعب 


Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 189. 4 

Ibid., p. 198. 2 

Ibid. ۹۵ 

(Declares that full respect for and realization of the inalienable rights of the people of Palestine, ’** 
particularly its right to self determination, are indispensable for the establishment of a just and 
lasting peace in the Middle East and that the enjoyment by the Palestine Arab Refugees of their 
right to return to their homes and property... is indispensable... for the execrcise by the people of 
Palestine of its right to self determination) 28 UN GAOR, quoted in: Mallison T. and S. Mallison, 

op. cit., p. 199. 
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ال لفلسطيني لحقه في تقرير المصير.ما ينسجم مع مياق الام التحدة وعلی حقه بالاستقلال والسيادة 
(القرار رقم 3236 تاريخ 1974/11/22( 

ویری البعض OI‏ حق عودة اللاجئين الفلسطینیین قد ارتبط مع حق نقریر المصير منذ قرار 
الجمعية العامة رقم 74/3236 الذ کو TH‏ حيث يعتبر انطو نیو کاسیس “Antonio Cassese”‏ 
أن أبرز ما ساهم به هذا القرار هو نقل النقاش من مستوی الحق الشخصي بالعودة إلى مستوی 
حق الشعب الفلسطينى قوير مصير ه146 ۳ حد وصفه من قبل البعض مثل ويز al “Weis”‏ 
"شرعة الحقوق للشعب الفلسطينى .4™Bill of Rights for the Palestinian People—‏ 

وعکن القول إنه انطلاقاً من السبعینیات لم تعد الام التحدة تتناول القضية الفلسطينية من 
مصیر CO‏ وقد اكدت ا جمعية العامة من خلال عدة قرارات48/ صادرة عنها على الوضع القانوني 
للفلسطينيين "کشعب؟ یقتضی أن یتمتع بحقوقه ضمن إطار میثاق الام التحدة وبانهم یشکلون 
حزءا اساسیاً من JL‏ الفلسطينية؛ و ۸ تکتف الام التحدة بهذا الاعتراف القانوني للشعب 
للشعب الفلسطینیء الى لها لهذا الفرض أن تشارك فى حلسات deed‏ العامة بصفة مراقب 
و اقامة اتصالات مباشرة مع الامين العام في كل المسائل التعلقة بفلسطین. 

وبذلك تکون deed‏ العامة للام اْحدة قد قاست بعدة خطوات مهمة من آبجل تکریس 


° ...Reaffirms the inalienable right of the Palestinian people in Palestine, including (a) the right to 5 
self-determination without external interference, (ط)‎ the right to national independence and sov- 
ereignty-2- Reaffirms also the inalienable right of the Palestinians to return to their homes and 
property from which they have been displaced and uprooted, and calls for their return”, quoted 
in: Mallison T. and S. Mallison, op. cit., p. 200. 

Quoted in: Suleiman J., op. cit., p. 90. 6 
Ramadane Babadgi et Al, Haq al--awadah lil Sha’b al Filastini, quoted in: Suleiman J., op. cit., 74” 
p. 90. 
UNGA res 3210 (XXIX) 14/10/1974, -2672 C (xxv), 8112/1970, 3237 (XXIX) 22/11/1974, ۶ 
3089/1973, 31/20, 24/11/1976, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in 
Int. Law, pp. 257-258. 
According to Mallison T. and S. Mallison the people of Palestine have a relationship to the 9 
Palestine Liberation Organization similar to the French people’s relationship to the free French 
Organization(...) when French was under military occupation, in: Takkenberg L., The Status of 
Palestinian Refugees in /nt. Law, p. 258. 
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الاعتراف العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني ولا سيّما حق تقرير الصیر» وربطت بين هذا الحق 
وحق العودة» حيث اکدت أكثر من مرة على أن احترام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف هي مسالة اساسية من أجل تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الاوسطء وأن 
متع اللاجئين العرب الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم وأملاكهم امر ضروري ليستطيع 
الشعب ممارسة حقه في تقرير المصير0ة7. 

يستفاد ما تقدم ان قرارات الجمعية العامة للام التحدة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني 
م تؤكد فقط حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛ انا ربطته مع حق العودة» حيث اصبح هذا 
الاخير شرطا ضروريا لتحقق الاول"75. 

وبرغم اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف فان هذا 
الشعب م يتمكن لغاية تاريخه من ممارسة حقه الملزم بتقرير مصيره وفقا للقانون الدولي» وذلك 
يعود إلى عدم وجود هذا الشعب على اراضيه؛ الذي لن یتمکن من مارسة حقه بتقریر المصير دون 
تتفیذ حق العو 78255 

ولذلك یتخذ الحق الفردي او الشخصي بالعودة بالنسبة للشعب الفلسطینی أهمية کبری, لانه 
دون تنفيذ هذا GH‏ تصبح ممارسة الحق الجماعي والوطني بتقریر الصیر مستحيلة» خصوصاً في 
ظل تشتت هذا الشعب وتعدد الاوضاع القانونية التي ترعاه في دول اللجوء الذي لن يستطيع أن 
يتوحد مع الارض oat‏ إلا من خلال تطبیق حق العودةة75. 

ولا عکن القول إن ممارسة الحقوق الجماعية - كحق تقرير المصير - تتناقض مع الحقوق 
الشخصية للافراد كحق cdo gall‏ اذ ان التتحركات الجماعية للاشخاص تضفی على حق العودة 
بعدا وطنيا جماعيا دون أن تلغي من خصائصه بوصفه حقا فردياً بالاساس, وقد اکدت القرارات 
الدولية مرارا على حق عودة اللاجئين والنازحين الذين تم ترحيلهم بصورة جماعية كاللاجئين 


الافغان على س TSA GU‏ 


UNGA res 3089, D (XXVIII) 7/12/1973, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian 5® 
Refugees in Int. Law, p.258; UNGA res 323 (XXIX) 22/11/1974, and quoted in: Salam N., 
op. cit., pp. 17-18. 
Suleiman J., op. cit., p. 91. 75! 
Ibid., p. 92. 75? 
Ibid. ۵ 
Quigley, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 543. ™ 
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الا ان قضية طرد الفلسطينيين والارمن واليونان وغيرهم من الشعوب ابعد من حصر هذه 
السالة ضمن اطار الحق الفردي أو الجماعي بالعودة» لار تباط قضيتهم بحق تقرير المصير و بالسيادة 
الو طنیة755) والتي لا تمنع أيضا تطبیق حق العودة على ال لفلسطینیین بصو رة فر دیة۹۹". 

Ay‏ من أجل تحقیق عودة شعب بكامله من اخذ المقاربة الجماعية GL‏ العودة تماما مثل 
كالافغان. 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد طلبت من اللاجئین الفلسطينيين المقيمين في الدول 
الغربية عدم التقدم بطلبات لجو ء للحصول على وضع اللاجی. وذلك بهدف إبعاد المقاربة الفردية 
عن قضية اللاجئين الفلسطینیین ودعم المقاربة الجماعية لتلك القضية» حيث ترى المنظمة المذكورة 
ان حل مشكلة فلسطين يجب ان يركز على قضية الشعب ككل وليس على اللاجئين بصورة 
یه 

الآ أن منظمة التحریر الفلسطينية قد اقتنعت لاحقاً بان هذین الفه و مین غير متناقضین بالضرورة 
نما یکملان بعضهما بعضاء وان حق تقرير الصیر یکمل مبادی و حقوق کرسها القانون الدوي 

و d‏ یسلم حق تقریر المصير من بعض الانتقادات» حیث اعتبر البعض بان الدافع وراء اصدار 
الجمعية العامة للقرارات التي كرّست هذا الحق بانه سياسي اكثر منه قانوني» وذلك لتهمید ce‏ 
الفلسطيئيين .عمارسة حقهم في تقرير المصير. 

الا ان تر اکم قرارات الجمعية العامة للام المتحدة ید کل و سیلة و طى بين التشريع وبين التقنير 
8 في محكمة العدل الدولية بان تراکم مثل هذه القرارات وتکرارها يعبر عن ارادة 


Hannum, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 542. 5 

R. Higgins, la liberté de circulation des personnes en droit Int, in: Lawand K., op. cit., p. 543. 5 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 134. 5 

Brownlie, 1990, quoted in: /bid, p. 252. 8 

ICJ reports, quoted in: UN, The International Status of the Palestinian People, p. 26. 9 
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کما اکد القاضي لاشز “Lachs”‏ علی آن التفسیر العطی من قبل اممعية العامة GL‏ تقریر 
المصير الوارد في الفصل الاول من GEM‏ یتسم INU‏ ام700. 

يستفاد ما تقدم ان حق تقرير pall‏ هو عثابة قانون استناداً لمارسات الدول - التي جعلت 
منه عرفا يعكس إجماع الدول وتوافقها السياسي» ويعكس جزءا أساسياً من عملية صنم القانون 
yl‏ - وسندا لیثاق الام التحدة وال قرارات المعية العانة الْتخذة spond‏ هذا السیاق. 

Lu مره هن ری اش‎ SE in ea GS, 
كما تمكنت الشعوب من تقرير مصيرها وتحقيق استقلالها - كالشعب الارمني على سبيل‎ 
المخال751 - باعتبار أن هذا الحق يشكل قاعدة ملزمة فى القانون الدولي.‎ 

وعلى ذلك فان تمتع حق تقریر المصير بالإلزام القانوني يخرج إطار عودة اللاجئ الفلسطيني 
من دائرة الخيار المعطى عادة للفرد نظرا لارتباط حق العودة المشار إليه بحق الشعب الفلسطيني 
تفر فص ۵ الى شك فاغده ام ولا ده الها :بحت ميجحت ستو الفودة طا ارما 
لتطبيق القاعدة المذكورة. 

وإذا كانت الجمعية العامة قد اكدت على الاعتراف العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني» وان 
السلام العادل لن يقوم دون احترام هذه الحقوق فهل مفاوضات التسوية أو المبادرات التي طرحت 
لحل الصرايج الفلسطيني - الإسرائيلي ولا سيّما قضية اللاجئين قد انسجمت مع قرارات الشرعية 
Wag yall‏ 

وحيث أن القرار رقم 194 قد كشف عن وجود الق الطبيعي للفرد بالعودة إلى دياره» وأنه 
SEY‏ مقايضة هذا احق بالتعویضی باعتبار آنه حق غیر قابل للتصرف او للتنازل case‏ وان مخالفة 
”إسرائيل“ لموجب اعادة اللاجنین إلى دیارهم یفرض ترتب السوولية عليهاء یثار التساوّل عن 
مدی تکریس هذه السوولية في مفاوضات التسوية التي جرت بين الفلسطینیین والاسرائیلیین 
ومدی انسجام الاعتراف الرمزي بالعاناة التي تسببت بها ‏ |سرائیل" للشعب الفلسطيني مع هذه 
المسوولية. 


Sorensen, Max, quoted in: Ibid. ۶ 


TRI‏ للم ون راجع: السيد حسين عدنان» حق تقرير الصبر : القضية الارمنية نموذجا. 
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وإذا كان القانون الدولي لا بميز في تطبيق حق العودة بين فرد واخر» يثار E‏ ل ع مدق 
تكريس مفاوضات التسوية Gh‏ عودة كل الفلسطينيين» ومدى مخالفة هذه الفاو ضات لحق 
الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. 

وعا أن UB gdm‏ ن الفلسطینیین متاز بعدة ابعاد قانونية اة یثار افا لض ALN‏ بة 
التي اعتمدتها ae pat‏ العمل الخاصة باللاجنین النبثقة عن الفاوضات التعددة الاطراف Je‏ 
نطرقت هذه اللجنة حقوق اللاجتین الفلسطینیین وفي مقدمتها حق العودة المكرّس بالقر ار 194 
ام انها ركزت على اعادة تأهیلهم في آماکن تو اجدهم بهدف نسف حقهم بالعودة؟. 


240 


الفصل النالت 
حقوق اللاجتین 
الفلسطيئيين 2 مفاوضات 
التسوبة 


حقوق اللاجئین الفلسطينيين .2 مفاوضات التسوية 
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بعدما تم التطرّق إلى موقف القانون الدولي العام من اللجوء» والحماية التي يقررها هذا القانون 
للاجئ» ولقواعد الشرعية الدولية التي ترعى اللاجئ الفلسطيني وتؤمن له حقوقاً في مقدمتها: 
حق تقرير المصير الذي يعتبر قاعدة امرق يلاحظ رفض ”إسرائيل“ المستمر للاعتراف مسؤوليتها 
الدولية عن حدوث النکبة الفلسطينية» والاعتراف بالزامية حقوق الشعب الفلسطيني» في الوقت 
الذي يستمر فيه الصرا ع الفلسطيني - الإسرائيلي» دون إيجاد الحل العادل له منذ اکثر من نصف 
قرن. 

واذا كانت قرارات الشرعية الدولية التعلقة باللاجنین الفلسطینیین تعکس و حود حقوق غير 
قابلة للتصرف بها من قبل اية جهة یبرز التساؤل عن مدی انسجام مفاوضات التسوية الني جرت 
بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي مع قرارات الشرعية الدولية؟. 

وفي الوقت الذي يدعو فيه میثاق الام التحدة آطراف اي صراع إلى اعتماد مبادی العدل 
والقانون من اجل حل الصراعات القائمة بينهم» ما يضمن عدم الاجحاف والغین باي طرف 
يُطرح التساوّل ایضا عن مدی تقيد اتفاقات التسوية التي تم التوصل إليها ما بين الفلسطینیین 
والاسرائیلیین - او البادرات التي طرحت - بحقوق اللاجئين» ولا سيّما حقهم في العودة إلى 
الدیار - في ظل عدم تحديد القرار رقم 242 الذي اعتمد کمر جعية للمفاو ole‏ للمعاییر الواجب 
اعتمادها للتوصل لتسوية dole‏ لقضية اللاحئین ومدی خخالفة هذه الاتفاقات خق تقرير call‏ 
وهل انطلقت هذه الفاوضات من قاعدة الشرعية الدولية والقرارات الناجمة عنها ام انها سجلت 
تر اجعا للقانون الدول على حساب موازین القوی؟ و بالقابل هل اعطت هذه الاتفاقات للشعب 
الفلسطيني اقل مما كرّسته له الشرعية الدولية من حقوق؟. 

فاذا كانت قضية اللاجنین الفلسطینیین تقع في قلب الصراع الفلسطینی - الاسرائيلي ولا 
يوجد سلام دائم في الشرق الاوسط إذا لم يوجد حل Jole‏ لهذه القضية, > فلماذا تم EM fot‏ 
عوضو ع اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي؟. 

من ناحية ثانية هل ساهمت كل من مجموعة العمل الخاصة باللاجئين Refugee Working”‏ 
“Group - RWG‏ واللجنة الرباعية “Quartet”‏ في تكريس حقوق اللاجئين الفلسطينيين al‏ انها 
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تناولت هذا الموضوع من زاوية إنسانية؟ وما هي اسباب تقسيم قضية اللاجئين الفلسطینیین إلى 
لاجئي 1948 وناز حي 1967؟ ومدى استغلال ”إسرائيل” لمبدا توحيد العائلات في سبيل استبداله 
بحق العودة؟. 

وبرغم أن القرار رقم 194 يعترف للاجئين الفلسطينيين بحق العودة إلى الديار» فهل أن 
المبادرات التي طرحت حل قضية اللاحئين من خلال الحصول على اعتراف إسرائيلي بالمعاناة التي 
حلت بهم مقابل الاكتفاء بالعودة إلى الدولة الفلسطينية» وإعادة عدد محدود إلى ”اسرائيل“ تعتبر 
تطبيقا حقيقيا لحق العودة؟. 

سيتطرق هذا الفصل إلى العناوين المثارة أعلاه من خلال ما یلی: 

Eai‏ الاول: alali‏ ضات. 


البحث الثاني : حقوق اللاجئ الفلسطيني في مفاوضات التسوية. 
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الیحت الاول: الفاوضات 


تعتبر الفاوضات الدبلوماسية في النظام الدولي الوسيلة الابرز لانهاء الصراعات وتسوية 
الخلافات بين مختلف الاطراف؛ وقد دعا میثاق الام التحدة في عدة مواد منه - ولا سيّما 
الواد 1 و3 و33 - الدول للجوء إلى الفاوضات واعتماد مبادی العدل والقانون الدولي فى حل 
الصراعات 182 | 

لكن في الوقت الذي وجدت فيه جملة من الصراعات الإقليمية والدولية الحلول لها كما في 
(انغولاء نيكاراغوا...) بقي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في انتظار التسوية التاريخية النهائية, 
وبقيت معه بالتالي» قضية اللاجئين الفلسطينيين دون إيجاد الحل العادل لهاء الامر الذي يثير 
التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق أحكام الشرعية الدولية على هذا الصرا ع763. 

وفي هذا الصدد نصت الفقرة 1 من GEM‏ المذكور على أنه من مقاصد الام المتحدة قمع 
أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم AN g‏ ع بالوسائل السلمية وفقا لبادی العدل 
والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتهاء كما 
يدعو الیثاق في المادة 3 منه جميع اعضاء هيئة الام التحدة إلى فض منازعاتهم الدولية بالوسائل 
السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر؛ وفي المادة 33 منه يحت 
أطراف أي نزاع أن يلتمسوا calo‏ بادئ ذي co‏ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية» او ان یلجاوا إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من 
الوسائل السلمية التي يقع اختيارهم عليها. 

ونما لا شك فيه ان الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يحتاجان أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء 
حالة الصراع القائم بينهما منذ اكثر من نصف قرنء وإيجاد الحل لقضية اللاجئين لما لهذا الصراع» 
بشکل cole‏ و القضية الد کورة بشکل اس من انعکاسات سلبية قد تهدد السلم و الامن الدولیین 
وذلك من خلال التوصل إلى تسوية تستند إلى مبادی العدل والقانون الدولیین وفقا لما هو وارد في 
الواد 4 و3 و33 الذکورة اعلاه. 


Bercovitch J., “International Negotiation and the Middle East, International problems, society ۶ 
politics," The Journal of the Israel Association of Graduates in the Social Sciences and Humani- 
ties, Vol. XXV -1-2(46), 1986, p. 12. 


3 السيد حسين عدنان الانتفاضة وتقرير الصیر(بیروت: دار النفائسء 1992( ص 177. 
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“youl Lait áa Ul حقوق‎ 


وقد يقتضي في التسوية ان تحتوي على ”نوع من العدل او التكافؤٌ بين اطرافها: كما عکن 
أن تتطوي على حل وسط بين هؤلاء الأطراف» بحيث لا يلحق الإجحاف أو الغبن بأحدهم. 
والاعتدال في الحل يتحقق من خلال مراعاة مصالح الاطراف الشروعة والمحافظة على 
حقوقهم”* الآمر الذي مقتضاه ضرورة أن لا تخر ج التسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
عن هذا الاطار ولا سيّما ما ير تبط بقضية اللاجئين - والتي تعتبر القضية الابرز في هذا الصراع - 
مما يضمن مراعاة مصالح اللاجئين المشروعة؛ وعدم هدر حقوقهم المكرسة قانوناء ولا سيّما الحق 
بالعودة إلى الديار والحق بتقرير المصير. 

وتفترض التسوية755 في القانون الدولي العام "تصفية اسباب النزاع بين دولتين [او مجموعة 
و ی ات Sie‏ دو مما للع عقوف ارك رس 
بالئزا ع» .مما في ذلك حق ال تع بالسيادة للدول المستقلة» وحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة 
أو الرازحة تحت الاحتلال. .. TE‏ 

وما لا شك فيه Oi‏ مراعاة حقوق الدول والشعوب فى المفاوضات الرامية إلى تحقيق نسوية ما 
تفترض من الاطراف المعنية فهم الية التفاوض ا واستغلال الناخ السياسي الملائم لكي يصار 
وضع اا السليمة» التي تفسح المجال أمام حقیق تسوية عادلة. 

AgNO EN EE lo yer ONE 
عنها من اجل حل الصراعات او التراعات بصورة سلمية وابعاد العنف والدمار فقد استرعت انتباه‎ 
767 العدید من الفکرین» وشکلت صناعة کبری خلال السنوات الاخیر‎ 


4 السید حسین عدنان, التسوية الصعبة: دراسة في الاتفاقات والعاهدات العربية الاسرائيلية (بیروت : مركز الدراسات 
الاستر انيجية و البحوث والتوئیق» 1998( ص 23. 

5 في العربية يعود مصدر "التسویة إلى كلمة سواء. وسواء الشيء يعني مثله (...) كما أن سواء الشيء يعني وسطه 
لاستواء المسافة إليه من الاطراف. وى ات لسرب ei‏ ام العدل والتصفة: epee ss‏ 
الشيء ء اي اعتدل. ونحد سوی الشی»» اي بحعله سویا" . ابن منظور» لسان العرب (القاهرة: دا رالمعارف)» ج 3؛ 
ص 2164-2160» مقتبس فى : السيد حسين عدنان» التسوية الصعبة» ص 22. 

6 السيد حسین عدنان» التسوية الا 2 23 

Bercovitch J., op. cit., p. 12. 67 
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اولا: مفاوضات التسوية: 


يعرف البعض المفاوضات بانها الوسيلة التي عکن من خلالها ”تسوية العلاقات الدبلوماسية 
من قبل السفراء والبعوئین"» أو هي ”العملية التي يتم عبرها معالحة نزاع دولي بالوسائل السلمية 
بطريقة تختلف عن التحكيم او اللجوء إلى القضاء 758 أو أنها ”العملية التي تُطرح من خلالها 
الاقتراحات الواضحة بهدف التوصل إلى اتفاق أو تحقيق مصالح مشتركة في حال وجود تضارب 
في هذه الصالح"؛ أو أنها ”العملية التي يمكن من خلالها توحيد الاراء المتناقضة بغية التوصل إلى 
اتاق ۱۲۳۶ 

وقد تاخذ المفاوضات أي شكل من أشكال التواصل الخطي أو الشفهيء المباشر وغير المباشر 
الذي عکن اطر اف النزا ع من المناقشة قبل اللجوء إلى التحكيم 1 ایة اجراءات قضائية ی او 
العملية التي تمكن طرفین او اکثر من التفاعل معا لاجل تطوير الاتفاقات القائمة بینهم ما يؤمن 
الإرشاد والتنظیم لسلو کهم الستقبلی770. 

و yas‏ الا شارة إلى ان hall‏ ضات لا تک عملية يتم من خلالها تبادل مواضيع محددة 
وواضحة lel‏ هي شکل من اشکال صنع القرار الشترك» ”الذي يمكن أطراف النرا ع من اکتشاف 
وتقييم السائل المتعلقة بهذه الفاوضات وترتیبها؛ والبحث عن العلومات الاضافية المتصلة بهاء 
واستعمال مختلف اشکال التاثیر الاجتماعی (والسیاسی والاقتصادي) من أجل التوصل إلى اتفاق 
يضمن مصالحهم الشتر TGS‏ ومن أبرز خصائص المفاوضات ما یلی 772: 


— وجود طرفین على الاقل لدیهما تضارب في الصالح او القیم. 


International Negotiation may be simply defined as “the method by which diplomatic relations are ۶ 
adjusted and managed by ambassadors and envoys” Nicolson A, Diplomacy 3° ed. London, 
Oxford Univ. press, 1969, pp. 4-5, or “the process of consideration of an international dispute or 
situation by peaceful means, other than judicial or arbital processes” tall A. Modern International 
Negotiations: Principles and Practices, quoted in: /bid., p. 13. 
“A process in which explicit proposals are put forward, ostensibly for the purpose of reaching ۶ 
agreement on an exchange, or the realization of a common interest where conflicting inter- 
ests are present” F. C. Ikle, How Nations Negotiate, or “negotiation is the process of combining 
divergent viewpoints to reach a common agreement” ۱۰ W. Zartman, the Political Analysis of 
Negotiation World Politics, quoted in: Bercovitch J., op. cit., p.13. 
For more details see: Bercovitch J., op. cit, p. 13. 77° 
Ibid. 1” 
Ibid. 2 
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- اشتراك هؤلاء الاطراف بعملية اختيارية تهدف إلى حل النزاع القائم بينهم» حيث يكون 
لهم حرية الاختيار بالدخول في هذه العملية وقبول النتائج التي تنجم عنها. 
- المفاوضات هي شكل من أشكال عملية صنع القرار المشترك بين طرفين أو أكثر لهم مصالح 
مشتركة ومتعارضة في ان la‏ 
- إن الاطراف المعنية ترمي إلى توسيع إطار مصالحها المشتركة وإبراز المصلحة الخاصة لكل 
منها. 
- ماولة الاطر اف اعتماد استراتیجیات ضاغطة تهدف ال التاثیر علی الاطراف الاخری 
الشار كة بالفاوضات للحصول على اکبر حصة ممكنة من الوارد او القیم (او 
النادلات زير 
يعتمد نجاح أو فشل أية مفاوضات على مدى تأثیر الصالح الخاصة والقوة الاقتصادية والسياسية 
في النظام الدولي لكل من الاطراف المعنية» والاستراتيجيات المتبعة خلال هذه المفاو ضات والاطار 
والمرجعية التي يتم الاستناد علیها. 
وفي هذا السياق» يقتضي على الاطراف قبل الباشرة في عملية التفاوض اختيار اي نوع من 
الفاوضات سيتم اتباعهاء والتي يمكن تصنيفها بحسب الغاية المرجوة منها او وفقا للعلاقة التي 
تر بط الاطراف المعنية773: 
- الفاوضات التي تهدف إلى توسيع اتفاق قائم “extension negotiation”‏ . 
- المفاوضات التي ترمي إلى إعادة الظروف القائمة بين الاطراف إلى حالتها الطبيعية كهدنة 
أو وقف إطلاق النار “normalization negotiation”‏ 
- المفاوضات التي ترمي إلى وضع إطار جديد لاتفاق أو تسوية ما أو لإنشاء منظمة 
.“innovatory negotiations”‏ 
- مفاوضات لاهداف دعائية “propagandistic negotiations’‏ . 
ومهما كان الهدف من الفاوضات فانه يقتضي ان تتمکن الاطراف المعنية من التوصل إلى 
قرار أو اتفاق يضمن مصالحها المشتركة, 3 يهدر a‏ احدهم وذلك تجنبا لا حصل في 
اوا = le‏ م ااا خی مک Biel‏ "فق فرص Gem‏ على كام اليتون 
و اهدرت خلالها حقوق الشعب ar‏ 


Ibid., p. 14. 3 
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ومهما كان نوع المفاوضات التى يتم اختیارها؛ ينبغى على الاطراف تحديد الاهداف المرجوة 
من هذه المفاوضات» والتكلفة والمنافع التي J pat (Se‏ عليها في TALL‏ بصورة مسبقة. 

وفي اطار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يثار التساؤل عما إذا تمكنت مفاوضات التسوية 
التي اتبعها الطرفان - ولا سيّما سياسة المراحل والاتفاقات المؤقتة - من ايجاد حل لقضية اللاجئين 
الفلسطینیین وفقا لقرارات الشرعية الدولیة؟ ام آن الفاوضات الشار الها d‏ تيدف اساسا إن 
حل هذه القضية» ذلك أن الطرف الاسرائيلي ما زال ینکر مسوولیته عن التسبب بازمة اللاجئین» 
ويقف Wile‏ امام هذا الحل» ویقدم طروحات تتجاوز القانون الدولي. 

و ما لا شك فيه أن اية محاولة للانخراط في الفاوضات تسودها الصعوبات» الامر الذي یفرض 
على الاطر اف المتنازعة بذل بحهود كبير من أجل حسن ادارة المخاطر وازالة العقبات التي قد تثار 
بسبب تداخل الصالح بينهاة”7؛ فما هي الوسائل التي تساعد في زيادة فرص التوصل إلى اتفاة 
و تخفف Situ‏ من الهوة oy‏ الاطر اف العنیة؟. 

یجیب البعض عن هذا التساوژل بالقول: ان كلا من الدول أو الاطراف الْتنازعة لدیها حافز 
للد خول بالفاوضات. وذلك اما بسبب رغبتها بالتوصل إلى اتفاق امن او تجنب العنف» واما من 
احل سین سمعتها التفاه ضية» وهی قد تلجا لهذه الغاية ال استعمال عدد من الاستر اتیحیات 
التي تتراو ح ما بين الاقنا ع SY‏ اه او الضغط. التعاون وغیرها من الوسائل*77. 

إلا أنه غالباً ما يكون الطرف الفاوض غير وائق من الاستراتيجية التي يرغب باتباعهاء وذلك 
بسبب الشكوك التي تساوره حول مدى وطبيعة المعلومات والاوراق التي سيكشف عنهاء وعدم 
تصوره مسبقا للنتيجة النهائية الى سب سيتم التوصل إليهاء الامر الذي يثير المصاعب ويجبر المفاوض 
أحياناً على البحث عن حلول سريعة قد لا ترضی أصحاب العلاقة. 

لکن نجاح أية تسوية یتطلب من الاطراف العنية تحديد ووصف الاجراءات التي سیتم اتباعها 
خلال مسار الفاوضات لضمان التو صل إلى اتفاق مقبول من حمیع الفرقاء العنیین بالصرا ع777. 

وفي هذا الا افش نتائج الاتفاقات التي تم توقیعها بين الطرفین الفلسطيني والاسرائيلي 


ibid: m 

G. R. Winham, Negotiation as 2 Management Process, quoted in: Ibid. 775 
Waltson, quoted in: Bercovitch J., op. cit., p. 14. Tf 

Bercovitch J., op. cit., p. 14. ۴ 
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أنه تم التسرّع في اختيار نهج المفاوضات التي تم اتباعهاء حيث رفضت هذه الاتفاقات من 
معظم الشعب الفلسطيني - ولا سيّما الموجود في الشتات» كونها تتعارض مع حقه بتقرير 
الصیر - الامر الذي ادی لاحقا ال تعثر مسار العملية السلمية. 

ومن بين العوامل التي تساعد في بحاح المفاو ضات والتو صل إلى تسوية دائمة و مقبولة: شخصية 
المتفاوضينء الارادة السياسية والنية الجدية بتسوية الصراع بطريقة سلمية تطبيقا لبدا حسن النية» 
و طبيعة هذا الصراع و الاطار الذي يتم من خلاله اطلاق مسار العملية السلمية و الاستر انیجیات 
deel‏ و الضغوط الحلية وامخارحية التي قد تمارس gle‏ طرفي الصرا TI‏ 

ولا تقتصر الفاو ضات على ردم الهوة بين الفریقین اذ انها عملية معقدة وذات جوانب 
عديدة تفرض على الاطراف العنية قبل الجیء إلى طاولة المفاوضات تحديد مواقفهم والإصرار 
عليها - لا سيّما إذا كانت تتفق مع أحكام الشرعية الدولية - واستغلال العوامل المشتركة بینهم» 
LEY‏ بعین الاعتبار حاجات و اهداف وتوقعات الفریق الاخر تصورة يكوا ةو العم عبدئیا 
على مر حلتين: nes‏ تمثل .عحاولة وضع 5 مشترك a‏ الاتفاق على البادی الرئيسية 
والمرجعية التى سيتم اعتمادهاء والثانية: ترمي إلى صياغة ابرز التفاصيل ضمن اقتراحات محددة 
formula - detail”‏ 79 وذلك منعا لاي التباس أو سوء تفسير قد يطرا لاحقا. 

و ما يجدر ذكره أن إيجاد الصيغة التوازنة تعني مواجهة القضايا الاساسية من الصراع والتركيز 
علیها قبل البحث في al‏ تسوية» باعتبار أن العملية ليست مجرد تنازلات عشوائية, Ll‏ تسلیط 
الاضواء على المفاهيم المشتركةبما يضمن الانخراط في عملية صنع قرار مشترك وتامين مفاوضات 
نا ححة780, 

ويسجل على النهج الذي تم اتباعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين عدة ماخذ ابرزها: عدم 
التطرّق للقضايا الاساسية في هذا الصراع - ولا سيّما منها قضية اللاجئين - وعدم وضع اتفاق 


lbid., p. 15. 778 
The SALT negotiations between the U.S. and the U.S.S.R. would have got nowhere without an ۴ 
“agreement in principle” on the importance of equivalence, the negotiations between Egypt 
and Israel provide a classic case of the “formula-detail” approach, two basic principles defining 
the negotiating and terms of reference determing the formula, the first concerned “territory for 
peace” and the second stressed “Palestinians self-determination successfully implemented all 
the details pertaining to the first principle but have broken down on the details of the second 
principle”, in: Ibid., p. ۰ 
Ibid. ۵ 
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مسبق يتضمن المبادئ الكبرى التي ينبغي أن تشكل إطارا لسار العملية السلمية» حيث لعبت 
كل من مرجعية المفاوضات التي تم الاستناد البها في مدريد وفي اوسلو والاستراتيجيات التي 
اتبعت خلالهما والضغوط التي مارستها الاطراف الخارجية - ولا سيّما الادارات الامريكية 
التعاقبة - دورا بارزا في تحدید مسار التسوية الفلسطينية الاسرائيلية التی انعکست Ue‏ علی 
حقوق اللاجئين الفلسطینیین الکرسة في قرارات الشرعية الدولية. 

ویری البعض انه كان يقتضي على الطرفين الفلسطينی والإسرائيلى استغلال الظروف الإيجابية 
التي تؤدي إلى جاح الفاو ضات بينهماء واختیار اللحظة الناسبة للبدء في عملية التفاوض "8 
حيث لا یقتصر الموضوع على محرد الدخول بالفاوضات وتبادل توقيع الوثائق الرسمية» ومن 
ثم تصديق المعاهدات لاجل إنهاء حالة احرب. والانتقال إلى مرحلة السلام» وإنما يتطلب الامر 
تامين حصول هذه المعاهدات أو الاتفاقات على الشرعية من القاعدة الدنياء وتعبئة الرأي العام لا 
سيّما في المراحل الاولی من عملية المفاوضات من أجل الترويج ”لثقافة تغيير حقيقية“» وتحويل 
النظرة للطرف الاخر من ”عدو“ إلى "شريك في السلام" .ما يؤمن تذليل العوائق التي قد يثيرها 
المناهضون للسلام 92 . 

وفي هذا المجال» يقتضي على المفاوضين أن يدركوا بان الحلول التقنية غير كافية لوحدها إذا ل 
يتم تر جمتها إلى حل حقيقي للصراع؛ يترافق مع إجراء تغييرات طويلة الأمد على الصعيد الثقافي» 
وذلك تحت طائلة رفضها من قبل الراي العام» كما یقتضی عدم استغلال العمليات الانتخابية من 
اجل ایجاد حلول سريعة Lad‏ حساسة قد تهدد العملية السلمية بکاملها وتبعدها عن آهدافها 
الحقيقية783. 

ويؤخذ على الطرف الفلسطيني أنه ل يأخذ بعين الاعتبار حصول الاتفاقات التي تم توقيعها 
على الشرعية من القاعدة الدنيا - ولا سیّما من اللاجئين - باعتبار ان المفاوضات التى جرت لغاية 
تاريخه ل تهدف بصورة واضحة وصريحة إلى حل القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. 


وعلى الرغم من أنه یقتضی على الاطراف العنية بالصراع أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات 


Ibid. p17. m 

Darby J. and R. Mac Ginty, The Management of Peace processes (Great Britain: Macmilian Press ۶ 
LTD, 2000), p. 108. 

ibid., pp. 108-109. 3 
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التأقلم التى ترافق عملية التغيير من حالة الحرب إلى حالة السلم ووضع جدول زمني ملائم يترافق 
مع عملية تهيئة الرأي العام والحصول على aces‏ فان المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية - 
التي نتج عنها توقيع اتفاقات ا “Oslo Agreements”‏ — قد تمت بصو رة سرية وبا عن أي 
دعم من الراي العام الفلسطيني» ولا سيّما من كامل الشعب الفلسطيني المعني بتقرير مصيره. 

و نظر | لكون المفاوضات تعتبر مزيجا من التخضير وانتهاز الفرصة الملائمة للانطلاق بالعملية 
السلمية» فإنه يقتضي على المفاو ضین بناء الثقة بينهم» ووضع القواعد والاجراءات التي ستحكم 
هذه الفاوضات بصورة واضحة لا تحمل اي pd‏ الا ان بناء هذه ا و التوصل ال السلام لیس 
بالامر السهل, حیث غالبا ما یعترض الفاوضین بعض الصعوبات الجديدة غير النظورة والتي 
تتطلب معالجة فورية» ذلك أنه لكل مر حلة من مراحل عملية السلام حيثياتها وأولوياتها AL‏ 
فمن یفاوض - على سبیل الثال - للحصول على هدنة ليس بالضرورة هو الشخص الناسب 
gill‏ صل إلى تسوية سياسية او تحقیق اتفاق اقتصادي او غیره من الاتفاقات705. 

فان ها تمه اتف یه و اس تال ین وا ی E‏ 
التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية ومن ثم بناء السلام بعد هذه التسوية» وفقاً U‏ يلي 706: 

تشمل مر حلة ما قبل الفاو ضات “pre-negotiation”‏ في اغلب الاحیان مارسة الضغوطات 
الخارجية وإجراء الفاوضات السرية» واعلان وقف اطلاق النارء اما مرحلة الفاوضات 
0 فتضمن محاولة حل نقاط الخلاف بين الاطر اف العنية للتوصل الى اتفاق 
مشترك في حين تر كز مر حلة ما بعد التسوية “post-settlement, peacebuilding”‏ على قضایا 
اصلاحية لقطاعات الشرطة الإدارة» القضاء إعادة الهيكلية الاقتصادية» نزع السلاح very‏ 
من الامور. 

وتحتل مر حلة ما قبل المفاوضات أهمية قصوى باعتبار أنها المرحلة التي یبرز من خلالها الاطار 


Ibid., p. 148. 7% 

Andy 5‏ البعض العملية السلمية.محاولة Shs‏ اغا E Ree‏ الهضبة الاو عملة و قف العنف وتميز بعدم 
و حود أيه خرائط بر شد al‏ كيفية الو صول للقمة النهائية, خصوصا ان الاطراف الفاه ضة غير معتاده على 
التسويات لا سيّما في المراحل الاولى» ذلك ان كل مر حلة تنطلب مهارات خاصة وإرشادات مختلفة LU‏ مثل 
Ibid., p. 228.‏ 

Ibid., p. 243. 5 
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او المرجعية التي ستستند إليها المفاوضات؛ ويتم من خلالها تهيئة الجو الملائم اللازم للحصول 
على الدعم الشعبي» حيث غالبا ما تحتاج القاعدة الشعبية لوقت طويل لكي تقبل العدو شريكاً 
للسلام ا حیث تتعرض اغلب العملیات السلمية - خاصة فی مراحلها الاول - لبعض اعمال 
العنف بسبب عدم توافر الاجماع الطلوب بين مختلف القوى العنية بالتسوية لا سيّما من قبل 
الذين یبقون خارج إطار الفاوضات le)‏ سبیل الثال اعمال العنف التى اندلعت في جنوب 
افریقیا خلال الرحلة الانتفالية التي سبقت GUY‏ النهائي 1994-1990 وتلك التي حصلت 
في الفترة ما بعد عهد إسحق رابين Yitzhak Rabin‏ احتجاجا على عملية Tp‏ و حصول 
الا نتفاضتین الفلسطینیتین 2000-1987). 

ویلاحظ أن كل صراع یختلف عن الاخر» سواء لناحية تاريخه» التركيبة الدیموغرافية للشعب 
المعني» الظروف الاقتصادية السياسية الاجتماعية» اعمال العنف788, عوامل التدخل الخار جية 
والتي قد تختلف جميعها في تاثيرها ما بين صراع واخر على مسار العملية ALN‏ الامر الذي 
يفرض تسوية ختلفة لكل صراع على ان تحترم هذه التسوية قواعد القانون الدولي ذات الصلة. 

وفي هذا المجال يرى الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أن الصراع القائم بينهما فريد من 
نوعه» وانه لا محال لتطبيق ذات المفاهيم والافكار التي جرى اعتمادها في حل بعض الصراعات 
الاخری - کتلك التي اعتمدت في ایرلندا الشمالية أو في جنوب افریقیا اوق سریلانکا او غیرها 
من bull‏ حيث یحتل كل من موضوع الوطن وقضية اللاجئين والشعب حیزا کبیرا في 
الصرا ع الفلسطيني - الاسرائيلي الا انه بكي کین الشعب الفلسطینی من مارسة حقه بتقریر 
المصير كما ی خی نی تیان ی i‏ ومساعدته على 
مار سة هذا الحق م. fort‏ ۱ ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية» وذلك من خلال تمكين اللاجئين 
من العودة الى ديارهم كما حصل في البوسنة على سبيل المثال. 


7 قد يلعب المجتمع المدني دورا اساسيا في معالجة الكثير من الشاکل على صعيد القاعدة الشعبية كما حصل في 
ایرلندا الشمالية. للمزيد راجع: 
Ibid., p. 240.‏ 

Berty Ahern, irish Taoiseach (prime Minister), quoted in: /bid., p. 230. 738 

The decomissing of weapons became one of the most formidable obstacle in Northern Ireland, 8 
yet it was bypassed at a brisk trot in South Africa, quoted in: Darby J. and R. Mc Ginty, op. cit., 

p. 229. 
Ibid. 0 
for more details see: /bid., p. 148. 51 
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ومن أجل ضمان نجاح العملية السلمية لا بد من إشراك جميع الاطراف فيها - ولا سيّما 
من يملكون السلطة أو الوسائل لتهديد مسار التسوية = سواء عبر اجراء مفاوضات سرية مباشرة 
معهم أو من خلال و سطاء» الامر الذي عهد إلى وضع الية واضحة تنظم عملية التفاو ض» و حدد 
من سيشارك بالفاو pole‏ وعلی اية سس یتم استبعاد او قبول مشار كة فریق (ML‏ ولذلك من 
الأفضل اعتماد الاطار السساتی الدولي للحل - کالام التحدة - من أجل ضمان الزامية الحل 
و اتفاقه مع ميثاق الم المتحدة» باعتبار أن التفاوض من خار ج هذا الاطار لن یکون بالضرورة حلا 
قانونیا ولن یلزم الاطراف. 

ویلخص البعض ابرز fal yall‏ 788 التي تتحکم بالعملية السلمية يما يلي: العنف» مدی تطور 
مسار التسوية السياسية, الظروف الاقتصادية» العوامل الخارجية» الراي العام» الشعارات التي 
تستخدم من قبل اطراف الصراع؛ غير أن توافر معظم العوامل التي تساعد في التوصل إلى تسوية 
سياسية لا يعني ضمان بحاح هذه التسوية اذ إن حقیق السلام هو عملية تراکمية غير ثابتة» یغلب 
علیها التأرجح ما بين التقدم وما بين الجمود أو التعثر» حيث تلجا الاطراف الفاوضة في أغلب 
الأحيان إلى تأجيل البت بالقضايا الاساسية أو الحساسة او المعقدة اما ال المفاوضات النهائية - كما 
حصل في أوسلو حيث تم تاجيل قضية اللاجئين إلى المرحلة النهائية - وإما إلى المرحلة اللاحقة 
للتسوية - كما حدث في إيرلندا الشمالية» حيث تم تاجيل قضايا لا تتمتع بالاحما ع» مثل الحدود 
ونزع السلاح - ولك كرا هم تیان ae‏ السلمية اه فسات في الجال أمام التقدم في 
مسائل أكثر مرونة؛ الا أنه في اغلب الاحيان يؤدي هذا التأجيل إلى سقوط او تعثر مسار التسوية 
بسبب اندلا ع أعمال العنف أو بسبب انعدام الثقة بين الاطراف المعنية794. 

ومن آبرز العوامل التى تودي إلى اتهيار العملية السلمية عدم إشزاك الاطراف المعنية مباشرة 
بالصراع فى مفاو ضات التسوية او عدم اخذ توقعاتهم و حقوقهم وامالهم بعین الاعتبار» اذ ان 
التسوية لا تقتصر فقط على تصفية الاسباب التي أدت إلى الصرا ع إنما یقتضی أن تحافظ على حقوق 


Ibid., p. 255. 2 

3 شكل غياب الوساطة الخارجية فى سريلانكا عائقا كبيرا امام تقدم مسار التسوية» فى حين أا و 
Ibid., p. 252.‏ 

Ibid., pp. 250-259. 1% 
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الاطر اف المعنيين ومصا حهبةة الامر الذي مفاده احترام رغبة الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره عند البحث في اي حل للقضية الفلسطينية. 

وعکن أن تتضمن التسوية [Reconciliation] ce “Settlement, Reglement”‏ بين 
اطراف الصرا ع يزدي إلى الاعتراف المتبادل أو إلى إقامة علاقات حددة [وقد] تتطوي على اتفاق 
[Agreement]‏ ينظم العلاقات الجديدة» كما بمكن ان اش على معاهدة شاملة او son‏ 793.5 

وإذا تت التسوية ”من الناحية السياسية مخلة عصالح احد أطرافهاء أو بعضهم و خصوصا إذا 
ما تحكمت توازنات القوة.عضمون التسوية بدلا من حکام القانون. وهذا معروف في تطور 
العلاقات الدولية» [فی ] هذه امحال تکون التسوية غير عادلة او غير متواز نة*797. 

ولذلك یفترض بالطرف الضعیف اعتماد القانون الدویی والشرعية الدولية کمر حعية 
للمفاو ضات وذلك حفاظا على حقوقه وعلی حقوق من عنلهم bs‏ 1 لارتباط التسوية التي یتوصل 
E yi‏ اس رک ور برو انين القؤاق على ase‏ ررض اعن 
ایجاد اتفاق دولي ینسجم مع القانون الدولي وقواعده الامرق وذلك تحت طائلة بطلانه. 

وفي هذا الجال ينبغي التطرق در جعية الفاو ضات التي تمت بين الفلسطینیین و الاسرائیلیین 
لعرفة مدى استناد هذه الر جعية على احکام الشرعية الدولية ولا سيّما على القرار رقم 194 
والقرارات ذات الصلة بحق تقرير المصير. 


Lilt‏ مرجعية الضاوضات | لقلسطينية - ااسرائيلية: 


تشکل مر جعية الفاوضات الاطار الاساسي الذي ينبغي أن تنطلق منه اية مفاوضات. والصيغة 
التى تحكم مسار التسوية کونها تلعب دورا اساسیا في تحديد مدی نجاح او فشل هذه التسوية في 
تحقيق اهدافهاء ومدی توافقها مع القانون الدولي. 

وبدلا من ان ترتكز مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين على جميع قرارات 
الشرعية الدو لية دون اي jek‏ وعلى القواعد الامرة ول E‏ المفاوضات قد اعتمدت» 


795 | ید حسین عدنان» التسوية الصعبة» ص 23. 
796 ا مرجع نفسه. 
797 ا مرجع نفسه. 
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بصورة أساسية» على قراري مجلس الامن رقم 242 و338 دون القرار رقم 194 وعلى اتفاقات 
كامب ديفيد )1979-1978( “Camp David Accords”‏ ومؤتمر مدريد والمبادئ التي ارساها 
أوسلو كمرجعية لهاء الامر الذي انعكس لاحقا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين» ولا سيّما في 
قمة كامب ديفيد “Camp David Summit”‏ وطابا EREE, “Taba Summit”‏ بيلين ابو مازن 
“Beilin-Abu Mazen Document”‏ ومبادرة جنيف “Geneva Initiative - GI”‏ الامر الذي 
مقتضاه اقتصار هذا البند على التطرق إلى قراري محلس الامن رقم 242 و۰338 وإلى اتفاقات 
كامب ديفيد )1979-1978( ga g‏ مدريد واوسلو ليُصار بعد ذلك إلى التطرق إلى القمم او 
المبادرات اللاحقة عند التطرق حقو ق اللاحنین الفلسطينيين. 

وعلى الرغم من ان القرار رقم 194 يشكل ثمرة الجهود التي قام بها المجتمع الدولي لتكريس 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين» ويوفر لهم حلا Yole‏ يتفق مع القانون الدولي» كما ان حق تقرير 
المصير یعتبر ثمرة نضال الشعو ب الو اقعة نحت الاستعمار و الاحتلال. و التمییز العنصري» وینبغی 
بالتالي العودة الیهما لایجاد الحل للقضية الفلسطينية. الا أن مفاوضات التسوية التى تمت بين 
الطرفين الفلسطینی والإسرائيلي لم تتضمن اية (شارة لهذا القرار واکتفت بالاعتماد على القرارین 
2 و338 فالاول آشار ال التسوية العادلة لقضية اللاجئین ولکن هذین القرارین :1 یذ کرا حق 
الشعب الفلسطینی بتقریر مصیره. 

وقي هذا المجال يرى البعض انه قد ”تم [استبدال القرار 194] بقرار مجلس الامن رقم 242 
تاريخ 798%1967/11/22 الذي يدعو إلى ایجاد حل Sole‏ لقضية اللاجئين - في مفاوضات 
التسوية» الامر الذي يثير التساول عن المقصود بهذه التسوية العادلة وفقا للقرار رقم 1967/242 
للذکور؟ فهل ينبغي أن تتسجم هذه التسوية مع القرار رقم 9194 ام أن القرار رقم 242 قد حل 
محل القرار رقم $194 

و نظر | لاعتماد المفاوضات بين الدول العربية و إسرائيل” على القرار رقم 1967/242 المشار 
اله کمر جعية اساسية ابتدات مع الفاو ضات الصرية - الإسرائيلية التي نتج عنها اتفاقات کامب 
ديفيد )1979( و صولا ال المفاو ضات الفلس طينية - الاسرائيلية لا بد من التطرق لهذا القرار وال 
تفسيراته المتناقضة من قبل الاطراف المعنية. 


Peretz D., UN 242, “The Best Framework for Peace,” New Outlook, vol. 17, March - April 1974, 7% 
p. 2. 
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حقوق اللاجتس الفلسطينيين 4 مفاوضات التسوية 





1. قرار مجلس الامن رقم 1967/242: 


بتاريخ 1967/11/22 اصدر مجلس الامن القرار رقم 242 بهدف إقرار مبادئ السلام العادل 
و الدائم في منطقة الشرق الاوسط والانطلاق عسار التسوية السلميةء ومن ابرز النقاط التي اكد 
علیها القر ار اد کور 2799 
- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 
- ضمان حرمة الاراضی والاستقلال السیاسی لكل دولة فى النطقة عن طریق اعتماد عدة 
إحراءات من بینها اقامة مناطق مجردة من السلاح. 
- الطلب من الامین العام للام التحدة اختيار مثل خاص لیتوجه الى الشرق الاوسط ویتصل 
بالاطر اف المعنيين» من أجل الساعدة في تحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لاحکام القرار 
رقم 242. 


1-Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment 
of a just and lasting peace in the Middle East which should include the 
application of both the following principles: 
(a) Withdrawl of Israel armed forces from territories occupied in the 
recent conflict... 


(b) exes 


2- Affirms further the necessity... 


(A) scenes 


(b) For achieving a just settlement of the refugee problem“. 

أنه ربط بين الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي المحتلة وتحقيق التسوية السلمية 

الغازية من دول فيد أو شر ط مثل ارب الكورية عام 21950 واحداث pal‏ و حر ب 

السويس عام 1956[الامر الذي مهد] لرفع شعار الارض مقابل السلام لاحقاء Le‏ 

ينسجم مع المطلب الإسرائيلي في دفع العرب إلى قبول التسوية» والاعتراف [بإسرائيل] 
E‏ مقابل انسحاب الجيش الاسرانیلی 501 


.29-28 السيد حسین عدنان» التسوية الصعبة» ص‎ 9 
quoted in: Lapidoth R., “Security Council Resolution 242 at Twenty five,” Israel Law Review - 0 
Summer, 1992, vol. 26, no. 3, p. 297. 


0 السيد حسين عدنان التسوية الصعبة ص 29-28 
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حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


إن deed‏ العامة للام المتحدة قد أكدت على أن تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط 
لن یتحقق دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني» و حولت رؤيتها إلى القضية الفلسطينية - ابتداء 
من السبعينيات» من قضية لاجئين إلى قضية شعب يقتضي کینه من مارسة حقه في تقرير مصيره 
امو py‏ من الراب لا أن القرا رقم :242 السادر فرع علس الامن فة 
ركز على تحقيق التسوية بين كل من مصر وسورية والاردن من جهة» وإسرائيل من 
جهة اخری» واغفل قضية فلسطين عندما اختصرها أو حصرها [عشكلة] لاجئين» الامر 
الذي دفع الدبلوماسی البريطاني هيو فوت - اللورد کارادون Hugh Foot-Baron]‏ 
JI] [Caradon‏ اعتبار] القرار 242 قاصرا عن إبحاز التسوية السلمية» وطلب اضافة 
بند يقضي عنح حق تقرير المصير للشعب الفلسطینی 802 
باعتبار آن القرار الذکور ay‏ 
و کانت الساعي العربية والسوفييتية (سابقا) قد فشلت - قبل شهرین من صدور القرار رقم 
2 - بتعبئة الدعم الدولي لتضمین هذا القر ار الدعوة للانسحاب الفوري وغیر الشروط للقوات 
الاسرائيلية) وتم سحب کل الطالب المتعلقة بدفع gel‏ یضات للدو ل العربية عن ارب للف ان 
أي قرار لا تدعمه الولايات التحدة الامريكية وترفضه ”إسرائيل“ لن يكون له وزن سياسي أو تاثير 
على الوضع في الشرق الاوسط804. 
ويذكر أن محلس الامن كان قد انعقد بجلساته (9» 13 ۰15 616 ۰20 1967/11/22( بطلب من 
مصر التداول في الوضع القطیر في الشرق الاوسط حیت قدمت کل من الهند مالی نیجیریا.. 
قراراًتضمن اعتبار آمر احتلال الأراضي بالوسائل العسکرية أمراً غير مشرووع وفقاً GUL‏ لام 
المتحدة» ونص على انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضی التي احتلتها withdrawal”‏ 
LS “of Israel forces from all the territories‏ قدمت الولایات المتحدة الامريکية ارا آخر 
فيه حهة النظر الاسرائيلية من خلال تضمينه العبارة التالية: withdrawal of Israel forces”‏ 
“from territories‏ وذلك بهدف ترك الحرية ل ”اسرائيل“ لتعيين الاراضي الى ستنسحب متها 
من خلال حذف اداة التعريف505 “the”‏ كما تقدمت كل من بريطانيا وروسيا عشرو ع الث. 


.29 المر جع نفسه ص‎ 2 
For more details see: Lapidoth R., op. cit., pp. 296-318. 3 
Rafael G., “UN Res. 242 A Common Denominatior,” New Middle East, no. 57, June 1973, ™ 


pp. 29-30.‏ 
50 الجلبى حسن وعدنان dacs‏ سین سلم اوسلو: الدولة — القضية - الشرق اوسطية (بیروت: ‘ght‏ سسة | حامعية 
تلدر اسات و النشر والتوزیع 1995(« ص 85. 
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وفي محاولة للجمع بين المشاريع المقدمة Z‏ ادخال بعض التعدیلات علیها لتو كد ان السلام 
شیکون Ge GW‏ الا طرافت ,من خلال مفاوضات عبر اين مقر sky [ol alld thy‏ 
سلام دائم وعادل بين "!سرائیل " والدول العربية806. 

وعلی الرغم من صدور القرار رقم 242 عن مجلس الامن بتاريخ 1967/11/22 بتصويت 
من جمیع الاعضاء الا أنه تم تفسیره بطرق مختلفة حیث كان أحد الوزراء الاسرائیلیین آبا إيبان 
“Abba Eban”‏ قد اعلن حينها بان القرار الذکور لم يدع إلى الانسحاب الکامل وغیر الشروط 
من كل الاراضي العربية الحتلة, إنما فقط من قسم BOM gia‏ .عا معناه الانسحاب الجزئي من أراض, 
Bae‏ إلا أن ممثل فرنسا في مجلس الامن اعتبر أن العبار تین BL Lace‏ 

ویعود الا ختلاف في تفسير القرار رقم 242 إلى التباین الحاصل بين كل من النسختين الا محليزية 
والفرنسية للقرار» حيث ورد في النسخة الاول عبارة “Occupied Territories”‏ أي : اراض 
حتلة» في حين ورد في النسخة الثانية عبارة “des Territories Occupés‏ .ما معناه: جمیم 
الاراضي المحتلة» وفي جمیع الاحوال ينبغي العودة - عند غموض النص إلى النص البريطاني 
باعتباره القرار الذي عرض على التصویت""*. 

ویستفاد من ديباجة القرار رقم 242 - التضمنة عدم جواز الاستیلاء على الاراضي 
SAL‏ اح HUIS,‏ من F‏ الارض مقابل السلام الذي isi‏ هذا القرار بعد ارب 
العربية - الإسرائيلية ple‏ 1967 أن القصود بالقرار المذكور تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية 
من جمیع الاراضي التي تم احتلالها فى العام المذكور. 

وفي حين ترى الدول العربية أن الانسحاب الإسرائيلي EF‏ للقرار رقم 2 لا يتطلب T‏ 
مفاوضات إضافية؛ وان شروط العملية السلمية يمكن أن تخضع للتفاوض» يرى الإسرائيليون بان 
bw‏ فطلب اتفاقا مسبقا علی oad!‏ الامنة والعترف بها دون اي دید لد ومکان 
هذا الانسحاب, وان عبارة "الارض مقابل السلام" لا تصلح لتشکل مر جعية للاطراف المعنية 


Rafael G., op. cit., pp. 30-31. ۴ 

Ibid., p 32. ۳ 

8 السيد حسين عدنان» التسوية الصعبة ص37 . 

S.C.O.R, 13826 meeting 22/11/1967, quoted in: Lapidoth R., op. cit., p. 308. 9 

It is a well established rule in Int. law that multilingual texts of equal authority in the various 0 


languages should be interpreted by “accordant la primauté au texte original” Charles Rousseau, 
quoted in: Lapidoth R., op. cit., p. 308. 
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حقوق اللاجئين الفلسطيئيين 


ذلك أن القرار رقم 242 لا يتضمن الإشارة إلى أن الانسحاب الكامل من كل الاراضي سيؤدي 
إلى سلام شامل ۳۳ 

T‏ ذلك بری البعض OL‏ القرار الذ کور لایشکل سوی توصيةء باعتبار آن مجلس الامن 
غالبا ما يتبنى قرارت هي بطبیعتها توصیات ما لم تكن صادرة ضمن إطار الفصل السابع من 
میثاق الام التحدة, کالاعمال التي تتخذ في حالات تهدید السلم و الاخلال به ووقو ع العدوان» 
وقد أكد هذا الأمر الآمين العام للام التحدة في تصریح له بتاریخ 5121992/3/19) إلا أن الادة 
6 من میثاق الم التحدة تنص على أن يتعهد أعضاء الام المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن 
وتنفيذها وفق الميثاق المذكور» حيث رأت محكمة العدل الدولية بان احکام المادة 25 المذكورة لا 
تقتصر فقط على القرارات المنخذة طبقا للفصل السابع» وانما تشمل قرارات ale‏ الامن المتخذة 
ما ينسجم مع SOILL‏ 

لقد اعتمد البعض على المناقشات التي سبقت صدور القرار رقم 242 - والتي تظهر استناد 
مندوبي مجلس الامن إلى الفصل السادس من الیثاق - للقول بان القرار المذكور يشكل توصيةء إلا 
أن حكمة العدل الدولية كانت قد اکدت بان معیار الاستناد إلى الفصل السادس لا یجعل کل قرار 
صادر عن مجلس الامن - بناء على هذا الفصل - غير ملزم» اذ ينبغي العودة إلى مضمون القرار» 
المناقشات المؤدية له وكل الظروف التي يمكن ان تساعد في تحديد النتائج القانونية الناجمة 
8144-6 

وفي هذا الإطار فان القرار رقم 242 يستمد إلزاميته من توافق الاطراف المعنية على اعتماده 


كاطار للتسنوية313. 


Lapidoth R., op. cit., pp. 310-311. 8" 
(A) resolution not based on chapter VII is non-binding, for your information Security Council 2 
Resolution 242 (1967) is not based on chapter ۷۱۱ of the Charter. UN press release SG/SM/4718 
of 19/3/1992, quoted in: /bid., pp. 298-299. 
(CIJ, avis consultatif, 21 Juin 1971) quoted in: Mémento de la jurisprudence Internationale du Droit ۵ 
international Publique, pp. 91-92. 
“It is true that in 1971, the International Court of Justice decided that a resolution take in 14 
accordance with chapter VI can also be a biding decision... the language of a resolution of the 
Security Council should be carefully analyzed before a conclusion can be made as to its binding 
effect... (and) is to be determined in each case, having regard to the terms of the resolution... 
the discussions leading to it... All circumstances that might assist in determing the legal con- 
sequences of the resolution of the Security Council (Int. Court of Justice, reports 1971, p. 16)”, 
quoted in: Lapidoth R., op. cit., p. 299. 
Sabel R., “The Palestinian Refugees, International Law and the Peace Process,” Canada’s 5 
Periodical on Refugees, vol. 21, no. 2, February 2003, p. 57. 
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واذا كان قبول الاطراف ا معنية بالصراع بالقرار رقم 242 يضفي عليه A ete‏ الا آنه لا 
يلزمهم بالتوصل إلى نتيجة محددة» باعتبار أنه تضمن محموعة من المبادئ الرئيسية التي تضع إطارا 
للتسوية والتي لا تصبح ملزمة إلا بعد أن يُصار إلى وضعها ضمن اتفاق خاص وتفصيلي بهذا 
PTS SUSI‏ 

ونما يجدر SS‏ انه مع صدور القرار رقم 338 عن مجلس الأمن عام 5171973 - والذي دعا فيه 
إلى تطبيق القرار رقم 242 بكل اجزائه - فإنه أضفى على القرار الاخير تاثيراً ملزما818. 

ونما لا شلك فيه أن مجلس الامن قد هدف عبر القرار رقم 1967/242 إلى وضع إطار عادل 
ودائم للسلام في الشرق الاوسط من خلال البادی التى آرساهاء ومنها ضرورة التوصل إلى تسوية 
عادلة لقضية اللاجئين “Achieving a Just Settlement of the Refugee Problem”‏ غير انه 
لم ينص على المعايير الواجب اتباعها للتوصل إلى هذه التسویة519. 

وفي هذا الجال لا بد من الرجوع إلى الشرعية الدولية - ولا سيّما الى قرارات الجمعية العامة 
ذات PALI‏ وفي مقدمتها القرار رقم 194 - من أجل تأمين حل عادل لقضية اللاجئين» بما يتفق 
مع احکام القانون الدولي ویوفر السند القانوني لتحقیق مطالب لش الفلسطيني المشروعة. 

واذا كانت الدول العربية تدعم وجهة النظر الذ کورة اعلاه» الا أن البعض يرى أن القرار رقم 
2 لم يربط حصول التسوية العادلة باللاجئين الفلسطینیین حيث اتى على ذکر ”اللاجئين“ دون 
eal E‏ با متیر کات deg NG‏ كنا اله لبر بط یرل 
التسوية العادلة بتطبیق A‏ قرارات اخری صادره عن الام المتحدة521 كالقرار رقم 4 على سبيل 
لا 


Lapidoth R., op. cit., p. 300. 5 
“The Security Council, 9 
1 
)2( Calls upon the parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation 
of S.C. res 242 (1967) in all of its parts. 
(3) Decides that, immediately and concurrently with the cease-fire, negotiations start between 
the parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and durable 
peace in the Middle East”, quoted in: /bid., p. 301. 
E.V. Rostow, quoted in: /bid., p. 300. 8'8 
Mallison T. & S. Mallison, op. cit., p. 188. 8'9 
Ibid. 8% 
Lapidoth R., op. cit., p. 315. 8 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


غير call‏ وان كان یو خذ على القرار رقم 242 عدم تسميته للاجئين الفلسطينيين وعدم إشارته إلى 
حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره - رغم انها القضية الابرز في الصراع العربي - الإسرائيلي - فإن 
ذلك لا ينفى ضرورة تسوية هذه القضية.ا يتفق مع مبادئ العدالة والقانون وفقالما هو وارد في 
ميثاق الام المتحدة» اذ ان قواعد القانون الدولي لا تحتاج إلى صياغتها بقرارات ليصار إلى العودة 
اليها وتطبيقها. 
ونظراً لان القرار رقم 242 ل یبن صيغة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني» ولم يحدد عناصر 
الحل العادل, لذلك فان الاغلبية ترجح بان القرار رقم 194 يشكل جوهر هذا الحل» كونه يعتبر 
القرار الاساسي المتعلق باللاحتین الفلسطینیین22, وبالتالي فان القرار رقم 194 نم يتم استبداله 
بالقرار رقم 242 انا هما يكملان بعضهما بعضا باعتبارهما جزءا من الشرعية الدولية. 
ویذکر فی هذا الجال آن امعية العامة لام التحدة قد اصدرت عدة قرارات فسرت فیها 
الفلسطینی بتقریر مصيره» و اکدت بان "تم اللاجئين العرب الفلسطینیین بحق العودة إلى jhe‏ هم 
و استرداد املاکهم"... "هو امر ضروري للو صول إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين وللسماح 
للشعب الفلسطيني .عمارسة حقه في تقریر مصیره" (القرار رقم 3089 تاريخ 1973/12/7). 
وفي هذا الخصوصء LV‏ من التاکید أن القرار رقم 242 قد جاء ترجمة لوازین القوی غير 
المتكافئة - بعدما كانت ”إسرائيل“ قد مکنت وبدعم من الولايات التحدة الامريكية من احتلال 
اراض عربية و اسعة - الا ان ذلك لم يمنع الدول العربية من الوافقة على مضمونه لا میّما بعد 
صدور القر ار رقم 1973/338 الذي اعاد اطار التسوية ال القر ار رقم 823949( و دعا bY!‏ اف 
وعلی قاعدة القرار 242 انطلقت فکرة عقد مؤتمر دولي لتحقیق السلام في الشر 
الاوسط عقب حرب 1973 [حیث] انعقد ase fy‏ بتاریخ 1973/12/21 


Hallaj M., The Refugee Question and the Peace Process, Palestinian Refugees their Problem and ۶ 
Future, a Special Report, Washington D.C, 1994, p. 9. 


2 السيد حسين عدنان» التسوية الصعبة» ص 9 وما بعدها. 

B24‏ أخفق مور جنيف لاسباب عديدة آبر زهاعدم قيام استراتيجية عر بية مو حدة» غياب كل من سورية ولبنان والجانب 
الفلسطيني والدول الاخرى صاحبة العضوية الدائمة فى بحلس الام. ن» حيث لم ينتج عنه سوى إنشاء h‏ عسكرية 
لموضو ع سیناء» في : السيد حسن عدنان» الانتفاضة وتقرير الصیر» ص 144؛ إلا انه تكمن أهمية هذا المؤتمر بانه انعقد 
تحت مسؤولية الام التحدة وعلى قاعدة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي - الاسرائيلي واهمها 
القرار رقم 242( في: الجلبي حسن وعدنان السید حسين» ۳ 
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حقوق اللاجثين الفلسطينيين 2 مفاوضات التسوية 


نحت رعاية الام المنحدة ومشاركة امريكية وسوفيينية [سابقا] TETE‏ دن 

واسرائیل واتخل طابع المؤتمر الدولي. وامتنعت سورية عن حضور هذا FS‏ بعد تعذر 

صوغ استرانيجية عربية مشتر كة حياله» و م يدع الفلسطینیون إلى المشاركة بعدما استبعد 

القرار 242 قضيتهم کقضية شعب و حصرها في اطار مجموعة لاحنین... [ حیث ابدی] 

الاسرائیلیون اصرارا على استبعاد الفلسطینیین والتفاوض ثنائيا مع العرب» والتمسك 

بتفسیر خاص للقرار 825042 

غير انه مع بقاء السیاسات العربية متباعدة» حاولت "اسرائیل؟ الاستفادة من التناقضات 

الاقليمية م اجا صياغة مضمون التسوية التي ابتدات باخراج مصر من ساحة الصراع 
العربي - الاسر اثيلي» ووضع سياسة كامب ديفيد التي شكلت منعطفا اساسيا في مسار التسويات 
العربية الإسرائيلية التي كان لها انعكاسات مهمة على مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية 
لاحقاء ولا سيّما على حقوق الشعب الفلسطینی» حیث م اعتماد هذه السیاسات کمر جعية 
glad‏ ضات Pant‏ ن قرارات الشرعية الدولية ولا سيّما القرار رقم 194( إلا مر GI‏ یفرض 
التطرق لابرز ما تضمنته اتفاقات کامب دیفید لا لها من انعکاسات علی مفاوضات التسوية نيك 
الفلسطینیین و الاسرائیلیین. 


2 اتفاقات کامب ديضيد )1979-1978( 


ان العاهدات الدولية لا تلزم مبدئياء سوی الاطراف التي صادقت عليهاء الا أن اتفاقات 
کامب دیفید رسمت اطارا غاا فی السیاسات الاقليميق واحدئت تبدلات و تحولات عميقة فی 
منطقة الصرا ع العربي -- الاسرائيلي كان لها تاثيرها السياسي على مسار التسوية بين الفلسطینیین 
والاسرائیلیین, اذ انها "تحاوزت الحددات القانونية [...] وغدت اطارا عاما للتسویة 8۴ غير 
ail‏ من التعارف عليه أن للمعاهدات أثرا نسبیاء إلا اذا تضمنت قواعد دولية عامة أو تقنینا لعرف 
gs‏ 

وكانت دبلوماسية وزير الخارجية الامريكى هنري كيسنجر “Henry Kissinger”‏ قد مهدت 
لاطلاق التسوية السلمية مع مصر .عا يتفق مع التوجه الاسرائیلی -- وساهمت في تكريس سياسة 


(OU RE cede || 5‏ التسوية الصعبة ص 30. 
826 ا مر جع cAi‏ 2 635 
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حقوق اللاحئين الفلسطينيين 


”الخطوة القصيرة“ او سياسة ”الخطوة خطوة“» اي اعتماد الحلول الجرئية حيث ادت المفاو ضات 
السرية بين مصر و اسرائیل* ال انعقاد مو گر کات ديفيد الذي بلور سياسة الا 
وابرز ما تضمنت اتفاقات کامب دیفید - فیما خص الشق العربی - مايلي: 
2- اعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتيا فى الضفة الغربية وقطاع غزق على أن تحدد pas‏ 
و الاردن و اسرائیل تفاصيل انشاء سلطة الحكم الذانی؛ من عير دید بداية و نهاية 
مفاو ضات الحكم الذاتی. .. 
7- اعتبار البادی البينة فى هذا الاتفاق الاول مطبقة على معاهدات السلام بين إسرائيل 


= 


و کل من جيرانها... مع ما يقود ذلك إلى ما اصطلح على تسميته التطبيع؟*“. 

وم تكتف كل من ”إسرائيل“ ومصر بوضع احكام التسوية المرتبطة بهما مباشرة» وإنما تعدّت 
ذلك لتعتبر أن مضمون الاتفاق الأول الموقع بينهما (اطار السلام في الشرق الاوسط) يشكل أداة 
صالحة للتسویات اللاحقة بين ”إسرائيل“ وباقي الدول Fall‏ إلا أن الزام اية دولة او طرف 
له الشخصية القانونية الدولية (كالطرف الفلسطيني) باي اتفاق او تسوية لا ينبع إلا من الإرادة 
الصريحة بهذا الشأن الامر غير المتوافر في الاتفاق المذكور. 

وقد ساد الاعتقاد لدى ”اسرائیل“ pis ne‏ السلام مع مصر عو حب اتفاقات كامب ديفيد830 
سيدفع بباقي الدول العربية إلى سلوك (أحكام التسوية ذاتها)31 لا سيّما وان الجهود العر بية ظلت 
مشتتة» والسياسات العربية متباعدة في الوقت الذي استفادت فيه ”إسرائيل“ من بحموعة متغيرات 
إقليمية ودولية ساعدتها في صياغة مضمون التسوية» وتحديد ظروفها ونتائجها المحتملة832. 


وإذا كانت اتفاقات كامب ديفيد تتلاءم مع حاجات الطرف المصري» حيث اقدمت مصر 


7 المرجع نفسه ص 38-37 . 

828 ا مرجع نقسه ص 44-43. 

9 المر جع نفسه. 

0 توصلت مفاوضات كامب ديفيد إلى اتفاقيتين وتبادل رسائل بين الاطراف المشار aS‏ اتفاق اول - إطار 
السلام في الشرق الأ وسيل يتضمن مفهوم السلم ويتعلق عستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة والعلاقات 
المصرية - الاسرائيلية و اتفاق تان هو اطار عمل من اجل عقد معاهدة سلام بين مصر و اسرائیا * وقعت فى 
6 للمزيد مراجعة: السيد حسين عدنانء التسوية الصعبة ص 42. l‏ 

انه ایراهیم عزت» مقتبس في: الرجع نفسه. ص 35. 

2 السيد حسین عدنان. التسوية الصعبق ص 43 وما بعدها. 
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حقوق اللاجثين الفلسطينيين ب مفاوضات التسوية 





على توقيع تلك الاتفاقات بصورة منفردة مع انعكاس ذلك على وضعها في العا لم العربی 333 فان 
الخطير في تلك الاتفاقات؛ انها تناولت مواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية دون إشراك الطرف 
المعني بهاء ولا سيما محاولة تصفية قضية فلسطين من خلال طرح صيغة الحكم الذاتي التي تتعارض 
المطروحة مستقبل الشعب الفلسطيني - ,من فيهم اللاجئون - رهناً بأطراف عدة ولا سيّما 
الطرف الاسرائيلى. 

و نظرا لکون التسوية الى قدمتها کامب دیفید قد اّت خلة "باحقوق الفلسطينية و العريية 
الکر سة قانو نا 834۴ فان امین عام الاثم المتحدة السابق کورت فالدهام ols “Kurt Waldheim”‏ 
قد تحفظ على المعاهدة المصرية - الاسرائيلية "لانها لا تعالج جوهر الصراع وتبقی قضية فلسطین 
خارجها. وهي لذلك لا تصلح اساسا لسلم شامل في الشرق الاوسط* 835 كما ان الجمعية العامة 
للام المتحدة "قررت في 1979/12/29... تحاهل اتفاقات کامب ديفيد لانها اغفلت حقوق 
شعب فلسطين» مما فیها حقوق العودة وتقریر المصير والاستقلال الوطنی والسيادة الوطنية فى 
فلسطین. .. “536 الامر الذي یعرضها للابطال کونها تتعارض مع حق تقریر المصير الذي یشکل 

و لقد ابدت حینها دول الجموعة “European Association” 42 5) 9 Yi‏ (الاغاد الاورویی 
CI‏ وبعض الدول العربية bat‏ علی العاهدة a‏ کونها انت. bye‏ 
و افتقدت إلى العدل وتنافت مع الحقوق الفلسطينية و العربية الشروعة537. 

واذا كانت مصر قد قبلت بالقرار رقم 242 ودخلت مسار التسوية بهدف تحقيق الانسحاب 
الاسرائیلی» وانهاء حالة الحرب» واقامة حدود آمنة وسلم دائ إلا أن اتفاقات کامب ديفيد قد 


اذت إلى اسقاط بعض مضامین القرار ال ذ کور و تحاوز بعضها الا خر . 


3 للمزید مر اجعة: الرجع نفسه. 
4 المر جع نفسه» ص 45-44. 


5 جر يده النهار؛ بیرو ت» 1979/3/27« مقتبس في: المر جع نفسه» ص 45. 
836 !| ید حسین عدنان التسوية الصعة» ص 45. 


837 الر جع نفسه. 
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حقوق اللاجئين الفاسطينيين 


وفي مقابل قبول منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار رقم 242 بتاريخ 5351988/11/15, 
طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية» حينهاء اسحق شامير “Yitzhak Shamir”‏ مبادرة للسلام في 
4 والتي استندت إلى اربع نقاط هي339: 
- تدعيم السلام مع مصر. 
- تحسين ظروف اللاجئين في دول اللجوء من خلال مساع دولية (اي إعادة توطين 
اللاجئين). 

- إجراء الاتتخابات وتكريس الحكم الذاتي “interim self rule”‏ للفلسطينيين العرب (دون 
السيادة الكاملة على الأرض). 

- اجراء الفاو ضات علی آساس المنادئ الى وضعتها اتفاقات کامب ديفيد علی أن لا تحري 
هذه الفاوضات مع منظمة التحریر الفلسطينية. .. 

و یلاحظ أن البادرة التي طرحها شامير لا تشكل مبادرة سلام» il‏ مبادرة تهدف للحصول 
علی استسلام الفلسطینیین» کونها لا S‏ على مبادی العدل و القانون ولا تعترف بالحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطيني» وتکرس اتفاقات کامب ديفيد کمر جعية للمفاوضات بدلا من 
قرارات الشرعية» وهی حاولة من الاسرائیلیین لکسب الزید من الوقت840. 

وفی حين وضع القر ار رقم 2 قاعدة التسوية ALLEN‏ اعتمدت سياسة کامب ديفيد على 
التسوية الثنائية» ونقلت "مفاو ضات التسوية من عهدة الام المتحدة [...] إلى عهده الولایات 
Stoel‏ [لامريكية]» وهذا تبديل خطير لاطار التسوية ومفاعيلها القانونية والسياسية"!34. 

وعلی الرغم من أن اتفاقات کامب ديفيد قد نصت في الفقرة ا“ التعلقة بالضفة الغربية وغزة 
من اتفاق کامب دیفید1 - اطار السلام فى الشرق الاوسط - OL‏ هذه الفاوضات ستقرر "ضمن 


15/11/1988, PLO Declaration of Independence, quoted in: Hagopian E., “Is the Peace Process, a 8 
Process for Peace? A Retrospective Analysis of Oslo,” Arab Studies Quarterly, vol. 19, no. 3, 
Summer 1997, printed in USA, p. 9, 

Israel Ministry of Foreign Affairs, Israel Peace Initiative, 14/5/1989, pp. 1-2. in: Hagopian E., ۴ 
op. cit., p. 10. 

Yitzhak Shamir le premier ministre Israelien déclare “de toute façon, dira t- il plus tard, j'y suis °° 
allé pour gagné dix ans”, dans: Buttin M., “Il y a dix ans Madrid,” France-Pays Arabes, no. 275, 
Novembre 2001, p. 8. 


841 || يد حسین عدنان» التسوية الصعبة» ص 51 
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aa‏ الا میتی وضنات التسنوية 





أشياء اخری موضع الحدود» وطبيعة ترتيبات الامن. ويجب أن يعترف الیل ELI‏ عن المفاوضات 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة. . .“42 غير أن إطار السلام فى الشرق 
الاوسط قد كرس - في رؤيته لحل المشكلة الفلسطينية - التبعية الفلسطينية لدولة ”إسرائيل“ من 
خلال الصيغة التي أوردها للحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة, الآمر الذي تعارض بصورة 
صريحة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

ولم تكتف اتفاقيات كامب ديفيد بتجاوز بعض مضامين القرار رقم 6242 وإنما "تحاهلت 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين قبل عام 7 وربطت مصير الذين طردوا بعد هذا التاريخ بقرار 
جماعي للجنة مصرية - إسرائيلية - اردنية“543 دون وجود أي تمثيل شرعي للطرف الفلسطيني 
المعني مباشرة» الامر الذي يتناقض مع حقه بتقرير مصيره» ويتناقض مع القرار رقم 242 الذي دعا 
إلى إيجاد تسوية عادلة لقضية اللاجئين دون تميبر بين لاحتی 1948 ونازحي ۰1967 حيث ورد في 
البند 3 من الفقرة ”ا“ المتحلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة من اتفاق كامب دیفید1 أنه ”خلال الفترة 
الانتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والاردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار» 
وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة 
في 1967.. .“44 , 

L big‏ لان Gl‏ الام التحدة یفرض علی الاسرة الدولية ج الصراعات القائمة بینها عا 
ینسجم مع البادی الواردة فيه» ومنها مبادی العدل والقانون فان ”إسرائيل“ هدفت من خلال 
توقیعها مع مصر - اطار السلام في الشرق الاوسط - و التطرق بصورة غير قانونية لقضية اللاجئين 
الفلسطينيين إلى التملص من قرارات الشرعية الدولية - ولا سيّما من القرار رقم 194 - وفرض 
مسار للتسوية یتلاءم مع مصاشها. 

لقد اثبتت اتفاقات کامب ديفيد تراجع القانون الدولي وتقدم وسيلة القوة على حساب 
الحق والعدل845) لا سيّما فیما خص قضية الشعب الفلسطيني الامر الذي دفع منظمة التحریر 


.176 ال مرجع نفسه. ص‎ B42 
.51 المرجع نفسه) ص‎ 843 
177 المرجع نفسه. ص‎ 544 
.63 المرجع نفسهء ص‎ 845 
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5 ق ‘pie Ml‏ الما ليئيين 


الفلسطينية الى رفض الصيغة الط رو حة في هذه الاتفاقات؟*۳. 

واکثر من ذلك فان اتفاقات کامب ديفيد قد انعکست على مفاوضات التسوية بين 
لفلسطینیین و الاسرائیلیین التي بدات في مدرید عام 1991 - وذلك لجهة إسقاط صيغة المؤتمر 
الدولي وابعاد الدور الذي كان يقتضي أن تلعبه الم التحدة فیما خص Le‏ الاطراف العنية 
على احترام القانون الدولي و تطبیق قرارات الشرعية الدولية عا يصون حقوق الشعب الفلسطيني 
و یحافظ على حقه بتقریر الصیر وعلی حقه بالعودة من اي انتهاك قد تفرضه تسوية غير عادلة. 

فالادارة الامريكية كانت قد تعهدت - ولا سیّما من خلال تصریح الرئیس الامریکی السابق 
جيمي كارتر “Jimmy Carter”‏ - بعقد مؤتمر سلام دولي للشرق الاوسط في جنیف - وصدور 
البيان الامریکی - السوفيبتي (سابقاً) الشترك في 1977/10/1 من أجل معاودة الفاوضات في 
إطار مؤتمر دولي.عشار كة مثلی الاطراف المعنية» من فيهم الشعب الفلسطيني» الا أنهاء اي الادارة 
الامريكية حاولت Ad‏ من هذه التعهدات بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد» بغية الحد من 
النفو 5 لسوفییتی (سابقا) و الاوروبي و ابعاد الام التحدة عن مارسة دورها استنادا ال ast‏ ار ات 
الدولية847, 

وفي حین ایدت الجموعة الا (سابقاً) صيغة المؤْتمر الدولي منذ بیان البندقية عام 
8481980 — وكذلك طالب کل من EVI‏ السوفييتي EE‏ والام المتحدة منذ العام 1983 بعقد 
مثل هذا المؤتمر - فان الولايات المنحدة الامريكية قد تمسكت بفكرة المفاوضات الباشرق و ايدتها 
في ذلك ”إسرائيل“ التى قبلت بانعقاد المؤتمر الدولي على أن يقتصر على ”محرد لقاء احتفالي او ان 
يكو A‏ دقن ال مقا رطاف ناته ناف ۳ 

اما على الصعيد cg all‏ فإن: 

اول موقف عربي جامع من المؤتمر الدولي اتخذه جلس وزراء الخارجية العرب بالإجماع 


في تونس بتاريخ 1987/4/6 الك [ خلاله] الموافقة على عقد مؤتمر دولي نحت رعاية 


6 ”... عارض الشعب الفلسطيني صيغة الحكم الذاتي» وعارضت معه غالبية الاقطار العربية تلك الصيغة التي لا 
تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى الذي يقود إلى انشاء الدولة الستقلة » فى: السید حسین عدنان» 
الانتفاضة و p‏ المصير› ص 161. ۱ ۱ 

847 الس حسسيين عدنال» التسوية المعة» ص 12 

Js zai 6‏ راجع: حلة السياسة الدو لیف cpa‏ معتبس في : المرجع نفسه» ص 73. 

9 السيد حسين عدنان,ء التسوية الصعبة» ص 73 
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الام المتحدة وباشتراك جميع الاطراف المعنيين عن فيهم منظمة التحرير الفلسطينية, 

رافضا فكرة اجراء أية مفاوضات منفصلة [کما [ol‏ القمة العربية الطارئة في Olas‏ بتاريخ 

71 [اتخذت] موقفا مشابها. غير أن الضغط العربي في المحافل الدولية بقي 

محدودا على هذا الصعيد نمت وطاة eee errs‏ العر بية850 
التي استفادت منها "إسرائيل" للتفاوض مع وفد عربي مشترك وتعارض مشاركة وفد فلسطيني 
مستقل في ظل سعيها إلى عقد اتفاقات سلام منفردة مع الاطراف العربية المعنية/55: حيث كان 
اسحق رابين قد طرح فكرة الارض مقابل السلام ple‏ 1976 بغية إجهاض المحاولات الدولية 
لعقد ر سلام دولي» لصالح القیام عفاوضات ثنائية مع ی 

ان قیام الانتفاضة الفلسطينية الاول عام 1987 اظهرت حاجة الفلسطینیین الى OLS‏ خاص. 
و القت الضوء على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصرا ع العربي - الاسرائیلی 83 
إلا أن حرب الخليج الثانية وتراجع العلاقات العربية إلى ادنی مستوی» وبروز ازمات اجتماعية 
داخل الجتمع الفلسطینی - في ظل عودة الالاف من الکویت ودول الخليج وسقوط الاتحاد 
السوفییتی - ye‏ لانعقاد مؤتمر مدرید برعاية الولایات المتحدة الامريكية بصورة رئيسية554, 
والابتعاد عن اطار الشرعية الدو AS‏ 
وفي ظل علم الدول العربية بان التغیرات الدولية والاقليمية التي حصلت في تلك الرحلة 

قد آحدثت We‏ استراتیجیاً لصلحة Ll”‏ 25 وادراکهم بان رضوخهم للضفط الدول 
الذي عارس علیهم للانخراط فى مفاوضات التسوية سیقود إلى تسوية غير عادلة او إلى تسوية 
مفروضة الا آن الدول المذكورة ۸ تبحث عن خيار بدیل للمشاركة في صيغة مدرید یخولها 
تحسين الشروط والظروف التي تمكنها من دخول مفاوضات التسوية والارتقاء بالنظام العربي 
للتعامل مع المتغيرات الدولية عرو B85‏ 


850 الر جع نفسه . 
851 المرجع نقسه. 
2 السيد حسین عدنان الانتفاضة وتقرير المصير» ص 171 
3 النهار» 1988/4/6 مقتبس فى: السيد حسين عدنان» التسوية الصعبة» ص 76. 
ا pee re‏ 
Fred Halliday, quoted in: 5‏ 
المرجع نفسه» صص 78. 
6 السيد حسین عدنان التسوية الصعبة» ص 79. 
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ان تراجع فعالية النظام العربي والمبادرات والجولات الدبلوماسية التي حصلت في المنطقة57؟ 
ات إلى الاتفاق على ”مؤتمر سلام“» وليس على BH”‏ دولي للسلام" مع إعطاء الولايات 
التحدة الأمريكية عفردها الدور القيادي الأول للنظام الدولي» وساعدها في ذلك المتغيرات 
الدولية و الاقليمية السريعة عام 8981991 


وكانت جحولات وزير الخارحية الامريكي حينها جيمس “James Baker” Sw‏ التمهيدية 
في الشرق الاوسطء الرامية إلى طرح فكرة ”المؤتمر الإقليمي“ بدلا gorse‏ الدولي“ قد ادت 
في ربيع 1 الى : 
تحزئة عملية التسوية» وتحزئة المفاوضات التعلقة بهاء بحيث تم الفصل بين الصراع 
العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية» والفصل بين عمليات التسوية التي تقودها 
لو OLY‏ المتحدة» والتي تنتج عن الفاو ضات الثنائية بين اسرائیل و کل من الدول العربية 
العنية والنتيجة هي الخروج من أهداف وا او Ae‏ إلى arrar‏ 
الدو لیف وإبعاد منظمة الام المتحدة عن قيادة المتمر وتفریغه من صلاحياته فى تنفيذ بنود 
التسوية» أي العودة إلى اسلوب المفاوضات الثنائية الاق ك LS‏ رع ایا واقیا 
وبرعاية الو لایات التحدة الامریکیة859. 
وفي Jb‏ الظروف الاقليمية الشار إليها اعلاه» ونوع البادرات التي طرحت لحل القضية 
الفلسطينية والتي تلقتها الدول TF‏ عه انعقد مور مدرید لاطلاق 
مسار العملية السلمية ؛ ین Bt‏ القن حیث شکلت The‏ بدء الفاوضات فى مدرید )1991( 


یز وهی کی سوت و وی Semen‏ ورد و سای ری وب 
وقف الاستیطان و العمل على عقد مؤثمر دولي للسلام: عصر التسوية» ص 4 فی: السید حسین SUSE‏ 
الانتفاضة وتقرير المصير» ص 148 وما بعدها. كما طرح وزير ae ‘George Shultz’ fOr NEN‏ 
عام 1988 تدعو إلى العمل لقيام مفاوضات مباشرة بين ”إسرائيل ' ووفد اردني - فلسطيني مشترك للبحث في 
الفترة الانتقالية التي يجب أن تمر بها الاراضي المحتلة» ثم أنت ت خطة وزير الخارجية حيمس بیکر عام 1989 
لاستكمال ما حققه شولتز والتي طرح فيها عدة مواضيع آبرزها استبعاد عرب من القدس الشرقية ومن خارج 
الاراضي المحتلة في الوفد الفلسطينيء بحيث توافق "اسرائيل” " على قائمة الوفد المذكور» فى: الك مسي 
عدنان» الانتفاضة وتقرير المصير» ص 148 وما بعدها. 

8 السيد -حسين عدنانء التسوية الصعبة» ص 150. 

859 الجلبي حسن وعدنان السيد حسين» سلم أوسلو» ص 194-193. 
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بوش (الاب) “George Bush”‏ المتعلقة بإرساء نظام عالمي حدید New World Order”‏ التي 


مهد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الجرائر لعام 1988 والقبول بالقرار رقم 851242 
والاعتراف ب”إسرائيل“ والتخلي عن اعمال العنف إلى قبول ”إسرائيل “ لاحقا مشاركة الوفد 
الفلسطيني .ومر مدرید ولکن بصورة وفد مشترك مع الاردن ودون اية مشاركة لمنظمة التحریر 
الفلسطينية» حيث انعقد مور السلام في العاصمة الاسبانية - مدرید - بتاريخ 1991/10/30 

خار ج اطار الاثم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة الامريكية662 في الدر جة الاولى *563. 

وخلافا لمو گر جحنيف المشار اليه اشا فان مو مر مدرید La Conference pour la Paix au”‏ 
oo 2 “Proche-Orient‏ بالصفة الدولية = کی "القرارات الدولية [لم] تلزم اعمال هذا 
المؤتمر ونتائجه» ولیس ادل فلل میا مه سس الفلسطينية عن عضوية FA‏ 
على الرغم من كافة القرارات الدولية السابقة التی اکدت مشاركتها“564) لا سيّما انها الممثل 


3 


لشرعی الوحید للشعب الفلسيظطني و ذلك للاسباب التالية: 
- ان منظمة eV‏ التحدة لا تقود E‏ ومثل النظمة الدولية هو عضو مراقب فقط داخل 
e E‏ (في حين يعقد هذا المؤتمر) برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييني baits)‏ 
الحاضرون من ممثلي الدول الكبرى صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي فهم 


Darby J. and R. Mc Ginty, op. cit., p. 8 0 

Pus 242 منظمة التحرير الفلسطينية» السابق» السيد ياسر عرفات عند انان بانه سيعترف بالقرار رقم‎ aro 
"اسرائیل * بالجود ما قبلت الولایات المتحدة اا اسرائیا ل" عقد مؤتمر دو ولي برعاية الام المتحدة‎ 
دصرم اس لتر - تحويل السلطة في الاراضي المحتلة إلى الام‎ 
المتحدة لمدة ستة اشهر - اجراء ء انتخابات عامة في الا, راضي المحتلة - عقد مغر دولي يضم " إسرائيل” ومنظمة‎ 
التحرير الفلسطينية. - ايجاد دولة فلسطينية مستقلة... فى:‎ 
۱ Muscheidt B., op. cit., p. 7. 

2 كان الر ئیس بو بو (الاب) قد أعلن عام 1 عن رغبته بإنشاء نظام دولي جديد» واقترح فيما 

os‏ الصراع العربي- الاسرائيلي تطبیق نذا "الارض هقانا السللام" الذي شکل عنوان مور مدرید للسلام» 

Buttin M., op. cit., p. 8. 

3 السيد حسين عدنان التسوية المعة» ص 74 

* الحلبي حسن وعدنان السيد حسين» سلم أوسلو» ص 196. 
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حموق اللاجئين الفلسطينيين 


اعضاء مراقبون فقط... 
-”إن مور مدرید هو لقاء بروتوكولي - احتفالي مهد للمفاوضات الثنائية التي تقرر مشاریم 
التسوية السلمية...5۴٩5.‏ ولا توجد له صفة ال امية بالنسبة للدول الاعضاء» حیث تکمن 
الاو لوية لنتائج الفاو ضات الثنائية بين الاطر اف . 
وقد يمكن القول ان القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني ولا سيّما التي 
تشکل قاعدة آمرة - كحق تقریر الصبر - هي ملزمة لكافة الاطراف في الاسرة الدولية» دون 
حاجة لتکریسها باي مور . 
وتبين أن Fhe‏ مدريد - وفقا للادارة الامريكية - لم یشکل سوی مدخل ”نحو مفاوضات 
A pilin ete Sd EEE‏ العو ea eel ON‏ 
y]‏ سيّما] بعد تراجع الثقل العربي في السياسة الدولية بوحه ale‏ 88% إذ إن OLY git‏ المتحدة 
الامريكية کانت: 
تر الفاوضات الباشرة بين اطراف الصراع» وإذا كان هنالك من ضرورة لانعقاد المؤتمر 
الدولي فلیکن بدون صلاحیات فرض اخلول, ولیکن مظلة دولية مؤقتة مهد للشرو ع 
في الفاو ضات الثنائية المباشرة» وتکون الولایات المتحدة في جمیم هذه الر احل المسيرة 
بشهود التسوية والشرفة gle‏ تنفیذ مراحلهاء بحیت یتراجع دور الام اكحدة سابقاه 
ويتقدم الدور الامریکی على خر انز BOT‏ 
لقد تبلورت هذه الرؤية من خلال خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش الذي القاه في 
معرض افتتاح مؤتمر مدريد» والذي أكد فيه بان هذا لور لا يلزم الاطراف المعنيين باية قرارات أو 
نتائج حددة» و انه لهم كامل اخرية في التفاوض oer Ei‏ للو صول ال التسوية 858A LSI‏ 
وكذلك اكد رئيس الحكومة الإسرائيلي إسحق شامیر بان المؤتمر الذکور لیس اکثر من مناسبة 
احتفالية» إذ إن جوهر التسوية یتحقق ویتحدد بالفاو ضات الثنائية الباشرة وفق قواعد التطبیع 
والعلاقات المفتوحة مع العر ب569. 


6 السيد حسين عدنان. الانتفاضة وتقرير المصير» ص 152-151. 
لكان حسن وعدنان السید حسین؛ سلم ارولو من 190. 

7 السید حسین عدنان الانتفاضة وتقریر المصير» ص 147-46. 

۶ البهار» 1991/10/31( مقتبس في : الرجع نفسه. ص 152. 

۶ النهار» 1991/11/1 مقتيس في: السید حسين عدنان, الانتفاضة وتقریر الصیر ص 152 
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وعلی الرغم من حرية الاطراف العنية بالتفاوضء إلا أنهم لا يستطيعون التوصل إلى أي اتفاق 
يتعارض مع التزاماتهم الدولية التي يفرضها علیهم بالدر حة الاول ميئاق لام المتحدة وموانيق 
حقوق الانسان التى يعتبرون طرفا فيها. 
واتضح من الدعوات التي وجهت لحضور EM‏ بان الاطار العام للمفاوضات قد حدد 
بثللانة عناصر: 
- مؤتمر سلام عام هو عثابة الجلسة الافتتاحية للمفاو ضات. 
- مفاوضات ثنائية مباشرة تبدا في واشنطن عقب [انتهاء] المؤتمر. 
- مفاوضات إقليمية متعددة الطرف للبحث في المشاكل الرئيسية الاخرى في المنطقة» وتبدا 
بعد اسیوعین می بداية الفاو ضات SUH)‏ 8704 
وتقوم الفاوضات الثنائية على مسارین: الأول بين "اسرائیل؟ والدول العربية والثاني .بين 
e a‏ یکون الطرف الفلسطيني ضمن وفد مشترك مع الاردن. 
ومع أن مفاوضات التسوية تة تقتضي أن تتناول جوهر الصراع بين الطرفين بهدف إيجاد الحل 
لهذا الصراع بصورة مباشرق الا ان اطار التسوية الذي اعتمد في مدريد قد استند الى سياسة 
التجزئة سواء لناحية الشکل من خلال الفصل بين الفاوضات الثنائية والجماعية» وسواء لجهة 
المضمون» حيث تمت نحزئة موضو ضوع اللا حئين re‏ - بين لاجثي 1948 وناز حي 1967. 
وعلى إثر إطلاق المفاوضات الثنائية بين الاطراف العربية و”إسرائيل” : 
انخرط GU‏ الفلسطيني في هذه المفاوضات ضمن وفد مشترك مع الاردن» ثم اخذ 
aLa R cag teas‏ - فلسطينية في الفاوضات التي انعقدت في 
واشنطن [ابتداء] من ال حولة الاولى في تشرين الثاني/ نوفمبر ۰1991 إلى الجولة التاسعة في 
نیسان/ ابریل 1993 التي تعثرت وانتهت إلى فشل [حيث لم تتحقق خلال هذه المرحلة] 
نتانج إيجابية تذکر» وظهر التعنت الإسرائيلي جلیا في رفض الاعتراف بابسط الحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطینی ۵7۱ 
وفي الوقت الذي فشلت فيه تسع جولات من مفاوضات واشنطن, شکا خلالها الوفد 


0 السيد حسين COU AS‏ التسوية الصعبة) ص AQ‏ 
7 المرجع نفسه» ص 91. 
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الفلسطيني من عدم التقدم في السار السلمی؛ سك فریق 51 872 من الفلسطینیین طریق 
الدبلوماسية السرية في العاصمة الترويجية أوسلوء حيث ادت الجولات الائنتا عشرة في اوسلو 
إلى اتفاق ”هو الأول من نوعه بين الفلسطینیین والإسرائيليين منذ بداية الصرا ع "97 عرف باتفاق 
”أوسلو1 = “Oslot‏ أو OMe!”‏ مبادی بشان ترتيبات الحكومة الذانية الانتقالية“ 
“Declaration of Principles on Interim Self - Government Arrangements - DOP ”‏ 

وعلى الرغم من استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية - الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني -عن موم مدريدء الا أن الوفد الفلسطيني المشارك في EGU‏ المذكور كان يعمل بقيادة 
النظمة وتوجيهاتها المستمرة» حيث عادت النظمة وبرزت لاحقا كطرف اساسي في مفاوضات 
علنية مع ”اسرائيل“» تكرست برسائل الاعتراف المتبادلة بين الطرفين بتاريخ 741993/9/9. 
ین ا ال رابین اعتراف منظمة السخرير الفلسطينية بحق 
دولة ”إسرائيل“ في الوجود بسلام وأمن» وقبول النظمة الذکورة بقراري مجلس الامن رقم 
2 ورقم 8 والتزامها عملية السلام في الشرق الاو سط واعلانها أن کل القضايا العالقة 
التعلقة بالوضع النهائي ستحل عن طريق الفاوضات. وان المنظمة تتعهد رفع امر بنود الیثاق 
الفلسطيني - التي تدکر حق " اسرائیل" في الو حود التي لا تنسجم مع الالتزامات الواردة في هذه 
الرسالة - إلى الجلس الوطني الفلسطيني للعمل على تعديلها؟. 

وإزاء الالتزامات المذكورة اعلاه اعلنت حكومة "اسرائیل" في رسالة موجهة من رابين إلى 
عرفات بتاريخ 551993/9/9, الاعتراف عنظمة التحرير الفلسطينية7) الامر الذي مهّد إلى توقيع 
اتفاقات التسوية بينهما 


2 وزير الخارجية النرويجية يوهان يورغن هولست “Johan Jorgen Holst”‏ محمود عباس (ابو مازن)؛ احمد 
قريع (ابو العلاء) وحسن عصفورء وماهر الكردي عن الجانب الفلسطيني ويوسي بيلين ورون بونداك Ron”‏ 
“Pundak‏ ويائير هیر شفیلد “Yair Hirschfeld”‏ عن الجانب الاسرائيلىء فى: المرجع نفسه ص 92. 

3 ال مر جع نفسه» ص 92. ۹ 

874 الجلبى حسن وعدنان السيد حسين» سلم اوسلو» ص 22-21. 

. 189-188 السید حسين عدنان» التسوية الصعبة» ص‎ ae 

۴ الرجع نفسه» ص 189 

Peretz asserted that the Israeli government had not changed its policy toward the PLO, but rather f” 


that PLO has changed completely, The Jerusalem Post, 10/9/1993, quoted in: Feith D., “With- 
drawl Process not Peace Process,” Middle East Quarterly, vol. Hl, no. 1, March 1996, p. 16. 
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e 4 


بعد عدة اشهر من الوساطة السرية التي قامت بها الترويج من خارج إطار المفاوضات 
الثنائية - وقع بتاريخ 1993/9/13 إعلان المبادئ أو اتفاق أوسلو1 في واشنطن بين ”إسرائيل» 
و منظمة التحرير الفلسطينية حيث ورد فى المادة 1 منه أن "هدف المفاوضات الاسرائيلية - 
الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الاوسط هو من بين امور اخری إقامة سلطة 
حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية... لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات» وتؤدي إلى تسوية 
دائمة تقوم على اساس قراري مجلس الامن 242 و378"338. 

واعتبر اتفاق اوسلو1 إطارا عاما للحكم الذاتى الفلسطينى» وهو عبارة عن مجموعة مبادئ 
عامة تحكم تسوية فلسطينية - إسرائيلية مر حلية» من شأنها التمهيد لاجراء مفاوضات لاحقة على 
الوضع النهاتي لهذا الحكو الذاتي... بتعبیر آخر لیس اتفاق اوسلو1 مضمونا متکاملا للتسوية بل 
انه جرد اطار لها يحمل عناوين عريضة و کل عنوان یحتاج إلى... مفاوضات صعبة879, والدلیل 
على ذلك دخول الطرفین لاحفا في مفاوضات معقدة نتج عنها اتفاقات تفصيلية لاحقة580. 

لقد کرس القانون الدولي للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والحصول على دولة 
فلسطينية مستقلة وذات سيادة» وللاجئ حقه بالعودة» ومع ذلك يلاحظ أن اتفاق اوسلو 1 قد 
عكس الاختلاف في موازين القوى بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي اذ م یات علی pe‏ 
القرارت الدولية دات الصلة بهذه احقوق - باستثناء القرار رقم 2 - واکثر من EUS‏ فانه 
انتقص من حق الشعب الفلسطينى بتقرير مصیره اد d‏ يضمن الاتفاق ال کور الحق بانشاء الدو لة 
الفلسطينية المستقلة وذات السيادة» وان مهد لقیامها يراي البعض» حيث اقتصر الاعلان علی 
وضع إطار للحكم الذاتي الفلسطيني» ونص على تاجيل موضوع اللاجئين - القضية الابرز في 
الصراع - إلى مفاوضات الو ضح الدائم. 


878 السید حسین عدنان التسرية الصعبة» ص 191. 

879 المرجع نفسه» ص 93-92 . ۱ 

* اتفاق القاهرة الخاص بالعابر والتدابير الامنية من 1994/2/10 اتفاق الخليل في القاهرة في 1994/3/31 الذي 
قضی بدخول الشرطة الفلسطينية إلى غزة ا البروتوكول الاقتصادي في باريس في 1994/4/29 الى اتفاق 
القاهر ة التنفيذي لاتفاق اوسلو في 1994/5/4 إلى اتفاق نقل الصلاحیات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلس طينية 
الموقع في انقاهرة في 1994/8/24 إلى اتفاق آخر لنقل الصلاحیات الدنية وقع في القاهرة في 7 ال 
اتفاق طابا لتوسیع الحكم الذاتي الوقع في واشنطن في 1995/9/28 العروف باسم اتفاق ”اوسلو2“... في: 
الر جع نفسه» ص 93. 
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uul الما‎ “im MS حموق‎ 


و بینما حصا - ere‏ اسرائيل“ على اعتراف کامل بها من قبل منظمة التحر ير الفلسطينية51؟ حصل 
الفلسطینیون على اعتراف منقوص بحقوقهم الوطنية المشروعة» حيث حول تقرير المصير إلى 
de gat‏ اجراءات مدنية حدودة كرست الو صاية الاسرائيلية على الفلسطينيين في ابسط شؤونهم 
LI‏ 8824 

وما لا شك فيه ان اتفاق اوسلو شکل ترجمة لما هو عليه النظام العربی "و انعکاسا للدور 
الدول الذي [اصبحت] تمثله الام التحدة و نتبجة للمتغيرات الدولية العميقة... وملمحا من 
ملامح النظام الدولي الجديد BB‏ حيث منح اتفاق او سلو ل اسرائیل" استراتيجية جديدة للتخلص 
بالاراضی المحتلة ضمن شرو ط غير متكافئة بين الطرفين584. 

ا اتفاق امش د Sigs‏ الط و أمام الدول العربية الاخری E euler‏ 

پات ماو فان روت ن العلاقات الدبلو ماسية El‏ تاريخياً في العلاقات بين 
مرن الفلسطینی و الاسرائیلی 885 فان سلبیات هذا الاتفاق قد طغت على إيجابياته» الامر الذئ 
عر ضه لانتقادات كثيرة ابرزها e ra‏ اللاستسلام والخسارة الفلسطينية وناقض حق الشعب 
الفلسطيني بتقریر مصیره و التحرر من الاحتلال. 

ois‏ مد OA LER‏ فان منظمة التحرير الفلسطينية — من خلال اعلانها عن انهاء حالة pall‏ | ع 
مع " اسرائیل" وانهاء العداء و اعمال الحرب - قد غيرت نظرتها إلى جغرافية وتاريخ وقضية 
فلسطین وحق شعبها في مقاومة الاحتلال (الامر الذي شكل) انعطافا حاسماً في البادی العليا 
یی و متا تا السياسية566, he‏ الشروع في 


Environment Minister Yossi Sarid announced: “today we mark the day the PLO ceased being ۶۱ 
the PLO” The Jerusalem Post, 10/9/1993, quoted in: Feith D., op. cit., p. 16. 


882 السيد حسين عدنال التسوية الصعبقف ص 95 و ما بعد‌ها, 
۵ اللي حسن وعدنان السيد حسين» سلم أوسلو» ص 225-224. 
Hagopian E., op. cit., p. 11. 4‏ 


Kelman H., “Building a Sustainable Peace, the Limits of Pragmatism in the Israeli - Palestinian 5 
Negotiations,” Journal of Palestine Studies, vol. XXVIII, no. 1, Autumn 1998, p. 38. 


6 ۱ يد حسين عدنان» التسوية Aaa‏ ص 94 
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ومفتوحة على خیارات صعبة "887 إذ إن القانون الدولى یخول > کات التحریر الوطنية الحق 
بالکفا ح السلح من احل تحقيق حقها بتقریر المصير» وذلك استثناء على مبدا حظر عدم اللجوء إلى 
القوة الکرس فى ميثاق الام التحدة. 

وبدلا من ان تركز مفاوضات التسوية على حل القضايا الاساسية في الصراع ما بين الطرفين 
الفلسطيني والاسرائيلي كقضية اللاجئين» فان العلاقات الاقتصادية هی التى شكلت شور اتفاق 
او سلو» ولا سیما pW Ses)‏ لقيام سوق شرق او سطية حظی خلال "اسرائیل* بدور عميزء في حن 
تبقی الصلاحيات الافتصادية الفلسطينية حدودة» ومقیدة.عا یکرس التبعية الفلسطينية888 حتى في 
الشان الاقتصادي. 


لقد تضمنت ديباحة مقدمة اسلو قراف الطرفين بالحقوق الشروعة لكل منهماء الا آن 
الشعب الفلسطيني على حقوقه المكرسة قانونا من خلال تسوية نهائية تؤدي إلى نشوء الدولة 
الفلسطينية. 

وإذا اعتبر البعض ان اتفاق اوسلو یشکل خطوة تجاه حل الصراع بين الطرفين وعهد الطریق 
الدو لة الفلسطينية599) الامر الذي دفع رئيس السلطة الفلسطينية سابقا (عرفات) إلى اعلان pre‏ 
اتفاق سل غ حقیی از الادنی من الاهداف الو طنية الفلسطينية و الاعتر اف بقصور و تقصیر 
هذ! الاتفاق 891 

لقد احدث اتفاق اوسلو 1 مفاحاة للاسرة الدولية» نظرا للسرية التي انحز خلالهاء ولانتقاصه 
من الحقوق الفلسطينية الشروعة ولا سیّما حق تقرير الصی والحق بدولة فلسطينية مستقلة وفقا 
لقرارات الشرعية الدوليق اذ قبلت منظمة التحریر الفلسطينية بعض الارض من فلسطین و بعض 
الحكم فيهاء مرتكبة بذلك انتهاکا حسیما لحق تقریر المصير. 


887 الرجع نفسه» ص 97. 

8 السيد حسين OLS‏ التسوية الصعبة» ص 97 وما بعدها. 

Kelman H., op. cit., p. 38. 9 

0 السید حسين عدنانء التسوية الصعبة» ص 99. 

.100 خطاب داخل قطاع غزة في 1995/5/12 مقتبس في: المرجع نفسه» ص‎ ١ 
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ولعل أكبر سبب دعا إلى الذهول والعجب مما جری كان [...] حجم التنازلات الكبيرة 
والتراجع الهائل عن الحقوق في الأرضء والحقوق في الدولة الذي قبلت به المنظمة [إذ 
ان و خر | ايلو | هو اقل بكثير ما جاء به مشرو ع تقسيم فلسطين 
[الصادر عن الام مد تست iid‏ رقم 181 [الذي] نص... على 
إقامة دولة عربية في فلسطين بحاو رة ومساوية للدولة اليهودية فيهاء و اعطی الدولة العربية 
قرابة نصف أرض فلسطین في حين ان [اتفاق اوسلو1] ]3[ يعط الفلسطينيين P‏ 
ال .. اما علی مستوی الدولة فکل شىء في الاساسيات [كقضية اللا Bas! [ote‏ 
وکل شيء موحل... 
oer‏ لان البعض اعتبر أن توقيع اتفاقي اواو فاحل تغییرا هيكلياً في طبيعة الصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي نظر | lew, Sad‏ ات سای وال من الطرفين - مع العلم ان 
الطرف الاول يمثل دولة ذات سيادة» في حين لا يعتبر الطرف الثاني سوی حركة تحرير 892 - مع 
العلم أن حر کات التحریر الوطنية قد اعطیت الشخصية القانونية الدولية, الامر الذي یخولها 
الدخول في اتفاقات مع الدول - فان مضمون الاتفاقات التي تم توقیعها قد أثبت ان ابو السیاسی 
ل يكن لصالح الشعب الفلسطینی و حقوقه الشروعة لعدة اسباب ابرزها: ان الاعتراف الاسرائیلی 
عنظمة التحریر الفلسطينية وان شکل اعترافاً بالشعب الفلسطینی الا أنه لم يعترف بحقه بتقریر 
الصیر واکثر من ذلك فان الاصرار الاسرائيليي علی رفض التمثیل الفلسطینی الستقل فى موقر 
مدرید شکل ماو لة لتهمیش هذا الحق. 
ولقد تبین من مضمون الاتفاقات اللاحقة لاتفاق اوسلو1 مدی ght”‏ دية قدرة الفاوض 
الفلسطيني على مارسة الضغط ble]‏ توافر ]| حملة معطیات ذاتية واقليمية و دولية مساعدة 
للمفاوض الاسرائيلي الذي بدا ei‏ على مسار المفاوضات و ابحاهها "۰393 ولا سيّما فيما 
ee‏ اللاجئين الفلسطينيين» حيث تضمن اتفاق القاهرق الموقع في 1994/2/10 الخاص 
بالامن والمعابر» تفاصيل تتعلق بوثائق العابرين والتدقيق بامتعتهم وكيفية تحركهم ومدة إقامتهم 
والسماح للزوار إلى غزة واریحا بالاقامة لمدة أقصاها 3 أشهر بعد الحصول على إذن من السلطة 
التنفيذية وموافقة ”اسرائيل“» وذلك بهدف منع تدفق اللاجئين الفلسطینیین894 
Darby J. and R. Mac Ginty, op. cit., p. 110. 2‏ 


893 الجلبى حسن وعدتال الیل خسن ) سلم اوسلو ص 136- 
4 الحياة) 1994/1/1 مقتبس فى : المرجع نفسه» ص 135 
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وكان شمعون بيريز “Shimon Peres”‏ قد اعلن عن ”معارضة قدوم فلسطينيي الخارج إلى 
قطا ع غرة ومنطقة اریحا بعد انسحاب القوات الاسراثیلیق متو عدا باتخاذ العقوبات المناسبة اذا 
سمحت القيادة الفلسطينية بإقامة فلسطينيي الشتات في هاتين المنطقين*895, 

وامام محاولات " اسرائیل" التکررة بفرض شروطها على اتفاقات التسوية» و حاحها E‏ ذلك 
في اتفاق او سلو 1ء جاء اتفاق "اوسلو2 - 2 “Oslo‏ (نص الاتفاق المر حلي بين ”إسرائيل“ ومنظمة 
التحرير الفلسطينية على توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية) الموقع في طابا في 
4 والاتفاقات اللاحقة لتؤكد هذا الامر من خلال عدة أمور ابرزها: إبقاء السيطرة 
الإسرائيلية على المعابر الرئيسية وعلی طرق الستوطنات. الأمر الذي من شانه ”تقطيع السلطة 
الفلسطينية و حویلها إلى معازل إقليمية مغلقة ومتباعدة 896 وإفراغ القرار رقم 242 من محتواه9۳ 
والتأكيد على تاجيل البت عوضو ع بقضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي التي كان من 
المقرر أن تبدا في موعد لا یتجاوز ایار/ مایو 1996 

وبالرغم من الشرو ع في تنفيذ اتفاقي أوسلوء إلا آن ”إسرائيل“ تملصت من المهل الزمنية الواردة 
فيهماء الامر الذي انعكس تاخبرا في التنفيذ بدت معها مفاوضات الوضع النهائي مؤجلة إلى 
au‏ بعش وتا بعد محيء بنيامين نتنياهو “Benjamin Netanyahu”‏ 598 إلى السلطة في 
8 الامر الذي cal‏ إلى بداية تعثر عملية التسوية فى الشرق الاو ط9. 


5 الياةء 1994/2/17 مقتبس في : الجلبي حسن وعدنان السید حسین, سلم اوسلو» ص 136. 

6 السید حسین OLAS‏ التسوية الصعبة» ص 97. 

7 نسف بروتو کول الیل “Hebron Protocol”‏ اوقم في 1997/1/15 المتعلق .عنح الشرعية الرسمية لوجود 
الستوطنات في المناطق الفلسطینيق وحصول المستوطنين على معاملة فضلى» والفصل بين الصلاحیات على 
الاقليم والصلاحيات على الاشخاص وغيرها من الامورء ...- القرار رقم 242 كونه ابقى القرار باعاده 
الانتشار الاسرائيلي (وليس الانسحاب كما هو منصوص عليه في القرار رقم 242) ووضع الجدول الزمني له 
بيد "اسرائیل ۰ في: 

Lamis Andoni, quoted in: Hagopian E., op. cit., p. 14. 

B‏ ساهمت افکاره السياسية المتشدّدة في تراجع العملية السلمية, فهر علی سبیل الال یعتبر أن الضفة الغربية تشكل 
جزءا من “اسرائيل” والقدس عاصمة لها وعلى الفلسطينيين المقيمين في الضفة قبول هذا الامر او التوجه الى 
شرق الار دن - الکان الذي یشکلون فيه مع الاردنیین Lad‏ واحدا - في: السید حسین عدنان» التسوية الصعبة» 
ص 141-140 

المرجع نفسه» ص 102 وما بعدها. 


279 





~ ق Lisl sáa Wl‏ ینیس 


إلا Ot‏ الظهر الاکثر أهمية في اتفاقي أوسلو الشار اليهما أعلاه تمثل بقبول الطرف الفلسطينى 


المفاوض تاجيل القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كقضية اللاجنین إلى 
ونازحي 1987 الامر الذي يطرح التساوّل عن مدى انسجام هذا التقسيم مع قرارات الشرعية 


الدولية ومع جوهر حق العودة وحق تقرير المصير. 


SQN 


حقوق اللاجئين الفلسطينيين 2 مفاوضات التسوية 





المبحث الثاني: حقوق اللاجئين الفلسطينيين 2 مفاوضات التسوية: 


عا ان قواعد ۳ لدرپ pai a atl‏ الا ی eal‏ تفر اذه dea‏ 
یشکل انعکاسا ati‏ سك وعلى y‏ رقم 242 الذي يدعو الى ایجاد تسوية عادلة لقضية 
اللاحئين - لذلك فان الواقع السياسي قد اخر ج الفاوضات من اطارها القانوني الدولي وذلك 
بهدف إبعاد اي دور عکن ان تقوم به الام التحدة في سبیل تطبیق فرارات الشرعية الدولية 
و الدلیل على ذلك ان كلا من اتفاقي اوسلو1 واوسلو2 لم يأت على Sd‏ القرار رقم 194 وم 
يتضمن اي نص يلرم "اسرائیل بتطبيقه او بتحمل المسؤولية عن حصو ا 
م القرار رقم 1 (قرار التفسيم) قد دعا إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة 
سرائيل j‏ > على أن تکون دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة - اسوة بغیرها من الدول - فان 
و اوسلو قد اتصف بالعمومية وکرس التبعية الفلسطينية لصلحة "اسرائیل؟ فی مختلف 
الشوون ابرزها الامن دود lal‏ الاقتصاده الامر GL‏ انتقص Sy pay‏ کا کیا مرن go‏ 
وم خرق الاتفاقات التي 5 ۳ a een‏ لقواعد _ cb yi‏ 
القضية الفلسطينية کقضية شعب يثار التساول ۰ مفاو ضات التسوية على مسار قضية 
اللاجئين الفلسطینیین ولا سيّما على حقوقهم الکرسة قانوناء وعن الحاولات الرامية إلى اسقاط 


اولا: الفصل ما بين لاجني 1948 ونازحي 1967 


ان ل رنب السو ولية الدولية على ”اسرائيل“ عن الاعمال pe‏ المشروعة التي ارتکبتها بحق 
الشعب الفلسطیتی من احتلال واستیلاء علی الاموال النقولة وغير المنقولة» وابعاد الفلسطینیین 
واعادة املاکهم و التعویض علیهم وفقا للاصول. 


281 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


وتحدر الاشارة إلى أن حق الشعوب بتقرير مصيرها هو قاعدة ملزمة في القانون الدولي» حيث 
< العدید من الدول من تن على dl m eae‏ ۳ المنتحدة» كما نكن 
فان ar ee‏ الل اا 0 
عليها. 

وإذا كان القانون الدولي لا ييز بين لاحئ وغير لاجئ متمتع بالجنسية او عديم الجنسية فيما 
خص تطبيق حق gall‏ ده نظرا OY‏ هذا الحق يتك جز ءا من العرف الدو ی و مبدا من فا دون 
Septal‏ نی سک PANY S E ae‏ 
اه gs?‏ |“ او قوسا عن اعا 0 Sl ye‏ اللسورية AM‏ رین ea‏ 
و الاسرائیلیین قد ميزت بين اللاحئين الفلسطینیین دون اي وحه حق» الامر الذي يناقض مع 
ال لشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تخول ل کل ”3 > الحق بالعو ده ال دياره» ومع فر ار ات 
الشرعية الدولية التی كرست الحق الجماعى لللاجئين الفلسطینیین بالعو دة. 

وفی هذا الجال عمدت ”اسرائيل“ إلى اطلاق صفة "النازحین" على الفلسطینیین الذین 
تركوا الضفة الغربية او قطا ع غزة عام 1967 مع العلم ان معظمهم هم من لاجني 1948 الذین 
اضطروا ال الغادرة قسرا للمرة الثانيق: الامر الذي انعکس سلبا على مفاو ضات التسوية وعلی 
المسار الذي اتخذته قضية اللاحئين الفلسطينيين في هذه المفاو ضات . 

ونظرا لاهمية النصوص التى أشارت إلى نازحي 1967 وإلى اللاجئين انطلاقا من كامب 
SS gous Vagos Maus‏ 

تضن الخد الخال من الفقرة | من انفاق کامب دیفید 1 thi)‏ ر السلام و في الشرق Gay‏ 
الموقع بين مصر و ”إسرائيل“ عام 1978 على انه: ”خلال الفترة الانتقالية یشک E‏ 
والاردن وسلطة الحكم الذاتى ad‏ تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات 
الاهتمام الشترك؟. کما نص البند الرابع من الفقرة a, SAM‏ علی انه: "ستعمل مصر واسرائیل 
والعادل و الدائم لحل مشكلة اللاجئين“. 
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و تحدر الاشارة إلى ان المادة 1 من إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية (اتفاق 
أوسلو1) قد نصت على أن الفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الامن 
2 و 338. 

كما نصت soll)‏ 5 من الاعلان المذكور المتعلقة بالفترة الانتقالية ومفاو ضات الوضم الدائم 
على ما يلي : 

1. تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اریحا. 

2. سوف تبدا مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني 

في اقرب وقت ممكن» ولكن .ما لا یتعدی بداية السنة WN‏ من الفترة الانتقالية. 

3. من الفهوم أن هذه المفاوضات سوف تخطی القضايا المتبقية .عا فيها القدس واللاجئون 
والمستوطنات والترتيبات الامنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرین 
وا ارف ذات الاهتمام الشترك. 

4 یتفق الطرفان على أن لا تمحف او تخل اتفاقات الر حلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات 
الو ans‏ الدائم. 

ونصت المادة 12 من اتفاق glo gl‏ 1 التعلقة بالارتباط والتعاون مع الاردن ومصر على ان: 

يقوم الطرفان بدعوة حکومتی الاردن ومصر للمشاركة في إقامة الزید من ترتیبات 

الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والمثلین الفلسطینیین من جهة» وحکومتي 

الاردن ومصر من جهة اخرىء للنهوض بالتعاون بينهي وستتضمن الترتیبات إنشاء 

لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الاشکال للسماح للاشخاص الر حلین من الضفة الغربية 

وقطاع غزة في عام 1967 بالتوافق مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضی والاخلال 

بالنظام» وستتعاطی هذه اللجنة مع مسائل اخری ذات الاهتمام A Rod‏ 

وفي Jb‏ غیاب أي برنامج محدد لتنفيذ حق العودةء او حتی القبول به من الطرف الاسرائيلي» 
ت قضية اللاجئين إلى GY‏ 1948 ونازحي ۰1967 بحیث تنم معالجة الفتة الاولى 
ضمن إطار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية الثنائية المتعلقة بقضايا الوضع النهائي» وضمن 
المفاوضات المتعددة الاطراف على أن يُصار إلى متابعة قضية نازحى 1967 ضمن إطار لحنة رباعية 
“Quardripatite Committee”‏ تضم إضافة إلى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الفريقين 
المصري والاردني. 
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وفي حين هدفت الفاو ضات الثنانية التي انبثقت عن إطار مدريد إلى حل الصراعات الموروثة من 
الماضي» هدفت المفاوضات المتعددة الاطراف - التي بدات في موسكو في شهر كانون الثاني/ يناير 
2 - ال بناء الشرق الاء سط الستقبلي وتدعيم الثقة بين الاطر اف العنیین - حیث تم انشاء 
عب ان ا لون الا افا لتسلح؛ الامن الاقلیمی» البيئة00؟. 

وتحدر الاشارة إلى أن مفاوضات التسوية - سواء الثنائية أو المتعددة الاطراف - قد وبحدت 
لحل الصراعات التى تعود جذورها إلى الماضي عادة» والتي تكون قائمة اساسا بين طرفين أو CAS‏ 
ليصار في مرحلة لاحقة إلى تاسيس مرحلة ما بعد السلام وإقامة مشاريع تنموية» حيث لا يمكن 
اعادة الثقة بين الاطراف وطرح المشاريع.بمعزل عن حل اساس الصراع بصورة ESN‏ 

وبدلامن Ol‏ یتم طر ح موضو ع اللاحتین الفلسطینیین یمن الية و احده حددة cd all‏ فقد تم 
تناول هذا الوضو ع من خلال عدة أساليب!90: مجموعة العمل الخاصة باللاجتین Groupe de”‏ 
"Travail Multilateral sur les Réfugiés - GTR‏ اللجنة اثر باعية ومفاوضات الوضع النهائي 
“Les Pourparlers sur le Statut Permanent”‏ الامر الذي شتت قضية اللاجئين و اضافت 
عليها المزيد من التعقيد. 

و کذلك. تم التطرق لموضوع الللاحئين الفلسطينيين في معرض توقيع معاهدة السلام 
الاردنية - الإسرائيلية “Israel-Jordan Treaty of Peace”‏ في عمَّان بتاريخ 1994/10/17 
حيث نصت الادة 8 المتعلقة باللاجئين والنازحين على ما يلى : 

1. اعترافا من الطرفين بالمشكلات البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الاوسط 
بالنسبة إلى الطرفين - فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات 
الناحمة على صعيد JU‏ . 

2 اعترافا من الطرفين بان المشكلات البشرية المشار إليها اعلاه» التي يسببها النزاع في 
الشرق الاوسط لايمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الثنائي» يسعى الطرفان 
كسویتها في الحافل والمنابر الملائمة» وعقتضی احکام القانون الدولي» ما في ذلك 
ما يلي : 


Darby J. and R. Mc Ginty, op. cit., p. 112. 9%% 


Parsons A., “Le Role des Nations Unies,” dans la Documentation Française, p. 53. ۳ 
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۲ فيما يتعلق بالنازحين E‏ اطار at‏ رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين. 
ب. فیما یتعلق باللاجئين: 
1 في اطار عمل الجموعة التعددة الطرف بشأن اللاجئين. 
2 من خلال إجراء حوار ثنائي» او غير ذلك يتم في اطار یتفق علیه» وياتي 
مقترنا بالفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم, أو متزامناً معها... 
ج. من خلال تطبيق برامج الام المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدولية 
الاخری ا متعلقة باللاجثين والنازحين» E Le,‏ ذلك المساعدة ي مضمار العمل 
و الملاحظات ll‏ عکن تسجیلها على المادة 8 الذ کورة اعلاه: 
- تاکید سعی الطرفین لایجاد تسوية "للمشکلات البشرية“ فى الشرق الاوسط وفقاً 
للقانو ن الدول العام . 
- استعمال عبارة "الشکلات البشرية“ مراعاة للطرف الاسرائیلی الذي يرفض الر بط 
ما بين قضية اللاجئين والقانون الدولي العام. 
= على الرغم من ان الشعب الفلسطيني هو العني و حده بتعرير مصيره فال المعاهدة 
المذكورة تتطرق لمسائل تخصه مباشرق الامر الذي يطرح التساول حول مدى الز امية 
احکام هذه المعاهدة على الطرف الفلسطينى؛ ذلك أن للمعاهدات» بشكل عام اثر 
دسبي . 
= التشجيع على "توطین* اللاجئين is!)‏ دهم قي دول اللجوء) الامر ال یخالف 
حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ويشكل مخالفة لقاعدة امرة في القانون الدولي 
العام . 
كما اتفق الطرفان الاردني و الاسرائیلی على ”عدم السماح بالتحر کات القسرية للسكان التي 
من شانها ان تؤثر سلبا على الطرف الاخر [الامر الذي من شانه ] ان يضع قیودا على اوضاع 
اللاحئين و الناز حين الفلسطینیین مستقبلاه وعلی > aS‏ انتقالهم بين الضفتین الشرقية و الغربية 
لنهر الار 9025 


902 || يد حسین عدنان» التسوية الصعبة ص 128 
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وفی ظل تطرق اتفاق كامب ديفيد 1 )1978( لقضية اللاجئين الفلسطينيين» وتاليف المجموعة 
الخاصة cyte UL‏ فى مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية المتعددة الاطراف عام 1992 وتأليف 
اللجنة J)‏ باعية بشان النازحين» وتعرض العاهده الاردنية - الإسرائيلية لقضيتي اللاجئين 
ll,‏ حي تبین. ان الصراع لا یتعلق بالارض, احدود او الوضم النهائي للقدس, إنما تکمن 
العقدة الاساسية للازمة في البعد الانساني للصراع» أي بمصير اللاجئين وحاجتهم النفسية والمادية 
لایجاد الحل القانوني لو ضعهه203. 

ونظراً لأهمية موضوع اللاجدين الفلسطينيين في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا بد من 
أجل الوقوف عند المسار الذي اتخذته مفاوضات التسوية فيما خص حقوق هؤلاء اللاجئين 
التطرق لاعمال مجموعة العمل الخاصة باللاجئين و لاعمال اللجنة الر باعية» ولدور کل منهما في 
es oc‏ ار تمض هذه اتقو 


ac goma .1‏ العمل الخاصه باللا جتين: 


أنشئت is pos‏ العمل الخاصة باللاحنین والتي tars‏ كندا “Gavel-Holder”‏ عام 1992« 
عبادرة من الفلسطينيين*** الذين رأوا فيها بعدا سياسيا لا يتواجد في بحموعات العمل الاخرى 
(البيئة» التنمية الاقتصاديیة تز ع السلاح...) وفرصة يستطيعون من خلالها التعويض عن الخيارات 
المحددة المتاحة أمامهم في المفاوضات الثنائية مع "اسرائیل 905 ووسيلة تمكنهم من إرسال إشارة 
إلى اللاجئين الفلسطینیین الموجودين في الشتات بان قضاياهم فى ار حلة الانتقالية لم تغفل» الامر 


الممكن ألا يحظى بقبول الفلسطينيين لو لم يتضمن بندأ يتعلق باللاجئين906. 


Arzt E., Negotiating the Last Taboo, Palestinian Refugees, FOFOGNET Digest, 29-31/1/1996, 3 

no pages. 

Peters J., “The Multilateral Arab- Israel Talks and the Refugee Working Group,” JRS, Oxford ۲ 

University Press, 1997, p. 323. 

Tamari S., Palestinian Refugee Negotiations- from Madrid to Oslo ۱۱ A Final Status Issues Paper, 5 

Institute for Palestine Studies, 1996, (QP 46 TAM), p. 3. 

98 غاري سلیم؛ مستقبا اللاجئين ال لفلسطينيين - اعمال is‏ اللاجئين d‏ الفاو ضات التعددة الاطراف واللجنة الرباعية 

- قضایا الرحلة الاخبرة من الفاوضات - السار الفلسطيني الاسرائيلي» الطبعة الثانية (بیروت: موّسسة الدراسات 
الفلسطینیق 1997( ص 10-9. 
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ولقد شكلت هذه المجموعة le jar‏ من مفاوضات السلام في الشرق الاوسط المتعددة الأطراف 
وعنصراً مكملاً للمفاوضات الثنائية في آن معاء باعتبار أنها J gh‏ موضوعاً إقليمياً أساسياً تطلب 
دعما Li ply‏ من الجتمم الدوق باکمله. 

ومن الاهداف البعيدة للمفاوضات الْتعددة الاطراف "توفیر روژية للشرق الاوسط منبثقة من 
تحقیق تسوية سلمية؛ و احد من الاسلحة مع تحقیق آمن متکافی و اقامة مشروعات لتحسین الظروف 
العيشية لكل اللاجئين الفلسطینیین وتعزيز التعاون الاقليمي والتنمية الاقتصادية.عشار AS‏ إسرائيل 
و العرب. وتعزیز توفیر المياه للسکان في المنطقة... وتحسين البيئة“907. 

الا ان قضية اللاجئين الفلسطينيين أبعد من أن تقتصر على تحسين أوضاعهم المعيشية» Lily‏ 
يآ تال jl ye te ph ie‏ عدم il‏ با 

ناسست فكرة السار المتعدد الاطراف على التعاون الدولي والسلام واستغلال الخبرات 
والموارد المالية بهدف دفع الاطراف المعنية إلى وضع خلافاتهم السياسية والايديولوجية جانبا 
والتعاون من أجل تحقيق السلام*99. 

والواقع ان من اهداف المجموعات التي البثقت عن مؤتمر مدريد - ومنها مجموعة 
اللاجحئين - ”تبادل المعلومات التقنية والعمل في الوقت نفسه على إشاعة ثقة متبادلة بين الاطراف 
المعنية و الاعداد لمفاوضات سياسية في وقت لاحق “009 في lees‏ منطق aaa‏ یفرض حصول 
مفاو ضات سياسية في بادئ اا والاتفاق على المبادئ الرئيسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
مما ينسجم مع قواعد الشرعية الدولية. 

عقدت مجموعة العمل الخاصة My WL‏ اكثر من سبعة اجتماعات مكتملة» في موسكو 


الا حسن و عدنان السید عسي سلم آوسلو؛ ص 170. 

Peters J., op. cit., p. 1 506 

* زریق إيلياء اللاجتون الفلسطینیون والعملية السلمية قضايا المرحلة الأخيرة من الفاوضات: السار الفلسطيني - الاسرائيلي» 
الطبعة الثانية (بیروت: موسسة الدر اسات الفلسطينية» 1998( ص 16 

0 تضم مجموعة العمل الخاصة Sal uL‏ الدول التالية: مص فلسطين» اسرائیل الاردن OLS)‏ وسورية 
اختارا عدم المشاركة)» Ll‏ الاطراف الباقية كير ال يسية فتضم: بعض الدول العربية. . . وبرعاية الولايات 
cdl‏ الامریکة وروسیا: و اا مو ال القاوضات اللعددة الا طراف: الاتحاد الاوروبی» الیابان... حیث 
تضم الجلسة المكتملة اکثر من 100 مشارك في: 


Robinson A., “The Refugee Working Group, the Middle East Peace Process and Lebanon,” 
JRS, vol. 10, no. 3, 1997, pp. 315-316. 
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(كانون الثاني/ ply‏ 1992)» أوتاوا (أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 1992( اوسلو (ابار/ مايو 
3 تونس (تشرين الاول/ اکتو بر 3 القاهرة (ایار / مايو 1994( انطاليا (کانون 
الاول/ دیسمبر 1994( جنیف (کانون لاو ل/ دیسمبر 1995( ... يضاف الیها احتماعات 
دورية للبحث في موضوعات متخصصة قبل الاحتماعات المذكورة اعلا والتي اتسمت بفعالية 
اکثر في معالحة القضايا الطرو حة91. 

و حددت مهمة محموعة العمل الخاصة باللاجئين بالاطار التقني والسعي لوضع حلول عملية 
تساعد الفاوضات الثنائية في المستقبل» ور كزت الجموعة في حادناتها على رفع الستوی العيشي 
للاجئين في الشتات. حيث تم تقديم: 

برنامج ذي طبيعة انسانية» وعملية يتولى الاتحاد الاوروبي فيه تنمية البنى التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية» وتتهض فرنسا بعبء مشاريع لم شمل العائلات» وإيطاليا تتولى 
شؤون الصحة العامة» والترویج جمع المعلومات Get pg‏ والولايات المتحدة تطوير 
الطاقات البشرية والتدريب المهني وتوفير فرص العمل» [ووافقت سويسرا لاحقا] على 
رعاية برنامج SLO!‏ مهمته الحقوق المدنية والإنسانية912. 

يستفاد من المهام الملقاة على عاتق الدول المذكورة اعلاه انها انحصرت في نطاق رفع المستوى 
المعيشي للاجئين وابتعدت عن جوهر القضية الحقيقى المتمثل بحق العودة. 

واعتبرت مجموعة العمل الخاصة باللاجئين من اصعب اللجان التي يمكن التعامل معهاء باعتبار 
Ol‏ قضية اللاجئين تقع في قلب الصراع sal os‏ المسائل القانونية والسياسية في المفاوضات 
المتعددة الاطر اف . 

إن de gat‏ العمل المذكورة لا تشکل الحور الو حيد الذي يتم من خلاله مناقشة قضية اللاجئين 
باعتبار أن اعلان البادی او اتفاق اوسلو1 قد ترك موضو ع لاجئي 1948 إلى مفاوضات الوضم 
النهائي كما أن اللجنة الر باعية مخولة باتخاذ قرارات تتعلق بقبول الاشخاص الناز حين من الضفة 
الغربية وقطا ع غزة» و اعترفت الادة 8 من العاهدة الاردنية - الاسرائيلية عجموعة العمل الخاصة 


911 ماري سليم» مرجع سابق» ص 11. 
912 زريق ايلياء مر جع سابق» ص ۰.17 
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حقوق اللاحئين الفلسطينيين بك مشاوضات التسوية 


باللاجئين كإطار وحيد - من خارج إطار المفاوضات الثنائية - يمكن من خلاله تحقيق تقدم فيما 
خص هذه القضية913. 

وجاء هذا التعدد في التعامل مع قضية اللاجئين كنتيجة لعدد من التسویات بين الفرقاء العنیین» 
ومن بينها الاتفاق على إنشاء de got‏ العمل الخاصة باللاجئين كمقابل لمشاركة الفلسطينيين في 
مؤتمر السلام على ان يقتصر تمثيلهم على وفد مشترك مع الاردن وقسم من غزة والضفة الغربية 
دون الو جودين في ا 

ومن بين مختلف اللجان التي انشات بمو جب المفاوضات المتعددة الاطراف شكلت مجموعة 
العمل الخاصة باللاجئين “Groupe de Travail Multilatéral sur les Réfugiés - GTR”‏ 
الجموعة الاكثر إثارة للجدل كونها تتعلق عسائل حساسة وحيوية» ولذلك تم اختيار كندا لرئاستهاء 
باعتبار انها دولة مقبولة من ختلف SLY‏ نظرا لاحترامها حقوق الانسان» وحرصها 
المستمر على إيجاد حل يحترم حقوق وكرامة اللاجئين .ما يتوافق مع القانون الدولي916. 

ومن ioe‏ التي ساعدت في اختيار كندا الدور الحيادي الذي ثميزت به في مختلف المراحل 
التي مر بها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ابتداء من صدور القرار رقم 181 وقبول " اسرائیل" 
عضوا في الام التحدة, إلى مساهمتها في موازنة الاونروا ودعمها الدائم gL‏ الفلسطينيين 
بتقرير مصيرهم» وخبرتها الطويلة في عمليات حفظ السلام؛ الامر الذي اعطاها مصداقية في 
الغترق الاوسط حیث حازت عام 1986 علی جائزة ناتسن بسبب E‏ انها فیما خص اللاجتین 
و الناز S17 nm‏ 

لقد طغى موضوع الل الفلسطيني على احتماعات ac pot‏ العمل الخاصة باللاجئين 
حيث عبّرت ”إسرائيل“ عن عدم رضاها - منذ الاجتماعات الاولى في أوتاوا (أيار/ مايو وتشرين 
الثاني/ نوفمبر 1992( - الحضور بعض أعضاء الوفد الفلسطيني من خارج الضفة الغربية وغزة» 


Brynen R. and J. Tansley, “The Refugee Working Group of the Middle East - Multilateral Peace 3 
Negotiations,” Palestine - Israel Journal, 2, 4, Autumn 1995, p. 1. 
Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Accords d’Oslo - des Droits Politiques a Aide 4 
Humanitaire,” dans la Documentation Frangaise, p. 55. 
lbid. 5 

ibid., p. 56. "65 
Brynen R. and J. Tansley, “The Refugee Working Group of the Middle East - Multilateral Peace ۳ 
Negotiations,” p. 1. 
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وعارضت وجود فلسطينيين من منظمة التحرير الفلسطينية او من فلسطينيي الشتات18*) او من 
بغياب الطرف الاسرائيلي820, و م يتم حل مازق التمثيل الفلسطيني إلا بعد توقيع اتفاق اوسلو 1 
حيث أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الفاوض الباشر 92 مع الطرف الإسرائيلي922. 
إلا أن أبرز ما قامت به de pest‏ العمل الخاصة باللاجئين تمثل بمهمة تجميع المعلومات الاساسية 
من اجل تحديد حجم المشكلة ووضع الاولويات من خلال تقييم حاجات اللاجئين دون الإضرار 
بحقوقهم ووضعهم المستقبلي» ودعم الإجراءات الايلة إلى التوصل إلى حل قضية اللاجئين حيث 
تركز دورها على الامور التالية923: 
- تحديد نطاق قضية اللاجئين» ووضع الخيارات المتاحة وإجراء مسح حول ظروف اللاجئين 
و حاجاتهم الاساسية التنموية أو الخاصة برعاية النرويج» وذلك دون المسّ بحقوقهم أو 
- تشجيع الحوار بين الاطراف. 
- دعم الالية الرامية إلى إيجاد حل حيوي لقضية اللاجئين. 
— عبئة الموارد المالية من احل نحسين ظروف اللاحئین» حي حيث عملت مع الاونروا لدعم تنفيذ 
“Peace Implementation Plan — PIP” —‏ في غزة والضفة الغربية» بهدف 
RA‏ التحتية 4 ~ خلق الوظائف» وتدريب coe SU‏ و EMS‏ برعاية الولايات 


8 اعترضت اسر ائيل على و وحود اليام Pees.‏ }2 لفريق بحجة انه من فلسطينيي الشتات» وعلى و جود 
محمد احللاج بحجة انه عضو فى المجلس الو و طني الفلسطيني»› > في : ماري سليم» مرجع سابق» ص 12. 
ae a a‏ مرو موسى وزير ده nae‏ ر (نشرین ل الاول/ أكتوبر 1992( وافقت حكومة العمل الجديدة فى 
اسرائیل علی مشاركة الفلسطینیین من الشتات» علی ان لا يكونوا أطرافا في منظمة التحرير الفلسطينية» 
انالا Cia‏ ادق القن لعوده» في : 
Peters J., op. cit., p. 324.‏ 
Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Accords d’Oslo - des Droits Politiques a l'Aide °%‏ 
Humanitaire,” p. 56.‏ 
تماري سليم؛ مرجع سایق صن MZ‏ 
822 ادی انتخاب تس في 0 مايو 1996 Ji‏ تاجیل جلسات de get‏ العمل الخاصة باللاجئين كتلك التي كان 
Robinson A., 1996, equated in: ۵ a op. cit., p. 325.‏ 


Brynen R. and J. Tansley, “The Refugee Working Group of the Middle East - Multilateral Peace 3 
Negotiations,” p. 2. 
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التحدة الامريكية وإيطاليا والسويد والاتحاد الاوروبي. 

- القيام بخطط إنسانية كجمع شمل العائلات برعاية فرنسا. 

ومن أبرز العراقيل التي واجهتها de yet‏ العمل الخاصة باللاجئين النقص في الوارد المالية 
اللازمة لتلبية الحاجات الاساسية للاجئين» Y‏ سيّما الموجودين خار ج غزة والضفة الغربية» ومشاكل 
اخری ذاث طابع تنظيمي ابرزها: عدم اجتماع المجموعة بصورة دورية» ونظام التصويت المتبع 
فيها الذي يتطلب إجماع جميع الفرقاء» الامر الذي ساهم بالابتعاد عن المسائل الاساسية لصالح 
المواضيع الانسانیة924 وعدم التطرق إلى مسالة عودة اللاجئين525: وهذا ما أكده الندوب الاسرائیلی 
الذي استغل رغبة الفريق الفلسطيني بالحصول على الدعم الدولي لقضية اللاجئين526. 

وإذا كان المسار المتعدد الاطراف المتعلق باللاجئين قد حصر موضوع اللاجئين بتحسين 
ظروفهم المعيشية» تقتضي الاشارة إلى أن قضية ont Ul‏ الفلسطينيين ذات ابعاد سياسية وقانونية 
واجتماعية وانسانية... ولا يمكن معالحتها من خلال الرؤية الاقتصادية فقط وذلك تحت طائلة 
تعرض اي حل محتزا للرفض من قبل اصحاب العلاقة المعنيين مباشرة به. 

إن تطرق المفاوضات المتعددة الاطراف لموضوع اللاجئين من منظار تحسين ظروفهم المعيشية 
يتلاءم مع المصالح الامنية والاقتصادية ل إسرائيل” »2 في حين كان .عقدور الاو نروا - بالتعاون مع 
دول اللجوء - القيام بهذه الوظيفة دون المس بحقوق اللاحنین المشروعة» ودون الحاجة إلى إنشاء 
لجنة متعددة الاطراف لتقوم بهذا الامر» وتساهم في تهميش حقوق اللاحتین. 

كذلك فان الاختلاف في وجهات النظر السياسية بين الاطراف قد أدى إلى عدم ables‏ 
المواضيع الشائكة» والتركيز على المواضيع الاقل أهمية وابتعاد بجموعة العمل الخاصة باللاجئين 
عن الاطار القانوني الذي كان الدافع وراء إنشائها وحصر إنحازاتها بالاطار الانساني» حيث قدم 
الراعي النرويجي بالتعاون مع الاونروا عددا من الدراسات المفيدة عا في ذلك دراسة لمؤسسة 
العلوم الاجتماعية التطبيقية في أوسلو "فافو - “Fafo‏ وأخرى تتعلق بالمسح الدموغرافي» إلا أن 
UI...”‏ منها لم يجب بصورة عملية على المسائل الحساسة التوقعة من [المجموعة المذكورة] منها 


Ibid. 94 

Ibid., p. 3. 5 

Middle East Peace Process, Multilateral Working Group on Refugees in the Middle East, 6 
Intersessional Seminar, Bristol, 5-7/4/1994, p. 3. 
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مكلاً: عدد اللاجنین وفئاتهم: وأفضلياتهم للخيارات الستقبليق ... لقد تحنبت هذه الدراسات 
في معظمها الدخول في هذا المسار الوعر بسبب حساسية القضايا المتصلة به ST‏ 

ونظرا حساسية موضوع اللاجئين» كان من الطبيعي ان تواجه اللجنة عدة pre‏ بات 928 في 
بداية عملهاء ابرزها الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي» حيث 
يرى الأول بأنه یقتضی أن تشكل مجموعة العمل الخاصة باللاجكين حورا لمعاالجة الحقوق السياسية 
للاجئ وتطبيق قرارات الام المتحدة» ولاسيّما القرار رقم 194 في حين بذلت ”إسرائيل“ جهدها 
لأجل عدم إدراج القرار المذكور على جدول الاعمال وحرصت على تكريس دور المجموعة 
المذكورة كمحور لمناقشة الابعاد الانسانية لقضية اللاجئين» وكيفية تحسين اوضاعهم واستبعاد 
السائل السياسية من عمل اللجنة بحجة انه سيتم مناقشتها في اللجنة الرباعية وفي مفاوضات 
الوضع النهائي220. 

لقد أدت الخيارات المتباعدة بين الاطراف المنضمة إلى محموعة العمل الخاصة باللاجئين التى 
تراوحت ما بين التركيز على القضايا الإنسانية والمساعدة على دمج اللاجئين في الدول المضيفة» 
وما بين التطرق إلى حقوقهم - ولا سيّما مسالة العودة إلى فلسطين - إلى التركيز على تحسين 
ظروف اللاجئين» وتخفيف معاناتهم بشكل لا يتعارض مع عملية إيجاد حل سياسي لقضيتهم 
شرط أن لا يكون هذا التحسين مضرا بالوضع النهائي وبالتسوية السياسية لهذه القضية930) الامر 
الذي نتج عنه إدراج قضية لم شمل العائلات على جدول اعمال المجموعة نظر! لما لها من علاقة 
بالابعاد السياسية لقضية اللاجئين991. 

وخوفاً من ضياع الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين» حرص الوفد الفلسطيني - في كل 
بحلسة عمل للمجموعة - على عدم فصل البعد السياسي عن الابعاد الإنسانية الاخری الطرو حة 


.43-42 ص‎ «gl مار ي سلیم؛ مرجع‎ 927 
واجهت المجموعة عدة صعوبات تتصل بعدم مشاركة كل من لبنان وسورية الامر الذي ادى إلى منع وصول‎ 2 
Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Accords d’Oslo - des Droits Politiques à l'Aide 
Humanitaire,” p. 57. 
Peters J., op. cit., p. 324. 9 
Ibid., p. 325. 0 
Ibid. 331 
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للنقاش 83 إلا ان الاطراف الاخرى - ولا سيّما ”إسرائيل“ - أصرت على الابتعاد عن أي طابع 
سياسي؛ والتركيز على إيجاد حلول عملية تقتصر على مساعدة هؤلاء اللاجئين933, 

واستطاعت محموعة العمل الخاصة باللاجئين أن تخلق محورا يستطيع من خلاله الاطراف 
المعنيون مناقشة المواضيع المتصلة باللاجئين» والقيام ببعض المشاريع الايلة إلى تحسين ظروفهم 
على سبيل المثال: انشات الترويج الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني Palestinian Central”‏ 
¿“Bureau of Statistics - PCBS‏ كمأ قامت كل من ایطالیا - المسؤولة عن موضو ع الصحة 
العامة - والسويد - التي تولت موضوع الاطفال الفلسطينيين - بارسال بعثات إلى الشرق 
الاوسط لدراسة الحاحات ووصع المشاريع المللائمة934, 

ویو خد على عمل المجموعة المذكورة اعتمادها على مقاربة انسانية وضو ع Cn SU!‏ 
تبلورت من خلال المشاريع التي قامت بهاء حيث تم اهمال الواضیم التي لها علاقة بحل قضية 
اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة, إلا انها لم تكن قادرة في جميع الاحوال على إيجاد 
الحل السياسي لقضية اللاجئين عا يتفق مع مبادی العدل والقانون» باعتبار انها اهملت قرارت 
الشرعية الده لية ذات الصلة و لا سیما القرار رقم 134 

فالمجموعة الشار إليها “RWG”‏ لا تستطیم ان تحل محل عملية السلام في الشرق الاوسط او 
gLall‏ ضات الثنائية — الخو لة اساسا ایجاد الحل السياسي العادل لقضية اللاجئين مع إمكانية إشراك 
او التنسیق مع الاطراف المعنية بهده القضية ولا سیّما دول اللجوء - الا ان البعض 85 یر ی بانه كان 
بامکان هذه الجموعة ان تلعب دورا حیویا فى تقدم العملية السلمية لو تمكنت من معالجة الابعاد 
السياسية و القانونيق وعدم التركيز فقط على الابعاد الانسانية لقضية اللاجئين. 

آما فشل مجموعة العمل الخاصة باللاجئين فانه یعود إلى عدم مناقشة الابعاد السياسية و القانونية 


لقضية اللاجئين إلى تاثرها الطبیعی بالبيئة السياسية الحيطة بعملية السلام» وال طبيعة التصویت 


The Palestinians saw in the RWG a forum to deal with concrete issues. Through humanitarian in ۶ 
their essence, the issues nonetheless had a political dimension to them, such as family reunifica- 
tion. Also, and equally inportant, the Palestinians were unwilling to divorce improvements in living 
conditions, such as building new homes for the refugees from their political implications, Zureik, 
quoted in: /bid., p. 324. 

lbid., p. 325, 9 

Ibid. ۳ 

Brynen R. and J. Tansley, “The Refugee Working Group of the Middle East - Multilateral Peace 5 
Negotiations,” pp. 3-4. 
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خقوی اللاحتین الفلسط ينين 


۳۹۳ ضيع: العودة - الجنسية - التعويض والتي تقع 
حمیعها في صلب قضية اللاجئين268” 

وعلی الرغم أن هذه الجموعة “RWG”‏ لم تساهم في حل قضية اللاجنین نظراً للتحدیات 
التي واجهتهاء إلا آنها شکلت. براي البعض» الحور الوحید - ضمن إطار مفاوضات 
التسوية - الذي مثل مصالح اللاجئين الفلسطینیین الوجودین خارج الناطق المحتلة» والاطار 
الذي استطاعت من خلاله العدید من الاطر اف الدو لية الشار AF‏ بعملية السلام937. 

وعلى الرغم من حضور عدة اطراف دولية ما فانه يسجل غياب الام التحدة التي تشکا 
الإطار القانوني الو حيد الضامن لإيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة لقضية اللاجئين وفقا لقرار 
بجلس الآمن رقم 1967/242 - الذي اعتمد كمرجعية للمفاوضات في مدريد - الامر الذي 
ساهم أيضاً في خلق هوة كبيرة بين مضمون قرارات الشرعية الدولية وبين النتائج التي توصلت 
إليها dc poe‏ العمل الخاصة باللاجئين. 

وإذا كانت المفاوضات الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية لم تأت على ذكر قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة مباشرة بقضية اللاحتین» فان اجتماعات ic pet‏ العمل الناصة باللاجئین 
السبعة قد جاءت مشابهة ایضا لجهة عدم ذکرها البادی الرئيسية الكفيلة بایجاد تسوية عادلة 
لقضية اللاجئين» ولا سيّما حق العودة» حيث ”حلت برامج دعم اللاجئين مکان القضايا السياسية 
الحيطة [بهذه القضية]... “938 وذلك بحجة أن الفاوضات الثنائية ستهتم بالواضیع ذات الطابع 
السياسي بين الطرفین وأن الفاو ضات التعددة الاطراف ستعالج الامور التقنية التي ستساعد في 
بناء الثقة بين مختلف الاطراف» هذا التقسيم الذي حمل في طياته تهمیشا لحقوق اللاجئين. 

وبالاستناد ري a‏ ل 
معاناتهم الا انه لا 4 ينبغى ان غدل قصال إيجاد الحل العادل لقضيتهم بقضية اعادة تاهیلهم Ul‏ 
ead deed oat‏ 5 ا ا 


2 


قانونا. 


Peters J., op. cit., p. 332. 68 
ibid., p. 321. 7 


** تماري سليم» مرجع سابق» ص 50. 
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ومع اتفاق جميع اعضاء مجموعة العمل الخاصة باللاجعين - باستثناء الطرف الإسرائيلى - 
على أن قضية اللاجئين ذات طابع سياسي قانوني وتقع في قلب الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي 
إلا أن ذلك لم يدفع اعضاء الجموعة إلى التركيز على حقوق اللاجنین بدلا من الاكتفاء بمعالجة 
حاجاتهم المادية939, 

وسرعان ما انعكست وجهة النظر الامريكية على أعمال المجموعة حيث تم التركيز على 
المسائل العملية وعلى الوسائل الايلة إلى مساعدة اللاجئين على حساب المسائل الا Co‏ کانعدام 
الجدسية والنزوح اللذين جعلا من قضية اللاجئين الموضوع الاكثر تقلبا على مدى اكثر من نصف 
ea‏ 

الا آن ذلك ل يمنع الطرف الفلسطيني من الموافقة على برامج دعم اللاجئين التي قامت بها 
حموعة العمل الخاصة باللاجئين باعتبار انها تشكل برايه برامج موازية لن تتعارض مع مضمون 
الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها فيما خص مستقبل اللاجئين الفلسطینیین وهذا ما تم تأكيده في 
البيانات الختامية لللاجتماعات941, 

وفي هذا الجال وصف الرئيس السابق للفريق الفلسطینی في مجموعة العمل الخاصة باللاجئين 
محمد الحلاج هذا التكافوٌ بانه إفساد لعملية حل قضية اللاجئين» باعتبار أن معظم الفاوضات 
المتعلقة باللاجئين قد "رکزت على طرق مساعدة اللاحئین إن اکر زر Ne eS‏ راه ومد 
النز و ح والتشتت التي fast‏ قضية اللاجئين القضية التفجرة ول انش ای واعتبر 
الحلاج بان "الفاوضات افسدت العملية عبر انکار العاییر الخلقية و القانونية المقبولة لدى الجتمع 
الدولي لاکثر من أربعة عقود من الزمن. وبتعلیق قرارات الام التحدة وضع مستقبل اللاجتین 
الفلسطینیین تحت رحمة توازن القوی و حصرت حقوق اللاجنین فیما ترغب اسرائیل في التدازل 
pane doe‏ 

وبسبب التباعد العميق في المواقف المتعلقة باللاجئين فيما بين الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي» 
شكلت اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللاحتین مکانا ALLL‏ القضايا السهلة وغير العقدق 


Hailaj M., op. cit., p. 12. 9 
Ibid. ٩ 


51 ص‎ (ple مار ي سلیم؛ مر جع‎ 941 
Muhammad Hallaj, the Refugee Question and the Peace Process, quoted in: ۶ 
52-51 المر جع نفسه» ص‎ 
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واطارا لوضع المشاريع التي y‏ تعلو بحقوق اللاجئين انما few‏ ظروفهم العيشية اد مكنت 
Las‏ بر kel‏ السلمية “Peace Implementation Programme”‏ و دعم اللاجئين بالمخيمات» 
كما ساهمت في تسليط الضوء على مشكلة غياب المعلومات الدقيقة المرتبطة بالاوضاع 
الاقتصادية و الا جتماعية للاحتین» كما قامت بارسال oe‏ بعثات ال الدول المضيفة للاحئن 
الفلسطينيين (لبنان والاردن عام 1994 - الار دن عام 1996 - لبنان عام 1997) لا سيّما إلى لبنان 
نظرا on‏ یار التي يثيرها وضع اللاجئين الفلسطننیین 94345 

على الرغم من الطابع المتعدد الاطراف للجنة المتعلقة باللاحئین التي انبثقت عن Pie‏ 
مدريد, إلا ان انعدام التوازن بين الطرفين الفلسطینی والاسرائیلی قد اثر سلبا على عمل هذه 
اللجنة, الامر الذي تبلور من خلال رغبة “إسرائيل” بابقاء اوضاع اللاجئين على ما هو عليه 
eZ « “Status quo”‏ ا اا ال اعاده تأهيلهم 8 Sl‏ و حودهم. وكان الأ ed Aa‏ 
بهدف atlas‏ حقوق الللاجئين الفلسطینین و لا سیما حق العو ده انما من احل جمع التبرعات 
المضيفة للاحئن. 

ما لا شك فيه أن قضية تحسين ظرو ف اللاجنین الفلسطینیون تثير عدة تناقضات مع عملية 
مارسة اللاجی لحقوقه المكرسة قانوناء ولا سيّما حق العودق وإذا كان البعض يرى في هذا المجال 
بان حسين معيشة اللاجنین في الدول المضيفة لا ينتقص من وضعهم القانوني ولا من حقهم 
بالعودة إلى منازلهم وتلقی التعویضات عن SLD‏ الى حلت يهم 845 فان هذا الامر غير دقیق 


Robinson A., “The Refugee Working Group, the Middle East Peace Process and Lebanon,” 3 
p. 318. 


ا أن اللجنة التعدده | الاطراف المتعلقة باللاحئين ابثقت عن Jigs‏ ر مدريدء 2 الوقت الذي كانت حر ى فيه 
مغاو ضات سرية ثنائية ابتدات من ندن واو سلو به ن الاطر اف الفلسطينيين A)‏ بو مازن ياسر عرفات) والط 
الاسرائیلی والتي نتج عنها اتفاق أوسلو1 الذي تم توقيعه في واشنطن والذي شكل مفاجأة لكافة الاسرة 77 
.عن فيهم الشعب الفلسطيني. للمزيد يمكن مر اجعة: عباس محمود. طريق اوسلو: موقع الاتفاق يروي الاسرار الحقيقية 
للمفاوضات» الطبعة الثانية (بيروت: 1995). 

The European Union, Assistance to Refugees in the Middle East, quoted in: ۳ 
سليم؛ مرجع سابق» ص 52 وما بعدها‎ cs le 
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طالما انه يمكن للاجی الذي تتحسن اوضاعه العيشية من مغادرة المخيمات والهجرة إلى بلاد 
اخری بحيث يتحول وضعه کلاجی إلى جرد الترام سياسي948. 

ونظرا لان الاستراتيجية الفلسطينية غالبا ما كانت تدعم صفقات المساعدة للاجثين» بهدف 
تحسين او ضاعهم اليومية - باستثناء المساعدة في الإسكان باعتبار أنها تشكل محاولة لدمج اللاجئ 
في بلد اللجوء - فان مثل هذه المساعدة كانت دائما مشروطة بالتقدم فى المجال السياسي وتحقيق 
الطمو حات الشرعية للشعب الفلسطيني947. 

وهکذا انعکس التباین في و جهات النظر الاسرائيلية و الفلسطينية فیما خص قضية اللاجنین 
من خلال وضع عراقیل سياسية وادارية امام تقدم مجموعة العمل الخاصة باللاجئين في عملها 


مب 39 


|« مبدا توحید العانلات “Family Reunification”‏ 


لا یستمد اللاحی الحماية فقط من القواعد الدولية التي ترعی اللجوی انا من المواثيق الدولية 
و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان» ومن مبادی القانون الدول العام وفی مقدمتها مبدا احترام 
حقوق الانسان الکرّس في ميثاق الا التحدة. 

لكنّ حرية الدول بالتعامل مع الفرد - لاجئ او غير لاجئ - مقيدة بالاحکام التي یفرضها 
علیها القانون الدولي» وبالاتفاقات الدولية التى تعتبر طرفا فيهاء وبالبادی العامة التی تلزمها منحه 
الحد الادنی من احقوق» حیث يقع علیها - عملا بالفقرة 3 من المادة 16 من الاعلان العالمى حقوقی 
الانسان والمادة 293 من العهد ETES‏ الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والمادة 10 a‏ العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والمادة 46 من els “Hague Regulations”‏ 
7 و الفقرة 4 من المادة 5 من الاعلان المتعلق بحقوق الانسان من غير الواطن Declaration”‏ 


on the Human Rights? of Individuals Who are not Nationals - of the Country 


# تماري سليم» مرجع السابق» ص 54 


. الر جع نفسه‎ 947 
UNGA res, 40/144, 13/12/1985, (... The spouse and minor or dependent children of an alien 8 
law-fully residing in the territory of a state: shall be admitted to accompany, join and stay with the 
alien) in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 268. 
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“in which they Live‏ - أن تسهل وتساعد في إعادة تو حيد العائلات المشتتة وفقا laud‏ وحدة 
الاسرة وهذا ما أكدته ایضا الو ثيقة النهائية الصادرة عن لور الذي اعتمدت فيه اتفاقية 1951( 
من خلال تو صية الحكو مات - الاعضاء وغير الاعضاء فى هذه الاتفاقية - اتخاذ التدابير اللازمة 
خماية آسرة اللا واحفاظ علی وحدتها وحماية اللاجئین cy pola‏ و کذلك كدت العاهدة 
الخاصة بحقوق الطفل 949 على حق هذا الطفل بالحماية» ودعت إلى عدم إبعاد الطفل اللاجئ او 
طالب اللجوء عن اهله. 

كما أكدت اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الام التحدة لشوّون اللاجئين على أهمية 
مبدأ توحيد العائلات» وعلی أهمية دور المفوضية بالترويج لهذا البدا بالتعاون مع الحكومات 
والنظمات المعنية» حيث اقرت عام 1981 مجموعة من المبادئ» دعت فيها الدول إلى التعاون 
مع المفوضية في سبيل توحيد العائلات في اقرب وقت OS‏ وفي هذا السياق تعتبر الاونروا 
مدعوة للتعاون مع المفوضية في سبيل دعم وتوحيد عائلات اللاجئين المشتتة» باعتبار أن هذه 
البادی ليست محرد توصیات صادرة عن gall‏ ضية وانما هي مبادئ إنسانية رئيسية) وتعتبر ذات 
اهمية قصوى فيما خص العائلات الفلسطینیة951. 

كبا ان Gar‏ قل ترد عاد elo‏ بلد .عا في ذلك بلده» والعودة إليه يدعم ا 
العائلات» ولا عکن للدولة التذرّع بقوانينها الداخلية لمنع لم شمل العائلات» ذلك انها مقيدة 
بواجب احترام القانون الدولي ومبادئه المتصلة بحماية اللاحی و حماية عائلته من التشتت. 

وفي هذا للجال, توجد ایضا عدة توصيات أواتفاقات دولية ليس لها علاقة مباشرة يبدأ توحيد 
العائلات» (نما تساعد فى تكريس هذا المبدا ومنها الاعلان الصادر في هلسينكي Helsinki”‏ 2 
عام 1975 الذي يحث الدول على اتخاذ سياسات تشجع على توحيد العائلات» والمادة 74 من 
البروتوكول الاول اللحق ععاهدة جنيف لعام 1949 المتعلقة عسوولية اطراف النزاع في تسهيل 
اجتماع العائلات المشتتة نتيجة للصراع باية وسيلة ممكنة953. 


The CRC 89, was adopted by UNGA res. 44/25 of 20/11/1989, entry into force 2/9/1990, 9 
quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 268. 
UNHCR, 1991, 19, 55, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in 0 
International Law, pp. 265-266. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, pp. 266-267. 1 
1/8/1975, Final Act of the 1975 Helsinki conference, contains a Declaration of Principles under 2 
the heading, “Questions Relating to Security in Europe”, quoted in: Ibid., p. 268. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 268. 3 


298 





حقوق اللاجئی الفلسطینیین 4 مفاوضات التسوية 


وعلى الرغم من عدم و جود معیار عالمي طفهو م العائلة في إطار القانون ch gu‏ نظرا لتعلق 
هذا المعيار بالقيم الدينية» الاجتماعية» الثقافية وغيرها من القيم السائدة في مجتمع ماء إلا أنه يو جد 

ونما لا شاك فيه ان حدوث قضايا اللجوء تؤدي إلى تفريق للعائلات» مع ما يخلفه هذا الفراق 
من معاناة نفسية للاجى» تضاف إلى معانانه الاصلة الكامنة بو حوده في النفی» الامر الذي يدفع 
العديد من المنظمات وفي مقدمتها مفوضية الاثم المتحدة لشؤون اللاحنین للتركيز على عملية م 
شمل العائلات الشتة2. 
ويرمي إلى حماية الفرد من الا لم الذي يسببه تشتت العائلات؛ لهذا فان تحقيق هذا الامر غالبا ما 
يخضع لاستنسابية الدول a‏ لتحقيق OLE‏ سياسية» كطرح اسرائیل" لخطط توحيد العائلات 
الفلسطينية كبديل عن تطبيق حق عودة اللاجئينة55؛ او كحجة لطرد العديد من الفلسطينيين6*. 

وقد عانت العائلات الفلسطينية من حالات تشتت كبيرة بسبب حربی 1948 19675( 
وازدادت معاناتها مع حرب لبنال؛ ومع احتیاح ores!‏ وغيرها من ess Hl YI‏ 
احصائیات اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه حوالي 140 الف عائلة بين عامى 1967 و1987 قد 
طلبت جمع شمل افرادهاء إلا انه وبسبب اقتصار تطبيق هذا المبدأ على الزوج أو الزوجة» اضطر 
الكثير من الفلسطينيين إلى البقاء بصورة غير مشروعة مع عائلاتهم بعد انتهاء مدة الترخيص المعطى 
لهم بالزيارة957. 

o‏ مبدأ لم شمل العائلة لا یخضع للمساومة السياسية أو لقيود ”الحصة“ باعتباره حقا G gaa‏ به 
فى عدد فى ll‏ انیق الدو لیف ومشمولا في حميع قوانين الهجرة لدى معظم الدولء الا ان السلطات 


Cf. Molloy, M, J, and Pelletier, G, Reflection on Criteria for Family Reunifaction: the def. of family, 954 
Tunis, 7-8/2/1994, 1 Intersessional Experts Meeting of the Multilateral Working Group on Refu- 
gees, quoted in: Ibid., p. 267 

(Lausanne Conferences 1949), Morris 1987, quoted in: Takkenberg L., The Status of 55 
Palestinian Refugees in Internationa/ Law, p. 263. 

Transfer of the remaining Palestinians of Al Majdal to Gaza during, 1950 Cf. Morris 1994, quoted 6 
in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 263. 

Statistics quoted in Goldring B., quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees %° 
in International Law, p. 264. 


lliahu Abrams, quoted in: 98‏ 
ماري سليم» مرجع سابق» ص 24 وما بعدها. 
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أن كانت رفضت إدراجه في جدول اعمال اللجنة» كوئه يرمز إلى حق العودة. 

وهکذا فان موضوع جمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة قد حصد بعض التقدم في 
احتماعات de pot‏ العمل الخخاصة باللاحنین, الا أن ادر اجه على حدول اعمال الجموعة لم یقبل 
بسهولةء اذ Geol‏ الطرف الاسرائیلی على مسألة مساعدة اللاحنین دون إبداء اي تجاوب فيما خص 
هذا ا مو ce g‏ باعتبار أن لم شمل العائلات یتطلب عودة قسم لا یستهان به من الفلسطینیین إلى 
داخل ”إسرائيل»» الامر الذي دفع هذه الاخيرة إلى مقاطعة بعض امحلسات958. 

وبدلاً من أن تحتل قضية حمع شمل العائلات الفلسطينية ابحانب القانوني الابرز من النقاش 
داخل الجموعة “RWG”‏ - في ظل غياب أية قضایا قانونية اخری کالعودة او التعویض - ابدی 
المندوب الاسرائيلي معارضته لادراج ‏ شمل العائلات في الفاوضات. باعتبار أن "اسرائیل» 
آبدت استعدادها لمعالجة الوضو ع على طریقتها وأنه لا مبرر بالتالي لادراحه في حدول الاعمال 
العائد لجموعة العمل الخاصة باللاجئين؛ فى حين اكد الجانب الفلسطيني من جهته على ضرورة 
معالجة هذه القضية في المفاوضات وبانه لا يحق ل”إسرائيل“ التعامل مع قضية جمع العائلات 
الفلسطينية و کانها شان داخلى يخص ”إسرائيل“ و حدها960. 

للدت أن موضوع d‏ شمل العائلات “Family Reunification”‏ هو من E‏ المسائل 
المطلوب ایجاد الحل لهاء کونها تشکل نقطة خلافية بين الطرفین الفلسطینی والاسرائيلي» الامر 
الذي استدعی قیام الدبلوماسی الفرنسي برنارد باجولیه “Bernard Bajolet”‏ بجولة إلى الشرق 
الاوسط في نهاية ایار/ مایو 1993 فى محاولة لتقریب و حهات النظر» والوقوف عند اراء كل من؛ 
الاردنیین والمصريين و الفلسطینیین والاسرائیلیین - فیما خص هذا ال موضو ع تمكن على إثرها من 
طر ح عده توصیات ابرزها"96: 

- زیادة عدد ng eae‏ من بيد حمع شمل العائلات. 

= یر الشفافية فى الاحراءات الاسر ائيلية المتصلة بتطبیق هذا البند. 


i=‏ تسهیل جمع شمل العائلات. 


Hallaj M., op. cit., p. 12. 89 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 267. ۳ 
Peters J., op. cit., p. 327. 551 
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- اتخاذ إجراءات من أجل توسيع إطار الطلبات المقدمة من الراغبين في الاستفادة من مبدأً 
شمل العائلات» ومن أجل منم حدوث حالات جديدة من التشتت. 

وخلال ست OY p>‏ لاجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللاحثين» و جلستین بشان جمع 
شمل العائلات (في تونس وباريس) تم تحقیق بعض التقدم» تكلل باتفاق الاطراف على الحاجة إلى 
تبني معيار واضح» يبين الإجراءات المطلوبة لتقدیم طلبات لم شمل العائلة وفقا لتوصيات الراعي 
الفرنسي بشان وضع العائلات الشتتة الى اصبحت تعرف باسم واضعها رئیس الوفد الفرنسي 
باجو لیه962. 

تاوف SI‏ ر gana‏ وقلت jie‏ موه الما القاصة peel‏ 
المتعلق بارسال مبعوث إلى المنطقة للنظر في حالات العائلات المقسمة و ابدت ليونة خلال اللقاءات 
التي حصلت بين الجلسات الرسمية “Intercessional Meetings”‏ في التعامل مع قضية تو حيد 
العائلات؛ والطلبات التي يمكن تقديمها في هذا الصددة6؟, ووافقت على زيادة الطلبات من الف 
إلى الفي MOL‏ وعلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بذلكء إلا انها لم تنفذ هذه القرارات555: كما 
لم توافق ”الإدارة المدنية الإسرائيلية في الاراضي المحتلة إلا على أقل من خمس مجموع الطلبات 
التي صنفت بدورها ضمن الفئة المقبولة والفئة المرفوضة“966) اي أنه ل يتت بها. 

وكذلك استغرقت قضية تعريف "العائلة oe ee “Aso SU)‏ من جلسات مجموعة العمل 
الخاصة باللاحنین ولا سيّما حلسة تونس (1993/10/14-12) لناقشة اقتراحات باجوليهء الا 
أنه تقرر تالیف ah‏ من النبراء لتحديد القصود "بالعائلة" في منطقة الشرق الاوسط كما اتفق 
الجتمعون على ضرورة تطبيق مبدا تو حيد العائلات مهما كان مكان أو وضع او اصل صاحب 
الطلی 9657 , 


وتطلب الاتفاق على التعريف جلسة اخری لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين» عقدت في 


2 تماري سليم) مرجع سابق» ص 16. 

Hallaj J., op. cit., pp. 12-13. 3 

4 تماري سلیم؛ مر جع سابق» ص 17-16- 

Hallaj J., op. cit., p. 13. 5 

6 تماري سلیم؛ مر جع سابق» ص 17-16 . 

Middle East Peace Process, Multilateral Working Group on Refugees Tunis Meeting ۶۳ 


12-14/10/1993, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International 
Law, p. 270. 
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تونس بتاريخ 1994/2/8-7 تم التطرق خلالها إلى الجوانب النفسية والقانونية لمفهوم العائلة» دون 
التوصل الى اي اتفاق حول هذا التعریف. اذ اقترحت الدول العربية تعریفا موسعا يشمل الزو ج أو 
الزوجة؛ الاولاد غير المتزو جين» الاشخاص الذين تعیلهم العائلة ALIS‏ وابحدة ومعیل العائلة» في 
شين رادت ”اسرائیل“ أن Pe‏ علی الزو ح او الز و don‏ والاه لاد الفاصرین2۹5. 
ونظراً لاهمية العائلة في الشرق الاوسط واهمية جمع شمل العائلات الفلسطينية بسبب 
تشتت اللاجئين» رفع عدد من الفلسطينيين والاسرائیلیین في القدس مذكرة إلى مجموعة العمل 
الخاصة باللاجئين ألقى خلالها الم ء على أبعاد هذه القضية وأبرز ما تضمنته ما يلى969: 
- إن قضية جمع شمل العائلة أوسع من قضية اللاجئين, وهي نتضمن حق المتزوجين في 
الانضمام إلى ازواجهم غير المقيمين. 
- إن السياسات الإسرائيلية لا تعترف بحق الازواج وأطفالهم في الانضمام إلى والديهم فأفراد 
العائلة الذين يغادرون موقتاء للعمل أو للدراسة؛ ينكر عليهم حقهم في الإقامة بعد انتهاء 
الوقت المحدد في تصاريح خروجهم... 
كما دعت المذكرة المشار إليها أعلاه إلى الاعتراف بفئتين من أفراد العائلة لاغراض لم شمل 
العائلة: 
أ. أفراد العائلة المقربون من مقيم حائز على إقامة قانونية» حيث يقتضي البت بوضعهم بصورة 
سريعة نظراً الحقهم البديهي بالعيش معا. 
ب. افراد اخرون للعائلة يفتقرون إلى عائلة خاصة بهم» أو يعتمدون على المقيم وعائلته 
المقربة970. 
كما تضمنت المذكرة الشار اليها بعض الاقتراحات منها!97: 
- السماح لجميع أفراد العائلة المقربين أو التابعين الموجودين We‏ في الاراضي المحتلة بتقديم 
طلبات لم شمل العائلة» على ان تدرس طلباتهم بصورة سريعة... 


98 .271 .م Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law,‏ 
lliahu Abrams, quoted in: ۶‏ 
تماري سليمء مرجع سابق» ص 25 وما بعدها. 
0 ال مرجع نفسه. 
7 للمزيد راجع: تماري سلیم مرجع سابق ص 27 وما بعدها. 
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- السماح لافراد العائلة المقربين بزيارة المناطق» والتقدم بطلبات ۸ شمل العائلة خلال فترة 
زياراتهم» وألا يطلب منهم المغادرة إلا حين حصولهم على الرد... 

- تمكين المقيم في الخارج بصورة مؤقتة من تقديم طلب لم شمل العائلة. 

- إعطاء مقدم الطلب إشعارا باسباب الرفض وذلك تطبيقاً بدا العدالة الطبيعية.. . 

كما قدم بعض علماء الاجتماع 2 اجتماع de ot‏ العمل الخاصة باللاحئین في نونس في 
شباط/ فبراير 1994 اوراقا تتعلق بحقوق العائلقف وتو کد علی اهمية الحفاظ على المظاهر الموسعة 
المشتركة للعائلة» وعلی أهمية LEY‏ بعين الاعتبار معدل اعتماد ال طفال على والديهم فى العائلات 
الفلسطينية والعربية الذي يتجاوز مرحلة النضج وسن البلو غ» ورفض العراقيل البيروقراطية التي 
تضعها ”إسرائيل“ عمدا امام جمع شمل الأزواج وأطفالهم كونها تؤدي إلى تقویض النسيج 
الاجتماعي للمجتمع الفلسطينى 72. 

وعلى الرغم من اعتراف ”إسرائيل“ باختلاف العائلة الفلسطينية عن نموذج العائلة الأوروبية 
وإعلان استعدادها لقبول الفي حالة كل سنة (تشمل الزوجات والاطفال تحت 16 سنة وبعض 
الحالات الانسانية)» وتخفيض الوقت المطلوب لدراسة الطلبات من سنة إلى ستة أشهر وفقا 
لاقتراحات باجوليه» إلا انها لم تنخذ اية إجراءات تنفيذية في هذا الصددة. 

وتحدر الاشارة إلى ان بعض المندوبين في محموعة العمل الخاصة باللاجئين كانوا قد اقترحوا 
في باريس بتاريخ 1994/11/17-16 وفي تر كيا في 1994/12/15 اعتماد التعريف الذي تعتمده 
الاونروا للعائلة الذي يشمل الزوج أو الزوجة؛ الاولاد غير المتزو جين واستثنائیا بعض أفراد العائلة 
المقيمين بذات النزل874 إلا أنه تم الاتفاق على إبقاء هذه القضية على حدول أعمال الاجتماعات 
التالية» حيث لم يسجل أي تطور يذكر لاحقا خلال اجتماع جنيف في 12 و9751995/12/14. 

وقد تين ان الادارة الدنية الاسرائيلية قد ارتکیت ole‏ اليجاورات» ابرزها رفض دید 


تصاریح الزيارة او الدخولء التاخیر في دراسة طلبات جمع الشمل إلى مدة تتجاوز العام [تلاف 


.31 سلیم؛ مرجع سابق» ص‎ Gt 972 
Tamari, 1996, quoted in: Peters J., op. cit., p. 327. 31 
Middle East Peace Process, Multilateral Working Group on Refugees, Seminar on Family 7“ 
Definition, Tunis, 7-8/2/1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in 
international Law, p. 271. 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in International Law, p. 272. 5 
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جميع الطلبات التي سبق أن قدمت قبل أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في غزة 
bais‏ في 1994/5/17 كما قامت بتهدید الاشخاص الذين مكثوا فترة تتعدی المدة المصرح لهم 
بها واغلبهم من الازواج والزوجات6؟. 

وعلى الرغم من العراقيل التي وضعتها ”إسرائيل“ في هذا المجال» تمكنت مجموعة العمل الخاصة 
باللاجئين من جمع شمل بعض العائلات في مخيم كندا في الحزء الصري من رفح وفي تل السلطان 
في غزة» حيث ساعدت الوارد المالية الكويتية والكندية بجمع شمل )110( عائلات7) إلا أن 
فرنسا - الدولة المسؤولة عن موضو ع جمع شمل العائلات - اختارت مقاطعة احتما ع المجموعة 
المذكورة في الاردن عام 1996 احتجاجاً على عدم إحراز اي تقدم بارز في هذا المجال978. 

لقد تبين أن ”الرؤية الفرنسية [لجمع] شمل العائلة بعيدة جدا عن التطبيق وان الإنجازات 
الملموسة في هذا الصدد محدودة جداء [حيث تم] رفع سقف طلبات لم شمل العائلة من الف حالة 
إلى ألفى حالة بعد OE‏ اعوام من المفاوضات المكثفة [وان الكثير] من التحسينات الإجرائية لهذه 
الخطط.. . ابعد ما تكون عن التطبیق*979. 

وعکن إرجاع هذه الصعوبة في التطبيق إلى العراقيل السياسية التي واجهتها المجموعة في 
عملها بسبب الهوة العميقة التي تفصل الطرفین الإسرائيلي والفلسطینی - فيما خص قضية 
اللاجئين - حیث تطالب الجهة الاول باعادة توطين وتاهیل اللاجئين» في حين تركز الجهة الثانية 
على موضو ع العودة و التعویض, الامر الذي انعکس سلبا على الناقشات التعلقة بجميع الجوانب 
المتصلة مو ضوع اللاحئين ومنها جمع شمل الغائلات nel)‏ حیت ا المفاوض الاسرائيلي 
على اعتبار مبدا حمع شمل العائلات مسالة استنسابية انسانية ولیست حقا لا 8 ورفض 


بالتالي الالتزام برقم حدد او نسبة سنوية لاعادة لاجئي 1948 إلى ما قبل حدود 1967 - ولو تحت 


6 عاري سليم) مر جع سابق» ص 19 و ما بعدها. 
Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Accords d’Oslo - des Droits Politiques a l'Aide ۲‏ 
Humanitaire,” p. 57; and Robinson A., “The Refugee Working Group, the Middle East Peace‏ 
Process and Lebanon,” p. 317.‏ 
Peters J., op. cit., p. 328. 978‏ 
9 ماري سلیم؛ مرجع سابق» ص 44 
Brynen R. and J. Tansley, “The Refugee Working Group of the Middle East - Multilateral Peace 0‏ 
Negotiations,” p. 3.‏ 
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إطار جمع شمل العائلات - باعتبار أنه يعود "سرائیل" أن تقرر من هم الاشخاص الؤهلين 
للعودة و كيفية تنفيذ هذه العودة وتوقيتها'96, 

ولا بد ان تقتضي الإشارة إلى أن موضوع بحمع شمل العائلات الفلسطينية ليس قضية إنسانية 
فقط وليس ل ”إسرائيل“ امر التحكم بحيثياتهاء باعتبار أنها قضية خاضعة لقواعد ومبادی القانون 
الدولي ذات الصلةء إلا ان الاختلال في موازين القوی قد انعكس سلباً على هذا الوضو ع» وساهم 
في عدم حصول اي تطور إيجابي في مسار المفاوضات. 

و بهدف اضفاء دفعة جديدة على اجتماعات de pot‏ العمل الخاصة باللاحئن التي و صلت 
إلى طریق مسدود. قامت الحكومة الکندية التي تتراس هذه الاجتماعات ممثلة بالسید مارك بیرون 
“Mark Perron”‏ باصدار ”4455 الرؤية - “Vision paper‏ في آذار/ مارس 1995 تتضمن 
نظر تها لقضية اللاحنین, الامر الذي یثیر التساژل عن مضمون هذه الوئیقة؟. 

ب. وثيقة الروية Vision paper‏ : 

شکلت هذه الوثيقة "الداخلة الاکثر طموحا واثارة للجدل في مجموعة العمل الخاصة 
باللاجئين في محاولة لتحريك الو ضع باتحاه العمل الستقبلي [حیت ] حاولت کندا من خلال هذه 
الورقة على اثر اجتماع اللجنة في تونس [موز/یولیو 1994] ان تضع رؤية استراتيجية للاجئين 
للاعوام العشرة ALAN‏ من خلال وضع محموعة من امخطوات في محاولة للخروج من الازق 
ابر زها993: 

— اعتماد مشاریم نظهر للاحنین فو اند عملية السلام. 

- التركيز على حاجات اللاجئين العملية خار ج الضفة الغربية وقطاع غزة لا سيّما في سورية 

ولبنان. 

- أن تكون المشاريع قابلة لتطویر طموحات اللاجئين بالعیش بكرامة» والحصول على هوية. 

كما طرحت الورقة اجراء احصاء رسمي للاحئين یتضمن: عددهم ظروفهم العيشية 
اوضا ع العمل» درس الطاقة الاستيعابية في قطا ع غزة و الضفة الغربية» مستقبل الاونرواء توفیر 


Masaiha N., “The Historical Roots of the Palestinian Refugee Question,” p. 62. 981 


982 تماري سلیم؛ مر جع سابق» ص 41-40- 
983 ا مرجع نفسه ص 45-44 
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قاعدة معلومات حول عدد المطالبين بجمع شمل العائلة» وإجراء دراسات مقارنة حول خطط 
التعويض» وإمكانية إحلال التدمية مكان الفقر: والضواحي مكان المخيمات» والتطبيع مكان 
عدم الس 

وعا آن الورقة "الروژیة" قد القت الضوء علی أهمية وضع استراتيجية داعمة للمفاوضات 
الثنائية» فقد تبین LEY‏ صعوبة صياغة هذه الرؤية في اتفاق بين الفلسطینیین والاسرائیلیین اذ 
انها آثارت الخاوف لدی العرب و الفلسطینیین - بصورة خاصة - کونها رکزت على حقوق 
اللاجئين المدنية» وتحسين أوضاعهم وذلك على حساب حقوقهم وامالهم السياسيةة الامر 
الذي یتعارض مع حقهم بالعودة وتقریر الصیر . 

و ما لاشك فيه أن الورقة قد اعتبرت سابقة لاو انها حیث عالجت - بالدسبة ل ”إسرائيل“- مواضيع 
متقدمة لا سيّما لجهة شمل العائلات و خطط التعویض وتخطت ولاية بحموعة العمل الخاصة 
باللاجنين» واطار القضایا التي ستناقش في الفاوضات الثنائية وفي اللجنة الرباعية» في حين 
شكلت بالنسبة للفلسطينيين اقل ما هو مطلوب؛ إلا أنه في جميع الاحوال, فقد فشلت هذه 
الوثيقة في تحقيق الهدف منهاء وفي إيجاد لغة مشتركة بين الطرفین905. 

وتحدر الإشارة إلى أن غياب اية الية لتطبيق وثيقة ”الرؤية“ شكل الخلل الرئيسي فيهاء وفي 
جميع الأحوال فإنها تضمنت توجهات عامة أكثر منها خطوات استراتيجية» ليصار إلى اتباعها 
في سبيل إيجاد حل لقضية اللاجنین, باعتبار آنها لا تخرج عن إطار مساعدة اللاجئين وتحسين 
ظروفهم العيشیق الامر الذي لن یقبل Ogee Wha‏ کبدیل عن مارسة حقوقهم المكرسة قانونا. 

ولاحقاء اقترح البعض خلال الاجتما ع الثامن لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين في جنیف 
في کانون الاول/ ديسمبر 1995 مفهوم "التاقلم987 - 0 بهدف وضع اطار یکفل 
مساعدة الافراد في قطا ع غزة والضفة الغربية» ویضمن لهم مواجهة التحدیات مهما كان نوعهاء 


۷ للمزيد مر اجعة: الرجع نفسه ص 46 وما بعدها. 
Peters J., op. cit., pp. 329-330. 5‏ 
[bid 5‏ 
L'adaptation était d’accroitre le bien-être de la population Palestinienne en Cisjordanie, ۴‏ 
d'envisager ses besoins - conditions sociales et economiques et infrastructures et de prendre‏ 
des dispositions durables en conséquence, Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Ac-‏ 
cords d’Oslo des Droits Politiques a l'Aide Humanitaire,” p. 62.‏ 
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إلا أنه تبين أن هذا الطرح لا يختلف عن غيره gh‏ تركيزه على تحسين ظروف اللاجتین» ودعم 
القدرات asl SY‏ للسلطة الفلستطينية دون اي ذکر Gh‏ العودة او تقرير الصیر. 
وكان الوفد الفلسطيني قد أشار في البيان النهائي لمؤتمر جنیف إلى ضرورة تضمين مفهوم 
”التاقلم“ في الحقوق المشروعة للاجثين الفلسطينيين» وسرعان ما صدرت وثيقة - اعندتها الباحثة 
في مر کز ابحاث التنمية الدولي في International Development Research” J 3 ae‏ 
“Centre in Ottawa, Tansley 1966‏ اکدت فيها على أن ral‏ مبادرة في احاه ‏ ”استراتيجية 
التأقلم“ يجب ان لا بححف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم في الستقبل إلا أنه قبل أن 
يصار إلى تحويل هذا البيان إلى سياسة ملموسة لا تنتهك من الحقوق التاريخية للاحنین998 تم تاجیل 
اجتماع اللجنة الفنية “Inter-sessional”‏ الذي كان مقررا عقده في روما 61996 بسبب اعتراض 
“إسرائيل» بحدداً على عضوية الوفد الفلسطيني. 
يستفاد ها تقدم» أن مجموعة العمل الخاصة باللاجئين قد تناولت: 
نواحي غيل ee ee‏ رخدي انسانية وتقنية] في مسالة الان [حیث تحولت] 
احتماعات المجموعة إلى تلاوات لمختلف الدراسات التى قام بها اعضاء المجموعة 
المختصون. والتي شملت الاحصاءات والصحة العامة و التدریب المهني, والعناية بصحة 
الاطفال و لم شمل العائلات» [كما شكلت اجتماعات اللجنة منبرا للخلافات ولا سيّما 
على صعيد موضوع لم شمل العائلات]؛ حيث لم يرغب الفلسطينيون في فصل [مسالة] 
تحسين الاوضاع المعيشية؛ مثل بناء مساكن جديدة للاجكين عن تبعاتها السياسية569) 
ول تتطرق بالتالي لحقوق اللاجئين وفي مقدمتها حق العودة. 
ونظرا لان البيانات الختامية التي كانت تصدر عن اجتماعات اللجنة كانت تعكس حدا أدنى 
من الابحما ع إلا ان إشارة الوفد الفلسطيني إلى القرار رقم 194 اقتصرت على الاطار الروتيني 
القترن بتحفظات من الو OLY‏ السحدة الامريكية و" اراك >“ علی Spd‏ 


ما أبرز الانتقادات التي وجهت إلى عمل المجموعة الخاصة للاجئين “RWG”‏ أنها فشلت بعد 


8 زریق ایلیا مرجع سابق» ص 142-141 . 
989 المر جع نفسه ص 140-139 . 

0 تماري سليم» مرجع سابق» ص 48. 

1 زریق ایلیا؛ مر جع سابق» ص 139. 
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و اهملت القضايا القانونية الواقعة فى قلب قضية اللاحئین في حین انها رکزت على تقديم 
الساعدات للاجئينء الامر الذي دفع الرئیس السابق للوفد الفلسطيني محمد الحلاج إلى استنکار 
الحادئات و السار الذي اتخذه حل قضية اللاجئين»؛ بسبب انحرافه عن قضايا النز و = و انعدام 
انس ,9924 

یستفاد ما تقدم ان اعمال حموعة العمل الخاصة باللاجئين قد غاب عنها البحث الجوهري 
في قضية اللاحئين» و ابتعدت عن 55 قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذه القضية 86 حين 
سيطرت مشاريع المساعدة وحسين ظروف اللاجئين على حساب حق العودة وتقرير الصیر 
وبالتالي فان أي استعناف لاعمال اللجنة سيشكل وسيلة لتحسين صورة ”إسرائيل“ أمام الرأي 
العام العالمي - فيما خص قضية اللاجئين - وسيقتصر نشاطها على إعادة تاهيل اللاجنین دون 
التطرق إلى حقوقهم المكرسة دولياء وفي مقدمتها حق العودة الامر الذي يثير التساوّل عن المسار 
الذي سلكته ایضا اللجنة الرباعية في معابلتها لقضية نازحي1967؟ فهل تم إهمال حقوق هذه 


( «2 


2 اللحنه الرباعية: 

لم تکتف مفاوضات التسوية التي جرت بين الفلسطینیین و الاسرائیلیین بنز ع الحل المر تقب من 
اطار القانون الدولي والام المتحدةق الا انها تحاوزت ایضا بعض مضامين قرارات الشرعية الدولية 
المتعلقة بحل قضية اللاجئين» و المتصلة بصلب قضية الشعب الفلسطينى» وغيرت من شرو ط تسوية 
هذه الققضة. 

وإذا كانت الاثم المتحدة قد تعاملت فى البداية مع قضية الفلسطينيين كقضية لاحئين. الا g‏ 
وابتداء من السبعينيات قد تناولتها من زاوية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصیره وابرزها القرار 
رقم 1974/3236 الذي كرس الاعتراف AS‏ بالشعب المذكور. 

dey‏ الرغم من عدم و جود تعریف موحد للمقصود باللاحی الفلسطينی (نعریف الاو نر وا 
تعر يف الوفد الفلسطينى فى الفاو ضات المتعذدة الاطراف. تعريفات غير رسمية» الفصل ما بين 


Peters J., op. cit., p. 332. 2 
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لاحئ 1948 ونازح 1967...) بخلاف ما هو الامر عليه بالنسبة للتعريف الموحد الذي اعتمدته 
معاهدة 1951 للاجی:» بغض النظر عن مدى حاحة هذا التعريف إلى التعديل ليتلاءم مع ظهور 
حاللات جديدة غير واردة في العاهدة المذكورة. تحدر الاشارة إلى أن مبدأ مساواة الافراد في 
الكرامة والحقوق المنصوص عليه في المادة 1 من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان يستتبع تمكين 
كل فرد فلسطيني من ممارسة حقوقه المكرسة قانونا مقارنة مع غيره من اللاجئين الذين تمكنوا من 
العودة إلى ديارهم» استنادا لاتفاقات السلام» إذ يقتضي اعتبار كل فلسطيني - غادر فلسطين أو 
م يكن موجودا لسبب من الاسباب وقت الاحتلال - وكل فلسطيني ولد خارج فلسطين ولا 
يستطيع العودة إلى دياره بسبب المنع الإسرائيلي معنيا بحق العودة؛ بغض النظر عن تصنيفه تحت 
فئة لاجی أو نازح طالما الهدف من هذا التصنیف إعطاؤه وضعاً قانونياً بمكنه من التمتع بالحماية 
المؤقتة لغاية إيجاد الحل الدائم له والكامن في الالترام بالقواعد الامرة في القانون الدولي» من 
خلال تمكينه من العودة ليستطيع مارسة حقه بتقرير المصير. 

الا انب بدلا می آن تتعامل مفاوضات ae‏ اللاجئين الفلسطينيين على اساس 
ا fh des‏ و جود شعب فلسطینی مد مشتت انکرت عليه حقوقه الوطنية باعتبار أن AS‏ 
فرد فلسطيني يحق له العودة إلى دياره ويحتاج إلى الحماية ولا سيّما المبعد عن دياره سواء كان 
لاجثاً أو نازحا فإنها ساهمت في شرذمتها وتقسیمها بين لاجمی 1948 وناز حي 1967 - بخلاف 
قرارات الشرعية الدولية التي لم تميز بين اللاجنین الفلسطينيين فيما خص ممارسة الحقوق المكرسة 
لهم دولياً - وذلك بهدف العمل على تقليص هذه القضية أو تصفيتها قدر الامكان. 

وكما لم تتمکن de pot‏ العمل الخاصة باللاجئين من وضع موضع التنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية المتصلة باللاجئين وم تات على مناقشة حق العودة - بسبب الهيمنة الامريكية 
aa nail il‏ وعلى اعادة 
تأهيلهم في آماکن تواجدهم فان اللجنة الرباعية التي تضم كلا من فلسطین, ” اسرائیل » الاردن 
yea‏ و ورن ا اوه من SiG‏ امسر اه الرسانل A‏ بقل PBN‏ 
النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 - قد واجهت العراقیل ذانها لجهة الرفض 
الاسرائیلی لحق العودة إلى الدیار او حاولة التضییق من نطاقه ال اقصی حد مکن. 


قد oy Ll aw VI at ee‏ 993 ا ۷ عااقة» ا للناز حين بحق العودة gl‏ "اسرائیل ‏ انما 
Arzt E., Op. cit., no pages. 993‏ 
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عکن التوصل إلى اتفاق يؤمن عودتهم إلى الضفة الغربية» وذلك من خلال عمل اللجنة الر باعية 
إلا أن أصحاب هذا الرأي قد تغاضوا عن الواقع التمثل بان معظم النازحين هم من لاجئي 1948 
الذین اضطرو ! لان ضح ا اجن للمرة القانية: 
لقد شکل الابحتما ع الأول للجنة الرباعية في عمَان في آذار / مارس 1995 خيبة امل للاطراف 
العنية حيث تم الا صطدام بعدة عر اقیل ابرزها ا لخلاف حول عدد الناز حين الذين تقد رهم "!سرائیل * 
بحوالي 150 ألف إلى 250 آلف؛ في حين یقدرهم العرب بحوالي 350 الف. ویعود سبب هذا 
الفارق إل رفض ”ارال احتساب زو جات وأطفال الذین نز حواعام 1967) وعدم الا خد يعن 
الاعتبار نسبة النمو التي تضاعف العدد إلى حوالي 0 الف؛ وال استثناء بعض الفئات کالاشخاص 
الذين تعتبرهم ”اسرائيل“ إرهابيين» أو الذين ستشملهم مفاوضات الوضع النهائي994. 
وكذلك شكل موضوع تعريف النازح الفلسطيني ao‏ كرض لاد اف Ss E‏ 
رغبت ”إسرائيل“ بحصر النازحين باولئك الذين نزحوا بسبب حرب 21967 في حين رغب 
العرب اعتماد تعریف موسع لیشمل الاشخاص الذين وجدوا خارج الاراضي المحتلة الحظة 
حصول الحرب» والذین تركوا الاراضی بعد حرب 1967 و م تقبل "اسرائیل؟ باعادتهم لاحقاه 
والذين تم ترحيلهم والمنحدرين عنهم والذين يقدرون بحوالي 1.1 Ps 295) gale‏ الذي ادى ال 
الفا بایجاد تعریف نوخد او الاتفاق علی مني اعادة الا حن 
وفي محاولة لحل مشكلة تعریف النازح قسمت اللجنة الرباعية فتات النازحين إلى ثلاث 
حموعات996: 
1 أولئك الفلسطینیون الذين کانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الحرب؛ 
والذین سجلوا فی سجل السکان في الاردن وقطاع غزة ویتضمن هوّلاء Unt‏ 
ورجال اعمال af Peer‏ لم يكن في مقدورهم العودة إلى منازلهم بسبب 
الاحتلال الاسرائيلي . 


Ibid. 4 
Brynen R., “De la Conference de Madrid aux Accords d'Oslo - des Droits Politiques a ۲۸۱۵2 ° 
Humanitaire,” p. 59. 


8 مذكرة بشان تعریف الناز حین قدمها الوقد الفلسطيني إلى احتماع اللجنة الرباعية بشان الناز حين» القاهرق 
5 في : تماري سليم» مرجع سابق» ص 35. 


310 


حقوق اللاجثين الفلسطينيين .2 مفاوضات التسوية 





2. مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة الذين شردوا خلال الحرب أو بعدها. 
3. اولئك الذين غادروا الاراضي المحتلة بعد إحصاء السكان في أيلول 1967 ومنعهم 
الاسرائیلیون من العودة والناس في هذه الفئة پنتمون في معظمهم إلى ما يطلق عليهم 
صفة "التاخرین؟ [أناس م تحدد تصاريح خروجهم] والبعدین. 

ویذ کر انه ویسیب معارضة رار علی الجموعتین الاول و الثالثة» تقرر تاتسل الناقشات 
بشان هاتين الفعتین إلى اجتماعات لاحقة الا ان الخلافات استنفذت Sle‏ الاحتماعات بسبب 
(صرار " اسرائیل على فرض رؤيتها على مسار الفاوضات. 

لقد تعامل قرار مجلس الامن رقم 237 تاريخ 1967/6/14 مع النازحين کمجموعة واحدقه 
لکن اللجنة J‏ باعية قد عمدت إلى التعامل معهم بصورة فردية.عا بخدم الوقف الإسرائيلي العارض 
لعودة متات الالوف من الاشخاص بحجة, آن هذه العودة ستخلق الفوضی» وتهدد العملية 
السلمية» نظرا لضعف البنية التحتية والوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطا ع غزة» الامر 
الذي یجعل من عملية استیعاب القادمين الحدد عملية مستحیلة997. 

وتحدر الاشارة إلى أن التمییز بين لاحئي 1948 ونازحي 1967 هو تصنیف زمني لا یستند 
إلى اية معايير قانونية ولا عت إلى واقع الامر بصلة باعتبار أنه يوجد تداخل كبير بين الفتتین 
المذكورتين. by‏ جميع الاحوال فإنهما معنيتان - على قدر الساواة - بقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة بحق العودة وتقریر الصیرء باعتبار آنهما یشکلان يفره و الشعب الفلسطینی غیر 
القابل للتحزنة. 

واکثر من ذلك فان الفهوم الذي اعتمدته اتفاقات اوسلو تجاه قضية الناز حین من شأنه منح 
”إسرائيل“ بعض الامتیازات اهمها منع عودة النازحين لاعتبارات امنية وانسانية یعود امر 
تقدیرها ل”إسرائيل“ وحدهاء الامر الذي یسمح بتخفیض عدد الناز حین وتقلیل حجم السموح 
لهم بالعودة؛ وتنظیم هذه العودة على مراحل تمتد إلى مرحلة طويلة من الزمن (حوالي اربعة الاف 
في السنة) قد تصل إلى 50 سنة أو اكثر» بحيث یعود حوالي 220 الف فرد» في حين یطالب الجانب 
الفلسطینی بعودة 300 ألف piw‏ ,9881 


Rabah R., “Palestinian Refugee and Displaced & The Final Status Negotiations,” Arab °% 
progress- House Beirut, Lebanon, 1996, (RSP Documentation Centre - Oxford), p. 7. 
Ibid. ۶ 
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لقد أدى عدم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كمجموعة واحدة غير قابلة للتجزئة - 
على عودتهم تطبيق حق تقرير المصير - إلى إيجاد هوة كبيرة بين الفریقین الفلسطيني والإسرائيلي, 
وكذلك بين قو اعد القانون الدولي واتفاقات التسوية» وال تمييز تجحف بحق الشعب الفلسطيني 
پات ند ك Durana‏ 

ولا تعود الهوة بين الفريقين إلى أسباب احصائية وسياسية فقط نما يكن إرجاعها إلى التصنيف 
الذي تعتمده ”إسرائيل“ للناز ح» والذي استثنى مجموعات كبيرة من الفلسطينيين لا سيّما999: 

- لاجئو 1948 الذين أقاموا في الضفة الغربية وغزة قبل حرب 1967 وتركوا خلال أو بعد 

هذه ارب ویشکلون أكثر من نصف النازندين حیث حاولت "سرائیل" اعادة gi‏ طینهم 


(دبحهم) في المناطق ا 
Gs)‏ یار أن ا خن 5 ne y‏ هن 


التي تعتبرها "اسرائیل " عاصمتها. 

- سکان اندن التي استولت علیها اسرائیل* او اقامت علیها مستو طنات للیهو د. 

- الذین خاضوا عملیات عسکرية ضد "اسرائیل. 

یلاحظ ما تقدم أن مسار حل قضية اللاجتین في الفاو ضات d‏ یعتمد على حقوق اللاجئين 
الكرية فاتر نا که تاه pial gel‏ تفر ها یر alll Seca eSB‏ اسر 
المفاوضات - ولا سيّما مور مدريد وروح Per,‏ كور یز مد رات الشرعية الده لیف 
الامر الذي اخضع حقوق اللاجئين الى موازين القوى الدولية وحدها دون 9 بعين الاعتبار 
قو اعد القانون الدولي. 

ذا اوغا الله ان كاذ بو ley ntact‏ اسن الفراز :242 كتير يفي ا 
ایجاد تسوية عادلة لقضية اللاحئين» فان ما انبتق عن هذه الفاو ضات لغاية تاريخه قد خرق هذه 
المرجعية وانتهك حقوق الشعب الفلسطيني» ولا سيّما حقه بالاستقلال والسيادة اسوة بغيره من 
الشعوب وفقا لیثاق الام التحدة الذي التزمت به الاسرة الو ةا فیها "اسرائیل گ. 


Ibid., p. 8. 9 
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ويرجع البعض اسباب ابتعاد المفاوضات عن آلية تنفيذ حق العودة وتنظيمه ووضع جدول 
رمي له الى غياب الر حعية الواضحة والمحددة1000, الامر الذي حعل من الصعب تحقيق اي تقدم 
على صعيد إيجاد JH‏ العادل لهذه القضية» في الوقت الذي ركزت فيه ”إسرائيل“ على موضوعي 
التاهيل واعادة التوطين كبديل عن حق gall‏ 32( حيث شكل وضع قضية النازحين بين يدي اللجنة 
الرباعية - التي تتضمن بين اعضائها بلدا مضيفاً (الاردن) تكريس ضمني لدور الاردن التمثل 
بإعادة توطين ودمج معظم الناز حين1001, 

يستفاد ما تقدم» أن ”إسرائيل“ هدفت من وراء تقسیم قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى لاجئي 
8 ونازحي 1967 إلى تهميش وتشتيت هذه القضية» وتقليص قدر الامكان خيارات العودة 
حتى تلك المقررة إلى الاراضي المحتلة» بهدف التملص من النتانج القانونية التي یستتبعها التعامل 
مع هذه القضية على اساس "شعب؟ وذلك بخلاف قرارات الشرعية الدولية» وفي مقدمتها 
القرار رقم 194 الذي بمنح كل اللاجئين دون اي تمييز بين نازح أو لاجئ حق العودة إلى دياره» 
والقرار رقم 74/3236 الذي كرس الاعتراف العالمي بهذا الشعب. 

وفي هذا المجال حاولت ”إسرائيل“» خلال اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللاحئین 
تحديد مفهوم اللاجئ عا يخدم مصالحهاء من خلال تضمين المناقشات موضوع اليهود» والاکراد 
Pasir‏ وغيرهم) وذلك بهدف ابراز قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن سياق عملية التغيير 
السكانية؛ والتلميح بان عملية تبادل حصلت بين اللاجنین اليهود من شمال إفريقيا واليمن 
والعراق ودول عربية اخری وبين الفلسطینیین102. الا أن الطرف الفلسطيني أكد من جهته بان 
اليهود الذين هاحروا من الدول العربية عاو ea‏ يعوو ان یی حرا 
على الرحيل؛ وان قضية اليهود يقتضى أن تثار بصورة ثنائية مع الدول العربية العنية تماماء كما 
سيور الفلسطينيون قضايا التعويض والعودة مع st pal”‏ " خلال مفاوضات الوضع النهائی . 

كما حاولت ”اسرائیل“ في اللجنة الرباعية - ا اجتمعت سبع مرات عام 1995 (عمان» 


بعر السبع» القاهرة» غزة» عمَّانء حيفا والقاهرة) تحديد مفهوم النازحين على انهم المواطنين الذين 


Ibid; 1900 
Ibid., p. 0 1001 


1002 مار ي سلیم؛ مرجع سابق» ص 13. 
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شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لقتال إلا أن الوفد الفلسطيني اعترض على عبارة 
”نتيجة للقتال" واقترح في المقابل الوفدان الاردني والفلسطيني التعريف البديل التالي: الناز حون 
هم أولئك الافراد وعائلاتهم وذريتهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ او 
كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم كنتيجة حرب 10041967 

ولم تکتف ”إسرائيل“ بفصل قضية اللاجئين والنازحين دون أي مبرر قانوني» والتضييق من 
تعريف کل من الفئتين؛ إنما أخذت الصحافة الإسرائيلية تتعامل مع قضية النازحين كما لو انها 
الفاوضات حول اللاجئين» وحذرت من مسألة قبول نازحي 1967 كونها تعتبر موّشرا لإعادة 
لا جثي 8 و ساعدها في ذلك التهمیش sl‏ تعر ضت له مجموعة العمل ا لخاصة باللا ‘nto‏ 1005 
وفشل هذه اللجنة في مقاربة موضو ع حقوق اللاجئين» وتوقیع اتفاق السلام الاردني - الاسرائيلي» 
الذي شکل ”مؤشرا إلى عهد التطبيع الذي تراجع فيه الضغط العربي الجماعي على إسرائيل» فیما 
يتعلق بقضية اللاجین... حيث استبعدت اللجنة الرباعية في مداولتها مشاركة الدول الاوروبية 
والامريكية والدول العربية» ناقلة قضية اللاجئين إلى إطار اقلیمی*1005. 

يستفاد ما تقدم مدى صعوبة إدراج موضوع اللاجئين في المفاوضات والجدل القائم حول 
تعريف اللاجئ والنازح الفلسطيني» إذ يحصر بعض الاسرائیلیین OT‏ تعريف اللاجئ بالشخص 
المقيم فقط في المخيم» في حين تضمن التعريف الذي طر حه الوفد الفلسطيني في اجتماع مجموعة 
العمل الخاصة باللاجئين في أوتاوا أولئك المقيمين في المخيمات واللاجئين المشمولين بخدمات 
الاونرواء والاشخاص الذين نزحوا إلى ”إسرائيل“» وكل النازحين عام 10084967 

وكان كل من الفلسطينيين والعرب المشاركين في المفاوضات قد عبّروا عن موقفهم باه 
تعريف اللاجئ الفلسطيني المعني بالمفاوضات» ليشمل كل فلسطيني نزح بسبب الصراع 


0 مذكرة بشان النازحين صادرة عن دائرة الحكم الذاتي» وزارة الخارجية الإسرائيلية» اجتماع تعريف الناز حين» 
القاهرة, 1995/6/5« مقتبس في : المرجع نقسه ص 33. 

4 مذكرة بشان تعريف الناز حين قدمها الوفدان الاردني والفلسطينى الى اللجنة الرباعية بشان النازحين» غزة 
6م مقتبس في: تماري سليم» مرجع سابق» ص 34 وما بعدها. 

T‏ سليم» مرجع سایق ص 6 وما بعدها. 

1006 المرجع نفسه. 

Moshé Efrat, quoted in: Zureik E., “Réfugiés: Etat des lieux,” Revue d'Etudes Palestiniennes, 63, ۲ 


11, Printemps 1997, p. 64,73. 
Ibid, ۵ 
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العربي- الاسرائيلي۳۳8» دون آن یکون بالضرورة مقیماً بالخیم. او آن یکون را بل عکن أن 
كوك ياء آو من ربعال gh SLE‏ من الا کادمیین - طالا هو هدم Spent!‏ (بصورة واقعية و 
قانونية) وبدون ماوی بسبب السیاسات الاسرائیلی30:0. 

وقد لا عکن الاستناد إلى تعریف الاونروا في الفاوضات. باعتباره تعریف غير مرض» ویستبعد 
"اولئك اللاجئين الذین ل یسجلوا لدی الاونروا کلاجنین, من فقدوا تسجیلهم نتيجة وضعهم 
المنغير [وخصوصا في لبنان]» والاف اللاجتین القرويين في غزة والضفة الغربية» الذين فقدوا 
أرضهم ومصادر رزقهم لكنهم لم يفقدوا إقامتهم. ويضم هؤلاء أيضاً أشخاصاً فقدوا منفذهم إلى 
الاسواق الساحلية وأماكن العمل في فلسطين ما قبل سنة ۰101۳1948 كما أنه لا يتضمن اللاجئين 
الذين یحتاجون إلى المساعدة ويحتفظون ببطاقات تسجيلهم للحفاظ على وضعهم کلاجئین 
الامر الذي فرض البحث عن تعريف للاجئ يتعامل مع احفاد اللاجئين ومع الذين فقدوا ارضهم 
ورزقهم ومع عشرات الالاف من اللاجئين الو حودين داخل " اسرائیل *1012. 

وعکن القول إن التعریف الوحيد القبول یقتضی ان يشمل - ولیس أن یستخبی - اکبر عدد من 
الفلسطينيينء وذلك بهدف منح اللاحئين الفلسطينيين — سواء و جدوا في الخیمات او خار lga‏ 
سواء اقاموا في فلسطين او م يقيموا - حت العودة» والحق بالتعویض, والمواطنية1913؛ وإدراج ذلك 
ٿي صلب مفاوضات التسوية وفقا لقرارات الشرعية الدوليةء ولا سيّما القرارين رقم 194 و242 
اللذين لا ميزان بين لاحئ وناز ح في سبيل تحقيق تسوية عادلة لقضية اللاجئين. 

واکثر من ذلك فان حق العودة يشمل كل فلسطيني بغض النظر عن تصنيفه تحت خانة لاجئ 
او نازح» ومهما كان سبب مغادرته لهذه الديار. 

وعلى الرغم من أن القرار رقم 242 قد اعتمد كمرجعية للمفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين» فان الجلسات الثمانية التي عقدها الطرفان في واشنطن (من آخر العام 1991 إلى 


(When we talk about Arab Refugees within the context of Arab- Israeli peace talks we are ۴ 
talking about all Palestinians who have been displaced as a result of the Arab-Israeli conflict), in: 
Hallaj M., op. cit., p. 11. 


Ibid., p. 11. 0‏ 
1011 ماري سليم) مرجع سابق» ص 56 


.57-56 عاري سليم» مر جع سابق» ص‎ ۶ 
Zureik E., “Réfugiés: Etat des lieux,” p. 73. 1°79 
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آخر العام 1014)1992 قد ركزت على قضايا شكلية؛ إذ حاولت "اسرائیل" افراغ القرار المذكور 
بن مظنيو Coa‏ و eee gat‏ الخاص للجانب الإسرائيلي في المحادثات 
المتعددة الاطراف - بأنه على الوفد الإسرائيلي الاصرار خلال الحادئات الثنائية على ”تصفية 
مشكلة اللاجئين المقيمين داخل القطاع» وإلغاء المكانة القانونية الرسمية الخاصة باللاجی. 
والسعي رو ج الاونروا من مناطق القطاع... وبدء مشرو ع لتفكيك المخيمات من خلال إقامة 
اا ومواقع سكنية دائمة لسكانها"“1915. 

يستفاد ما تقدم» ان معالجة كل من اللجنة الرباعية ومجموعة العمل الخاصة باللاجئين لموضوع 
اللاحئين والنازحين م يستند على مضمون قرارات الشرعية الدولية بصورة دقيقة» حيث شكل 
كل من اعلان المبادئ والمعاهدة الاردنية - الإسرائيلية والبنود الواردة فى اتفاق كامب ديفيد 
المرجعية لعمل هذه اللجان» الامر الذي أدى إلى حويل حذري في 5 حل هذا الموضوع, إذ 
جعلت كل من اللجنتین من أولوياتهما مساعدة اللاجئين وتحسين ظروفهم.عا يؤدي إلى دمحهم في 
القول اد مدو ل E ALN‏ ی لسر 

ما لا شك فيه ان هذا التحول في مسار المفاوضات قد عكس جوهر الوقف الإسرائيلي الساعي 
ال "البحت عن حل للمشکلة بعیدا عن الاراضی الإسرائيلية» و بعیدا عن الاطر القانونية و الدو CAS‏ 
فماعکن التوصل إليه سیکون من خلال مفاو ضات ثنائية مباشرة دون مرجعية حددة" وهی كما 
صاغها شمعون بيريز في كتابه "الشرق الاوسط الجديد“ تستند إلى "التوطین عبر تحسین الاوضاع 
العيشية ودعوة القوی الاقليمية و الدولية لتحمل المسؤولية عبر الساهمة في تمويل مشروعات 
الدمج والتوطین "19 , 


4 إن sall‏ ضات A‏ تی حرت من “ped‏ الاو ل/ اکتو بر 1 إلى کانون الاول/ ديسمبر 1992 لم ينتج عنها خلق 
ديل E se‏ رکب کات غب اسرائیل خی که القلسطینیون 7 کن فيهم فلسطينيو 
الشتات على قضية القدس, نقر ی ير المصير وقف الاستیطان وتطبيق معاهدة حنیف اا لرابعة على الار اضي المحتلة؛ 
وی و ررم ۱292 و ان سلطة Sd‏ الذاتي تشکل مر حلة انتقالية الحين مارسة الشعب الفلسطيني 
Mansour C., “Un An de Négotiations Palestino-lsraéliennes,” Octobre 1991- Decembre 1992,‏ 

Revue d'Etudes Palestiniennes, no. 48, été 1993, pp. 12-19. 


5 غار یت مفتیس في: : ماري سليمء مرجع سابقء ص 37. 

6 حا عماد ”افكالياك عملية التفاو ض or a>‏ مستفبل اللاحئين الفلسطینین * السیناریو همات الاسر CAL‏ 
مستقبل اللاجنین الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الر اهنق المؤتمر الدولي الثالث لحركة حقوق الانسان 
في العا م العربي» مر كز القاهرة لدر اسات حقو 5 ق الانسان بالتعاون مع الشبکة الاورو متوسطية حقوق الانسان 
و النظمة الغربية حقوق الانسانء الر باط ۰:2001/2/12-10 ص 5-4 
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ويؤخد على عمل المجموعة الخاصة باللاجئين RWG”‏ تركيزها على النواحي الإجرائية 
اكثر منها الوضوعية إذ إن معظم الواضیع التي طرحت بر مواضیع تقنية ومعقدة بطبیعتها 
ومعظم ما تم إبحازه ليس له اي تاثیر على تطبيق حق العودة» كما آثار النقص في الشفافية في 
عمل هذه الجموعة الشكوك حول الاهداف الحقيقية الرتقبة منهاء ودفع الصحافة العربية إلى 
اتهامها بوضع خطط سرية من أجل إعادة توطين او دمج اللاجئين في لبنان كنداء وغیرها من 
الدول1917, 

ومع ان البدد 14 المتعلق بحقوق الانسان من اتفاق اوسلو2 (طابا - 1995/9/24( قد نص 
على انه ”على إسرائيل والمجلس [الفلسطيني] القيام عهامهما ومسؤولياتهما مع المحافظة 
على المقاييس الدولية لحقوق الانسان وسيادة القانون» يهديهما في ذلك» واجب حماية 
العموم و احتر ام الاخرین؛ ومنع الاضطهاد” فان المفاوضات التعلقة باللاحئين لم تراع حقوق 
الانسان الفلسطيني ولا سيادة القانون لجهة حق العودة وتقریر الصیر إذ إن اعلان البادی 
الفلسطيني - الاسرائیلی قد جاوز قضية اللاجنین عبر ترحیلها إلى مرحلة تالية من الفاو ضات› 
عيض TO‏ له الاو لقطاع غزة و مدينة | ريحا وغیرها من المواضيع''. كما اممل 
تماما الاشارة إلى القرار 194 الخاص.كو ضوع الا aS‏ ميز بين لا جني 1948 وناز حي 
7 وهو pl‏ يتفق والموقف الإسرائيلي الذي كان يميز بين الحالتين» ويرفض عودة أي من 
لاحني ۰1948 ویدعو القوى الاقليمية والدولية إلى المشاركة في حل قضية نازحي 1967 عبر 
توفیر التمویل اللازم للتوطين في اماكن الاقامة aJU‏ اا ا چا و و ONG‏ 
تیسیر عمرو عضو الوفد الفلسطيني إلى المحادثات التعددة الاطراف بشان مشكلة اللاجتین؛ 
عندما اعلن Wal is ١‏ لوطنية كانت تصر على حق اللاحئين فى العودة وفق قى القرار 194 الا ان 
التغیرات الاساسية و الدیعوغر افية... رعا تودي ال عودة Rene‏ التفاوض cade‏ على أن لا يقل 
ذلك عن %15 من إجمالي عدد اللاجتین919. 

لقد اتضح جلياً أن الفاوضات - فیما خص قضية اللاجئين - ل تأت حتی على ذکر حقوق 
اللاجین الکرسة قانوناء واغفلت الاشارة إلى القرار رقم 6194 LS‏ انها ادف إلى تشتیت هذه 


Perron 1995, quoted in: Peters J., op. cit., p. 333. ۳‏ 
8 حاد عماد مر جع سابق» ص 5. 
Lost 9‏ برهومة» مقتبس فى : حاد عماد؛ مر حع (RLY‏ ص 6. 
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القضية علی اکثر من مسار وال تحزئتها ما بين ناز حین Vg‏ جي الامر الذي آثار الاحباط لدی 
الشتات الفلسطيني وزاد من معاناتهم إذ تبين أن مسار السلام الذي بدا في مدرید لم يكن أبدا 
”السلام المنشود“ processus de paix n'est pas la paix”‏ و۱ ۳۶۲ . 

وإذا كان الخروج من إطار الا التحدة والارتكاز على موازين القوى في المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية قد Lol‏ إلى اعتماد كل من اتفاقات كامب ديفيد )1979-1978( Ža s‏ 
مدرد ور ۳ اوسلو کمر حعية لهده المفاوضات وما تبعها 8 قمة طابا وخريطة الطريق Road”‏ 
۵ وغیرها من البادرات الرسمية وغیر الرسمية» یطرح السوال عن موقع حقوق اللاجنین 
الفلسطینیین في الفاو ضات اللاحقة لاوسلی وعن محاولات اسقاط حق العودة إلى الدیار. 


ثانيا: محاولات اسقاط حق العودة الى الدیار: 


لقد تبین أن المارسات التي اتبعتها "!سرائیل؟ منذ مور مدرید تعارضت كليا مع روح 
ومرجعية المفاوضات Y)‏ سيّما القرار رقم 242) ومع و احب تنفيذ الالتز امات بحسن نية المفروض 
de‏ اعضاء الاسرة الدولية Co ge‏ مياق الام التحدة, اذ لم تتقید "!سرائیل؟ بالجداول الزمنية 
التي وضعت في الفترة الانتقالية» ولم توقف الاعمال الاستيطانية» الامر الذي انعکس سلا 
على مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المقرر أن تتناول عدة قضايا - ومن بينها قضية 
اللاجئين - إذ كان من الواضح أن ”إسرائيل“ غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يستند إلى مبدا 
ان مقابل السلام" الوارد في القرار رقم 1967/242 او ال التوصل إلى حل عادل لقضية 
اقا هده العوامل كان لها تاثیر مر ۸ علی الر أي العام الفلسطيني الذي اتضح له ان 

'إسرائيل“1921 لا ترید وضع حد للاحتلال» ولا ترغب بتمکین الشعب الفلسطيني من مار سة 
حقوقه الشرو 102236 


Buttin M., op. cit., p. 8. 0 

۰ كان من المقرر خلال حكم نتنياهو )1999-1996( أن يتم التنفيذ الكامل للاتفاق المؤقت وان تبدا المفاوضات 
حول الوضع النهائي» إلا ان جام ee alae ial‏ الامر ae‏ ان ee alae‏ ال ان 
فرضت الادارة الامريكية عليه اتفاق واي ريفر “Wye River Agreement”‏ عام 1998 المتضمن تنفيذ الم حلة 
الثانية من الاتفاق الوّقت. الا ان "إسرائيل” استمرت في بناء المستوطنات و لم تشهد هذه المرحلة ایا tola‏ 
تنفيذ الالتزامات التي وضعتها ”إسرائيل“ على عانقها. للمزيد مر اجعة: 
Pundak R., “From Oslo to Taba: What's Went Wrong?,” Survival, The International Institute for‏ 


Strategic Studies, vol. 43, no. 3, Autumn 2001, pp. 33-35. 
ibid., p. 31. 1922 
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واکثر من ذلك» فان القادة الإسرائيليين قد ترددوا بإطلاع الرأي العام الإسرائيلي بأن تنفيذ 
اتفاقات اوسلو سيؤدي إلى اتفاق حول الاوضاع النهائية» وإنشاء الدولة الفلسطينية في معظم 
الاراضي المحتلة عاصمتها القدس الشرقية» وإيجاد حل لقضية اللاجنین, الامر الذي شجم 
"اسرائیل " على ابقاء الاوضاع على حالها “Status quo”‏ وعدم تقديم اية تنازلات» في محاولة 
لرسم صوره GAY!‏ النهائي» والتاكد آن القرار رقم 242 لن يشمل قطا ع غزة والضفة الغربيةة102) 
وان حل قضية اللاجئين الفلسطینیین لن يتم من خلال التسوية العادلة التي تستلزم تنفیذ القرار 
رقم 194 

و کما بجحت الفاوضات السرية في الترویج بين الفلسطینیین والاسرائیلیین في بناء هيكلية 
اوا وضم يوسي بیلین “Yossi Beilin”‏ احد رموز حزب العمل “Labor Party”‏ وخمود 
Aire‏ مازن) وثيقة سرية عرفت بوثيقة ”بيلين - ابو مازن“ نشرت في الصحف العبرية نهاية 
عام 10241995„ 

و بعد ی أوسلو2 في 1995/9/24 - الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق - 
بدات اسرائيل“ و السلطة الفلسطينية دراسة الالیات الممكنة من أجل وضع اطار للقضايا النهائية» 
حيث وضع الاتفاق السري الشار إليه اعلاه بهدف إيجاد حل لقضية اللاجئين - نشر فى حريدة 
نيوزويك “Newsweek”‏ في شهر ایلول/ سبتمبر من العام 0 - إلا انه وضم جانبا مع انتخاب 
بيريز عام 10251996 . 

وإذا كان قادة منظمة التحرير الفلسطينية لم يطوروا برنامحاً تفصيليا لتنفيذ حق العودة1625, 

واكتفوا عطالبة "اسرائیل" Lule‏ بالالتزام بالقرار رقم 194 فانهم بححوا yes‏ في التوصل إلى 
اتفاقات معها او وضع وثائق غير رسمية كوثيقة ”بيلين - ابو مازن؟ تتناقض مع القرار الذ کور 
ومع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. 


Framework for the Conclusion of a Final” “oju ابو‎ = oun” لقد تم توقيع وثيقة‎ 


ibid., pp. 35-37. 23 
.10 iu حاد عماد» رجح سابق»‎ 1024 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self-Determination,” Aruri N. (editor), 5 
Palestinian Refugees, the Right of Return (London Sterling, Virginéa: Pluto Press, 2001), 
p. 266. 
Klein M., “Between Right and Realization: The PLO Dialectics of the Right of Return,” JRS, '°6 
Oxford University Press, vol. Il, no. 1, 1998, p. 16. 
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جد ق ‘in MI‏ الما ليئيس: 


“Status Agreement‏ بتاريخ 3 بهدف افساح المجال أمام التو صل إلى سلام بين 
الطرفين و وضع إطار للحل النهائي لقضية اللاجنین ۳۶ . 
فالوئيقة لم توقع بشکل رسميء الا انها Syel‏ براي البعض» اقرب الى الاتفاق النهائي 
حيث كان لها انعكاسات على مفاوضات طابا اللاحقة وما جاء في ديباجتها: 
إذا كان القانون الدولي والعدالة الانسانية يضمنان حق اللاحئين الفلسطينيين في العودة 
إلى بيوتهم» فان متطلبات السلام والعيش المشترك والحقائق التي تشكلت على الارض 
منذ عام ]1948[ قد جعلت احقاق هذه الحقوق امر غير عملی؛ من ثم فان الجانب 
الفلسطيني يعلن استعداده لقبول وتطبيق السياسات والاجراءات التي تضمن قدر 
الامکان حياة كريعة لهو لاء اللاجئين 1028 . 
یستفاد من الديباحة SAM‏ )5 اعلاه آن GL‏ الفلسطینی قد قرر - ودون امحصول علی 
تفویض من اللاحئين العنیین بحق العودة و دون العودة الى الشعب الفلسطيني الدي يعو د له الحق 
بتقریر مصیره ودون اخذ رايهم بهذا اخصوص - الاطاحة بقواعد القانون الدولي وبقرارات 
الشرعية الدو ad‏ لانها - Lady‏ لر ایه - قد اصبحت غير عملية. 
ومن ابرز ما جاء فى هذه الو 3029855 
- تعترف ”إسرائيل“ بالْعاناة الادية والعنوية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة 
حروب 1949-1947 
- تقر ”إسرائيل“ بحق اللاجئين في العودة إلى الدولة الفلسطينية» وبحقهم في إعادة التأهيل 
والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية. 


- انشاء مفوضية دولية للاجئين الفلسطينيين بهدف ايجاد تسوية نهائية لكافة حوانب قضية 
اللاجئين. 


- إنشاء صندوق تساهم فيه إسرائيل” إلى جانب الدول الاخرى لدعم نشاطات المفوضية. 
— تقد الدعم الاقتصادي والمادي اللازم لاعاده تاهيل وتوطين اللاحئين الفلسطینیر eel‏ 
يعيشون فی الات 


Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self-Determination,” p. 266. 7 
10 حاد عماد مر حع ساب ص‎ 1028 
11-10 المر بجع نفسه» ص‎ 9 
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- التحقق من نوایا اللاحئين الفلسطینیین من جهة» و العرب ه الدول من AGL age‏ بشان 
eh‏ الهجرة و الاحتمالات الخاصة بذلك 
~ إسرائيل” بالمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج حل قضية اللاجئين» وتستمر في SE‏ 
a‏ جمع شملها وتستوعب اللاجئين الفلسطينيين في حالات محددة يتم الاتفاق 
عليها مع المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين. 
يتضح ما نقدم. ان اخانبون الفلسطيني والإسرائيلي قد اعتمدا في مفاوضات التسوية التي 
جرت بینهما على الضرورات العملية رفاک ان کل مش با ونان ولك Iie‏ شرا 
قواعد القانون الدو 61980 الامر الذي شجع أطراف الجتمع الدولي - ولا سيّما "!سرائیل* - على 
تحاوز القانون الذ کور والاستمرار في فرض سياسة الامر الواقع على مفاوضات التسوية. 
ویعود سبب حيازة وثيقة "بیلین - ابو مازن؟ على الاهتمام إلى كونها اعتبرت اي اتفاق 
يتناقض مع الوثيقة المذكورة باطلاًء الامر الذي أدى إلى الاعتقاد بأنها قادرة على الغاء القرار رقم 
4 وكل الاحكام القانونية التي ترعى اللجوء وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني 
بصو رة الية “Nullifies ipso-facto”‏ ۳۳ في حین آن العكس صحيح. اذ أن مخالفة الوثيقة 
للقو اعد الامرة في القانون ch gl‏ ولا سيّما GH‏ تقر ا 
ONS.‏ قانو نیا لاکتشافی آن ما وقعه آبو مازن بالنیابة 
عن 5.5 ملیون لاجی یشکل تخلیا عن حقوق اساسية لهم مکرسة في عدد من الوائیق الدوليت 
ولا GLE‏ العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسیاسیة1۳۳2» وفي الوقت الذي لا عکن فيه 
اساسا التنازل عن هذه احقوق کونها حقوق غير ALLE‏ للتصرف وغير قابلة للخرق. 
وتحدر الاشارة إلى ان الفقرة 7 من المادة 7 من الوثيقة تتضمن اعتراف "اسرائيل” بالعاناة المعنوية 
والمادية التي مر بها الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب 1948-1947( وذلك خلافا لقواعد القانون 
الدولي التي تحملها المسؤولية الدولية عن حدوث ازمة اللاجئين الفلسطينيين: وتلزمها بتمكينهم 
ee ee eee‏ ري ل سول الامر الذي مفاده عدم الاكتفاء بالاعتراف 
الرمزي وعدم القبول بمشاركة ”إسرائيل“ -- كغيرها من الدول - بصندوق يرمي إلى إعادة تاهيل 


1030 المر بجع نمسه. 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self-Determination,” p. 266. 31‏ 
Ibid., pp. 266-267, 2‏ 
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وتوطين اللاجئين» وعدم السکوت عن إهمال الوثيقة لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم المكرس في 
قرارات الشرعية الدولية, والرتبط بحق تقرير المصير الذي يعد قاعدة امرة» بحجة أن متطلبات 
السلام والتعايش بين الشعبين تحعل تطبيق حق العودة أمرأ غير BSE‏ وان منظمة التحرير 
الفلسطينية تفضل تتفیذ هذه العودة ضمن حدود أراضى 29944967 ذلك أن قواعد القانون 
الدولي - ولا سيّما تلك التي تتمتع بالصفة الامرة - واجبة التطبیق بغض النظر عما تتفق عليه 
الاطراف العنية. 

وعلی الرغم من عدم قبول الرئیس السابق یاسر عرفات وبیریز BES‏ "بیلین - ابو مازنگ 
الا آنها نم تشکل ورقة ميتة - على الاقل بالنسبة للفلسطینیین - حيث اعتمدت لاحقا کاساس 
تلمفاه ضات حول حق العو 103555 


یستفاد من وثيقة "بیلین - ابو مازن“ بان الطرف الفلسطيني قد تخلی عن التنفيذ الصحیح لنص 
القرار رقم 194 و اختار طريقة تنفيذ SY) dake‏ تنسجم مع مضمون الشرعية الدولية) في مقابل رفع 
اعتراض "اسرائیل على قیام الدو لة الفلسطینیة10۹6 التي لم تَر النور لغاية تاريخه» كدولة مستقلة 
و ذات سيادة و متحررة من الاحتلال. 

و بحدر الاشارة إلى ان الالية التي تضمنتها الوئيقة - فیما یتعلق بتعویض اللاجئين - من خلال 
انشاء هيئة دو لية خاصة باللاجئين الفلسطینیین International Commission for Palestinian”‏ 
“Refugees - 8‏ - مهمتها جمع التبرعات وتوزيع البالغ وتقبّل الشکاوی, على ان تكون 
قراراتها نهائية وغير قابلة LEW‏ تشكل اعاقة غير معتادة للعدالة؛ باعتبار أن هذه الهيئة 


ستساهم في اخفاء الواجبات المفروضة قانونا على " اسرائیل » وستوفر لها الحماية من اية مطالبة 
قضائية دولية لاحقة» ولن تساعد في تصویب الامور بالنسبة للاحئين كما هو مفرو ض فانونا من 


Section | of Art. VI! of the Famework states that: “whereas the Palestinian side considers that 3 
the right of the Palestinian refugees to return to their homes is enshrined in International law and 
natural justice, it recognizes that the prerequisites of the new era of peace and coexistence, as 
well as the realities that have been created on the ground since 1948 have rendered the imple- 
mentation of this right impracticable. The Palestinian side, thus declares its readiness to accept 
and implement policies and measures that will ensure, in so far as this is possible, the welfare 
and well - being of these refugees”, Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and 

Self-Determination,” p. 267. 

Klein M., op. cit., pp. 16-17. 1 

ibid., pp. 17-18. 135 

Ibid. ۵ 
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خلال توفیر الية قضائية تعمل ضمن بيئة قانونية محايدة1037 الامر الذي يطر ح التساؤل حول الغاية 
من إيجاد هذه الهيئة» فإذا كانت ستحل محل الاونروا فان الهدف بالتاکید هو اعاقة تنفيذ القرار 
رقم 194 الوارد في صلب قرار إنشاء الاونرواء واذا كانت الغاية انشاء هيئة على مثال مفوضية 
الام التحدة لشؤون cue Ul‏ فان الهدف لا بد أن يحمل في طیاته دمج واعادة توطین اللاجئين 

وبالاستناد إلى أن وثيقة "بیلین - أبو مازن؟ قد تحببت الإشارة إلى موضو ع مسؤولية ”إسرائيل“» 
فإن ذلك لم يقف عائقاً امام مطالبة الوفد الفلسطيني - في الفاوضات اللاحقة التي حصلت في 
كامب ديفيد وطابا - إسرائيل” بتحمل مسؤوليتها في خلق قضية اللاحتین» حيث ما زال 
القانون الدولي يلعب دورا في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية» الامر الذي يطرح التساؤل 
عن مدى توافق الطروحات التي قدمت في كل من القمتين المذكورتين - فيما خص حقوق 
اللاجتین الفلسطينيين - وما تبعها من مبادرات او خطط مع قرارات الشرعية الدولية. 


1. قمة كامب ديفيد (2000): 


لقد حاول الإسرائيليون والفلسطينيون في مفاوضات كامب ديفيد التي جرت في 
2000/7/25-1 التو صل لاول مرة إلى حل لقضية اللاجنین, الا أن هذه المحادثات قد اثبتت و جود 
نقاط خلافية بين الطرفين» ابرزها يتعلق بالمسؤولية عن ترحيل اللاجئين» تعريف اللاجی» مدى 
وجود حق bo gall‏ مسالة التعويض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه “Restitution”‏ وموضوع 
اليهود الذين رحلوا من الدول العربية1038, 

و كان الفلسطينيون قد حققوا قبل انعقاد قمة كامب ديفيد استقلالية دبلوماسية» حيث فر ضت 
منظمة التحرير الفلسطينية ذانها على الساحة الدولية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني 
الترافق مع حصولها على دعم عربي للتوصل إلى اتفاق سلام في ظل الرعاية ASM‏ الامر 
الذي وفر إمكانية تحقيق بعض التقدم على مسار العملية السلمية» وذلك بخلاف قمة كامب ديفيد 


الاو التي طغى علیها التوتر في العلاقات الدبلوماسية المصرية مع غيرها من الدول العربية1929. 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self-Determination,” p. 268. ۴‏ 
Sabel R., op. cit., p. 52. 58‏ 


Stein K., “Comparing the Camp David Summits,” Middle East Insight, vol. 15, no. 5, September- 9۶ 
October 2000, pp. 8,19. 
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لقد مهدت اتفاقات أوسلو والاتفاقات التجارية والامنية اللاحقة التى عقدت بين الطرفين 
الفلسطيني والاسرائيلي لانعقاد قمة كامب ديفيد وذلك في اخر الولاية الثانية للرئيس الامريكي 
بيل کلینتون “Bill Clinton”‏ من أجل التوصل إلى اتفاق یستند ال "الارض مقابل السلا الا 
أن رغبة القادة الفلسطینیین بتحقیق الانسحاب الإسرائيلي الکامل قد رفض من قبل الاسرائیلیین 
بحجة الأمن القومي» المر الذي ساهم في فشل القمة حیث 1 تنججح محاولات الرئیس الاريك 
بإقناع الطرفین بتغییر وجهة نظرهما وتقریب الهوة بين كل منهما"*" . 

ففي حون توخى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات من القمة تحقيق ثلاثة اهداف هي: 
pelt‏ الده لة الفلس‌طينية الستقلة» عودة Cyt Ul)‏ وتأمین السيطرة الفلسطينية علی الاماکن 
الدينية ذات الطابع الاسلامي وعلی المدينة القديمة وعلی القدس الشرقية» ركز ایهود باراك Ehud”‏ 
“Barak‏ على حماية الامن الإسرائيلى و حماية الستوطنات وتأمین سيطرة ”إسرائيل“ على الوارد 
المائية الضرورية» ضمان قدس مو حدة تحت السيادة الاسراثيلية و السیطرة السياسية» و حل موضو ع 
اللاجئين باقل كلفة مالية على "!سرائیل" وعلی الشعب الاسرائیلی1041» شرط عدم الاعتراف بحق 
عو دة اللابحئین1042. 

یلاحظ أن الرؤية الاسرائيلية فى مفاوضات التسوية ل تتغیر منذ مور مدرید» والتى تتمثل 
بحماية الامن القومي الاسرائيلي وتحقيق مصالح الدولة اليهودية» واغفال التطرق لوضوع حقوق 
الشعب الفلسطيني» و لا سیّما اللاجئین - حیث شدد باراك - على سبیل المثال - في قمة کامب 
ديفيد على عدم التطرق إلى قضية لاحتي 1948. 

و کان مساعدو باراك قد اقترحوا عليه التوصل إلى اتفاق یتضمی احد الارن 1043: 

- دولة فلسطينية في کامل غزة و 7۵80 من الضفة الغربية مع ضم %20 إلى bil pel”‏ ودون 

القيام باي تبادل في الاراضی مع الفلسطینیین. 
- دولة فلسطينية في کامل غزة و9070 من الضفة الغربية مع ضم %10 إلى "اسرائیل"» دون 
اي تبادل بالاراضی» 55 3 9۵20 للمفاه ضات الستقبلية. 


ibid., p. 8. 1° 
Ibid., p. 12. 1 
(Selon les termes de Clinton, il ny avait plus qu'à prier pour parvenir à un accord) 2 
John F. Harris, Going for Broke, quoted in: Quandt W., “Wiliam Clinton et le Proche Orient,” 
Reuve d'Etudes Palestiniennes, (79) 27, Printemps 2001, p. 69. 
Pundak R., op. cit., ,م‎ 40. ۵ 
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في حين ابدی الفلسطینیون عدم موافقتهم على اي اتفاق لا عنحهم الاراضی الحتلة كاملة 
)%100( مع بعض الاستتناءات الضيقة للتعامل مع الواقع الذي نشا علی الارضء حيث انهم کانوا 
قدموا تنازلات كبيرة سابقا.عجرد قبولهم انشاء الدولة الفلسطينية على %22 من فلسطین 1044 

وعا ان قمة کامب ديفيد قد انعقدت من أجل متابعة تنفیذ الاتفاقات السابقة» وتأمین اطلاق 
الاسرى piss‏ الانسحاب الاسرائيلي ومناقشة قضايا الوضع النهائي› فلقد تسن ان pal‏ _ 
الذي قدمه الإسرائيليون في القمة المذكورة اتصف بعدم التوازن» واقتصر على تأمين المصالح 
الاسر AML‏ إذ إن الورقة الاسرائيلية التي قدمت كاساس للتفاوض ۸ تتوافق مع اي من المعايير 
الدولية وتتعارض مع المر حعية التى اعتمدت للسلام. 
اخر لم يتم الاتفاق على شي إلا ان تلك القمة قد ساهمت في توضيح الرؤية الفلسطينية 
للحل و نقلها مباشرة إلى الادارة الامريكية, ولا سيّما رفض التصور الاسرائيلي الرامي إلى الحصول 
على التوقيع الفلسطيني الذهبي “Golden Signature”‏ باقل ثمن مکن. وإنهاء الصراع دون 
إعادة الاراضی» ودون الاعتراف بكامل السيادة الفلسطينية والاخطر من ذلك دون حل قضية 
اللا +e‏ 1047 , 

اما ابرز المواقف التي طر حها الفلسطینيون في كامب ديفيد والمتصلة باللاجئين فهي 
التالية1048: 


- الحاجة إلى الية لتنفيذ هذا الحق» ابتداء من عودة اللاجئين فى OLS‏ نظر ا لظر وفهم الماسوية, 


Ibid. 4 
Stein K., op. cit., pp.12-14. 5 
Tout ce qui se passa a Camp David ۱۱ eut un caractère plutôt informel et impovisé. Rien n’était ۴ 
consigné par écrit de peur des fuites et ce que lon avait compris oralement devenait beaucoup 
moins clair quand les Americans essayaient de le transcrire en termes concrets pour un traité- la 
méthode employee a Camp David | “un seul texte de négociations qui était او‎ révisé 
en fonctions des réactions de chacune des parties - ne fut pas employée a Camp David Il, par 
consequent il était difficile de savoir ce sur quoi, finalement on était arrive a se mettre d'accord”, 
dans: Quandt W., op. cit., p. 70. 
Hanieh A., “The Camp David Paper,” Journal of Palestine Studies, vol. XXX, no. 2, Winter 2001, 1%? 
Special Document, p. 92. 
lbid., .م‎ 94. ۶ 
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ولعلاقتهم الوطيدة مع الفلسطينيين في الجليل» و ضرورة وضع جدول زمني لهذه العودة» 
و حدید عدد اللاجئين العائدين. 
- بعد الاعتراف بحق العودة وتنظيم الية التنفيذ» ينبغي وضع اسس التعويض. 
الفلسطينى. 
وفي حين اكد الإسرائيليون بانهم غير مسؤولين عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا یعترفون 
بحق العودة» وانهم مستعدون لاعاده jue‏ الاف من الاشخاص E‏ انسانية خلال عدد 
من السنوات» ضمن إطار برنامج توحيد العائلات» وابدوا موافقتهم على مناقشة موضوع 
التعويض - ضمن إطار صندوق دولي ينشا لهذا الغرض - على ان يشمل تعويض اليهود الذين 
gob‏ امن الدول العربية فان الو فك الفلسطینی اکدء من E‏ الشرعية الدولية ینبغی آن تکون 
الاساس للمفاو ضات وان الطرو حات التي قدمت خلال القمة تتناقض مع هذه المر جعية1049. 
و کان الرئیسش الفلسطیتی السابق یاسر عرفات قد رجه ال قمة کامب Shy (ole Lays‏ 
EE RAS‏ صادر عن الجلس المر كزي» جاء فیه: 
إن المجلس المركزي يو كد على قراراته السابقة الخاصة بقضايا مفاوضات الوضع 
لنهاني وهي: 
- التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار 194 الصادر 
عن الجمعية العامة للام المتحدة ورفض توطين اللاجئين وحرمانهم من حق العودة. 
= امسا المطلق بالاانسحاب الاسرائيلي الشامل والکامل من حمیع الاراضی 
الفلسطينية المحتلة .ما فيها القدس... إلى حدود الرابع من حزيران 1967 تطبيقاً 
لقراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و 338 ولبدا الارض مقابل السلام Lib‏ لقاعدة 


5 we 
ae مدريد للسلام...0‎ Fs 


lt was a No that was politically, nationally and historically correct and necessary to put the peace 9 
process on the right track; in: /bid., p. 97. 


1050 مدو ح Py‏ مقتبس te‏ بشعلاى دایفید» انتفاضة الاقصى واشكالية التسوية الفلسطينية الاسرائيلية) رسالة 
والإدارية» الفر ع الاولء aL‏ المناقشة (عدنان السيد حسينء إبراهيم مشورب» رامز عمار)» بيروت» 2004( 
ص 23. 
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إلا أن قمة كامب ديفيد شكلت من خلال توقيتها والاستراتيجية التي اتبعت خلالها محاولة 
لفرض اتفاق غير عادل على الفلسطينيين عن طريق ممارسة الضغط عليهم من أجل تخفيض سقف 
توقعاتهم وتقليص خیاراتهم.عا يؤدي إلى التوصل GLY‏ سريع حول قضايا الوضع النهائي!195. 

ولقد شكل الضغط الذي كانت قد مارسته الإدارة الامريكية على الفلسطينيين السبب الرئيسى 
لقبولهم المشاركة في قمة كامب ديفيد إذ إن الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات كان يفضل 
متابعة المفاوضات السرية كما حصل في استوكهو cd‏ وان تقتصر قمة كامب ديفيد على سلسلة من 
اللقاءات .عا يضمن له بناء بعض التحالفات مع القيادات الفلسطينية الاخری والحصول على دعم 
الراي العام الفلسطيني قبل توقيعه على أي اتفاق. إلا أن الادارة الامريكية م تدرك حقيقة المواقف 
الفلسطينية الر افضة لانهاء الفاوضات بقمة واحدة وفقاً لفهوم باراك2' الذي حاول تطبيقه فى 


a od) 


كامب ديفيد قمة لانهاء كل المفاوضات باكملها “Tall or nothing]‏ والذي ابت فشلهة105, 

ما لا شك فيه ان مفاوضات الوضع النهائي تتسم بالتعقید, وتشكل مادة حساسة لجميع 
الاطراف» خصوصا في ظل عدم قيام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوضع إعلان مبادئ حول 
القضايا التي تم تاجيلهاء او وضع اتفاق مبدئي حولها قبل انعقاد قمة كامب ديفيد» إذ إنهما شاركا 
525 في القمة المذكورة بهدف إفشالها go for broke”‏ 054% 

ويرجع البعض فشل مفاوضات كامب ديفيد إلى نقاط الضعف التي تميزت بها اتفاقات اوسلو 
اساسا ولا سكي مسالة 5 SS‏ السائل العقدة إل الراحل اللاحقة اعتقادا من الاطراف العنية بان 
الاتفاقات التلاحقة والجزئية ستساعد في بناء ثقة متبادلة بینهم» ols‏ حل القضایا الصعبة سیصبح 


Arafat told Secretary of State Madeleine Albright that Barak did not implemented prior ۲ 
agreements, there had been no progress in the negotiations and the only out come of going to 
a Summit was to have everything explode in the president’s face. If there is no summit at least 
there will still be hope... In the end Arafat went to Camp David to survive more than benefiting 
from it. In: Malley R. and Agha H., “The Palestinian- Israeli Camp David - Negotiations and 
Beyond,” N Y Review of Books, Journal of Palestine Studies, XXXI, no. 1, 9/8/2001, Autumn 
2001, Special Documents, p. 66. 
At the opening of Camp David, Barak warned the Americans that he could not accept 2 
Palestinian sovereignty over any part of East Jerusalem other than a purely symbolic “foothold”, 
and earlier he had claimed that if Arafat asked for 95% of the West Bank, there would be no deal, 
in: lbid., p. 69. 

Pundak R., op. cit., p. 41. 3 

Stein K., op. cit., p. 11. 4 
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اسهل مع مرور الوقت؟5۹» كقضية إنشاء الدولة الفلسطينية1956: أو اللاجئين» إلا ان بحريات 
الامور والمفاوضات التي جرت قد اثبتت ثبتت عدم صحة هذه النظرية. 

وقد ساهم فشل قمة كامب ديفيد في رعاية الإدارة الامريكية (عهد بيل كلينتون)1057 في إلقاء 
الضو ء على السنوات السبع التي سبقت انعقاد القمة المذكورة والتي لبنت نبتت عدم قدرة الطرفين 
الفلسطيني و الاسرائيلي على وضع اسس النقاش حول الواضیع الخلافية بينهما1959. 

ولم يحقق أوسلو الهدف المنشود منه التمثل بوضع احکام تفاوضية تصلح لتکون اساسا 
ce Mal‏ حیث شکل اوسلو احکاما للاستسلام باعتبار انها قضی بصورة رئيسية بتسلیم 9678 
من فلسطين ال ”اسرائيل“ 8 خم کال يقتضي العمل على استعادة هذه الاراضي 1088( واهمل 
قرارات الشرعية الدولية؛ لا سيّما المتصلة باللاجفین وبحق تقرير المصير. 

لقد ساهم كل من كامب ديفيد1 وكامب ديفيد2 في تعزيز الدور الامريكي في المفاوضات 
الثنائية العربية - الإسرائيلية1960؛ وذلك على حساب دور الام المتحدة وما تمثله من شرعية دولية, 
اذ عیز الدور الامريكي 1081 و في المفاوضات بالتناقض والانحياز للمصالح الإسرائيلية» .مما يتناقض مع 
الدور الذي یقتضی أن تقوم به OLY oll‏ التحدة الامريکية اساسا کر | ع محايد لعملية السلام. 

ید اتفاق کامب دیفید2 ال تحقیق الصا oy Sata‏ الشعبین العنیین؛ Ul‏ ساعد الاطراف 
۳ التسوية والایقاء على الصرا ع الفلسطيني - الاسرائيلی على calle‏ واطالة مدة 
تشتت الشعب الفلسطینی والابقاء على قضية اللاجنین دون حل. 


Quandt W., op. cit., .م‎ 70. 5 
Arafat said to Clinton - in response to the recognizing of a Palestine State by US and Israel, 6 
“thank you but the Palestinian State has existed since the Britsh Mandate, and if most of its 
territories were occupied in 1948, its legitimacy is nonetheless recognized in UN resolutions’, 
Hanieh A., op. cit., p. 89. 
“Clinton exprima qu'il considérait que le premier minister Barak avait fait preuve de plus de ۴ 
souplesse et de sérieux dans ses propositions que son interlocuteur Palestinien”; Clinton 
accorda le 28 Juillet un entretien avec la télévision tsraélienne dans lequel il défendit Barak 
contre l'accusation de compromettre la sécurité d'Israel et déclara qu'il allait réflechir au transfert 
de l'ambassade Américaine de Tel-Aviv a Jérusalem avant la fin de l'année - John Kifner, quoted 
in: Quandt W., op. cit., p. 70. 
ibid., p. 71. °% 
Malley R. and H. Agha, op. cit., p. 70. 98 
Stein K., op. cit., p. 14. 1° 
Clinton... toward the end of the summit - told Arafat: “if the Israelies can make compromises 1%' 
and you can't | should go home you have been here fourteen days and said no to everything, 
these things have consequences: failure will mean the end of the peace process... let's hell 
break loose and live with the consequences”, in: Malley R. and H. Agha, op. cit., p. 71. 
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ما لا شك فيه آن تحویل موضوع الصراع عن إطار الشرعية الدولية - ولا نيما استبعاد 
قرارات الجمعية العامة دات الصلف لا سيّما القرار رقم 4 والقرارات التي نو کد على حق 
الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره - وتحويل مسالة الانسحاب الإسرائيلي إلى حالة لا تتعدی إعادة 
الانتشارء وطرح افکار غير محددة المعالم فيما خص قضية اللاجئين ودون اعطاء أية ضمانات 
في المقابل من ails‏ المقامرة .مما یعتبره الفلسطینیون "العملة الاکثر قيمة - the most valuable‏ 
“currency‏ وهي الشرعية الدولية1962. 

وما أن الفلسطينيين قد ly pel‏ في كامب ديفيد على Ge‏ عودة اللاجئين إلى دیارهم. إلا 
انهم قبلوا بتحويل هذا الحق إلى الية للتنفيذ تتضمن اعطاء عدة خيارات للاجئين و تحدید عدد 
العائدين إلى " اسرائی لک في حين رغب الطرف الاسرانيلي باستبدال "حق العودة" بتعبير ”قضايا 
“Go gal‏ الا OF‏ الجائب الفلسطینی ظل متمسکا باحقوق الفلسطينية» حیث رفض رئیس السلطة 
الفلسطينية السابق ياسر عرفات التوقیع على أي اتفاق لا یتضمن حلا لقضيتى القدس و اللاحنین 
وفق القر ارات الده لية الخاصة بهما1063. 

و کانت التصریحات الفلسطينية - التعلقة بحق عودة کل لاجی إلى دولة "(سرائیل" - قد 
ساهمت باثارة الشكوك والخاوف لدی الراي العام الاسرائيلي لجهة از الة الدولة اليهودية» الامر 
الذي ساهم في انهیار الفاو ضات1954. 

وفي هذا المجال» يذكر أن الفلسطینیین قد ابدوا استعدادهم للقبول بوجود دولة ”إسرائيل“» 
ما دون القبول بالمشروعية العنوية لوجودها؟؟*» ودون الاعتراف بالطایع اليهودي لها على ان لا 
يتم تغيير الطابع الديني sass‏ المقدسة الاسلامية1066, 

وبعد فشل مفاوضات کامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية في ايلو ل/ سبتمبر من العام 


0 تبین آن IIL‏ قد هدف من هذه القمة ال اثبات عدم وحود شريك للسلام من قبل الطرف 


Ibid., p. 72. 2 
.24 بشعلانی دايفيد» مر حع سابق» ص‎ 
Pundak R., op. cit, p. 43. ۲ 
Malley R. and H. Agha., op. cit., p. 70. 5 
“Barak added fuel to the fire in the form of an Israeli demand to change the religious status ونان‎ 6 
in the area of the Haram - Al Sharif by building a jewish synagogue within the boundaries of the 
sacred compound”, Pundak R., op. cit., p. 42. 
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الفلسطيني, لتبرير خطة الفصل الاحادية الجانب» أو بغية التوصل إلى تفاق مع الفلسطينيين يتم 
من خلاله تحوير القرار رقم 242 يضمن BUH‏ على المصالح You MORTAL pe VN‏ من الالتز ام 
بهذا القرار الذي يضمن قيام تسوية عادلة, 

كما أثبت اندلا ع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 السرعة التي يمكن أن يتحول فيها 
السلام و في الشرق الاوسط إلى ساحة للحرب» حيث وضعت دائرة العنف موضع التساؤل كل 
القار بة التي كانت قد اعتمدت في مفاوضات التسوية eadi‏ مدى ضعف ر کائز ا0 
و مدی هشاشة مر حعية العملية السلمية التي تم اعتمادهاء إذ أن راعي السلام (اي الادارة الامریکیة) 
قد انحاز للمصالح الإسرائيلية» الامر الذي کرّس اختلال موازین القوى لصالح الطرف الاقوی» 
حيث تمكنت "اسرائیل * - ابتداء من مور مدرید - من فرض وجهة نظرها وتفسیرها الضیق 
قوق الشعب الفلسطيني ولا سيّما اللاحئين منهم. 

ومع انهیار العملية السلمية وشعور الرأي العام الفلسطینی بان اتفاقات اوسلو لم تحقق أهدافهاء 
اتضح جلياً أن الخيارات التي وضعها اوسلو لفاوضات الوضع النهائي كانت خاطئة بالتصميم 
حيث لم يساعد النضج السیاسی الفلسطینی - الذي لجا غالبا إلى ازدواجية في التفاوض سرية من 
بحهة وعلنية من جهة أخرى» وتعامل مع اطلفات الطرو حة باسلوب غير محترف - في التوصل إلى 
انفاق لا سیّما حول قضایا الوضع النهاتی 058 . 

ان قضية اللاجنین الفلسطینیین قد اثبتت انها قضية وطنية سياسية وان حلها لا یقتصر على 
حسین الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاحئين» واعا على تطبیق القواعد القانونية ذات الصلة 
بتقرير الصیر ومع ذلك فان ”إسرائيل“ لا ترال تصّر على طرحها من زاوية العاناة الانساني 
وترفض اعطاءها اي بعد سياسي او قانوني» محاولة حمیل الجتمع الدولي مسوولية العمل على 
ایجاد الحل لها1970, وذنك تهربا من اية نتائج قانونية قد تقع على عاتقها. 

یستفاد ما تقدم أن الطروحات التي قدمت في الفاوضات فیما خص قضية اللاجئين - والتی 


تعتبر سخية بنظر ”إسرائيل“ - تتعارض مع القانون الدولي الذي يفرض على ”إسرائيل“ الانسحاب 


Kapeliouk A., “De 'Echec de Camp David,” Le Monde Diplomatique, Février 2002, no. 575, p. 15. 7 
Quandt W., op. cit., p. 72. 9 
Pundak R., op. cit, p. 45. ۶ 
يال‎ beh N., “The Palestinian Refugee Problem and the Final Status Negotiations,” 0 
Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 2, 2002, p. 6. 
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من الاراضي المحتلة» وفك الستوطنات*107) وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال تطبيق 
القرار رقم 194 ومساعدة الشعب الفلسطيني على مارسة حقه بتقرير المصير» كما آنها تشكل 
رؤية للسلام الفروض من قبل الطرف الاقوى» حيث عكست فلسفة الاقتراحات الإسرائيلية في 
المفاوضات هيمنة إسرائيلية على مفهوم الحقوق والعدالة والشرعية الدولية. 

من جهة ثانية يرى البعض أنه حتى لو تم توقيع العشرات من الاتفاقات فى الفترة الممتدة من 
3 و2000 بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي» فإنه لن يطبق سوى القليل منها وبتأخير عن 
المواعيد المحددة فيهاء إذ إن المحتل غالبا ما يرغب بفرض وجهة نظره على الطرف الآخر» والدليل 
على ذلك اتفاقات اوسلو التي ي اسان طرفين عير متبساويين في اخفوق را تي عكست نموذجاً من 
الاتفاقات فو dad‏ بين قوى ALE‏ و ee‏ خاضعة للاحتلال1072, 

لقد قدّمت السلطة الفلسطينية تنازلا تلو الاخرء الا أنه عندما تعلق الامر بالاوضاع النهائيق 
اعلن رئيس السلطة المذكورة ياسر عرفات رفضه للاقتراحات الإسرائيلية في کامب ديفيد لخالفتها 
القانون الدولي» وقد لاقی رفضه التایید الکامل من قبل الشعب الفلسطینی*0۳" الذي أصابته الخيبة 
من جراء استمرار الاحتلال» والوعود التي ۸ تتحقق مند اوسلو. 

tals‏ و ی زب لم تحرز اي تقدم على صعيد مفاوضات الوضع النهائی 
حيبت ار “Lt‏ آنها ۸ تتخل بدا عن نظرتها لقضية contr DU‏ وعن عدم مسوولیتها عن 
E‏ ی gon‏ ما تین 
ومن منطلق تطبیق حقوق اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية» وکین الشعب الفلسطيني 
GL‏ من مارسة حقه بتقریر المصير. 

وانطلاقا من معرفة الرئیس الامريكي بیل کلینتون لصعوبة تخلي القادة الفلسطینیین عن 
حق العودة لاسباب تاريخية» ورفض ”إسرائيل“ لعودة اللاجئين» ومع اقتراب انتهاء ولايته 
الثانية وولاية باراك» وفشل مفاوضات كامب ديفيد التي انعقدت برعایته دون التوصل 


إلى اي اتفاق قدم كلينتون بتاريخ 2000/12/23 عدة مقترحات - متاخرة - لإنهاء الصراع 


GreshA., “La Paix Manquée,” Le Monde Diplomatique, no. 570, Septembre 2001, Proche Orient, 1 


p. 1. 
Ibid. 1072 


ibid., p. 14. 53 
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الفلسطيني - الاسرائيلي یت رائ فيما خص قضية اللاجئين إنشاء نة لتنفيذ كل نواحي 
الاتفاق الذي سیتم التو صل الیه» كما ۳ استعداد بلاده للقيام.مجهود دولي يرمي الى مساعدة 
اللاجنین» ودعا إلى إنشاء دولتين للشعبين على أن ترتکز اسس الحل على عودة الفلسطينيين إلى 
وطنهم - أي إلى دولة فلسطين المستقبلية - دون استبعاد إمكانية قبول ”إسرائيل“ لبعض اللاجئين» 
واقترح لهذه الغاية صیغتین1074: 
— أن یعترف الطرفان بحق عو دة ute WI‏ الفلسطينيين الى فلسطین التاريخية. 
- أو آن یعترف الطرفان بحق عودة اللاجنین الفلسطینیین ال دولة فلسطین (اي الضفة 
الغر بية وقطا ع غزه). 

على أن یکون هناك فى الحالتين خمسة خیارات للاجى: 

- العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

- العودة إلى مناطق في "اسرائیل" يتم تحويلها لاحقا إلى فلسطين Swap”‏ 1۵00 . 

- إعادة تأهيل في الدول المضيفة. 

5 اعادة توطين في دولة ASL‏ 

- العودة إلى "اسرائیل" لکن ضمن شروط معقدة تحددها "اسرائیل . 

كما أكد الرئيس الامريكي على إخضاع عودة اللاجنین إلى ”إسرائيل؟ إلى قوانين وسياسات 
الدولة موضوع هذه العودة, على أن تستقبل غزة والضفة الغربية اللاجئين الفلسطينيين بشكل 
كامل» وأن تعلن "!سرائیل" نيتها بوضع السياسات التي تمكن من استيعاب بعض اللاجنین ما 
يتوافق مع سیادتها1075» على أن يكون الحل الذي اقترحه كلينتون بديلاً عن تنفيذ القرار رقم 194 
وكفيلاً بوضع حد لجميع المطالبات وينهي الصراع بين الطرفين1976. 

آعلن الفلسطینیون من جهتهم موافقتهم علی اقتراحات کلینتون الا آنهم آشاروا ای أن 
القرار رقم 194 يضمن عودة اللاجئين إلى دیارهم اينما کانت» ولیس الى دولة فلسطين, و طالبوا 
بالاعتراف بحق العودة و اعطاء الخيار للاحی کشرط مسبق لانهاء الصراع1077 الامر الذي دفع 
Ju’beh N., op. cit, pp. 8-9. 54‏ 
Ibid., p. 9. 5‏ 


1076 بشعللاى دایفید» مر بجع سابق» ص 1 . 
Ju’beh N., op. cit., p. 10. 7‏ 
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البعض إلى تفسير هذه الموافقة بانها تشكل نقطة إيجابية وتدل على مرونة من الجانب الفلسطینی 
الساعي لإيجاد الاليات المناسبة لتنفيذ حق العودة كونها لم تتضمن الاشارة إلى إعادة أربعة ملايين 
لاحي إلى ارا 19787 , 

ومع أن قرارات الشرعية الدولية تضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإعطائهم 
یار مارسة أو عدم ممارسة هذا الحق فإن الصيغتين اللتين اقترحهما الرئيس الأمريكي تشكلان 
مخالفة جوهرية لهذه القرارات» ولقواعد القانون الدولي ذات الصلة التى لعن ر 
حق gall‏ ده ال دیاره» اذ إن ce‏ اللاجيء الفلسطيني من الاندماج في الده a‏ الطیفق و اعادة 
التو طين“ فى دو SL‏ يختلفان اختلافا جوهريا عن حق العودة» ولا يعتبران SL‏ تنفيذا للقرار 
رقم 194 ولا يشكلان بدیلا عن الق oy SAM‏ كما أن ترك امر عودة عدد فقيل من اللاجتین 
الفلسطينيين إلى ديارهم بيد " اسرائیل" وإخضاعه لسياستها يخالف الحق الطبيعي للفرد بالعودة إلى 
منرله الکرس فی مختلف الوائیق الدولية ذات الصلة الشار الیها سابقا. 

ما لا شك فيه ان محاولة کلینتون انهاء قضية اللاجئين والتوصل إلى تسوية سلمية تکلل نهاية 
عهده من خلال الضغط على الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات للقبول بعدم اعادة اللاجئين 
إلى دیارهم» كما هو مكرّس فى القانون الدولي» تخالف هذا القانون وتخرق القواعد الدولية التى 
ترعى حقوق الشعوب وقوانين حقوق الانسان وتجعل من بنود الحماية امرا غير ضروري وغير 
OS‏ الامر الذي يتنافى ae‏ مبرر و جود تلك القواعد. 

الا انه و نظرا لارتباط حق العودة بحق الشعب الفلسطينى بتفریر مصيره الملزم التطبيق» فان 
احدا لا علك حرية التصرف بحق العودةء أو تقییده بسيادة الدولة اذ ان الدولة ملزمة باحترام 
التزاماتها الدولية Las a‏ للقانون الدو | مهما كانت مصادر is. co‏ ان الافر اد لیس لهم الحق بالتصرف 
بحق العودة الذي اصبح شرطا لازما لتنفيذ حق تقرير المصير. 

لقد اثبت الفلسطينيين - من خلال رفضهم للطروحات الإسرائيلية التعلقة .يمفاوضات 
الوضع النهائي - انهم يفضلون التفاوض نحت مظلة العرارات الدو cad‏ بدلا من الانصياع وراء 
الاقتراحات الامريكية غير الواضحة؛ لا سيّما فيما يتعلق باللاجئين» وذلك خشية من أن يتركوا مع 


ibid. 1078 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self-Determination,” p. 269. ۶ 
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وعود غير قابلة للتنفيذ مقابل التخلي عن قرارات الشرعية الدولية من أجل أفكار غامضة لا تكفي 
بحد ذاتها ليبنى عليها أي اتفاق1080. 

وتحدر الإشارة إلى أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كان قريباً جدا من إيجاد الحل له في طابا 
01 حیث قدّمت اقتراحات ترمي إلى إيجاد حل لقضية اللاجئين ما يتفق مع القرار رقم 242 
ويؤدي إلى تطبيق القرار رقم 4 الامر الذي يطرح السوّال حول مدى توافق هذه الاقتراحات 
مع قرارات الشرعية الدولية» ولا سيّما فیما يتعلق بحق العودة إلى الديار وتقرير المصير. 


2. طايا: 


ما لا شك فيه أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مسالة جوهرية في العلاقات الفلسطينية 
الإسرائيلية» وأن إيجاد الحل لها هو امر ضروري للمساهمة في بناء سلام دائم إذا تم التقيد. مر جعية 
العملية السلمية - ولا سيّما القرار رقم 242 - iga‏ حل قضية اللاجثئين بطريقة عادلة» حيث لا 
بد أن يؤدي ذلك إلى تطبيق القرار رقم 194 باعتبار ان التسوية العادلة تستلزم العودة إلى قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة. 

لقد ادت المفاوضات التي حصلت بين تموز/ يوليو 2000 وشباط/ فبراير 2001 إلى كتابة فصل 
حدید غير قابل للمحو في تاريخ العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية» حيث تم التطرق في طابا إلى 
مواضيع طالا اعتبرت ممنوعة “Taboo”‏ - على الاقل من قبل الطرف الإسرائيلي - حيث توصل 
الطرفان لنوع من التفاهم لم يسبق له مثیل» الامر الذي خلق نوعا من الامل لدى الطرفین» إلا أن 
هذا التقدم/198 قد جاء متاخرا 1962 بسبب التغيرات السياسية التي كانت مرتقبة يومئذ على مستوى 
الادارة الامريكية وعلى مستوى رئاسة الحكومة الإسرائيلية1083, 

وتحدر الاشارة إلى أنه للمرة الآولى في تاريخ المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تعترف 
”إسرائيل“ .عسوولیتها عن ماساة اللاجئين الفلسطينيين» وتقبل المساهمة مباشرة بحل قضيتهم» 


Malley R.and H. Agha, op. cit., p. 74. ۵ 
“Peace seemed very possible at Taba” Mr Ben -Ami said, and Abu Ala’ said: “In Taba we 81 
achieved real tangible steps toward a final agreement”. Sontag D., Quest for Middle East-Peace: 
How and Why it Failed, New York Times, 26/7/ 2001, p. 84. 
“If Camp David was too little, Taba was too late” Mr Shaath said, quoted in: Ibid., p. 84, ۶ 
ibid., p. 76. 3 
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وتؤكد بان هذا الامر سيؤدي إلى تطبيق القرار رقم #4194 حيث قدم الإسرائيليون - بصورة 
غير رسمية - خطة تمتد إلى 15 سنة وتتضمن ثلاث مراحل» تنص الاولى منها على استيعاب عدد 
من اللاجئين في اسرائیل* خلال السئوات الثلاث لاه انما دون حدید للاعداد (تراوح العدد 
في الاوراق غير الرسمية بين 25 الف و40 ألف)» وترمي الثانية إلى استيعاب اللاجئين في الاراضي 
الاسراثيلية التي سیتم تبادلها مع الفلسطینییر “Land Swap”‏ والمرحلة الثالثة تتعلق بلم شمل 
العائلات 1085 

كما وافق الطرفان على تاسیس cb‏ دولية للتعویض؛ وصندوق “Trust Fund”‏ للتعامل مع 
الابعاد التصلة بالتعویض على آن یتم ادخال مسألة تعویض اللاجین الیهود من ضمن صلاحیات 
هذا الصددوقء الا ان الطرفین وافقا على اعتبار هذه السألة غير مشمولة في صلب الفاوضات 
الثنائية الاسرائيلية - الفلسطينية باعتبار أن الطرف الفلسطيني غير مسؤول عنهاة108. 

وتضمن الطرح الفلسطيني — ۳ Lib‏ عدة اقتراحات لمحل قضية اللاجئين1087: 

- العودة إلى إسرائيل . 

- العودة إلى الاراضی الإسرائيلية التي ستقوم ”إسرائيل“ بعنحها للدولة الفلسطينية. 

— الغودة الى الدولة الفلسطينية. 

- البقاء في الدول المضيفة. 

- إعادة التوطين في دولة ثالثة (مثل كندا التي ابدت استعدادها لقبول قسم من 

الفلسطينيين). 

9 غلل انز کار الي لاه هة كان الود عي أن‎ ig a oly 
ذلك بالطابع اليهودي لدولة "إسرائيل“» وذلك من خلال ترك القرار النهائي بعودة اللاجئين إلى‎ 
على أن تعطى الاولوية للاجئين الفلسطينيين التواجدین‎ TOBBA LIT pe ”إسرائيل“ بيد السلطات‎ 


Gresh A., “La Paix Manquee,”p. 15. 103 

Ju’beh N., op. cit., pp. 10-11. 5 

Gresh A., “La Paix Manquée,” p. 15. t288 

Ibid, OF 

Yossi Sarid, quoted in: Gresh A., “La Paix Manquée,” p. 15. 8 
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في لبنان» إذ اكدت ”إسرائيل“ على واجبها المعنوي “devoir moral”‏ بإيجاد حل لقضية اللاجئين 
فی مخيمات صبرا OGLE‏ 

ويبدو أن آمر تحديد عدد اللاجنین العائدين شكل العائق الو حيد الذي منم الفريقين من التوصل 
ال اتفاق» اذ طرحت ”إسرائيل ” اعادة 0 الف لاجيء خلال خمس سنوات في حين أكد الطرف 
الفلسطيني بأن أي عرض يتدنى عن إعادة 100 ألف لاجئ لن يؤدي إلى اي نقدم في الفاوضات 
وذلك وفقا لما أكده وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني آنذاك یاسر عبد ,10004 

يرى البعض أن مفاوضات طابا قد حققت بعض التقدم فيما خص تحديد مستقبل اللاجئين 
الفلسطينيين؛ كونها مهدت الطريق أمام إيجاد الحل لهذه القضية - مع أن هذا الحل لا یتسم 
بالعدالة - ذلك أن الفلسطينيين قد ابدوا مرونة كبيرة في التعامل مع موضوع اللاجئين» بهدف 
التمهيد لمفاو ضات حدية لا تدخل فيها الحسابات الانتخابية الفلسطينية والاسرائيلية1091. 

وإذا كانت مفاوضات طابا قد حققت التقدم المشار إليه» فلماذا ل تتم ترجمة هذا الامر فى 
اتفاق بين الطرفين؟. 

يرى البعض بأن مفاوضات طابا قد اتت متاخرة بعض الشیء حيث لم يكن لدى قيادة 
الطرفين الوقت الكافي لتر جمة ذلك في معاهدة قادرة على توفير حل سياسي كفيل بانتزا ع الشعب 
الفلسطيني من التشتت الذي يعاني منه. 

وعلى الرغم من عدم حصول مفاوضات حقيقية حول موضو ع اللاجئين في كامب ديفيد 
و سك " اسرائیل" بعدم مسؤوليتها عن نشوء هذه القضية» ورفضها تحمل النتائج القانونية التي 
تترتب عن هذه المسؤولية» وعدم استعدادها لاثارة النقاش حول العديد من القضاياء إلا أن قمة 
طابا شكلت اول فرصة جرى خلالها التطرق لموضوع اللاجئين. 

St‏ إثارة قضية أعداد اللاجئين للمرة الاول في طاباء boy‏ إيجاد الحل لهذه القضية لا يعنى 
الاعتراف الاسرائيلي بحق العودة إلى الديار - كما اكد يوسي بيلين - LE‏ هو برد اقرار إسرائيلي 
بقبول عدد مخدد من اللاجئين على أن لا يكون هذا العدد كبير )1082 


“’etat d'Israel reconnait son devoir moral a la solution rapide de la condition des populations 9 
réfugiés des camps de Sabra et Shatila”, Gresh A., “La Paix Manquée,” p. 15. 
ibid., p. 15. 0 
Ju’beh N., op. cit., p. 11. 1° 
Eldar A., Interviews with Yossi Beilin and Nabil Sha’ath the Refugee Problem at Taba, ۶ 
Palestine- israel Journal, vol. 9, no. 2, 2002, p. 12. 
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واشار بيلين إلى أن حل قضية اللاجئين سيمتد إلى 15 سنة حيث سيسمح ل 25 ألف لاجى 
بالدخول إلى ”إسرائيل“ خلال السنوات الثلاث الاویل» وتم طرح ذات الحلول التي كان الرئیس 
الامريكي بيل كلينتون قد اقترحها كمادة للنقاش: 

- دمح الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية. 

- دمج الفلسطینیین في الاراضي التي سيتم تبادلها مع "اسرائیل 5٩2۵060"‏ 

. “Territories 

- الاتفاق على ادخال عدد محدد إلى اسرائيل . 

- إعادة تأهيل اللاجئين في الدول المضيفة. 

— الدمج في دولة بالخة. 

ويرى الطرف الإسرائيلي انه مع تطبيق الاقتراحات الخمسة المذكورة أعلاه» يكون قد تم 
تفي القرار رقم 194 بحیث لا يعود من محال A‏ مطالبات Le‏ يرى الطرف 
الفلسطيني ”نبيل شعث؟ بانه لا يقتضي النظر إلى قضية اللاجئين من منظار دیعوغرافي فقط إذ إن 
اکثر من %60 من الشعب الفلسطيني هم لاجئون» واي اتفاق يتعلق بعودتهم الجماعية لا بد أن 
يتم ضمن مهلة محددة معقولة» بحيث يتمكن جميع اللاجئين من ممارسة حقهم بالاختيار» إذ ان 
42a ite‏ لیس کان اوضاع المخيمات» ly‏ منحهم هذا الحق "بالاختیار “1094 , 

Leo‏ حق عو دة اللاجئين الفلسطينيين بحق تقرير المصير يخر ج حق العودة من دائرة 
“الاختيار“ إلى دائرة الإلزام» باعتبار أن حق العودة قد أصبح شرطا لتنفيذ الحق الاول. 

ويلاحظ بان الطرف الاسرائيلي يحرص على وضع إطار لهذا الحل لا يشمل العودة إلى 
ttl”‏ “اق cam‏ يو كد شعث Ob‏ الفلسطینیین یحتاجون إلى اتفاق یخول عددا ما منهم حق 
العودة إلى دیارهم» مع اعطائهم خيارات ee‏ مقبولة» لا سيّما مع انشاء الدولة الفلسطينية التي 
ستقوم.منح الحسية الفلسطينية لكل الفلسطینیین الذين سبختارون العودة اليهاء ولیس إلى اراضى 
19954948 


lbid., pp. 12-13. 93 
Ibid., p. 19. 10% 
ibid, 1095 
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ويتفق كل من شعت وبيلين بان الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد تمكنا في طابا من التوصل 
إلى تفاهم مشترك يشير إلى مسؤولية "اسرائیل" عن معاناة اللاجئين» كما تم الاتفاق على المبادئ 
الواردة في القرار رقم 194 من خلال اعطاء عدة خيارات حرة للاجئين» وأخرى مقيدة وفقا U‏ 
ا ۱ 
- إن خيار العودة إلى فلسطین غير one‏ و کذلك خیار العودة إلى الناطق التي ستحول من 
”اسرائيل“ إلى الدولة الفلسطينية من خلال عملية Swap process”‏ . 
- إن عودة اللاجئين إلى دیارهم وقراهم في ”إسرائيل“ وعددهم؛ والاطار الزمني؛ واسلوب 
العودة هي مسائل قابلة للتفاو ض. 
- إن جمع شمل العائلات یعتبر مسالة غير محددة باستثناء ما یتعلق بسيادة الدولة العنية. 
- ان البقاء فى الدولة الضيفة او الذهاب إلى بلد ثالث يعتبر امرا غير خاضع للتقیید ایضاه 


الا ما یتصل بسيادة الدولة المعنية. 

اما فیما خص التعویض. فانه تم الاتفاق على ان تقوم "!سرائیل" بدفع التعویض عن الاراضي 
او إلى اية دولة اخری سیکون من مسوولية بعض الدول المانحة. 

لقد حاول بيلين وشعث من خلال التفاهم gual‏ اليه اعلاه الابات بان حل قضية اللاجئين 
أمر ممكن» وإزالة الخرافة المتمثلة بوجود عائق بمنع التوصل لاي اتفاق» على أن يصار إلى تمكين 
الشعب الفلسطيني من تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال مهلة زمنية محددة ما يضع حدا لكل 
املال 1097 

واکد بیلین انه من خلال تحقیق هذا التفاهم یکون کل من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي 
يعمل في سبیل تنفيذ القرار رقم 194 باعتبار ان الامر لا یتعلق بحقوق الية» فاحقوق هي أمر محرد 
“absolute”‏ غير قابلة للتفاوض, ولا تشکل شيئا يمكن الاتفاق حوله کون الوضو ع لا یتعلق 
بهذه الحقوق» وانما تكمن الغاية بتحقیق اتفاقات عملية ومقبولة بصورة متبادلة1998 . 


ibid., p. 21. ۳ 
Ibid., pp. 21-22. 7 
ibid., p. 16. 8 
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یلاحظ. مما تقدم» أن ”إسرائيل“ تحاول التملص دوم من الالتزامات الدولية التي يفرضه علیها 
میثاق الام التحدةء وقواعد القانون الدولي» من خلال تقدیعها لطروحات تتناقض مع الضمون 
الحقيقي لهذه القواعد» وتفسيرها لقرارات الشرعية الدولية ما یتلاءم مع مصالحها. 

وفي هذا CR‏ نا لت از المسافة قريبة من إيجاد الحل الحقيقي إذا تم التركيز على حل 
قابل للتطبيق ومقبول من الشعبين» حيث لا جدوى من الاستمرار بالتفاوض حول مدى وجود 
حق العودة للاحئین الفلسطینیین UN‏ يقتضي على كل إسرائيلي راغب بحل قضية اللاجئين 
القبول بحق oda gall‏ باعتبار أن اللاجی pd‏ ملزم اساسا عمارسة هذا الى خصوصاً ون الشعب 
الفلسطيني غير راغب بان يصبح شعبا إسرائيليً؛194. الا أن هذا الامر یتناقض مع الزامية تطبیق حق 
تقرير المصير المعرض للافرا غ من مضمونه في حال عدم عودة الفلسطینیین. 

لقد اكد بيلين من جهته بان إغلاق ملف اللاجئين يتطلب التوصل إلى اتفاق واضح, محدد, 
ودقيق» وغير قابل للتفسير او الجدل» من خلال منح كل اللاجئين جنسية فلسطينية أو أية بحنسية 
أاخرى» وان يصار إلى تفكيك المخيمات» ودمج الاونروا بجهاز اخر مخوّل القيام ببرامج إعادة 
التاهيل و خطط التدمية» على أن يُصار إلى دفع التعويضات عا يكفل عدم تقديم أية مطالب أخرى 
فا اشر ۱۱۳ 

ويرد على ذلك بان آمر انتماء الشعب الفلسطيني إلى فلسطين وتكريس حقوقهم دو لیا على هذا 
الاساس لا عکن اختصاره بإعادة تأهيل اللاجئين في أماكن تواحدهم» كما انه ليس ل ”إسرائيل“ أن 
تحدد كيفية تعاطيها مع النتائج التي تترتب عن مسوولیتها.ها لا يتوافق مع قواعد المسؤولية المحددة 
في هذا الشان. 

وعلى الرغم من أن كلا من تفاهم ”بيلين - أبو مازن“ وطرح الرئيس الامريكي کلینتون 
یتخطی حقوق اللاجئین الفلسطینیین بالعودة إلى دیارهم؛ الا ail‏ یشکل براي Sie jen‏ عملا 
وواقعياً لقضية اللاجئين یقتضی استخلاله من قبل القيادة الفلسطينية1191. 

غير آن قبول السلطة الفلسطينية عثل هذا JH‏ يعرضها للمسؤولية ويعرض أي اتفاق تتوصل 
إليه للابطال إذا ما تخطت حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. 


Ibid... p: 22. 
Ibid., pp.16-17, 0 
Sabel R., op. cit., p. 58. ۲ 
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حقوق اللاجئّير الما alal‏ 


يستفاد ما تقدم» أن معظم الطروحات أو المبادرات لحل القضية الفلسطينية - ولا سيّما موضوع 
اللاجئين - تحاول تخطی قو اعد الشرعية الدولية» وإسقاط حق العودة إلى الديار و اخق بتقرير المصير, 
وهي تنطلق باستمرار اما من اتفاق ”بيلين - ابو مازن او من طروحات كلينتون التي تقتصر على 
تاکید حق عودة الفلسطینیین إلى الدولة الفلسطينية21102 وعودة عدد محدود - يعود امر تقدیره 
للسلطات الاسرائيلية - إلى ”إسرائيل»» و اعادة تو طين اللاجكين في دولة ثالثة» او دیحهم في دول اللجوى 
وذلك بحجة إيجاد حل عملي يرمي إلى تكريس الواقع القائم» دون أي و جه حقء أو بهدف تكريس 
الطابع اليهودي لدولة ”إسرائيل”) الامر الذي يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني المكرسة دولیا. 

والواقع أن اندلاع الانتفاضة الثانية (ایلول/ سبتمبر 2000( واستمرار نضال الشعب 
الفلسطيني .عمارسة حقه AL‏ & والاستقلال وتقریر المصير» واستمرار الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي للاراضی الحتلة - مع ما ينتج عن هذا الاحتلال من اعمال عنف واختلال في 
يوا تون ی الدولية تصالح ”إسرائيل“ - ينبغي أن يحت الطرف الفلسطيني على التمسك 
بقرارات الشرعية الدولية» كونها الضامن الوحيد لحقوق الشعب الفلسطيني» بدلا من الانصياع 
لمبادرات تنسف جوهر هذه الحقوق» وتعرض هله البادرات - فيما لو تبلورت ضمن اتفاقيات 
ملزمة - للابطال. 

ومع انتهاء و لاية الرئیس الامريكي بيل کلینتون بدات الادارة الامريكية الجديدة "الرئیس جور ج 
بوش الابن - “George W. Bush‏ جهودها لوضع حد لانهاء الصراع العربي - الاسرائيلی 
ووقف الاتفاضة التدلعة de»‏ ایلول/ سبتمبر 42080 الا انها رکزت علی النواحی الامنية من 
الصراع» وأهملت النواحي السياسية» الامر الذي أدى إلى فشل هذه الجهود ie‏ حور ج 
ميتشل - “George Mitchell‏ و ”+4 جور ج تينيت - “George Tenet‏ . 


The US negotiator for the Middle East (Ambassador Dennis Ross) declared that: “The right of 2 
return of Palestinians to their state makes perfect sense, the right of return to Israel made no 
sense if you are going to have a two - state solution”, /bid., p. 58. 


6 آرسلت الإدارة الامريكية بعهد الرئيس نوش الابن نة لتقصی احقائق فى الاراضی الفلسطينية برئاسة السناتور 
جورخ ل ‘George Mitchell”‏ ' فاقترح خطة لانهاء الصراع الدائر تضمنت وقف اطلاق نار فوري وغیرها 
Just Renee‏ الف ما لقت ان تحددت» فارسلت الإدارة المذكورة جددا إلى المنطقة مدير مخابراتها 

جور ج تینیت ‘George Tenet”‏ اق الفريقين ادت ال lal‏ نقيت "ال نض عل خت 
القيادة الفلسطينية على بذل الجهود لوضع حد لنشاطات المنظمات الفلسطينية» مقابل الطلب من ”إسرائيل” = 
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خقوق اللا جتن الفلسطينيين 3 مفاوضات التسوية 





وامام استمرار الوضع القائم كما هو عليه» وعدم تطبيق توصيات ميتشل وخطة تینیت» 
وفشل الفاه ضات السابقة» واستمرار التوسع الاسرائيلي وتغير الظروف الإقليمية والدولية Y‏ 
سيّما أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 التي عززت من النفوذ الامريكي في العا م» وتوتر العلاقات 
الامو يكية - السعودية؛ طرح ولي عهد المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت الامير عبد الله 
بن عبد العزيز ال سعود مبادرته السلمية التي عرفت "تمبادرة الامير عبد الله" والتي تبنتها لاحفا 
قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في بيروت في اذار/ مارس من العام 2002( كما دفعت 
بحمل هذه الظروف اللجنة الرباعية إلى طرح خطة خريطة الطريق» وادت هذه الظروف إلى ظهور 
TT‏ اسقاط حق العودة الى الدیار کمبادرة 

بت wore‏ ف ابقاء الاوضاع كما هي عليه» من خلال تطبیق ” اسرائيل " dad‏ الفصل الا حادية 
الجانب» oy‏ الذي يثير التساوّل عن مدی انسجام هذه الخطط مع حقوق الشعب الفلسطيني. 

3 البادرة العربية وخريطة الطريق وغيرها من الخطط: 

امام محاولة "اسرائیل “ المستمرة بقمع الانتفاضة الثانية» وعزل الفلسطينيين» والتقليل من 
فرص السلام» 06 السلطة الفلسطينية تبنت جامعة الدول dy pall‏ في قمة بیروت ” Beirut‏ 
“Summit‏ عام 2 المبادرة السعودية في gle‏ لة منها لا حلال السلام في المنطمةع إلا Öle yw ais‏ 
ما تم إهمال هذه البادرق الامر الذي شجع اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المنحدة الامريكية, 
الاتحاد الاوروبي؛ الام المنحدة وروسيا على إطلاق خطة ”خريطة الطريق“ بهدف إيجاد حل 
دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 


e‏ البادرة العرييك: 


طر ح ولي العهد السعودي في اذار/ مارس من العام 2002 مبادرته السلمية التي عرفت "عبادرة 
pay‏ عيذ ل الهادفة ال احلال سلام عادل وشامل ودائم بين العرب و اسرائیل" مقابل إقامة 


= الانسحاب إلى المواقع التي كانت فيها قبل بدء الانتفاضة إلا ان سقوط هذا الاتفاق دفع بالادارة بجددا إلى 
ارسال الجترال انطوني زيني “Anthony Zinni”‏ (آذار / مارس 2002( لاحیاء مقترحات ميتشل و خطة تينيت الا 
أن مهمته باءت بالفشل ایضاء فی: بشعلا: في دایفید» مرجع سابق» ص 22“ 
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دولة فلسطينية مستة مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انسحاب te!‏ الاسرائيلي 
ف 

إن تلك المبادرة لا تتصف بالالزام» الا أنه يمكن اعتمادها كاساس لحل قضية اللاجئين» باعتبار 
انها تطر ح حل القضية Ld) SUM‏ ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية» وتؤكد على حق اللاجئين 
بالعودة إلى ديارهم» ورفض دبجهم في دول اللجوء او اعادة توطينهم في دول اخرى. 

وكانت قد انعقدت فى بيروت فى نهاية شهر اذار/ مارس من العام 2002 القمة العربية التى 
تبنت المبادرة السعودية المذكورة اعلاه» مع إضافة بند إليها يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم» ورفض الدول العربية لد مهم في اي من الدول التي يلجاون إليهاة"'. 

مع ذلك» تحدر الإشارة إلى أن اطلاق العرب للمبادرات السلمية؛ يعتبر آمرا غير كاف باعتبار 
ail‏ “يجب حشد الامکانات السياسية والاعلامية والدبلوماسية وحتى العسکریق ويجب وضع 
الدعم cat‏ 61106 إلا أن الدعم المادي أمر غير كاف وغير قادر أيضا على تحويل قواعد القانون 
الدولي إلى واقع ملموسء اد يتو جب على الدول العربية التمسك بالقواعد الامرة ودعم تطبيقها 
من خلال مساندة الشعب الفلسطينى ومساعدته بالتوصل إلى حقه بتقرير wall‏ 

وعلى الرغم من تمسك قمة جامعة الدول العربية التى انعقدت في بيروت عام 2002 بحقوق 
اللاجئين الفلسطينيين التي كرستها قرارات الشرعية الدولية» إلا أنه نظرا للضعف العربی» وتشتت 
مصالح هذه الدول فقد تم إهمال المبادرة العربية المشار إليها. 

وإذا كانت اسرائیل" لا تلتزم بالقانون الدولي وتقوم قدر المستطاع باعتماد الاتفاقات التي 
توقعها مع الطرف الفلسطيني كمرجعية لمفاوضات التسوية بدلا من قرارات الشرعية الدوليق 
فان هذا الامر لا يضعف من قوة هذه القرارات التي تشكل سلاحاً دبلوماسياً يقتضى أن يستعمله 
العرب لصالح القضية الفلسطينية») نظرا لقوتها gall‏ ية و الا خلافية وتابيرها قي الراي العام 
الجا 
4 المر جع نفسه» ص 115. 
5 ال مرجع نفس ص 117 . 


86 السيد حسين عدنان» مقتبس فى : بشعلاني دايفيد» مرجم سابق» ص 118. 
:9 ا مرجع نفسه» ص 113-112. 
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وتحدر الإشارة إلى ان مجلس الامن كان قد أصدر بين 13 آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2002 
ثلانة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية» ابرزها القرار رقم 1397 الذي طالب وللمرة الاولى باقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب دولة ”إسرائيل“ ضمن حدود امنة ومعترف بهاء كما انه ذكر بقراراته 
السابقة ذات الصلة ولا سيّما القرارين رقم 242 و338 اللذين يجب ان يشكلا اساس التسوية بين 
العرب y‏ اسرائیا 108% 

فالولايات المنحدة الامريكية كانت قد أكدت في رسالة التطمين التي بعثتها للفلسطينيين في تشرين 
الاول/ اكتوبر 1991 - في معرض انعقاد مؤتمر مدريد - بانه لا ينبغي لاي من الطرفين الفلسطيني 
وركزت على اهمية الالترام بقراري مجلس الامن رقم 242 و338 و احترام الحقوق السياسية الشروعة 
للشعب الفلسطيني1109؛ إلا أن البادرات التي أطلقتها - أو دعمتها - الادارات الامريكية المتعاقبة 
قد برهنت علی oh‏ هذه البادرات ل تعترم حقوق الشعب الفلسطینی» و کانت دوما اكز ما کرسته 
لهم المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية. 

وانطلاقا من دعوة الرئیس حور ج بوش الابن في 2002/6/24" إلى اقامة دولة فلسطينية 
بجانب دولة ارال تم التشاور بین الولایات السحدة AS ANI‏ روسیاء الاتحاد الاوروبی الا 
التحدة (اللجنة الرباعية) لوضع خطة جديدة من شانها ان تنهي الصرا ع الفلسطيني - الاسرائيلي» 
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The Concrete Three Phase Implementation Road Map” ثلاث مراحل‎ 


ب. خربطه الطريق: 


شهد أواخر العامين 2001 و2002 ظهور ثلاثة اقتراحات إسرائيلية لحل الصراع 
الفلسطيني - الاسرائیلی : الاول (شباط/ فبرایر اذار/ مارس 2002( يتضمن احتفاظ اسرائیل * 


۶ بشعلاني دایفید» مرجع سابق» ص 112-111. 

Mansour C., op. cit., p. 33, ۴ 

8اا pea‏ الامريكي بوش في خطابه بتاريخ 2002/6/24 إلى إبعاد الرئيس الفلسطيني (الراحل) ياسر عرفات عن 
السلطة كشرط اساسي للحصول على الدعم الامريكي في سبيل إنشاء الدولة الفلسطينية المؤقتة» في: بشعلاني 
دایفید» مر حع سابق» ص 123. 

Pipes D., “Does Israel Need a Plan?,” Commentary, vol. 115, no. 2, February 2003, p. 20. ۳ 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 





بجزء لا باس به من الار ا2 ضي التي احتلتها عام ۰1967 والقيام بترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة 
الغربية إلى الدول العربیة» حیث لقیت هذه الخطة دعما من 35 من الاسرائيليين و الثاني (تشرين 
الاول/ اکتوبر 2001( يشير إلى قيام ”إسرائيل“ بتشجیع الترحيل الاختياري وقد لقيت هذه الخطة 
PET‏ من حوالي 9066 من الاسرائیلیین والثالث ير مي الى تو جيه الامال الفلسطينية نحو الار دن 
على اناس أن الا رذ هي فلسطين “Jordan is Palestine”‏ إلا ان الاقتراح الدي لقي القبول 
وتم تنفيذه تمثل ببناء جدار للفصل بين الشعبين “A Protective Fence, the Only Way”‏ دون 
الحاجة إلى 3 Len‏ الج اا 

ما لا شك فيه» أن سياسات ترحيل شعب فلسطين ll‏ اعتمدتها دولة ”إسرائيل“ وما زالت 
تخطط لهاء هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الانساني ويرتب المسؤولية عنها. 

وما لا شك فيه أن البعض يرى أن إبعاد الفلسطينيين عن الاراضي المحتلة سيكون له من 
سياسي داخل وخارج ASL peel”‏ , كما ان التشجيع على على الترحيل بصورة ارادية هو حل غير 

واقعي» إذ أن کلا من الفلسطینیین والاردنیین شير مستعد للنظر فی مسالة اعتبار الاردن Lbs‏ 

شود E‏ كه Seal hit) ies Oi‏ غن اعمال العنف (الْقَاومة) کونه لا 
بمثل سوی اداة تكتيكية لانقاذ الارواح لا تصلح تشک سانا لإنهاء الصرا 1985 

لقد شکل بناء الجدار خطوة لم یسبق لها مثيل؛ اذ حمل في طياته تعدیا على الاراضی 
الفلسطينية» وتقسیما للقری والدن الفلسطينية» و خالفة لقو اعد القانون الدولي› حیث اکدت 
محكمة العدل الدولية في الفتوی الصادرة عنها بتاریخ 2004/7/9 ما مفاده1114: 

إن بناء الجدار یشکل تعدیا على حقوق الفلسطينيين بتقریر مصيرهم» إذ إن وجود الشعب 
الفلسطيني م يعد Sul‏ للنقاش» حیت اعترفت "اسرائیل* بهذا الو NLS 62 gm‏ بناء الجدان یخالف 
اتفاقية GLY‏ لعام 1907 المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية والمادة 53 من اتفاقية جنیف 
الرابعة» ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الاختيار الحر بالاقامة ويؤدي إلى تغيير الدعوغر افية 
في الاراضی iene enema ct)‏ مس ره شور a‏ سا فسات ی I‏ 


Ibid., pp.19-20. ۶ 
Ibid., p. 21. 3 


4 خلاصة الفتوی الصادرة عن محكمة العدل الدو لية رقم 2004/2 تاريخ 2004/7/9 و العر وفة باسم قضية الجدار 
العازل. نعمة اسماعیل عصام وعلي مملد» ا في القانون العام )2004/1( مركز ere Day‏ 
و العلو مات ص 192-153 . 
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حقوق اللاجثين الفلسطینیین 2 مفاوضات التسوية 





حقوق els Tote Orie‏ مور ة رور اتف یک ود رتوو رانك 
الامن الاسرائيلي أو النظام العام - وإذا كان يتوجب على ”إسرائي“ أن ترد على أعمال العنف 
الكثيرة و الميتة التي تستهدف سكانها المدنيين فان التدابير المتخذة يجب أن تبقى ملزمة ومتوافقة 
مع القانون الدولي المطبق - وبالتالي فان بناء الجدار المذكور يشكل خرقا من قبل ”إسرائيل“ 
لموجبات متنوعة متوجبة عليها موجب القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان» ومن نتائج 
هذه الخروقات ترتب المسؤولية عليها بحسب احكام القانون الدولي» والزامها باحترام الوجبات 
الدولية التي خالفتهاء والقاضية باحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني» والالترام بكافة 
الوجبات التي تقع على غاتقها استنادا للقانون الدول GLY!‏ والقانون الدول المتعلق بحقوق 
لانسان» وتعویض کل الاضرار التي تسیبت بها لكل الاشخاص الطبیعیین أن العنویین. کما 
ذکرت الحکمة باجتهادها الثابت القاضی باعادة الحالة إلى ما كانت عليه كما لو أن العمل غير 
المشروع لم يرتكب» وذا استحال على ”إسرائيل؟ اعادة الاراضي فإنها ملزمة بتعویض الاشخاص 

لعنیین عن الضرر الذي اساب حیث تويب علبها ایضا التعویض وفقا لقواعد القانون الدولي 
المطبقة لمطبقة في هذا الشان لكل الاشخاص الطبيعيين والعنوین الذين اصیبو | بضرر مادي مهما كان 
نوعه من حراء بناء هذا الجدار. 

وعلى إثر اطلاع الجمعية العامة على الفتوى المشار إليها اعلاه صوتت بتاريخ 2004/7/20 
باغلبية ساحقة على مطالبة "اسرائیل؟ بالاذعان ال امر محکمة العدل الدولية» حیت اشارت 
الجمعية المذكورة إلى عدم شرعية بناء اجحدار العازل 1115 . 

ومع استمرار "!سرائیل في بناء الجدار العازل سعی المجتمع الدولي عبر خريطة الطریق إلى 
إيجاد حل دائم للصراع الفلسطینی - الإسرائيلي على اساس اقامة دولة فاسطينية مستقلة في العام 
5 وهی تتميز عن اتفاقات آوسلو بکونها تضم الام المتحدة من بين اعضاء اللجنة الرباعي 
الامر الذي دفع البعض إلى اعتبار الخريطة المذكورة "مر جعية دولیة*1119. 

ا المرحلة الاولى من الخريطة إجراء انتخابات فلسطينية حرة» على أن تتسحب 

سرائیل" إلى مواقع 2000/9/28 ويتم انشاء الدولة الفلسطينية في المرحلة الثانية» وتتطرق 


1115 نعمة اسماعیل عصام وعلى مقلد» مر جع سابق» ص 192. 
ig e‏ علا دايقيد» مر بجع سابق» ص 125 
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“rat lati حقوق اللاجثير‎ 





المرحلة الثالثة إلى مفاوضات الوضع النهائی - وذلك على الرغم من محاولة “foil pl”‏ استبعا 
قضية اللاجئين من خريطة الطريق ٠‏ - حيث ينبغي أن يعقد مؤتمر دولي لاطلاق مفاوضات 
الوضم الدائم کقضایا القدس واللاجئين و احدود والستوطنات. في محاولة لانهاء الصراع عام 
5 على أساس قرارات مجلس الامن رقم ۰242 3385( و 1397 واعتماد حل Jale‏ ومنصف 
وواقعي لقضية Mp UI‏ الامر الذي یتناقض مع مضمون القرار رقم 242 الذي ينص على 
ایجاد تسوية عادلة لقضية اللاجئین. 

وبدلاً من أن يشهد العام 2005 اعلان قیام الدولة الفلسطينية المستقلة» وبدء الفاوضات 
حول قضایا الوضع النهائی؛ حصل تدهور فى الاوضاع الامنية داخل الاراضي الحتلة» حيث 
لجأت ”إسرائيل“ إلى تطبيق خطة الفصل الاحادية الجانب» من خلال الانسحاب من قطاع غزة؛ 
و استکمال بناء الجدار الخالف للقانون الدولي» والاکتفاء بتوقيع اتفاق هدنة مع الفلسطینیین 
اس Badal‏ ف ا ت وس اما دون فكي ی 
باحاه ely‏ سلام دائم وعادل مع الفلسطینیین» ذلك ان السلام یتطلب و حود شريكين بخلاف 
لا اراد تیه ای a) ales, ETE U‏ اه سل 


9“ مهم‎ is different from divorce, but divorce is the opposite of peace” 


7 تتطلب الر حلة الاول من الفلسطینیین انهاء العنف و“الارهاب”* " (اي اعمال القاومة) واعتقال الاشخاص 
a‏ ی ی ی . وضع مسودة دستور الدولة الفلسطينية و القیام 
پاجرا عات ادارية و سياسية ار و ندعو ”اسر io‏ 5 ك tN)‏ طة الاستبطانية» و بدا المر حلة الثانية 8 
حزيران/ يونيو من العام 2003 وتنتهي في كانون الاول/ دیسمبر 12008 حيث تنصب الجهو د د على إقامة الدولة 
الفلسطينية الستقلة ols‏ الحدود المؤقتة والقيام ببعض ۳ ل الاصلاحات وبناء ا ee T‏ تن دعوو عن ان 
sh‏ إلى عقد مزگر دول يهدف إلى ! انشاء ey, a fea‏ رت 
Mechanism, Ottawa, 2003,‏ مره Shehadi N., Who Can Discuss what? The Need for a‏ 
p. 10.‏ 

-131 بشعلاني دایفید» مر بجع سابق» ص‎ 1118 
The peace process is more accurately called the withdrawal process, ending the occupation and ۴ 
relinquishing responsibility are the key goals, peace is not... When Israeli officials talk of sepa- 
ration rather than peace they make it even clearer that the peace process is a unilateral Israeli 
withdraw! not a two - sided bargain... Withdraw] that may resolve the conflict require different 


analysis from those that simply change the lines from which Israel will have to continue to fight 
against hostile neighbors, Feith D., op. cit., pp. 18-19. 


346 





حقوق اللاجئين الفلسطینییسن 2 مغاوضات التسوية 


وبالعودة إلى خريطة الطريق يلاحظ أنها اعتمدت محددا سياسة المراحل التي كانت قد اتبعت 
في اوسلوء والتي اثبتت فشلهاء حيث ما زالت العوامل السياسية - ولا سيّما الاختلال في موازين 
القوى لصالح "إسرائيل“ - تحاول توجيه مسار حل قضية اللاجئین باتجاه فرض حل واقعي 
يتلاءم مع مصالح الطرف الاقوی, الآمر الذي يطرح التساؤل حول انعكاسات خريطة الطريق 
على قضية اللاجئين. 

فإذا كانت قضية اللاجئين لم تحتل مکانا بارزا في خريطة الطریق» إلا أن الخريطة قد اعتمدت 
مقاربة أوسع من اوسلو نظرا لذكرها مبادرة الامير عبد الله في المقدمة LL‏ دون أي ذكر للقرار 
4 حیث اكتفت بالدعوة ال إيجاد حل صحیح؛ عادل وواقعي يتم الاتفاق عليه agreed,‏ 
“just, fair and realistic solution‏ بالنسبة وضو ع اللاجئين1120, 

وعلى الرغم من أن عبارة ”حل عادل وواقعي“ التي تقترحها خريطة الطريق تعتبر عبارة مرنة 
تعمل في طياتها كل الاحتمالات الا انها لا تضمن عودة اللاحفين الفلسطینیین إلى ”اراتا“ 
باعداد کبیرة121) ولا تعني تنفيذ القرار رقم 194 باعتبار أن هذا الحل سیتم الاتفاق عليه بدلا من 
تطبیق قرارات الشرعية الدو لية بصورة ASN‏ 

ویو خذ على خريطة الطریق انها لم تتطرق إلى كيفية حل قضية اللاجتین و ۸ تؤكد على 
حق اللاحئين الفلسطینیین بالعودة إلى "اسرائیل" الامر الذي دفع " اسرائیل" إلى الاعتقاد بانها 
حصلت على تنازل صریح من الفلسطینیین عن حق العودة1122 الا أن هذا الامر غير صحیح بدلیل 
ان "کولن باول [Colin Powell]‏ كان قد اقترح ترك قضية اللاحتین إلى الفاوضات اللاحقة دون 
ادراجها کشرط مسبق على قبول الخطة”1123, 

فالجانب الفلسطینی قد اعلن موافقته على خريطة الطریق فور اعلانها في 2003/4/30 الا ان 


Brynen R., “The Raodmap and the Refugees,” Stocktaking Conference Ottawa, Canada, ۶ 
17-20/6/2003, p. 2. 
Ibid. 121 
Ibid. 4122 
Ibid. 3 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


”إسرائيل“ لم توافق عليها الا بتاريخ 2003/5/25 وذلك بعد ان تعهدت لها الولايات المتحدة 
الأمريكية.معالجة الشروط التي وضعتها ولا سيّما1124: 
- رفض اعتماد مبادرة الامير عبد الله کاحدی مرجعيات خريطة الطريق» إذ إن الخريطة 
المذكورة تعبر عن "مبادی جدیده" ASU‏ عن خطاب الرئیس الامریکی جور ج بوش. 
- رفض النص الوارد حول قضية اللاجئين المتضمن ایجاد حل عادل و منصف وواقعي لقضية 
اللاجئين a‏ اطار احل النهائي . 
- المطالبة باعتراف فلسطيني ب“اسرائيل” كدولة يهودية... 
ان البند المتعلق باللاجئين - الوارد في الثريطة المذكورة - لم يذكر قرارات الشرعية الدولية 
صراحة» إلا أن ”إسرائيل“ طالبت باستبدال هذا البند باخر يتضمن تنازل الفلسطينيين عن المطالبة 
بحق العودة» حيث تزامنت هذه المطالبة مع إصدار الحكومة الإسرائيلية قرارا أكدت فيه رفض عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي 11251948 الامر الذي دفع الادارة الامريكية إلى Le‏ الدول 
العربية والفلسطينيين على الاعتراف ب إسرائيل” كدولة Eaa gg‏ وذلك في اجتماعات شرم 
الشيخ وطابا في حزيران/ يونيو ۰2003 إلا أنه من المؤكد انها لن تحصل على مثل هذا الاعتراف. 
والمؤكد أنه من المتعارف عليه أن حق الدولة السيادي بتنظيم شؤونها الداخلية لا ينبغي أن 


مربوطة بتنقيذ ما هو مطلوب من الفلسطینیین اي انها ترفض مبدا التقدم المتوازي بينها وبين الفلسطينيين فى 

تنفيذ الالتزامات» وتصر على مبدا التقدم المتوالي في التنفيذ: 

- رفض الانسحاب إلى حدود ما قبل اندلا ع الانتفاضة في 2000/9/28 قبل حل التنظيمات العسكرية الفلسطينية 
وجمع الاسلحة (اي انهاء المقاومة). 2 dy‏ ۱ 
الرباعية. 

- وضع قيود على سیاده الدو لة الفلسطننية. ..» قي: بشعلاني دایفید» مرحع سابق» ص 138 و ما بعد‌ها. 

1125 بشعلاي دايقيد» مر بجع سابق» ص 140-139 وفى: 
Israel Government Press Office, 25/5/2003, quoted in: Brynen R., “The Roadmap and the‏ 


Refugees,” p. 3. 

Secretary Powell did signal, in a press conference in Sharm Al-Shaykh that “Israel, to live side ۶ 
byside in peace with Palestine must be always seen as a Jewish state... That has implications, 

as we go forward, as to how we will negotiate some of the difficult issues that remain in front of 
us”, Middle East Newsline, 4/6/2003, quoted in: Brynen R., “The Roadmap and the Refugees,” 


p. 3. 
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حقوق اللاجئين الفلسطینیین L‏ مفاوضات التسوية 





يتعارض مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتقهاء وبالتالي فان قيام ”إسرائيل“ بإصدار قانون او 
قرار يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني يعنبر امرا غير مشرو ع. 

فغياب التركيز على موضوع اللاجئين في خريطة الطريق» وعدم تسليط الضوء على هذا 
الموضوع في التصريحات الفلسطينية لاحقاً - في حزيران/ يونيو 2003 (اجتما ع طابا) - قد LSÍ‏ 
إلى تعريض كل من الخريطة المذكورة ورئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن لانتقادات شدیدة1127. 

يلاحظ ان ”اسرائيل» - وبحجة الحفاظ على طابعها اليهودي» وتهرباً من قواعد القانون 
الدولي - خاول بشتی الوسائل اجهاض Go‏ اللاجئين بالعودة إلى ديارهم» سواء عبر انتزا ع تنازل 
فلسطيني عن هذا الحق» او من خلال إصدارها لقوانین داخلية تحظر فیها هذه العو دق اعتقادا 
منها بانها تستطيع من خلال ذلك تحسب تطبيق قرارات الشرعية التصلة باللاحتین, دون الاخذ 
بعين الاعتبار أن حقوق اللاجئين غير قابلة للتصرف - ولا سيّما حق العودة الذي أصبح غير قابل 


للخرق» نظرا لارتباطه بحق تقرير المصير. 
واذا كانت خريطة الطریق قد اجلت مناقشة قضية اللاجكين ال المر حلة الثالثة 3 من مفاو ضات 
الوضع النهائي فانه یو خد على الخريطة عدم إشارتها إلى قضية نازحي 1967 - لا سيّما في ظل 


عدم وضوح مدى بقاء الالترامات الناتجة عن اوسلو المتصلة بالنازحين ملزمة - وذلك عائد إلى 
ان الفلسطینیین ل یثیروا مسالة الناز حین بسبب خشیتهم من تعقید مسار خريطة الطریق لتر 
أ MSL‏ الا أن قضية نازحي 7 مشمولة بقواعد القانون الدولى مثلها مثا مثل قضية لاجتي 
8 ولا ينبغي الفصل بينهماء باعتبارهما جزءا لا يتجزا من الشعب الفلسطيني. 

ويرى البعض أنه لو تمت إعادة النازحين إلى غزة والضفة الغربية في الرحلة الانتقالية فان هذا 
الامر كان سيساعد في إعادة الثقة بين الطرفين ويساهم في التأكيد على أن خريطة الطريق قادرة 
على تحقيق بعض التقدم السياسي الحقيقي على صعيد الصراع الفلسطيني - الاسرائیلی 1129. 

Aa)‏ اثبت تاريخ المفاوضات والمبادرات التي jb‏ حت ابتداء من مدرید انها کلها تشکل 
"مناورة سياسية و حاولة لکسب الوقت*1130 من dal‏ ابقاء الاوضاع كما هي عليه حيث بجحت 


Brynen R., “The Roadmap and the Refugees.” ۴ 
Ibid., p. 4. ۶ 
Ibid, ۶ 


۳ بشعلاني دايفيد» مرجع سابق» ص 142 
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u“‏ فى أغلب الاحیان» في تحميد تطبيق معظم الاتفاقات السابقة أو الاكتفاء ببعض 
الطروحات التي تعالج النواحي الآمنية دون القضايا الاساسية» عحاولة للتهرب من تطبيق الحل 
الذي يفرضه القانون الدولي في هذا المجال. 

وقد تبين أن خريطة الطریق - كغيرها من المشاريع الامريكية السابقة - تعالج القضايا الامنية دون 
التطرق إلى القضايا الجوهرية» وتهدف إلى وقف الانتفاضة وعمليات المقاومة ومصادرة السلاح 
واعتقال العناصر الارهابية (أي المقاومين) ودون أن تضع على عاتقها اية الترامات تذکر ودون 
ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة» ودون إعادة اللاجئين إلى ديارهم - كما جاء 
في القرار رقم 194 - إنما ترمي إلى الغاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة إلى اراضي 1948 إذ 
إن العودة - وفقاً للمفهومين الإسرائيلي والامريكي - ليست امرا واقعياء إنما هي بنظرهم كفيلة 
بتهدید al‏ دولة " اسرائیل" وطابعها اليهودي1131. 

وفي هذا الاطار لا تشکل خريطة الطریق سوی ”مشرو ع امريكي - |سرائيلي یهدف إلى إنهاء 
الصراع وتأمين امن إسرائيل و تطبیع العلاقات العربية - الإسرائيلية... واعطاء شرعية للاحتلال 
الإسرائيلي“» وترمي ایضا إلى فرض مشروع "الشرق الاوسط الجديد“ الذي تحتل فيه ”إسرائيل“ 
موقع الصدارة» وذلك من خلال العمل على الغاء الملف الفلسطینی 1192 باي ثمن. 

ویعتبر البعض أن التطور الایجایی الذي طرأ على خريطة الطریق ÉE‏ باشراك سائر الاطراف 
العربية بوضع الالية التي ستعتمد في مفاوضات الوضع النهائي» فیما خص اللاجئين» وبانشاء 
الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة» وذلك قبل مفاوضات الوضم النهائی» الامر الذي 
سيضفي بعدا قانونیا على وضع اللاجئين في الدول الحيطة من خلال حصولهم على الجنسية 
الفلسطينية1133, 

إلا ان البعد القانوني لقضية اللاجئين غير مرتبط فقط بقضية حصولهم على الجنسية 
الفلسطينية» على الرغم من وجود اراء تفيد بعدم فقدانهم هذه الجنسية إلا بصورة واقعية» او من 
خلال الامر الواقع “de facto”‏ إذ إن البعد القانوني لهذه القضية يجد مصادره بصورة اساسية 


. 132-131 اطر جع نفسه» ص‎ 1131 
133 ص‎ baa gor المر‎ 1132 
Shehadi N., op. cit., p. 10. 3۶2 
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في الارتباط الوئیق ما بين وضع الفلسطینیین ”كلاجئين“» ووضعهم "کشعب" مع ما یکرسه 
هذا الوصف من نتائج قانونية. 

وفي هذا المجال تجدر الاشارة إلى أن قضية الحدود وطبيعة الرقابة على هذه الحدود تعتبر قضية 
حساسة وذات تاثير على مستقبل تدفق اللاحنین والنازحين إلى فلسطين فاذا ما تركت هذه 
الرقابة بيد ”إسرائيل“ ستشكل عائفا أمام العو دة الطوعية للاجئين إلى فلسطين» و تحدیا كبيراً لمسألة 
السيادة الفلسطينيق اذ اعلنت ” إسرائيل* - في معرض مفاوضات طابا 2001 - انها لن توافق 
على إعطاء الرقابة الفلسطينية الكاملة على مسالة عبور امحدود134 وأنه أبعد من JLH‏ قبول أية 
حكومة إسرائيلية عنح الفلسطينيين رقابة خاصة على الحدود مع الاردن ومص ومن الغباء أن تقبل 
”إسرائيل“ بهذه الخاطر 11355, 

ما لا شك فيه ان قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في الر حلة الثانية من خريطة الطريق 
لها انعكاسات هامة على قضية اللاجئين» نظرا لما لهذه القضية من علاقة مع مسائل الحدود 
ال 
القضية المذكورة اصعب على الحل من السابق1136. 

wae ee ae ae eee ae S 
إمكانية عقد مؤتمرات دولية تشترك فيها الاطراف الاقلیمیة117.‎ 

ويؤخذ على الطرف الفلسطيني الذي اعرب عن موافقته على الخريطة المذكورة أنه لم يعترض 
على التعديلات الاسرائيليق و م یتمسكعبدا توازن الالتزامات بين الجانبين» كما أنه لم يدافع عن 
ا ل 

وأكثر من ذلك» فان الطرف الفلسطيني قد تخلی عن فكرة عقد مؤْتمر دولي برعاية الام التحدة 
مخلة الشرعية الدولية» لصالح عقد مؤمر للسلام برعاية الولايات التحدة AKAY‏ ووافق على 
تاجيل المواضيع الجوهرية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كقضيتي القدس واللاجتين إلى ما 
لا نهاية» واكتفى بدولة فلسطينية لا تتمتع بكامل سيادتها خلال المرحلة الانتقالية» واعلن إذعانه 


Akiva Eldar, quoted in: Brynen R., “The Roadmap and the Refugees,” p. 5. 1% 

Ehud Ya’ ari, Arafat is Arafat, quoted in: Brynen R., “The Roadmap and the Refugees,” p, 5. 5 
Brynen R., “The Roadmap and the Refugees,” p. 6. 6 

Shehadi N., op. cit., p. 10. 7 
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حقوق ‘im MH‏ الما ليئيس 


لمبادرات صادرة عن رؤساء دول (كلينتون او بوش) - غير ملزمة بطبيعتها - لحل قضية اللابحتین 
حيث تم تبنى معظم ما جاء فى هذه المبادرات في وثائق تم تحضير معظمها سرا لتشكل اساسا لحل 
قضية اللاججئين» يقة "بیلین - ایو مازن* او “مبادرة حنية A‏ و لك كامر بديل عن تنفیذ 


= t 


القرارات الده AJ‏ ولا سيّما منها القرار رقم 194 
ج. مبادرة جنیف: 


ياسر عبد ربه ووزير العدل الاسرائیلی السابق يوسي بیلین» حیث تم التفاوض علیها سرا لمدة ثلاث 
سنوات ابتدات في کانون الثاني/ ply‏ من العام 2001 و اطلقت بتاریخ 2003/10/12 كخطة 
تسوية بديلة لازمة الشرق الاو سط. 

إن مدره یت فك یمه قر رة ا امه ll‏ اطق ررر ها "تيه عن 
صعید قضية اللاجئین الفلسطینیین نظرا لا تطرحه من تصور مستقبلی E‏ القضية. وذلك 
بهدف معرفة مدی انسجامها مع قرارات الشرعية الدولية. 

انطلاقا من سعي دولة "اسرائیل* المتواصل الى تکریس طابعها اليهو دي بهدف منع عوده 
اللاجین الفلسطینیین ال اراضی 61948 صت وئيقة جنیف» ابتداء من ذا ها على ASU‏ 
هذا الامر حيث نصت على "حق الشعب اليهودي في دولة» وحقى الشعب الفلسطيني E‏ 
دولق دون الاححاف بالحقوق المتساوية لمواطني كل من الطرفين ”2 الامو الذي يطرح التساول 
عن مصير مواطني دولة "اسرائيل” ال 13ء وعن مصير حق عوده اللاحئين الى ديارهم في 
اسرائیل“. 

لقد عالجت مبادرة جنيف عدة مواضيع (الاراضيء الامن» القدس» ...)۹39 من بينها قضية 


1 بشعلا: ني دايفيد» مر جع سابق» ص 144. 

9 تحت Ol pe‏ الارض نصت الوئيقة على ان تتخلى "اسرائیل “عن %100 من مستوطنات قطاع غزة و9097.5 من 
مستوطنات الضفة الغربية» على ان يتم تبادل %2.5 من مستوطنات الضفة مقابل أراضي إسرائيلية في النجف 
المجاورة لقطاع غزة وحت عنوان الاو ان فلس طن ستكزن دول بدون جیش؛ وحتفظ بقوات امن 
فقط... وتنسحب "اسرائیل" مر ن أراضي دولة : ين في غضون 30 شهرا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 
ونحت عنوان القدم ل Some eae‏ القدس ستكون عاصمة للدولتين وستقسم السيادة عليها للمزيد 
راجع: بشعلاني دايفيد» مرجع سابق» ص 144 وما بعدها. 
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اللاجئين» حيث نسفت المادة 7 منها حق العودة Sir‏ “حت اللاحئین في الحصول على تعويض 
عن جوئهم» وعن فقدانهم لممتلكاتهم؛ لكن دون تحمیل إسرائيل اية مسوولية. [على أن تساهم] 
كغيرها من الدول في صندوق اللجوء يتم إنشاؤه لهذا الغرض“... واعطت اللاجئ الفلسطيني 
عدة خيارات تتمثل.عا یلی 1140 
- یحق لكل اللاجئین - الفلسطینیین.عو جب قوانین دولة فلسطین - العودة الى دولة فلسطین 
معا فیها الاراضي الاسرائيلية التي ستضم ال اراضي فلسطین مو حب تبادل الاراضي بين 
ie‏ که ای و 
- يحق للاجنین اختیار مکان دائم للاقامة فى دولة ثالثة» لكن .مو جب الاعداد التی تقدمها 


- يحق للاجئين اختیار البقاء في الدولة الضيفة, لکن مع الخضوع للقرار السيادي لهذه 
الدولة. 


- اما العودة إلى دولة ”إسرائيل“ - أي إلى الاراضي التى هجروا منها وأعطتهم القرارات 
الدولية حق العودة إليها - فخاضعة للقرار السيادي لدولة ”اسرائيل“» وعوجب الاعداد 
التي ستقدمها إسرائيل” إلى المنظمة الدولية. 
ان قواعد الشرعية الدولية تحمل " اسرائیل" المسؤولية عن تحول معظم الشعب الفلسطيني إلى 
لاجنین» وعن استیلائها على أملاكهم وأموالهم دون وجه حق» ومنعهم بالتالي من العودة إلى 
آراضی 1948 الا آن "!سرائیل؟ تحاول Lego‏ التملص من هذه السوّولية خوفاً من تحمل التبعات 
القانونية التي تنتج عن هذه المسؤولية» وابرزها عودة اللاجئين إلى دیارهم واستعادة املاکهم او 
اموالهم والتعویض علیهم كما تحاول استبدال الر جعية القانونية الدولية المتمثلة بقرارات الشرعية 
الدولية» بالاتفاقات التي يتم التوصل الیها مع الطرف الفلسطيني. وذلك بهدف جعل الطالبة 
بالحقوق الفلسطينية حصورة فیما تنص عليه هذه الاتفاقات وذلك على الرغم من خضو ع هذه 
الاتفاقات -عا فیها سيادة الدول - إلى القانون الدولي العام وإلى الالتزامات الدولية التي یفرضها 
في هذا الاطار . 


وفی هذا الجال تنص الادة 7 من مبادرة جنیف - التعلقة باللاجئين - على أن تعتمد الاتفاقية 


RE IAS E یا ی‎ E 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


التي سيتم التو صل إليها كحل لقضية اللاجئين» وإلغاء أية مطالبة من قبل اللاجئين بحقوقهم التي 
أقرتها الام المتحدة موجب قرار مجلس الامن رقم 242 وقرار الجمعية العامة رقم 194 والتي 
طالبت بها أيضاً مبادرة السلام العربية1141؛ واکثر من ذلك فان المادة 17 من البادرة المذكورة 
تطالب AS‏ من بحلس الامی و امسمعية العامة اصدار قرار يرمي ال تبني هذه البادرة و (لغاء قرارات 
الام التحدة السابقة التعلقة باللاجئين. 

وهكذا تحعل البادرة المذكورة كل مطالبة فلسطينية أو سعياً للحصول على الحقوق الشروعة 
عملا غير IMG SE‏ الامر الذي يثير التساؤل عن مدى إمكانية اتفاق الطرفين على مخالفة قواعد 
الشرعية الدولية» وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني الکر سة.عوحب قواعد القانون الدولي العام» 
وهذا ما سیصار إلى التطرق له لاحقا. 

فمبادرة جنيف تخدم المصالح الإسرائيلية» إلا ان رئيس الحكومة الإسرائيلية انذاك (شارون) 
رفضهاء وقابلها بخطة احادية الجانب تهدف إلى الانسحاب من قطاع غزة» وفك الارتباط مع 
الفلسطينيين بالتزامن مع بناء الجدار الفاصل» خارقا بذلك كل الاعراف والقوانين الدولية وواضعا 
وراءه جميع البادرات والاتفاقات السابقة» واخرها خريطة الطريق1143. 

لقد اكد شارون في مقدمة نص ”خطة الفصل؟ أن ”إسرائيل“ ملتزمة بعملية السلام» وتهدف 
في نهاية المطاف للوصول إلى اتفاق على اساس دولتين لشعبين: دولة ”إسرائيل“ اليهودية» ودولة 
فلسطين للشعب الفلسطینی» حيث تتضمن الخطة المذكورة النقاط الاساسية التالية1144: 

- انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية. 

Jae" قل ابره‎ yiicue tits 

- تمسك "اسرائیل" وتسيطر على طريق " فیلادلفیا" التي تفصل مصر عن قطاع غزة. 

- اقفال المطار الفلسطيني ومرفا الدهنية. 


- عدم الانسحاب من المناطق الصناعية الموجودة في الاراضي الفلسطينية. 


1141 ا مر بجع نفسه» ص 146 . 
1142 المر بجع نقفسه» ص 147 
1143 ا مر بجع نقسه» ص 143 
Ariel Sharon’s disengagement plan, quoted in: 4‏ 


المر بجع نفسه. ص 150 
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حقوق اللاجتین الفلسطينيين ك مفاوضات التسوية 





- الحدود بين "!سرائیل" والاراضي الفلسطينية ليست نهائية» إنما سيتم التفاوض بشأنها بعد 
تطبيق الفلسطينيين لالتزاماتهم في خريطة الطريق» والسيطرة على ”الإرهاب“. 

فالإدارة الامريكية قد حثت سابقاً الطرفين على عدم القيام بخطوات منفردة11۹5» إلا أن الرئيس 
بوش (الابن) أعلن في 2004/4/14 موافقته على خطة الفصل الإسرائيلية» وأكد في الوقت ذاته 
E‏ الطریق تبقی اللشرو ‏ الوحید للسلام بین *(سرائیل " والفلسطینیین. 

واکثر من ذلك فان الادارة الامريكية ‏ تکتف بهذه الوافقة وبتأیید الجدار الفاصل, Lely‏ 
بحاهلت حقوق الشعب الفلسطيني» من خلال معالجة قضية اللاجئين الفلسطینیین من منظار 
العودة فقط إلى اراضي الدولة الفلسطينية. باعتبار أنه يقتضي أن يؤخذ بعين الاعتبار الواقم 
ار ddl a‏ وذلك مهیدا لعدم انسحاب fell pal”‏ ال حدود 11484948 

آما خطاب بوش فقد آثار موجة انتقادات واسعة» لا سیّما من العالم العربی کونه بحاهل 
القرارات و و انکر Go‏ 5546 اللاحئين إلى الاراضی الاسرائيليق وعارض رسالة التطمین 
الف سيق ان ارسلتها الادارة الامريكية في معرض انعقاد By‏ دود lode abs Gall AV‏ من 
الدبلوماسيين الامريكيين السابقين إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الامریکی ۱۹۹7 ينتقدون فيها مواقفه 
تجاه القضية الفلسطينية» ودعمه لرئيس الوزراء الاسرائیلی اریل MED LE‏ ويؤكدون من خلالها 
على تحدي خطة شارون لقرارات الام المنحدة التي تطالب ”إسرائيل“ بالانسحاب من الأراضی 


OLS 8‏ کلینتون قد هدد الرئیس الفلسطينى بعدم الاعلان عن الدولة الفلسطينية تحت طائلة عدم الحصول على 
ا تاغل اف 

۴۶ بشعلاني دایفیذ» تیه سابق» ص 149 وما بعدها. 

It's shocking to witness our chief executive cavalierly dismissing the important tegal rights of an 147 
aggrieved nationality..., Bush announced that the US government will no longer support another 
property right clearly recognized in International Law, the right of Palestinians to reclaim private 
property they were forced to abandon years ago... Members of congress will... applaud Bush 
for endorsing Israel's gargantuan theft of Arab legal rights, in: Findley P., Member of Congress, 


“Bush Endorses Israel's Colossal Theft of Palestinian Land and Hope,” Washington Report on 
Middle East Affairs, vol. 23, no. 5, June 2004, pp.10-11. 


8 إن تصويت الاغلبية الإسرائيلية لصالح شارون يعني التصويت ضد السلام مع الفلسطينيين» فشارون يدعو إلى 
قيام دولة فلسطينية على %42 فقط من اراضي الضفة الغربية والقطاع؛ ومتقوصة السيادة ومقطعة الأوصال 
بالاستيطان ويتمسك ببقاء القدس مدينة موحدة وعاصمة ل إسرائيل » ويرفض حقوق اللاجتین التي أقرتها 
الام التحدة, كما أنه ينتظر تحقيق حلمه بتهجير الفلسطينيين من أراضي ”إسرائيل“ وإعادة توطينهم في الاردن. 
فی: بشعلاني دايفيد» مرجع سایق» ص 157. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


المحتلة عام 1967 وتو کد عودة اللاجئين إلى ديارهم التي y em‏ منها عام ۰1948 إضافة إلى أنها 
تتجاهل القوانين الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة1149, 

وتحدر الإشارة إلى أنه ليس للرئيس الامريكي بوش اي حق بالتصديق على المطالب الإسرائيلية 
سواء لجهة إنكار حق عودة اللاجئين إلى ديارهم» أو لحهة الاحتفاظ بالستوطنات50» وغيرها 
من الامور التى يعود آمر التقرير فيها للفلسطینیین» عملا بحق العودة غير القابل للتصرّف» وبحق 
تقرير المصيرء وتماشياً مع ضرورة انسجام أعمال الدولة - مهما كان الشكل الذي تتخذه هذه 
الاعمال - مع القواعد الدولية. 

وبینما يكلم الرئیس الامريكي عن خريطة الطریق كخطة سلام للشرق الاوسط يلاحظ 
أن سياسته الجديدة قد دمّرت مضمون هذه Ma‏ حیث ‏ يترك شيعا للتفاوض عليه1152) 
واکثر من ذلك فإنه من خلال تصريحاته ووعوده يكون قد استولى على الوظيفة التي كان صائب 
عريقات قد تولاها بصفته رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض1153. 

يستفاد ما تقدم أن مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين و الاسرائیلیین قد الحقت الغبن بالطرف 
الفلسطيني» باعتبار انها اعطتهم اقل مما يقرّر لهم القانون الدولي» وسجلت تراجع قرارات الشرعية 
الدولية - لا Lite‏ التصلة Ul‏ ن وبالشعب الفلسطیني - علی حساب تقدم موازین القوی 
التي عکست الرژیا الامريكية والإسرائيلية لحل قضية اللاجنین الهادفة إلى إسقاط حق "العودة إلى 
الدیار " مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاكتفاء بعودة عدد محدود إلى ”اسرائيل“» الامر الذي 
اثبت ale‏ هذه الاطر اف لمرجعية الفاو ضات. المتمثلة بصورة اساسية بالقرار رقم 242 الذي نص 
على إيجاد حل Jole‏ للقضية المذكورة» الامر الذي لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى إطار الاثم 


.152 ا مر جع نفسه» ص‎ ae, حریده السفير» 2004/5/5( مقتبس‎ 9 
Thomas H., “Bush’s Dramatic Shift in Mideast,” Washington Report on Middle East, vol. 23, 0 
no. 5, June 2004, p. 11. 
Pollster John Zoghby said: this is a pretty much the finial nail in the coffin of the peace process 07 
as far as Arabs are concerned...“he was reffering to the blow of the entire history of the search 
for Middle East Peace...”, “What's important obviously is the security of the state of Israel and 
that’s what the prime minister and president, | think are trying to address” John Kerry, D. Mass, 
quoted in: /bid., p. 11. 

Ibid. ۶ 

Erekat S., “Why Did Bush Take My Job?,” Washington Report on Middle East, vol. 23, no. 5, 3 
June 2004, p. 11. 
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حقوق اللاجتس الفلسطينيين ےك مفاوضات التسوية 


التحدة» وال ميثاقها من أجل فرض مبادی العدل والقانون على الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي 
بكل حوانبه. 

وقد يلاحظ ان اسرائیل" قد حاولت من خلال مفاوضات التسوية التتصل من إطار الام 
المتحدة ومن مبادئ العدل والقانون بهدف تشتيت وتحرئة موضوع اللاجئين من خلال نقسیمه 
إلى لاجني 1948 ونازحي ۰1967 ووضع حل مختلف لكل من الفئتين - على الرغم من أن حق 
العودة لا .یز بين Mer”‏ و ”ناز ح“ فيما خص تطبيق الحق المذكور - كما حاولت مقايضة هذا 
ا لحق باعادة عدد حدود من الفلسطينيين الى دیارهم» ذلك أن حل قضية اللاجثئين SEY‏ یتم 
من خارج إطار التعامل مع الفلسطينيين ”كشعب“ وما يرتبه هذا الامر من نتائج قانونية على 
eae SED us‏ 

يستفاد ما تقدم ان معظم المبادرات اله لتي طرحت لحل قضية اللاجئين تحاول ابعاد هذه القضية 
ات تین eee‏ ا يا 


واذا كانت "اسرائیل" قد بذلت جهدها لتاجيل موضو ع اللاجنین الفلسطینیین إلى ما لا 
نهاية» بهدف الحفاظ على الکاسب التي ا سواء من خلال اتفاقات التسوية او من خلال 
هيمنة سياسة gall‏ 6 على مبادی العدل و القانون الهادفة إلى تهميش هذا الوضو ole! a E‏ قضية 
"العودة إلى الديار“ عن مفهومها الحقيقي الکرس في قواعد القانون الدولي او بهدف إقناع 
الرأي العام بعدم الجدوى من اعادة اللاجتین بعد مرور اکثر من نصف قرن على ترحیلهم عن 
ديارهم» يثار التساؤل عن مدی إمكانية تنفيذ حق العودة كما هو مقرر في القرار رقم £194 

ومع استمرار ازفة اللاحئين الفلسطینیین يطرخ التساول hbis‏ عن a ar‏ العملية 
السلمية» وعن مدى إمكانية مخالفة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقواعد الشرعية الدولية هة 
التنازل عن حقوق اللاجئين» ومخالفة حق تقرير المصير» وعن افاق حل هذه القضية؟. 


الفصل الرایع 


اللاجتون | لفلسطینیون 
ما بین حق العوده 
وافاق الحل 





اللا خرن الفلسطيتيون ها بن دق العوذة واهاق الحل 
اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


إذا كان القانون الدولي العام قادرا على مساعدة الاطراف المعنية على إيجاد حل عادل 
للصراعات التي تنشأ بینهم من خلال حتهم على اتبا ع أساليب التفاوض والتعاون» AE y‏ اللجوء 
إلى العنف» وتسوية الخلافات فيما بينهم LB y‏ لاحکام القانون ومبادئ العدالة» يطرح التساؤل 
عن الاسپاب الکامنة وراء عدم إيجاد الحل الكفيل بوقف محنة اللاجئين الفلسطينيين على الرغم 
من اطلاق العملية السلمية بين الطرفین في مدرید منذ العام ٩1991‏ وكذلك عن إمكانية مخالفة 
الاتفاقات التي یتوصل إليها الفلسطينيون و الاسرائیلیون للقواعد الدولية التي ترعی حقوق الشعب 
الفلسطینی؟ ولا سيّما تلك التصفة بالقو اعد الامرة. 

وکا ان الجمعية العامة قد وصفت بعدة قرارات صادرة عنها ولا سيّما القر ار رقم 1974/3236 
حق العودة بانه ”غير قابل للتصرف؟ فهل یستطیع الفاوضون التنازل عنه بالنيابة عن الشعب 
الفلسطيني؟ وهل حكن لاية جهة أن تتصرف به لا سيّما في ظل ارتباطه بحق تقرير المصير؟. 

وإذا كانت الجمعية العامة قد تعاملت مع قضية اللاجئين الفلسطينيين على انها قضية ”شعب“ 
مع ما يرتبه ذلك من نتائج قانونية» فهل يمكن لاي طرف مخالفة أو خرق أو عرقلة حق الشعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره؟. 

وامام الهوة العميقة بين قرارات الشرعية الدولية التي ترعى حقوق اللاجئ الفلسطيني وبين 
مفاوضات التسوية التي جرت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يثار التساؤل ایضا حول 
امكانية تطبيق حق العودة إلى الديار؟ وهل هذه العودة اصبحت مستحيلة مع مرور الزمن؟. 

وهل مرور أكثر من نصف قرن على تشتّت اللاجكين الفلسطينيين قد قطع روابطهم مع ديارهم 
الاصلية؟ ام إن حق العودة يقتصر على المواطن الذي يحمل جنسية الدولة کان العو دق ام عکن 
للشخص القیم سابقا في هذه الدولة a‏ الذي يربطه بها رابط حقيقي ester “genuine link”‏ 
بهذه العودة؟ وما هي الحلول التي قد تطرح لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين؟ سنحاول في هذا 
الفصل الاجابة عن هذه التساو SY‏ من خلال opto‏ التالین: 

الج الاول: اسباب تعثر JEN‏ 

البحت الثانی: إمكانية تطبیق حق العودة و افاق الحل. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
البحث الاول: اسباب تعثر الحل: 


مما لا شك فيه Oi‏ القضية الفلسطينية قد دخلت منذ حرب الخليج في التسعینیات مر حلة 
جديدة» لا سيّما في ظل عدم تمكن الاطراف الدولية من لعب دور استراتيجي في حل هذه القضية 
Lady‏ لاحکام القانون الدولي» وعدم فعالية القمم التي عقدتها جامعة الدول العربية سواء بصفة 
دورية أو بصفة طارئة في الضغط نحو إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين» وفي مساندة 
الشعب الفلسطيني بصورة فعالة تمكنّه من ممارسة حقه بتقرير المصير. 

وفي الوقت الذي هيمنت فيه الولايات التحدة الامريكية - الحليف الاستراتيجي 
ل ”اسرائيل“ - على الساحة الدولية واتبعت سياسات دولية جديدة لا تمت بصلة إلى ما استقرت 
عليه الاعراف الدولية ومیثاق الام التحدة - لا سيّما في حربها على العراق - لحهة اللجوء إلى 
القوة المسلحة من خارج اطار الام المتحدة» ومن خارج إطار الفصل السابع واستغلالها بدا 
"الدفاع الشروع* وشلل نظام "الامن ابحماعي؟ الذي حاول تکریسه میثاق الا التحدة من 
خلال مجلس الامن؛ و حظر اللجوء للقوة» یطر ح التساوّل عن مدی وجود مساحة للقانون الدول 
ولقرارات الشرعية الدولية في حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي؛ وبالاخص قضية اللاجئين؟ 
كذلك عن اسباب تعثر حل هذه القضية .ما ینسجم مع القانون المذكور؟. 

لقد تبون أن الولايات المتحدة الامريكية لم تساند الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه 
المشروعة وحقه بكيان مستقل» و لم تدعم تطبيق القانون الدولي على الرغم من وضعها كراعية 
للمفاوضات بين الطرفين الاسرائیلی - والفلسطینی» حيث أثبتت خلال السنوات المنصرمة آنها 
”تتحرك وفقا لمصالحها الاقتصادية, وذلك من أجل حماية امتيازاتها فى المنطقة“1154. 

كما تبون Ob‏ سياسة الحلول المؤقنة التي اعتمدت ابتداء من مدريد أثيتت فشلهاء إذ أت المراحل 
إلى المزيد من المراحل “Stages will lead to stages”‏ حيث سلكت ”استراتيجية المراحل“ 
وفقا لعزمي بشارة اتجاها bte‏ وذلك ابتداء من القبول بتأسيس السلطة الوطنية على أي حزء 


Bishara A., “Palestine in the New Order,” Middle East Report, vol. 22, no. 175, March - April ۶ 
1992, p. 4. 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة واقاق الحل 


في قطاع غزة والضفة الغربية والحكم الذاتي كمرحلة انتقالية تفصل إعلان تلك gill‏ الامر 
الذي قد بمتد إلى ما لا نهاية1155. 

إن عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة على الطرفين عوحب الاتفاقات التى تم توقيعها بينهما 
في الر حلة الانتقالية» وعدم تنفيذ القرارات الدولية قد oS)‏ إلى تاجيل البحث في قضايا الوضع 
النهائي) ولا سیما موضو ع اللاجئين, وذلك بسبب اتبا ع سياسة المراحل المذكورة اعلاه. 
تغيير هدفهم - وان كانت الظروف لا تسمح بإنشاء دولة خاصة بهم - باعتبار انهم إذا وافقوا 
إلى ادنی حد ممكن» وتسعى مع الدبلوماسية الامريكية للحصول على التصديق الفلسطيني على 
الوضع MC SAN‏ 

وإذا كان يقتضي على الفلسطينيين عدم الحياد عن حقهم بالنضال من أجل مارسة حقهم بتقرير 
المصيرء والمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدوليةء والتمسك بعودة اللاجئين وفقا للقرار رقم 194 
وعدم القبول باختصار " اسرائیل لقضية الشعب الفلسطيني إلى قضية لاجئي 1948 ونازحي 1967 
و استبدال حقوقهم القانونية بالنواحي الانسانية هة التركيز على تقديم المساعدات لهم» و تحسين 
ظروفهم العيشية واعادة تأهيلهم في دول اللجوء - كما تبين من أعمال اللجنة المتعددة الاطراف 
المتعلقة باللاجئين “RWG”‏ - وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارس على الطرف الفلسطيني 
Taa‏ الحصول على اتفاقات تكرّس شتات اللاجئين من خلال اعادة توطینهم او دجهم في 
التساؤل عن ابرز المعا ل التي اتسمت بها التسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 


اولا: ابرز معالم النسویه: 


أثبتت مفاو ضات التسوية التي جرت بين الطرفین أن ”إسرائيل“ قد قامت بکل ما في وسعها 
من أجل تأخير مفاوضات الوضع النهائي واطالة المرحلة المؤقتة» ومن أجل إبقاء الفلسطینیین في 


Bishara A., op. cit., ,م‎ 4. 5 
Ibid. 5 
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حقوق “Ho WI‏ ألما لبنس 


موقف ضعیف, ذلك أن صيغة الحكم الذاتي شكلت أكبر فشل للفلسطینین لتعارضها مع حقهم 
شور لير امير es‏ وو Ble E‏ 

على الرغم من أن ميثاق الام التحدة يفرض على الاسرة الدولية احترام الالتزامات الناشئة عن 
المعاهدات وغيرها من مصادر القانون cS gl‏ واحترام ميثاق الام التحدة, وحل النزاعات بما 
یکفل احترام مبادی العدل والقانون cd tlh‏ الا آن التسوية السياسية لن SU‏ دائما تبعا لعایبر GAN‏ 
والقانون» وتکون في أغلب الاحیان نتيجة لسياسة القوة التي تغفل حقوق الشعوب والدول» 
لذلك يرى البعض 157 أنه كان يقتضي على الفاوض العربي عدم الدخول في الفاوضات بشروط 
غيره؛ في Jb‏ ادراکه أن نتائج هذه الفاوضات لن تکون لصالحه» وکان من الافضل له تابحیل 
کل الصیغ السريعة الطروحة للتسوية ريئما يصار إلى إعادة ترتیب اوضاع البيت العربي؛ ودرس 
المتغيرات الدولية بصورة اعمق» حیث تبين أن ما اعطته اتفاقات اوسلو للفلسطینیین هي اقل بکثیر 
ما کرسته لهم المواثيق والقرارات الدولية من حموق 58 . 

وفي هذا المجال» یری البعض أن اتفاقات اوسلو ادت إلى التخلي عن اليثاق الوطني 
الفلسطينيء وإلى تمزيق وحدة الشعب والارض وعزل قضية فلسطین وشطب حق عودة ثلثي 
الشعب الفلسطینی 11۹8 وكذلك يرى البعض الاخر 1۹۵" بان الاتفاقات المذكورة قد تحاهلت 
القضایا الاساسية كحق العودة وتقریر المصير؛ الامر الذي ادی إلى اعتراض قسم كبير على كيفية 
ادارة منظمة التحریر الفلسطينية للمفاو ضات» و الدعوة للعو دة إلى المؤسسات الو طنية وال الشعب 
الفلسطيني 21151 Sty‏ احکام القانون الدولي. 

ومع ان قضية عودة اللاجتین هي من اهم القضایا الفلسطينية» اذ یتوقف على حلها مصير 
شعب بکامله فقد تم تاجیلها إلى الرحلة النهائية» حيث لم تستطع المصافحة التاريخية بين رئيس 
السلطة الفلسطينية یاسر عرفات ورئیس احکومة الاسرائیلی رابین ااك البیت ae‏ 

أن تخفي حقيقة الغموض الذي احاط بحقوق الشعب الفلسطینی غير القابلة للتصرف» 
ولا حقيقة الأهذاف الاسرائيلية من عملية السلام» والتي تمثل في... تحجيم الحكومة 


cobb} 7‏ حسن وعدنان السید cour‏ سلم اوسلق ص 118 . 

۶ المرجع السابق» ص 117. 

1158 احمد اليماني» مقتبس في: الجلبي حسن وعدنان السيد a oe‏ سلم از سل ص 125. 

۶ ملة الوسط لندن» مقتبس في: الجلبي بحسن و عدنان السید حسین» سلم اوسلو؛ ص 12۵ . 
18 جریدة الشرق الارسط مقتبس ف #الجلى حسن وعدنان السید حجن سلم آوسلو» ص ۰128 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


الفلسطينية إلى ما دون الحد الادنى بكثيرء وإزاحة الشرعية الدوليةء باستشاء ما تعلق منها 
بالقرارين 242 و338؛ وحتى من خلال هذين القرارين سمحت إسرائيل لنفسها او سم 
لها بالاحتفاظ بتفسير خاص لهما [عا يسجم مع] المصالح الامنية الاسرائيلية1162. 
OS‏ البعض رین تأجیل الواضیع الصعبة -ومنهاقضية cate AD‏ ل مرس لت 
یعتبر إجراء حکیماء إلا أنه كان من الافضل وضع الاسس الواضحة - الستندة إلى قرارات الشرعية 
الدولية - التي سيتم اعتمادها لاحقا لحل هذه القضية؛ بدلا من الدخول فى مفاوضات غير حددة 
الاهداف واعتماد سلسلة لا تنتهي من المراحل المؤقتة غير العتمدة على القانون الدوليء ولا على 
اة معاییر مو ضوعية الامر الذي ادقن إلى وضع حقوق الفلسطينيين بيد الحكومة الاسرائیلیة1163 
مع ما یستتبعه هذا الوضع من اححاف بحقوة قهم الشروعة واخلال باحکام ميثاق الام المتحدة 
وانتهاك جسيم لحقوقهم الاساسية Le‏ يودي الى ترتب السوولية عن هذه الاعمال غير الشروعة. 
لقد اظهرت التساؤلات حول المكاسب التي حققها الشعب الفلسطيني بعد توقيع اتفاق 
اوسلو1 في البیت الابیض کم هي قليلة السائل التي تم الاتفاق عليهاء oly‏ ما تم التوقيع عليه 
والتحضير له ليس سو ی "اتفاق تم اه eee‏ لواف جيف توش ت الانتفاضة الثانية کم كانت 
وی التي تم التوصل الها che gases‏ حیث ادت iY‏ اي هذه العيوب إلى فشل عملية السلام 
eo ai‏ عن قيار الحل بين الطرفین116۹. 
وعکن الاستنتاج بان مواضيع العودة التعويضء وإعادة الامور إلى ما كانت عليه “Restitution”‏ 
قد احتلت منذ النكبة مكاناً Labs‏ في المفاوضات» وتم التعامل معها بصورة ثانوية - إذ بدلا من أن 
يشكل موضو ع اللاجئين البعد الاساسي لنضال منظمة التحرير الفلسطينية» تم التداول به كموضوع 
انسانی متروك للاونرواء حیث عمدت النظمة اذ کر رة = بعد حرب 1967 إلى امن الاعتراف 
العالی بوضعها کممثل شرعي للشعب الفلسطینی - الاجم اساسا عن حق الشعب الفلسطيني 
بتفریر مصيره» والنتائج التي یر تبها هذا الحق على قواعد القانون الدولي - على حساب غیرها من 


2 عبد العليم يه “اللاجئون و العو ده 8 منظور الدولة الديموقراطية“ مستقبل اللاجئين الفلسطينيين je È‏ 
ية السياسية الراهنة» المؤتمر الدولي الثالث لحر كة حقوق الانسان في العا م العريي» مركز القاهرة لدراسات 
۳9۹ الانسان» الر باط 2004/12/40¿ ص ad‏ 


Khalidi R., “A Palestinian View of the Accord with Israel,” Current History, founded in 1914, 3 
vol. 93, no. 580, February 1994, pp. 62-63. 
ibid., pp. 62, 64, 66. 4 
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حقوق اللآجئين الفلسطینیین 


المسائل اعتقاداً منها بأن مناقشة قضية اللاجئين سيشكل اغفالا لمواضيع أكثر آهمية, الامر الذي 
أدى إلى إبقاء هذه القضية دون أي محتوى أو قوة سياسية من وجهة نظر الحقوق السياسية1165. 

وبعد أن أفسح الصراع المسلح بعد العام 1972 أمام نوع جديد من البرنامج الدبلوماسي 
طغى النسيان على موضوع اللاجئين» حيث شجعت القمم التي عقدتها جامعة الدول العربية في 
الجزائر الرباط» القاهرق وغيرها من المدن» منظمة التحرير الفلسطينية على المطالبة بتقرير المصير 
فى دولة فلسطينية مصغرة في الضفة الغربية وغزة» وذلك على حساب موضوع اللاجئين الامر 
الذي شجع المنظمة المذكورة على إزالة كل المسائل التعلقة باللاجئين من اوراق عملهاة6", إلا 
أنه لا بد من القول انه من شأن تمكين الشعب الفلسطيني من مارسة حقه بتقرير المصير تطبيق حق 
gall‏ دق باعتبار أن الحق الثاني یشکل شرطا لازما للاول. 

وفي حين حققت منظمة التحریر الفلسطينية هدفها واصبحت الضابط الرئیسی لقضية 
فلسطین, فانها بدلا من أن تحافظ على حقوق الفلسطینیین الوطنية غير القابلة للتصرف وعلی 
حق الشعب الذي تمثله» فقد شکلت اول طرف عربی یوقم اتفاقاً ینکر على الفلسطینیین حقوقهم 
اه فا کی واکثر من ذلك فانها - ولاهداف عملية - قد تنازلت عن حق M875 gall‏ 
وذلك من خلال تعبیرها في اكثر من مناسبة على موافقتها على إعادة عدد حدود من اللاجئين ال 
دیارهم الاصلية؛ وقبولها بربط عودة البعض منهم بسيادة دولة ”إسرائيل“. 

ان قبول "اسرائیل" عضواً في الام التحدة قد تم اشتراطه بتنفيذ القرار رقم 194 حيث طالبت 
الام التحدة مرارا من "اسرائیل" تنفيذ التزاماتها نحو اللاجئين الا انها J‏ تستطع أن تعکس هذه 
المطالبة واقعا سیاسیا في الفاوضات التي غلب عليها الطابع السري والابتعاد عن إطار المنظمة 
الدولية المذكورة وعن قرارات الشرعية الدولية. 

ويجدر SUL‏ أن الفاو ضات والاتفاقات العربية - الإسرائيلية لاسیما منها المصرية - الاسرائيلية 
(معاهدات كامب دیفید) و اعلان البادی الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائیل" عام 
3 واتفاق اوسلو2 والعاهدة الاسرائيلية - الاردنية عام 1994 (وادي عربة) قد اکدت على 


Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” pp. 261-262. 5 
Ibid, ۶۵ 


7 عبد الرحمن اسعد؛ قضية اللاجئين في العملية Talal‏ » قو اعد انطلاق اشتباك تفاوضي ومعالم سيناريوهات» 
”الحل الوسط“ الرباط شباط/ فبراير ۰2001 ص 2 وما بعدها. 
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م سس اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


تاجیل الفاو ضات حول قضية اللاجئين دون أن تبين بشكل واضح ما إذا كان الحل سیتم وفقاً 
لقرارات الشرعية الدولية» الامر الذي افسح في الجال آمام ”إسرائيل“ بإبعاد الفاوضات عن 
ار جعية الدولية؛ وعن قرارات الاثم التحدة» والسعي لایجاد صيغة بديلة عن حق العودة. 

غير ان ظهور حق العودة على الساحة الدولية lous‏ شكل أكبر دلیل على عدم الثقة بالسیاسات 
التي اتبعتها منظمة التحریر الفلسطينية تحاه اللاجئين الذين تبخرت امالهم بالحصول على حقوقهم 
مع اتفاقات اوسلو 1168 . 

ومع أن قضية اللاجئين تحمل في طياتها مستقبل حوالي ستة ملایین لاجی فلسطيني من بينهم 
نحو أربعة ملايين و450 الفا مسجلين لدى الاونرواء يقيمون في أكثر من 60 مخيماً في مختلف 
الدول العربية؛ و150 الف إلى 200 Lali‏ يقيمون في دولة ”إسرائيل“ والذين يعتبرون لاجئين 
داخليين» فقد تم استبعاد مشار كتهم في المفاوضات التي كان يقتضي ان تمكنهم من مارسة حقوقهم 
asd‏ انوا 

لقد رکزت الفاوضات المتعددة الاطراف على تحسين الستوی العیشی conte‏ وایجاد 
حل يرتكز على التاهیل وإعادة التوطین بصورة تهدف إلى تحتب مواجحهة قضية اللاجئين بصورة 
مستقلة فر دية “Singular case”‏ وذلك من خلال التفاوض مع الدول الضيفة بهدف توزیعهم 
على هذه الدول170؛ الامر الذي أدى إلى فشل مفاوضات السلام - ولا سيّما تلك التي جرت في 
طابا في مصر في كانون الثاني/ يناير 2001 - وعدم تحقيق اي تقدم يتعلق بحق العودة1171. 

وإذا كانت "اسرائیل تصرّ على رفض الاعتراف ععاناة اللاجئين الفلسطينيين والسماح لهم 
بالعودة إلى ديارهم» وعدم ذكر القرار رقم 194 في الاتفاقات التي وقعها الطرفان الفلسطيني 


Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” p. 263. 9 
“We don’t want a situation to arise in which we end up being forgotten, and not included in an 
arrangement on the refugee problem on the other hand, if such an arrangement is one in which 
the Palestinian leadership makes concessions about our basic right we wouldn’t want any link- 
age between the diplomatic negotiations and our struggle as Israeli citizens” Nir, Attorney Wakim 
Wakim, secretary of the National Council for the Defence of the Rights of Displaced persons in 
Israel. In: Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” p. 264. 

Rabah R., op. cit., p. 14. ۴ 

Said W., op. cit., pp. 143-144. 7 
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والإسرائيلي» إلا أنه لا بد من التأكيد بأن حق العودة ما زال قائما وفقا لقواعد القانون الدولي. 

وي هذا المجال شكل Ge‏ العودة التحدي الابرز الذي واجه المفاوضين الفلسطينيين 
و الاسرائیلیین منذ بدء المفاوضات بينهما عام 1991 إذ لم يحصل اي تقدم فيما خص تنفيذ هذا 
الحق باستثناء ما حصل فى طابا1172» ذلك أن "(سرائیل؟ كانت تتجنب إثارة موضوع اللاجئين» 
بحجة أنه م تسویته» وأنه لا مبرر للتباحث حوله فى مفاوضات التسوية» باعتبار أن الرمن قد 
تخطاه منذ سنوات طو یلة1173. 

والحقيقة أنه لا عکن الاعتداد .عفاوضات طابا للقول بحصول تقدم على صعيد حل قضية 
اللاجئين» اذ ان ”اسرائيل“ تحتفظ برؤيتها الخاصة لحل هذه القضية» وتتمسك بسیادتها للتحکم 
بعودة اللاجئين» على الرغم من خضو ع هذه السيادة لبعض القيود» ومنها احترام البادی العامة 
المستوحاة من الاعتبارات الانسائية» وهذا ما أكدته حکمة العدل الدولية1174. 

يلاحظ أن المشكلة تكمن فى الثمن الذي طلبه الإسرائيليون مقابل حصول التقدم في هذه 
الفاوضات. الذي تمثل بإنهاء كل الامال الوطنية الفلسطينية ووضع حد لكل المطالب الاساسية 
المتعلقة باللاجئين» والقدسء والمستوطنات وغيرها من المواضيع» حيث كانت ترفض الحكومة 
الإسرائيلية دوما وضع قضية لاجني 1948 على جدول أعمال المفاوضات» وتكتفي بإصدار بعض 
التصريحات175 المتعلقة باعادة بعض ناز حي 61967 لكن الاصرار الفلسطيني بادر اج هذه القضية 
في مفاوضات الوضع النهائي ادى إلى إنشاء بجموعة العمل الخاصة cone WY‏ إلا ان هذه اللجنة 
لم تكن خولة إيجاد حل لقضية اللاجئين» وقد عملت على تذويب هذه القضية من خلال تر كيزها 


(Jamais jusqu’à Taba, les Israéliens n'ont accepté de montrer des cartes... Elles n'étaient pas ۶ 
acceptables , mais elles étaient la et ceci a represente une avancée plus que formelle), “Une 

nouvelle donne,” Entretien avec Sanbar E., Confluences Méditerranée, no. 37, printemps 2001, 

p. 127. 

Sanbar E., op. cit., p. 128. 3 

Mémento de la jurisprudence du droit Int. Public, pp. 54, 56: (Détroit de Corfou Royaume - Uni 14 
C. Albanie, CIJ, exceptions préliminaires, 25 mars 1948) “La souverainté territoriale est une des 
bases essentielles des rapports internationaux... Mais la souveraineté connaît des limites nota- 
ment face a certains principes généraux inspirés de considérations humanitaires: interdiction de 
laisser utiliser son territoire a des fins contraires aux droits des autres etats...”. 

“.. Adding that if the PLO expect(s) tens of thousands (of refugees to return) They live in a ۶ 
dream, an illusion...” Rabin, quoted in: Massad J., “Return or Permanent Exile,” Aruri N. (editor), 
Palestinian Refugees, the Right of Return (London Sterling, Virginéa: Pluto Press, 2001), 

p. 111. 


ARA 





اللاجئون الفلسطینیون ما ببن حق العودة وافاق الحل 


على حسين الظروف العيشية للاجئين» والعمل على إعادة توطینهم1176» .ما یتناقض مع حقوق 
اللاحتین SU‏ سة قانونا. 

و حدر الاشارة إلى ان "اسرائیل* شاءت - فيما خص العدد الضئيل من ٠‏ الللاحئين الذین ثر غب 
باعادتهم - ان بحعل قضية عودتهم خاضعة لقیود و احراءات من شانها الانتقاص المجحف بحقهم 
وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية» إذ ان اعلان eae‏ نی مد 
مسالة العودة إلى قرار مشترك إسرائيلي - فلسطینی - أردني - مصري تظهر فيه ”إسرائيل“ الطرف 
المهيمن» من خلال at‏ رباعية مؤلفة من الفرقاء المشار إليهم» على ان تتخذ قراراتها بالاتفاق» 
الامر الذي مفاده اعطاء اسرائیل* حق رفض اي قرار لا ترضی E‏ في ن وميه :حدق 
العودة بانه Go‏ غير قابل للتصرف من قبل اي طرف» ولا حتى من قبل الفرد الفلسطینی. 

وفي جمیع الاحوال» فان الفاوضات التعددة الاطراف - والتی انبثقت عنها الجموعة 
الخاصة باللاجنین - ۸ تكن لتؤدي إلى حل موضوع اللاجتین وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
اذ ان الامر ی" يتطلب توصل | الطرفين إلى تسوية سياسية تتضمن إنهاء الاحتلال الاسرائیلی» وتطبيق 
لقرارات الدولية lh‏ تمکن الشعب الفلسطيني من تقریر مصیره؛ و اتخاذ تدابیر امنية فاعلة حماية 
الشعین» وذلك من خلال تطبیق قاعدة , بسيطة» عادلة» قابلة للتطبيق ومقبولة عالیا تتمثل بالعودة 
إلى الأهرة الدولية eres‏ زان ان تون را القرار رقم 242 
یقضی بان تتصف تسوية قضية اللاجئين بالعدالة» ما معناه تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة. 

ل ا ري 
الفلسطینی حيث اعتمد الفاو ضون في صیاغتهم لاعلان المبادئ على التعمیم» بدلا من ن التخصیص 2 
الامر الذي ید یشجم الاطراف المعنية على اتخاذ "الواقف الجوهرية والاعتراف النهائی باحقوق 
Sule‏ ۴ وسمح بشسیر el‏ هن الاتفاق بطريقة لم تخدم الهدف من وراء وضعها. 


Tamari , Palestinian Refugee Negotiation from Madrid to Oslo Il, quoted in: Massad J., op. cit., 5 
p. 112. 


.106 ص‎ mer الجلبى حسن و عدنال الك سین سلم‎ 1177 
Mattair R., “Achieving Peace, Recommendations for U.S. Arab - Israeli policy,” Middle East Policy, "® 
vol. 1, no. 4, 1992, p. 3. 


9 الخلبى R‏ , وعدنان الع معيو سلم اوسلو: ص 99. 
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Yu,‏ من أن يتطرق الاطراف المعنيون بالمفاوضات إلى المواضيع الخلافية مباشرة 
وبصورة نهائية» تم اعتماد ”المراحل والتدرج بالاعتراف في الحقوق“ - وذلك على غرار 
الحا ل P‏ 
مؤقتة وحقوق نهائية: يتم عوجب المؤقت منها البدء بتشكيل الکیان السياسي للفلسطينيينء او 
ما يسمى باسکم الذاتي1180 الذي لا يصل إلى حد إعلان الدولة الفلسطينية الستقلة ذات السيادة 
الكاملة على أراضيها es‏ شعبها» ومن غير المؤكد متى ستنتهي الر حلة المؤقتة ليصار بعدها إلى 
مناقشة قضايا الوضع النهائي. 

ویاخذ البعض على الطرف الفلسطيني عدم وضعه لاستراتيجية تمكنه من محابهة التدابير التي 
PET‏ "اسرائیل “ طو ال الاحتلال» و حاولت تکریسها في اتفاقات ahi‏ — ابرزها علي 
الفلسطينيين Go‏ تقرير المصير» والاستفادة الكاملة من مواردهم - مع علمه المسبق بان Ai‏ حلة 
الاول - والتي طال امدها - لن تتعدى تدابير الحكم الذاتي1181. 

E‏ تاريخ التسوية بان قضية اللاجئين قد نالت الاهتمام BY!‏ في سياق الرؤية 
الاستراتيجية في المفاوضات» نظر | لكو نها القضية الاصعب» وذلك يعود إلى التعنت الاسرائیلی 
وعدم قدرة الفلسطينيين على فرض gh 5 ph‏ 182 

وهكذا يستنتج بان اتفاق اوسلو وما تلاه من اتفاقات وطروحات قد هدفت إلى : 

تحاوز ملف اللاجئين» حيث نحم الجانب الإسرائيلي في تغيير التكييف القانوني لقضية 
اللاجئين والنازحين من ابناء الشعب الفلسطيني من كونها قضية شعب له كامل الحق 
في العودة ال دیاره الى طرد منها بقوة E‏ إلى قضية انسانية يجري البحت عن 
صيغة ما لتسویتها عبر تحسين الظروف العيشية والتوطین في مناطق الاقامة كلما كان 
ذلك مکنا؛ والملاحظ هنا أن الجانب الفلسطيني الفاوض قد قدم تنازلا كبيراً من خلال 
عدم التمسك بحق العودة حسب القرارات الدولية» كما أنه فشل في انتزاع اعتراف 
إبسرائيل gh‏ القانوني لكل فلسطيني في العودة إلى بيته وممتلكاته في فلسطین» وعن Se‏ 
الدولة الفلسطينية الوليدة في استيعاب نسبة من لاجئي ونازحي الشعب الفلسطيني؛ 


۲ 100 المرجع نفسف ص‎ 1180 
Shehadeh R., “FLaws in the Oslo Accords,” an insider’s view, Middle East International, no. 467, ۲ 
21/1/1994, no pages. 


1182 عاري سلیم» مرجع سابق» ص 63- 


370 





اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


قالاستیعاب داخل الدولة الفلسطينية الوليدة ١‏ يترك لقدرة هله الدو لق Lly‏ هناك دور 

اسرائيلي واضح في تحديد هذه القدرة على النحو الذي تراه لا يصل إلى مستوی تهدید 

, 1183 اسرائیل‎ “yl 
ومن هنا يمكن القول إن إسرائيل مکنت من خلال صيغة مدريد/ اوسلو من طمس‎ 

ملامح قضية اللاحئين... وجعلت من الروية الاسرائيلية اساس التوصل إلى اتفاقات 

sone‏ [نستند على ما يلى]: 

1. لا اعتراف بحق العودة لابناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم الموجودة حالياً في 
إسرائيل» فهذا الحق قد تقادم والضرورات العملية للتوصل إلى اتفاق فلسطيني - 
اسرائيلي sae‏ بحاوزه. ومن ثم فالاساس هنا ليس حق العودة وانما التفاوض مع 
اسرائیل وفق الرژية الاخبرة التي ندور حول استیعاب عدد حدود كما ذکر نائب 
وزير الا رجية الاسرائيلي من اصل عربي [نواف مصالحة] أنه وصل ال سبعين ألف 

2 حاوز مفهوم حق العودة واستبداله باعتراف اسرائیل بالعاناة المادية والعنوية التي 

3. التمییز بين ابناء آلشعب الفلسطيني حسب توقیت ارو ج من الوطن فلاجئو الفترة 
من 1949-1947 ينبغي توطينهم في Sul‏ تواجدهمء مع استعداد اسرائیل لاعاده 
عدد محدود في إطار جمع شمل العائلات - اما لاجئو ونازحو 1967 فيمكن 
الاتفاق على عودة أعداد منهم إلى الاراضي التي ستقام Gale‏ الدولة الفلسطينية» 
وذلك على دفعات تفص بینها فترات زمنية متباعده؛ 4 حسب قدرات الدولة الوليدة 
على الاستيعاب» وان يجري توطينهم في آماکن بعيدة عن حدود الدولة الوليدة مع 
meen‏ 

4. تمييع قضية التعويض عبر ادخال اليهود الذين غادروا الدول العربية في إطار 
التعویضات. [Le]‏ أن التعويض سيتم من خلال aL‏ دولية وتكون المساهمات فيها 


3 حاد عماد؛ مرجم سابق» ص 11. 
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دولية أيضاً. أي أن القضية ستدور في إطار الحصول على تعویضات, مع إعادة 
التاهيل ف ا التوطين في انار ج. وبقدر اقل داخل أراضي الدولة الفلسطينية 
التى ستعلن ضمن مسيرة التسوية1184. 
وتقتضي الاشاره ال أن التمییز بین ایناء الشعب الفلسطيني حسب توقيت ارو ج من الوطن 
سواء عام 1948 أو عام 1967 للقول بعدم اخقية الفئة الاول بالعودة إلى دیارهم إلا لدوافع انسانيق 
وضمن اطار جمع شمل العائلات» وضمن العدد الذي تحدده ”إسرائيل“ امر یتنافی مع قواعد 
القانون الدولي التي تکرس حق العودة إلى الدیار لكل فرد ب بغض النظر عن اي تصنیف مو ضوعي 
ما بين لاجى أو غير لاجى» او اي تصنیف زمني آخرء حیث أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 
6 تاريخ 1975/11/10 gk‏ ”الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطینی لايمكن ان مارس 
إلا في فلسطين... وان ممارسة الحق الفردي للفلسطيني و في العودة إلى بلده الاصلي تشكل شرطا لا 
A‏ منه لمارسة هذا الشعب حقوقه فى تقرير المصير والاستقلال والسيادةالقومیة* ۱ 
يتميز Go‏ العودة بالنسبة للفلسطینیین بالبعد الجماعي» بحيث يشمل الغالبية من افراد الشعب 
الذي طرد وهجرء بخلاف المعالجة الفردية لهذا الحق عو حب الاتفاقات الدولية والاقليمية» وان 
لتشکر حق الفلسطينيين بالعودة كجماعة او شعب يحول دون ممارستهم لحق تقرير المصير الملزم 
فا نا 
ویرجم البعض اسباب التعنت الاسرائيلي إلى وجود نوع من الحاجز النفسي والرفض العمیق 
لدی الاسرائیلین عواجهة واقع و جود لاجنین فلسطينيين يرغبون بالعودة إلى دیارهم باقرب فر صة 
ممكنة» مقابل وجود نوع من التاحیل الفكري لموضوع اللاجتین لدی الطرف الفلسطینی» على 
حساب مواضیع اخری کالانتخابات, والاستثمار الاقتصادي, وتحقیق الانسحاب الاسرائیلی من 
الضفة الغربية1185. 
إن کل هذه الامور لم تمنع من التطرق وضو ع اللاجئين بصورة رسمية او غير رسمیة؟۱۳ الا 
اه وت بو و بت ون ی الانسانية» on‏ 


ht ۶‏ جع نفسه ص 13-11. 


Arzt E., op. cit., no pages. ۳ 
Ibid, 5 


372 





اللاجكون الفلسطيتيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


لقضية اللاجئين من شأنها أن تؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني الحقه بتقرير المصير» ذلك أن 
معظم الشعب الفلسطيني هو من اللاجئين. 

وکال رئیس الفاوضین الفلسطینین قد اعلن في اجتماع مجموعة العمل الخاصة باللاجئين 
في آوتاوا بتاريخ 1992/5/13 عن استغرابه لکون الشعب الفلسطینی هو الشعب الوحيد الذي لم 
يكرّس له دولة خاصةء واکد على اهمية عمل الجموعة الذکورة في زيادة وعي الجتمم الدولي 
بالقضایا التصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يتوق إلى أن تصبح حقوقه الوطنية الشروعة 
واقعا cle pale‏ ولا سیّما منها تقرير المصير1187. 

وعلی الرغم من اهمية اعتماد القرارین رقم 242 و338 کمر جعية للمفاوضات إلا أنه ی خذ 
علیهما عدم اعترافهما بکامل الحقوق الوطنية الفلسطينية» حيث بقى مصير لاحتي 1948 معوقاً 
بسبب غياب اية إشارة مباشرة إلى القرار الاساسي رقم 1198194 إنما لا بد من الاشارة إلى أنه عکن 
ایجاد تسوية عادلة لقضية اللاجئين - وفقا للقرار رقم 242 - من خلال اعتماد مجموعة البادی 
والحقوق التي یکرسها القانون الدولي للاجنین الفلسطینیین والتي یقع في مقدمتها Go‏ العودة. 

لقد تم تحريف الفاوضات عن مسارها الطبيعي التي كان یفترض بها أن تؤدي إلى تسوية 
سياسية عادلة لقضية اللاجئين» حيث ”جرى التعامل مع قرارات الا التحدة وكأنه لا علاقة لها 
بهذه التسوية» وانها تمثل فقط الطالب العربية وليست جزءا من الاجما ع الدوليء الآمر الذي أدى 
إلى التقليل من شان هذه القرارات“1189 ب على الستوی السياسي ولیس القناثوق - حیث تعاملت 
الجموعات أو اللجان التي انبثقت - سواء عن المفاوضات المتعددة الاطراف أو عن المفاوضات 
الثنائية - مع اللاجئين ”كجزء من صفقة“ يظهرون من خلالها "جزءا من مجموعة قضايا مركبة 
تتضمن حقوق الاقامة و لل شمل العائلة ومشکلات الاستیعاب والتعویض» [حیت ] حولت قضية 
اللاحتین الى موضوعات متعددة. ..*1190 و ذلك بهدف تحرئة هذه القضية وابعادها عن مسارها 
القانوني» التمثل بتطبیق حق تقرير الصیر وتنفيذ حق العودة. 


The Palestinian Side of the Joint Palestinian, Jordanian Delegation, Statement to the Middle East ۲ 
Peace Multilateral Negotiations, Working Group on Refugees, Ottawa, 13/5/1992, (RSP docu- 
mentation centre - GP/ G 30. 1 PAL - Oxford), p. 35. 


9 زريق إيلياء مرجع سابق» ص 18. 
Hallaj M., op. cit., p. 13, 89‏ 
1190 ماري سلیم؛ مر جع سابق » ص 27-6 
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“rept الما‎ ‘aia A حقوق‎ 


ويتفق معظم السیاسیین والمفكرين وغيرهم - بان اي حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا 
يتضمن حلا لقضية اللاجئين من شأنه أن يتعرض للانهيار في أي وقت""» الا أنه لا بد من التأكيد 
على ضرورة انسجام هذا الحل مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الضامنة الوحيدة لحقوق 
الشعب الفلسطيني. 

لقدعانى الفلسطينيو ن من أوقات حر جة ومن احباط بسبب تاجيل مفاوضات التسويةلقضاياهم 
الجوهرية» وبسبب غياب المرجعية القانونية لعملية الفاوضات - باستثناء القرار رقم 242 - الامر 
الذي ادی إلى اعتماد إطار سياسي غامض - لا سيّما فيما خص قضية اللاجئين1192 - والاحتكام 
إلى موازين القوی الختلة لمصلحة ”إسرائيل“» والدليل على ذلك حصول الفلسطينيين في اوسلو 
على أقل ما عطتهم یاه القرارات الدولية. ابتداء من قرار التقسیم )1947( - المخالف اساسا GE‏ 
الفلسطينيين بتقرير المصير - إلى القرار رقم 242 )1967( والقرار رقم 338 )1973( وغيرها من 
القرارات التي لا محال لذكرها بکاملها» حیت d‏ یتمکنوا من مارسة حقهم بتقرير المصير وإقامة 
الدولة المستقلة ذات السیادة1199» وإعادة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار رقم 194. 

كذلك شكل إعلان المبادئ )1993/9/13( أو الوئيقة الام لاتفاق اوسلو Mother”‏ 
“Document‏ استمرارا للسياسة الاسرائيلية التي كانت قد طرحتها حكومة العمل بعد حرب 
7 وبلورتها في خطة حزب العمل غير الرسمية “Allon Plan”‏ العتبرة مصدراً لمبادرة 
بیفن في كامب ديفيد» حيث انعكست لاحقا في الاعلان المذكور هة عدم الاستناد على القرار 
رقم 242 إلا بصورة شكلية وعدم الاعتراف بالسيادة الفلسطينية» وهذا ما اکدت عليه اتفاقات 
اوسلو التي دعمت الرقابة الإسرائيلية على مختلف الجالات الفلسطينية» منها العلاقات الخار جية 
والامن» والحق بالدخول إلى الاراضي الفلسطينية1195. 


Khalil S., “The Palestinian Position on the Refugees Problem,” (RSP Documentation "®" 
centre - QP 30 CONF. IDRC - 1997Oxford), p. 4. 
Ibid., p. 5. 2 
-109 السيد حسين عدنان» العسوية الصعة» ص‎ 3 
“...The status of the West Bank and Gaza strip will not be changed during the interim period ۵۶ 
these areas will comtinue to be subject to military government Similarly, this fact suggest that 
the Palestinian Council will not be independent or sovereign in nature but rather will be legally 
subordinate to the authority of the military government ...” Joe! Singer, quoted in: Hagopian E., 
op. cit., p. 12. 
Hagopian E., op. cit., pp. 11-12. 5 
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اللاجئون الفلسطینیون ما Cra‏ حق العودة وافاق الحل 


بدا من آن بتمساث الطرف aN peli‏ رتم 242 شکلا ومضموناء ویر علیتطبقه 
بصورة كاملة لجهة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي المحتلة وإيجاد حل عادل لقضية 
اللاحئين» ails‏ قد کرس - من خلال قبوله باحكام اتفاقات أوسلو وما تفر ع عنها - أوضاعا 
جديدة لا تنسجم مع القانون الدولي» حيث جعل من الاراضي الفلسطينية المحتلة ”اراض متناز ع 
le‏ ۱19۶ الامر الذي اضعف الطالب الفلسطينية المحقة. 

هکذا فان الفاوضات اقتصرت على السائل التقنية والعملية کونها لم تتطرق للنواحی الحقيقية 
للعملية السلمية» واکثر من ذلك فانها خرقت حقوق الشعب الفلسطینی. 
تراجع النظام الاقليمي العربي منذ حرب الخليج الاولى بين العراق وایران وما نتج عن حرب 
الخليج الثانية من تصد ع للموقف الرسمي» و للجبهات العر بية الداخلية على الستوی الشعبی 1197 
الده ل العر بیة199. 

ويؤخذ على الفاوض الفلسطيني عدم قيامه باستشارة الفلسطینیین حول السائل التصلة 
بحقوقهم» على الرغم من قطع مئات المسافات لعقد الاجتماعات مع القادة الاسرائيليين» بهدف 
توقيع اتفاقات أوسلوء الامر الذي وضع مستقبل هذه الحقوق - ولا سيّما Go‏ العودة وتقرير 
pal‏ -- في وضع قاتم لا سيّما في ظل توقيع هذه الاتفاقات تحت الرعاية OL pV‏ والخروج 
عن مظلة منظمة الام المتحدة وعن الإطار الذي يوفره القانون الدولي. 

ويسجل على منظمة الام المتحدة عدم القيام بدورها BULL‏ على السلم والامن الدول 
و ضمان احترام القرارات الصادرة عنهاء وعدم لعب دور في الاتفاقات التی توصلت إليها الاطراف 


Effectively legitimized the notion that these issues: Refugees, Jerusalem, borders. Land ... are 6 
open to dispute, in: Michels J., “National Vision and the Negotiation of Narratives - the Oslo 
Agreement,” Journal of Palestine Studies, XX1V, no. 1, Autumn 1994, p. 29. 


e‏ السید حسی دنات او ا ی العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات»“ "موق مستقبل 
فلسطينيي الشتات» الحلسة الثانية عشرة Pr‏ دراسات الشرق الاوسط الاردن 2000/9413-11« ص 8. 


.23 الجلبى حسن وعدنان ال حسين» سلم اوسلو؛ ص‎ 8 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” .م‎ 260. 9 
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حموق اللاجئين الفلسطینیین 


المعنية21200 والاكتفاء بالتأقلم مع المتغيرات السياسية التي ننجت عن مؤْتمر مدريد واتفاقات أوسلو, 
في حين كان بالامكان عدم الاعتراف بالنتائج غير المشروعة المترتبة عن هذه الاتفاقات لمخالفتها 
القرارات الدولية الصادرة عنهاء لا سيّما في ظل عدم قيام مجلس الامن بالدور الطلوب منه نتيجة 
للهيمنة الامريكية على مسار الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي» حيث ساهمت هذه الهيمنة 
في التحضير لانظمة إقليمية جديدة في الشرق الاوسط تكون محورها ”إسرائيل“» وإنشاء مثلث 
إسرائيلى - فلسطينى - اردنی له اهمية اقتصادية وجيواستراتيجية» وقدرة على النفاذ إلى شبه 
cay all 5‏ الامر الذي انعکس علی اعمال اللجان الفرعية النبثقة عن الفاوضات التعددة 
الاطراف؛ ولا سيّما ah‏ اللاجئين1201» وعلی السار الذي اتبعته في مقاربة حقوق اللاجئين. 

كذلك یسجل على الطرف الفلسطینی عدم نضجه السياسي» ولجحوئه في اغلب الاحیان إلى 
ازدواجية في المغاو ضات» سواء علنية من ناحية أو سرية من ناحية اخری» واعتماده لاسلوب غير 
محترف» وذلك لا يعود إلى عدم رغبته في التوصّل إلى اتفاق» انما إلى الأخطاء التي حصلت في 
ادارة العملية السلمية من قبل الطرفين الفلسطيني والاسرائيلی اللذين لو استطاعا التعلم من هذه 
الا خطاء لكان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق حول الاوضاع النهائية1202. 

کما Ley‏ علی الطرف الاسرائیلی عدم تقدیعه لاي شیء في مفاوضات التسوية سوی 
الاعتر اف عنظمة التحریر الفلسطينية کممثل للشعب الفلسطینی» ف حين تضمن اعتراف رئیس 
السلطة التنفيذية ب”إسرائيل“ وسلسلة من التنازلات اهمها التنازل عن قرارات الا المتحدة باستثناء 
القرارين رقم 242 و338 اللذين لا يتضمنان أية كلمة عن الفلسطينيين1203, 

وفي هذا الصدد كان إدوارد سعيد قد اقترح ضرورة التفاوض من منطلق و حود الدولة 
الفلسطينية» واعتماد استراتيجية لانهاء الاحتلال الاسرائيلی» و اعادة التركيز على بعض الأهداف 
الوطنية ومتابعتهاء ذلك ان اتفاقات اوسلو قد عکست الاستسلام الفلسطینی» و لم تشکل سوی 


L'assemblée n’a renoncé a aucune des questions de principe sur lesquelles elle insiste depuis 17% 
1948 , et s'est réservée le droit d'approuver ou de désapprouver tout accord final auquel abouti- 
raient les différentes parties, dans: Parsons A., “Le Role des Nations Unies,” p.53. 
£132 السيد حسین عدنان» التسوية الصعبة» ص‎ 1201 
Pundak R., op. cit., p. 45. 12°? 
Edward said, Palestine Versailles, quoted in: Michels J., op. cit., p. 29. 3 


376 





اللاجثون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


"اتفاقات فرساي الفلسطينية“1204 الامر الذي دفم سعيد إلى المناداة بضرورة العمل على تغيير 
القيادة الفلسطينية "کونها اصبحت دون تمثيل حفيقي و افتقدت إلى الشرعية [legitimacy]‏ 
إذعانها للشروط الإسرائيلية» الامر الذي يتعارض مع الصالح الوطنية الفلسطینیة*1205. 

وتقتضي الإشارة إلى ان شرعية أي اتفاق فلسطيني - إسرائيلي لا سيّما في أوساط فلسطينبي 
الشتات تکمن, إلى حد بعيد؛ في قدرة السلطة الفلسطينية على ضمان عودة الفلسطينيين إلى 
بلدهم1296, وبانسجام هذا الاتفاق مع قواعد القانون الدولي» حيث على الرغم من Ol‏ منظمة 
التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني إلا أن تمثيلها للاجئين ولا 
سيّما الموحودين في الشتات - لا سيّما في لبنان - قد تراجع بسبب تجاهل المنظمة Gh‏ العودة 
في الاتفاقات التي وقعتها مع ”إسرائيل“» الامر الذي دفع البعض إلى دعوة هؤلاء اللاجئين 
للسعي نحو ممارسة حق العودة بغض النظر عن مواقف المنظمة؛ Ub‏ أن القرار رقم 194 ما Jij‏ 
يتمتع بالقوة» وطالما لا يحمل المستقبل القريب في طياته بوادر حل لازمة اللاجئين الموجودين 
في الشتات» ذلك أن معظم امحلول الى طرحت سابقا تحاول تقسیم مسوولية اللا جن ما بین 
الاردن — "اسرائیل" - لبنان وسورية1207. 

ویذکر في هذا الجال Óf‏ الاحکام التي وردت في اتفاق کامب دیفید1 "اطار السلام في 
الشرق الاوسط؟ - لجهة قیام اللجنة الرباعية التي انبثقت عن الاتفاق الذکور بوضع اجراءات 
متفق علیها للتنفيذ العاجل والدائم لحل مشكلة اللاجئين - كانت قد لقيت رفضا فلسطينياً ale‏ 
لانها اهملت إرادة الشعب الفلسطيني و حقه في تقرير مصيره» وتركت مصير اللاجنین للتجاذبات 
السياسية الحتملة بعیدا عن القر ارات الدو 120835 

اد على الرغم من وضوح قواعد القانون الدولي التعلقة بعودة اللاجنین التي کرستها 
قرارات الام التحدق ولا سيّما القرار رقم 194 فان الواقع السياسي قد منع عودة اللاجئين من 
التتحقق1209» وعرقل بالتالي مارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير» لا سيّما في ظل استمرار 


The Oslo Agreement between Israel and the PLO is seen by Edward Said as “an instrument of 84 

Palestinian surrender, a Palestinian Versailles” Edward Said, Palestine Versailles, quoted in: 
Michels J., op. cit., p. 28. 

Said, quoted in: Michels J., op. cit., .م‎ 35. 5 

1208 غاري سليم» مرجع سابق» ص 64. 

Said W., op. cit., p 144. 7 

8 السيد حسین عدنان. ”اسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيى الشتات»“ ص 7. 

Said W., op. cit., .م‎ 144. 9 
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" ق انلاجر الما ‘rial‏ 


“J ol‏ بالإبقاء على وصايتها على مختلف الشؤون الحياتية للفلسطينيين؛ بهدف دفع فلسطينيي 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مزيد من التمزق الداخلي» ما يسهل عليها لاحقا تحقيق مفاوضات 
سهلةعلی الأوشاء algal‏ بعدما یکون اتفاق أوسلو1 قد تکفل ببعثر ثرة القوة الفلسطينية وتبديد 
pcan om ri epee er trey‏ 

ويلاحظ أن الزعيمين: رئيس السلطة التنفيذية سابقا (عرفات) ورئيس الحكومة الاسرائيلية 
سابقاً (رابين) d‏ يتعاملا مع التسوية التاريخية التي حصلت بينهما على آنها مصالحة طويلة الامد» 
ولم يحضرا الشعبين لهذه العملية؛ فالطرف الإسرائيلي ل يطلع الاسرائيليين على إمكانية تحقيق 
السلام مع الفلسطينيين وإنشاء الدولة الفلسطينية» ومن جهته لم يعلن الفريق الفلسطيني للشعب 
الفلسطيني بان اتفاق أوسلو لا يضمن حتى نشوء الدولة المذكورة» وبأن ما تم التوصل إليه شكل 
أفضل اتفاق عکن التوصل إليه حينها - بالنسبة للطرفين - حيث ارتبط امر تقييم مخاطر التسوية 
بالنسبة للقادة من الطرفين بالواقم السياسي المرتبط عصاهما*/12) دون اية اعتبارات قانونية 
اخرى. 

لقد تبين من الاتفاقات التى تم توقيعها بين الطرفين أن قيام الدولة الفلسطينية al‏ صعب 
المنال - لا سيّما في ظل اطلاق ”إسرائيل“ لتسميات غير قانونية على الكيان الفلسطيني1212 - باعتبار 
أن الاتفاقات المذكورة قد استبعدت قرارات الاثم المتحدة الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية, 
الامر الذي اصاب اللاجنین بالذعر من أن يقوم القادة الفلسطینیون باستبعاد حقهم بالعودة 
أيضأة121: لا سيّما في ظل رفض ”إسرائيل“ Las‏ القرارات الدولية والاستمرار بتجاهل إرادة 


1210 السید حسین (OLAS‏ التسوية الصعبة» ص 100. 

CF. Lustick’s argument that Oslo was the product of a cross - policy paternership between ۲ 
_..Arafat and the Rabin - Peretz Team rather than a policy to policy paternership between the two 

peoples (lustick) ending protracted conflict, quoted in: Kelman H., op. cit., p. 40. 

2 "یحدد القانون الدولي صيغة الک كم الذاني بان يحكم شعب اقليم معين نفسه بنفسه خلال فترة مؤقتة وفي 
VV‏ وشوون محددة اي أن at‏ كم الذاتي لا يعني الاستقلال السياسي التام» بل يمكن ان fob age‏ هذا 
الاستقلال. وغالبا ما كانت تترکز سلطات الحكم الذاتي على الشؤون الداخلية للاقليم» كالصحة و الندمات 
الاجتماعية و التعلیم و الواصلات والمالية» ولا تشمل قضایا الدفا ع و السياسة الخار حية" الا ان هذه الصيغة 
تعتمد بعد تراجع صيغ الاستعمار القديم والسيطرة ی من لا سیما بعد اصدار الجمعية العامة 
إعلان كانون الاول/ ديسمبر لعام 1960 الذي يقضي ”نح الاستقلال لجميع الشعوب والاقاليم الخاضعة 
للاستعمار“ اذ اك هذه الصيغ من خلفات الماضي الاستعماري: السيد حسين عدنان الانتفاضة وتقرير 
المصير» ص 159-158. 

Hagopian E., op. cit., pp. ه21‎ 3 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


المجتمع TA pth‏ والتتصل من التزاماتها الدولية التي یفرضها عليها القانون الدولي. 

لقد ادت المشاركة الرمزية للام المتحدة في مؤثمر مدرید الى عدم حسم Nes‏ الدفا ع عن 
الشرعية الدولية» وعن القرارات الصادرة عنهاء والتي اکدت فيها على الحقوق الوطنية الشروعة 
للشعب الفلسطيني» حیث تمكنت الدبلوماسية الاسرائيلية بدعم أمريكي واضح من اضعاف 
دور الاثم التحده في مؤثمر السلام؛ مستفيدة من المتغيرات الدولية الحاصلة انذاك1215) ولا يعوض 
عن هذا الغیاب استناد مفاوضات التسوية على القرار رقم 242( الذي لا يضمن عفرده حصول 
الفلسطينيين على حقوقهم الشروعة کونه اخفق بذکر yall Go‏ 850 بصورة صريحق Ll‏ 
الاشكالية لا تکمن في عدم ذكر القرار الشار إليه ga‏ العودة» اما القضية تکمن في عدم وحود 
النية لدی الاطراف العنية - ولا سيّما الطرف الاسرائیلی - بتطبیق قرارات الشرعية الدولية. 

وهذا ما ثبتته التجربة» إذ تبين أن مفاوضات التسوية آتت في سياق الضغط الاسرائيلي 
والامريكي على الفلسطينيين dey‏ الدول العربية الاخری "للانخراط في تسوية مفروضة ععزل 
عن القرارات الدولية والقانون الدولی تسوية تدسجم مع سياسة کامب ديفيد اکثر ما تنسجم مع 
مفهوم الشرعية الدولیة*1217) .ما یمن السبیل امام الابتعاد عن تطبیق قواعد القانون الدولي ذات 
الصلة. 

ومن ابرز نتائج هذه التسوية» تقسیم اللاجتین الفلسطینیین إلى لاجئي 1948 وناز حي 1967 
حیث كان العاملون في الحافل الدولية قد استمدوا جذور هذا التقسیم من قرار مجلس الامن 
رقم 237 تاريخ 1967/6/14 الصادر عقب الحرب العربية - الاسراثيلية الذي طالب إسرائيل 
[بالامتخال ] لجميع الالتزامات الدولية التي تفرضها احکام القانون الدولي» ما في ذلك اتفاقات 
جنيف ۰1949 ودعا حکومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن وسکان الناطق التي جرت فیها 
عملیات عسکرية» وتسهیل عودة اولعك الذین فروا من هذه الناطق منذ نشوب القتال*1218. 


4 السید حسین عدنان» الانتفاضة وتقریر الصیر ص 157. 

EE‏ ماس أن يكون الدور السوفییتی (سابقا) فاع لو لا سلسلة التراحعات في P‏ و نفوذه الدولیین منذ 
ارا الفمانييات» للمزید راجع: المرجع dis‏ ص 174. 

Antonio Cassese, quoted in: ۴‏ 
زریق إيليا» مرجع سابق؛ ص 166 . 

7 السید حسين (UU Le‏ التسوية الصعبة» ص 55. 

0 السید حسین عدنان» "اسس وقواعد الاستراتيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيي الشتات»" ص 2. 
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إلا أنهيمكن القول Ob‏ حرب 1967 وما نتج عنها من نزو ح وتهجير هي التي دفعت مجلس الامن 
J‏ إصدار قراره رقم 217 و م يكن يقصد منه اعتماد تصنيف دائم للاجئين beara‏ 
ما بين لاحئي 1948 ونازحي ۰1967 إذ إن قسما كبيرا من الفئة الاخيرة يدخل ضمن نطاق الفئة 


الاولى ويصعب بالتالي الفصل بينهما. 

وهذا ما دفع الام المتحدة في القرارات التي صدرت عنها لاحقا - ولا Leder‏ القرار رقم 
6 إلى عدم التمييز بين لاجئي 1948 ونازحي 1967 - والتوجه إلى حق الفلسطينيين 
بالعودة كمجموعة و احدة1219. 


وبالتالي عکن القول إن قضية اللاجئين الفلسطينيين - التي تنتظر إيجاد التسوية لها - يقتضي 
أن تشمل اللاجئين القدامى “old refugees”‏ الذين اوا عام 1948/1947 واللاجئين الجدد 
“new refugees”‏ من فرّوا نتيجة حرب 1967 والذين يعتبرون أصلاً - في معظمهم - من 
اللاجئين القدامى 1220 

وفي حين يعتبر القرار رقم 194 رمزا اساسیا لقضية اللاجئين الفلسطينيين» وانعكاساً لقواعد 
القانون الدولي ذات الصلة, فان إعلان المبادئ الذي نص في ديباجته على الاعتراف بالحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطینی -عا فیها ضمناً Go‏ تقریر الصیر وحق العودة ۵ "یتضمن... من 
محموعة قرارات الام التحدة التعلقة بفلسطين [ولا سيّما حقوق الشعب الفلسطینی ] سوی 
قراري مجلس الامن رقم 242 ورقم 338 اللذین لم یتعرض اي منهما لا لسالة العودة ولا سالة 
تقریر الصیر 61221 و US‏ باستثناء عبارة "التسوية العادلة لقضية اللاجئين“ التي KEY‏ تفسیرها؛ 
سوی انها تعطف ضمنا على ساثر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

ومع أنه یقتضی عدم إخضاع مسالة مارسة اللاجئين الفلسطینیین لحقهم بالعودة إلى 
دیارهم - وان كانت تتحقق في بعض الاحیان من خلال جمع شمل العائلات - BY‏ قبود او 
شروط مهما كان نوعها» ذلك آن gb‏ العودة بالنسبة للفلسطینیین بعدا حماعیاً ملزما لارتباطه 
بحق تقرير المصير» فان ”إسرائيل“ حاولت الالتفاف على حق العودة من خلال سعيها إلى ادراج 


9 تادمور» مقتبس فی : زریق ایلیا مرجع سابق» ص 165 . 
Radley K., op. cit., p. 586. 2‏ 


< 1221 


زريق إيلياء مرجع سابق» ص 169 


380 





اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


"معظم الانشطة المتعلمة بعودة اللاجئين حت خانة Niet atl jad‏ “1222 وإخضاع E‏ الانشطلة 
لسلطتها الاستنسابية» وحصر ab Les‏ قضایا اللاجئين بقضایا الدمج واعادة التاهیل. 
وفي هذا الجال يؤكد كويغلي “Quigley”‏ بان: 
[الروابط] الشخصية البشرية هي من الحقوق الاساسية [حیث أن الافراد] احرار 
في الزواج وناسیس العائلات مم الذین برغبون فی العیش معهم,ولیس من Se‏ الدول 
لعدخل... بتوطين زوج او زوجة أو طفل في الجهة الاخرى من الحدود [oly]‏ انتهاك 
اسرائیل لهذه احقوق [یذکر ] باهمية هذه الحقوق والحاجة إلى نظام أكثر فعالية [لتنفيذها] 
على المستوى الدولي 
اذ ان لم الشمل بمنح للازواج أو الزوجات والاطفال بغض النظر Lhe‏ إذا كان صاحب الطلب 
مواطنا في الدولة التي يرغب بالاقامة فيهاة22؟» وهو Ge‏ وواجب وليس امتيازا يخضع poll‏ 
سياسية وإدارية متشعبة» ما يقتضي إخضاعه لاسس واضحة وموثوق بها وتبسيط الإجراءات 
العاف ,12244 
وعلى الرغم من تكريس حقوق الفلسطينيين في القانون الدولي العام» ولا سيّما لجهة الحق 
بالعودة وتقرير المصير وجمع شمل العائلات. إلا أن كلا من الموقفين الرسمي وغير الرسمي 
الاسرائيلي يحاول دائما ”إثارة الشكوك فيما یتعلق بالطبيعة الملزمة لقرارات الام المتحدة“ 
ولا سيّما ”حق الفلسطينيين الجماعي في العودة"1225, وذلك بهدف انکار هذه الحقوق على 
الشعب الفلسطيني ووضعها بيد السلطة الإسرائيلية» وكانها منحة تتحكم فيها السلطة المذكورة» 
وذلك بهدف إفراغ قرارات الشرعية الدولية من مضمونهاء او العمل على تفسيرها .ما يتلاءم مع 
ates‏ 
وانطلاقا من كل هذه المعطيات: 
انصرف الفلسطینیون ال تحویل التقاش» ضمنا ان نم يكم علنیا بشان مسالة مدن العودة 
لا على [آنها تعني [Bo ge‏ اللاجئين إلى مساکنهم التي غادروها سنة 1948 بل على [ail]‏ 
نقاش بشان: 


2 المر جع نفسه. 
Quigley, 1992, quoted in: 23‏ 

زريق ایلیا مرجع سابق» ص 171 . 
4 زريق ايليا مرجع سابق» ص 183. 
5 المر جع نفسه ص 177. 
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الضفة الغربية وغزة. 
2. كيفية التعويض على اللاجئين وتسوية الحقوق الدنية والانسانية لغير العائدين في 


3. ما إذا كان جميع اللاجئين الباقين في الأمكنة التى نز حوا إليها سیمنحون 
جو ازات سفر فلسطينية. 
4 كيفية احبار اسرائیل على السماح بعودة رمزية لبعض الذین نزحوا خلال 
حرب سنة 1948 إلى اسرائیل والاعتراف بان إجحافا تاریخیا الحق بالشعب 
الفلسطینی 1226 
وبینما یوفر القانون الدولي العام للاجی الفلسطيني الحق بالعودة إلى دیاره - کون هذا احق ارتقی 
إلى مرتبة من الوضوح» وورد في العدید من الواثیق الدولية والاقليمية من جهة» ومن جهة آخری 
لارتباطه بحق تقریر المصير بالنسبة للفلسطينيين» واصبح شرطأ لازما لتحقيقه - سواء وجدت هذه 
الدیار في دولة "اسرائیل؟ او في الدولة الفلسطينية» دون تحديد للعدد, فان مفاوضات التسوية 
تحاول حرمان قسم کبیر من اللاجئين من هذه العودة کعدم شمولها - على سبیل المثال - لحوالي 
0 الف لاجئ فلسطینی داخلی یعیشون في "!سرائیل “27 منذ سنة 1948 ممنوع علیهم العودة 
إل قراهم منذ اکثر من نصف قرنء إذ إن منظمة التحریر الفلسطينية ”لم نتطرق في جميع محادثاتها 
لثنائية ae‏ اسرائیل ال ذکر مسألة eV‏ الداخل» خوفا من عرقلة مسار قضایا اخری أكثر 
الحاحاً... ومنها انسحاب اسرائیل من مناطق فلسطينية اخری وقیام الدولة الفلسطينية“1226. 
ویذکر أن الابتعاد عن قواعد القانون الدولی قد حال دون مکین اللاحیم من مارسة حقه 
بالعودة» وجعل من قضية العودة و لم شمل العائلات ”تحربة مرة ومضنية“ طوال هذه السنوات» 
ومسالة قابلة للتفاوض, وفقا للشروط الإسرائيليقه حيث لم تقدم ”إسرائيل“ خلالها سوی 
jlo‏ للات عدوده و ححت قي لين سا م شمل العائلات وعودة نازحي 61967 و الابقاء 


1226 ا مر جع نفسه» ص 179. 
22 من وجهة نظر القانون الدولي والانساني فانهم يعتبرون نازحين وليس هناك ما يحول دون حقهم بالعودة إلى 


90 المرجع نفسه» ص 182-181. 
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على المفاوضات تراوح في مكانها من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة» ودفعت المحادثات إلى 
ال او یه امال معقودة على حل مسالة اللاجئين فى اجتماعات لجان واجراءات 
بيروقراطية على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف“1229, 

وإذا كانت مفاوضات التسوية التي جرت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قد أهملت 
قرارات الشرعية الدولية المتصلة بحقوق الفلسطينيين وساهمت في تهميش هذه الحقوق» يطرح 
السؤال عن موقف القانون الدولي إذا ما تعارضت معاهدة ما مع القواعد الامرة؟. 


ثانيا: اتفاق التسوية والقواعد الامرة: 


يقصد ب اتفاق السلام ~ “Peace Agreement‏ او حالة "انهاء ارب" العمل السياسي 
الذي يرمي إلى ایجاد نسوية للحقوق بين الاطراف مقابل التخلی عن استخدام القوة فان "توقف 
القتال" بالقابل لا یشکل سوی مسالة عسكرية تشمل وقف اطلاق النار وغیرها من الترتیبات 
الامنية الا ان منظمة التحریر لفلسطينية - من خلال توقیعها اتفاقات السلام في اوسلو وواشنطن 
ضد سلطة الاحتلال» وذلك قبل التوصل الى تامين حقوق الشعب الفلسطینی وضمان مصالحها 
الا 

الا ان تطور القانون الدولي» قد أعطى حركات التحرير الشعبية الشرعية الدولية القانونية 
والسياسية من اجل ان تكافح في سبيل تحقيق استقلالها وتقرير مصيرهاء ولا يمكن بالتالي لاي 
اق فى عد بتر دير ا تبهذ انها امدق قينا للق و ا Vel ale‏ مرو 

وما أن القرار رقم 242 يدعو الاطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ويلزمهم - من 
خلال ديباجته - بالامتثال Wold‏ ميثاق الاثم المتحدة» ولا سيّما منها عدم جواز الاستيلاء على 
الاراضي or‏ خلال TEEN‏ والعمل على ایجاد سلام دائم وعادل من خلال التقید مادک العدل 


1229 ا مر جع نفسه ص 9 وما بعدها. 
بانفاذ مبدا التلازم والتوازن الوارد في احکام القرار رقم 242 
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والقانون» الا أن مفاوضات التسوية والاتفاقات التي نتجت عنها قد اصابت الر اي العام الفلسطيني 
بالغین والإاجحاف» ودفعت 171 شخصية فلسطينية إلى الاعلان في 1994/8/23 - من خلال بيان 
صادر عنهم عن بطلان اتفاق آوسلو وما تفرع عنه من اتفاقات والتزامات» ورفضهم لتعديل الیثاق 
الوطنى الفلسطینی باعتبار أن الاراضي الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي1231, 
ونظرا للدون الذي مكن آن یلعبه علس الامن :فى حث اعضاء الاسرة الدولية على احترام 
حقوق الانسان الاساسية فى جمیع الظروف سواء في السلم او ارب (علی سبیل JEL‏ قرار 
بحلس الامن رقم 237 تاريخ 1967/6/14( وتأکید هذه الحقوق في العدید من الواثیق الدولية أو 
الاقليمية وسمو المبادئ التى ارساها میثاق الام التحدة على اية الترامات دولية اخری alte‏ 
واجتهاد محکمة العدل الدولی12825 الذي Sy‏ علی آهمية احترام الدولة لقوق الانسان الاساسية, 
وبروز "القواعد الامرة“ في القانون الدولي العام التي لا يجوز مخالفتهاء وغیرها من التطورات 
التي فرضها النظام القانوني الدولي وتکریس معاهدة فیینا لقانون العاهدات التي تعتبر ملزمة 
لكافة الأطراف» حتی غير الصادقة علیها Le‏ يشكل استثناء على مبدا الآثر النسبي للمعاهدةه 
کونها كرست عرفا موجوداء فان اية معاهدة تخالف القواعد الامرة في القانون الدولي معرضة 
للابطال. 
وفى هذا المجال لقد اكد العديد من القانونيين مخالفة اتفاق كامب ديفيد (1978) لقواعد 
لا اللو و ا العنعب الفالسطینی by‏ مصیره: 
وامام خرق انفاق اوساو اونما رف باعلان البادی خق الشعب الفلسطینی بتقریر مصیر ه 
تتزايد الدعوة إلى منظمة التحریر الفلسطينية من اجل: 
ازالة او تعدیل النصوص الواردة في الاعلان وفي الاتفاقات الخلة .بدا الساواة في 
السيادة ومد تحریر الارض من الاحتلال ومبدا ره الاعات de‏ السيادة الداخلية... 
بالاستناد إلى الواد 53 و64 و71 من اتفاقية فيينا لقانون العاهدات للعام 1969 و الطالبة 
بتصحیح هذه النصوص عا يزيل الاخلال IS‏ البادی المنوه بها LET‏ ویجعلها في اتساق 
معها؛ ذلك لان البادی المذكورة هي من القواعد الامرة [jus cogens]‏ في القانون 


.42 31 نقسه ص‎ ar 1231 
(CIJ, Décision 2/10/1995), quoted in: Mémento de la jurisprudence du droit Int. Public, p. 144. 2 
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الدولي [لا سيّما حق تقرير [mall‏ التي لها قوة القانون» وقوة النفاذ ما يجعلها الاسمی 
a‏ بين قواعد هذا القانون ويعطيها الأولوية على أي مها 
ومن بين هذه القواعد الامرة» حن تقرير المصير الذي يعتبر من الحقوق الاساسية للشعب 
الفلسطيني والتي لا يجوز للسلطة الفلسطينية مخالفته تحت طائلة اعتبار اي اتفاق يتعارض مع هذا 
الحق باطلا بطلانا مطلقاء وذلك استناداً للمادة 53 من معاهدة فیبنا وتحت طائلة مخالفة الاطراف 
المعنية لقرارات الشرعية الدولية» لا سيّما القرار رقم 242 الذي يلزمها بإيجاد حل Jale‏ لقضية 
اللاحئين. 
وتجدر الإشارة إلى ان المادة 53 من اتفاقية فيينا تنص على أنه: 
تعتبر العاهدة باطلة بطلانا مطلقاء إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة امرة 
من قواعد القانون الدولي العامة ولاغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدولي العامة القاعدة المقبولة المعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز 
الاخلال بهاء ولا ,عکن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها 
ذات الصفت 
كما تنص المادة 64 من الاتفاقية المذكورة على ما یلی: ”إذا ظهرت قاعدة امرة جديدة من قواعد 
القانون الدولي العامة فان اية معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل 
jeg‏ 
ونظراً لكون الاتفاقات التي تم توقيعها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قد خرقت حقّ 
الشعب الفلسطيني بتقرير الصیر» ووضعت العراقيل أمام تنفيذ Go‏ العودة الذي يعتبر شرطا لازما 
لیتمکرن الشعب الذکور من مارسة حقوقه الکرسة دولا فان هذه الاتفاقات معرضة للابطال 
sual (oles‏ فا ا ك ر و اعلذة: 
وفي هذا المجال تنص المادة 1 من معاهدة فیینا على ما يلي : 
1. في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة طبقا للمادة 53 يكون على الاطراف: 


۱. ان تزيل بقدر الامکان اثار اي عمل تم استنادا إلى اي نص يتعارض مع قاعدة امرة 


1233 الجلبى حسن و عدنال السيد حسین؛ سلم ارافان ص 44 
1234 المر جع نفسه LP‏ 44 
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من قواعد القائون الدول العامة. 
ب. وأن تحعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الامرة. 
2. وفى حالة العاهدة التي تعتبر باطلة وينتهي العمل بها طبقا للمادة 64 يترتب على 
إنهائها: 
أ. إعفاء الاطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ العاهدة. 
ب. عدم pill‏ علی اي Ge‏ أو الترام أو مراكز قانونية للاطراف تم نتيجة لتنفيذ 
العاهدة قبل انهائها بشرط أن تکون الحافظة على هذه الحقوق والالتزامات 
والمراكز بعد ذلك رهن اتفاقها مع القاعدة الامرة | م1239 , 
يستفاد ما تقدم , أنه Ke‏ للسلطة الفلسطينية - استنادا للفقرة 1 من المادة 71 من معاهدة 
فیینا - ان تزيل بقدر الإمكان الاثار الواردة في الاتفاقات التي وقعتها والتی تنتقص من حقوق 
الشعب الفلسطینی EI aa‏ تاه ایض الم تکام لته وش قاف 
الاثم التحدة التى تنص على أنه: ”إذا تعارضت الالترامات التي يرتبط بها اعضاء الاثم السحدة 
وفنا احکام هذا tl‏ مع أي لام دول ا برتبطون به فالعرة بالتزاماتهم ال a3‏ على هذا 
التاق الامر الذي Coy‏ اعطاء الاو لوية لقواعد القانون الدولي على تلك الواردة في اعلان 
is oll‏ و الاتفاقات اللاحقة نظر | لتعارضها مع البادی الواردة في میثاق الام المتحدة» ومع 
قواعد القانون الدولي) نظر SAMA‏ تتمتع به هذه القواعد من سمو في النظام الدولي , العاصر 1236 
وفي جمیع الاحوال - واستنادا للمادتين 53 و71 من اتفاقية فيينا - فانه ينبغي على منظمة 
التحرير الفلسطينية ان تعيد النظر في [at‏ هذه الاتفاقات با ب يتوافق مع القواعد الامرة للقانون 
ch gal‏ وان تعفي نفسها من الالتزام باستمرار تنفيذها تحت طائلة تطبيق المادة 52 من اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه "تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالخالفة لبادی القانون الدولي الواردة في ميثاق الام 
لأر“ 1237, 


5 ال مر جع نفسه» ص 45-44. 
1236 المرجح نفسه lay 45 uP‏ بعذها. 
1237 المرجع نفسه. 
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و امام حاولات اسرائیا * تحريد الشعب الفلسطيني من حقوقه تبرز الحاجة إلى العودة 
إلى ميثاق الام التحدة الذي يفرض على الاطر اف الالترام Coole‏ القانون والعدل الدولي لحل 
الصراعات بينهم» على حساب الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا الیثاق. 

وان كانت fat‏ التنازلات التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لا تسقط الحقوق القانونية 
للشعب الفلسطيني و حقه بالمطالبة بتصحيح أوضاعه وإبطال النصوص المتعارضة مع هذه الحقوق» 
إلا ان هيمنة سياسة القوة على العلاقات الدولية تتطلب الببحث في السياسة عن بدائل ومقومات 
جديدة لإحقاق الحق» الامر الذي يتطلب من العرب اعادة النظر بسياساتهم من أجل ضمان 
سيطرة الحقوق المشروعة على سياسة القوة وفرض تسوية عادلة Co gc,‏ القواعد والقرارات 
الدولية Ja‏ من الامتثال لسياسة الالزام بسلم معین1238. 

وتحدر الاشارة إلى أن انعدام توازن القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد أدى إلى 
الابتعاد عن قواعد الشرعية الدولية؛ وتكريس هيمنة المحتل في اتفاقات أوسلو وما تفرع عنهاء 
وساهم قن تکریس سیاسة القوة بدلا من اعتماد العدل والانصاف» ما آدی إل تعثر التسوية د 
الطرفين والى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني سواء الموجود فى الاراضی الحتلة أو في الشتات» 
الامر الذي یثیر التساژل عن اسباب هذا التعثر؟. 


i:‏ فشل السسونه: 


على الرغم من تکریس حقوق الشعب الفلسطيني في القانون الدولي العام» وتبني قرارات 
الشرعية ad gull‏ لهذه احقوق لاکثر من خمسة عقود» الا آن مفاوضات التسوية قد ساهمت في 
تهمیش هذه الحقوق» الامر الذي ساهم في تعثر التسوية. 

وعحاولة ترمي إلى تهميش الاجما ع الدولي الذي حظیت به حقوق اللاجنین الفلسطینیین 
لعدة سنوات» بحجة أن هذا الاجماع قد اصبح ينتمي إلى age‏ قديم؛ كانت الولایات التحدة 
cole ake TER‏ اولبرايت “Madeleine Albright”‏ قد اعتبرت في ايلول/ سبتمبر من العام 
4 بان كل قرارات الام المتحدة المتعلقة بفلسطين لاغية وموضع خلاف ولاعلاقة لها بالتسوية 


4239 1 
. “contentious, irrelevant, obsolete” 


234 المرجع نفسه ص‎ 1238 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” p. 265. 9 
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إلا أنه من المتعارف عليه أن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وان كان يتوقف 
تنفيذها على ارادة الدول, الا أنها لا تلغی الا من خلال عمل قانوني متخذ وفقا للاصول القررة 
في هذا الشأنء وبالتالي فان القرارات الصادرة عن الام التحدة التعلقة بالقضية الفلسطينية لا 
زالت تتمتع بقوتها في هذا المجال. 

إن التهمیش الذي Gt‏ بحقوق الشعوب الفلسطيني خلال المفاوضات قد ساهم في حول 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من حام وصائن لحقوقهم إلى منتهك لهده الحقوق1240, 
كونه أهمل مطالب وتطلعات اللاجنین وركز على تحقيق سلطة الحكم الذاتي في غزة والضفة 
الغربية» و حسين ظروف المخيمات» al‏ الدي ادی ال تابحیل قضية اللاحئين في مفاو ضات 
لتسوية. 

و کان اللاجئون قد عبروا في إحدى المقابلات معهم عن حنينهم بالعودة إلى الوطن» وعن عدم 
تقتهم Ob‏ العملية السلمية تشكل الوسيلة الكفيلة بتأمين حصولهم على حقوقهم أو حتى تحسين 
أوضاعهم» كما أكدوا على أن التعويض لن يشكل حلا لقضيتهم» وعن عدم ثقتهم بالسلطة 
الفلسطينية نظرا لاعتمادها على القوى الاجنبية الخارجية» وإهمالها لقضيتهم ومحاولتها بيع 
وطنهم مقابل تحسين ظروفهم» وتامين الاستقرار في المنطقة على حساب حقوقهم!124. 

وتقتضي الاشاره ال أن الوفد الفلسطيني في او تاو ا قن صرح بتاريخ 1992/5/13 بآن: 

الوضع الحالي للشعب الفلسطینی سواء داخل او خار ج الخیمات. لاعکن تحسینه من خلال 
الشاریع الانسانية الايلة إلى تحسین ظروفهم - على الرغم من اهمية هذه المشاريع - لان ما 
یحتاجون الیه الیوم بصورة ماسة هو تسوية سلمية تبنی على حق العو دی وتقرير المصير | إذ ان 
قضیتهم نتعدی موضو ع تحسين الظروف المعيشية] إنها قضية وطنية, وان طابعها الإنساني 
ينتج عن وضع اللاجئين» ولیس هو جوهر القضية أن تحسين وضعهم هو الزام معنوي 
يقع على الجتمع الدولي باسره إضافة إلى الطابع السیاسی الذي يعتبر جوهر الصراع 


[ويحتا ج| ال نسوية سياسية عادلة» انها قضية حقوق انسان... ولیست موضوع 


0 نفذ المجلس الوطنى الفلسطینی المطالب الاسرائيلية وذلك من خلال قيامه عام 1996 بالغاء بعض مواد الميثاق 
الفلسطيني» والدليل على ذلك إن هذا التعديل لم يلق شعبية لدی الراي العام الفلسطيني في: 
ibid., pp. 265-266.‏ 
Jarrar N., The Palestinian Refugees Attitudes Toward the Peace Process, (RSP documentation 1201‏ 
centre - IDRC - 1997), pp. 2, 5.‏ 
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مفاوضات. [ولا] عکن مقايضة حقوق اللاجنین باي امتباز سياسي... وأن الاونروا 

[هي] النظمة الوحيدة الخولة معالجة الشاکل اليومية للاجئين الفلسطينيين» Oly‏ عدم 

حل [قضیتهم| سيژدي إلى استمرار عدم الاستقرار في کل المنطقة [لذلك فان] الجتمع 

الدولي مدعو إلى دعم التسوية التي تستند على قرارات الام التحدة مما يضمن LAJ‏ 

الشرعية الدولية» ويسمح للاجئين عمارسة حق العودة كما هو مکرس في القرار 194 

و کل القر ارات الدولية ذا ت الصلة والتعبیر عن الامال السياسية للاطراف از وان 

یتسنی للاجنین العیش بكرامة لجهة تحفيق مطلبهم الاساسي الذي یتشار کون به مع باقي 

الشعب ۳ وهو تقریر الصیر ۶۹۶ . 

ومن العلوم ان تطبیق البادی القانونية والقو اعد الامرة ذات الصلة یعتبر LBS‏ بحد ذائه لعا st‏ 

لسائل الثارة اعلاه وفرض تسویات موّلة de‏ الطرفین من خلال ایجاد الظرو ف اللائمة لتطبیق 
القانون الدولي بصورة فعالة» وعلی الاسرائیلیین أن یعلموا بانهم لیسوا الخولین تحديد مستقبل 
الفلسطینیین, انما الالتر ام بالقر ار ات الدولية وعبادی میثاق الام التحدة کون دولة Lill”‏ تعتبر 
al‏ ات ی ی یی 

هذا مع العلم Ol‏ قرار قبول انضمام دولة ۲ سرائیل* ال الام التحدة قد تم اشتر abl‏ بتنفيذها 
للقرار رقم 4 ”وان رفض إسرائيل التزامانها القانونية بخصوص العودة لا يلغي هذا ght‏ لان 
مشروعية القانون وصحته لا تتوقف على تنفيذه مهما تقادم الزمن 1243. 

ومع E ae a‏ هل نواح قانونية» إنسانية» سياسية» ... فان الخلل الذي نتج عن 

مفاو ضات التسوية یعود ال اقتصارها علی aa Labbe‏ الانسانية واهما! res‏ حي الاخری ولا 
سيّما الناحية القانونية - بعدما جرد ُوسلو قضیةاللاجنین من مرحعينها لقانونیة ادر و Salar‏ 
قضية قابلة للتفاوض بصورة ثنائية بين مختلف الدول العربية و ”اسرائيل“ ومدار بحث في اللجان 
ital‏ عو الفاوضات التعددة MSL DYI‏ حیث تبین من عمل الجموعة LL‏ باللاحتین 


The Palestinian Side of the Joint Palestinian, Jordanian Delegation, Statement to the Middle East ۶ 
Peace Multilateral Negotiations, Working Group on Refugees, pp. 40-41. 


3 ال حديتي خليل > اللاجئون والناز زحون والمهجرون فى النزاعات الدولية. .. دراسة قانوتية وسياسية مقارنة مع 
حالة فلسطينيي e‏ ت و ابعادهای» مور مستقبل فلسطینیی الشتات؛ مرکز دراسات الشرق الاه سط عمان» 
3-1 2000/9/1» ص 11. 

Rabah R., op. cit., p. 14. ۶ 


ARQ 





m‏ ق nim MS‏ ألما يني ر 


“RWG”‏ أن المقاربة الانسانية التى سلكتها لا تسمح فعلياً بالتوغل إلى قلب القضیة1248: حيث 
ركزت على اعادة التاهيل بدلا من حقّ العودة. 

وفي هذا المجال يرى البعض أنه يمكن ان يتنازل الفلسطینیون او أن يقبلوا باتفاقات غير متوازية 
من الناحية الاقتصادية أو الأمنيةء نما الامر الذي لايمكن قبوله هو محاولة الادعاء بان قضية اللاجئين 
ليست لها جذور تاريخية» وأنه يمكن إيجاد الحلول لها ععزل عن هذه الجذور وععزل عن القانون 
الول الامر الذي مقتضاه آن تتحمل "اسرائیل" مسوولية اعمالها الى ادت إل تحویل اکثر من 
نصف الشعب الفلسطینی ال لاجكين, مما معناه امکانية عودة کل اللاجئين الفلسطینیین إلى ديارهم 
الاساسيق الامر الذي لن تقبله ”إسرائيل“ بحجة أنه يزيل التوازن الدیعوغرافي لديهاء و يؤدي إلى 
انتحار الوطن اليهودي الا أنه طالما ل يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات فان المصالحة الحقيقية لن تبداء 
اذ ان السالة لیست قضية اعتذارات؛ تعویضات انها مسألة قبول تحمل السوولية عر الا خطاء 
التي حصلت في الماضيء تماما كما حصل بين الا لمان واليهود, اليابان وكورياء وفي جنوب إفريقياء 
ذلك أن الاعتراف بالاذی الذي لحق بالشعب الفلسطيني سيشكل أمرأ رمزیا دون أن يتحقق على 
و ا 

وبالتالي فإنه SEV‏ برأي البعضء معا حة قضية اللاجئين بذات الرؤية التي تمت فيها معالجة 
القضايا الاخرى - فیما بين الفلسطينيين والاسرائيليين - إذ إن ما تم إنحازه لغاية الان يثبت انه تم 
رمي ”التاريخ من الشباك“» وشكل محاولة لحل الصراع كما لو انه ليس للفريقين اي ماض يمكن 
الانطلاق من me a‏ بعين الاعتبار» وبالتالی فان اية مقاربة J gle‏ إزاحة هذا التاريخ oe‏ 
مفادها الفشل» وذلك لا يعود إلى أن التاريخ يعتبر جزءا من الحل» إنما كونه یشکل قضية مركزية 

والدليل علی ذلك فشل اتفاقات اران بسبب عجزها عن ایجاد اي رابط بی مسالة 
اللاجئين و القرار رقم 194 نظرا لعدم اعتمادها على القانون الدولي کاساس للمفاوضات12406, 


Robinson A., “The Refugee Working Group: Constraints and Challenges of the Situation in 5 
Lebanon - Palestinians in Lebanon," p. 6. 

“According to Mary Robinson, UN. Human Rights Commission , one of the main reason for the 1246 
violent crisis... in the West bank and Gaza... is mainly the result of long - standing Israeli dis- 
regard and violation of Int. Law standards as defined in Un Resolutions (181, 194, 242, 338) as 
well as Int. Humanitarian, Human Rights and refugee law, Israeli violations of Palestinian human 
rights, documented in resolutions of the UN Human Rights Commission since 1968, reached an 
unprecedented scope..” (Badil Resource Centre, 2000), quoted in: Farah R., op. cit., p. 25. 
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والفشل في الربط ما بين التسوية العادلة التي نص عليها القرار رقم 242 - الذي اعتمد كمرجعية 
للمفاوضات - وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره» الامر الذي شجع ”إسرائيل“ على متابعة 
خرقها للقانون الذکور 24 وساهم في قيام الانتفاضة الثانية احتجاحا على متابعة الاحتلال 
الاسرائيلي» وعلى استمرار "اسرائیل" بخرق القوانين المتصلة بحقوق الإنسان» وباللاحئین 
والقانون الدولي LGN‏ 1248. 

فالعملية السلمية التي انطلقت من مدريد لم توفر أية منافع للاجتین, الامر الذي أدى إلى 
إحداث شعور من الاحباط لديهم» ودفعهم إلى رفض تقديم أية تنازلات اخری تتصل بحقوقهم 
وذلك عائد إلى أن اتفاقات السلام التي وقعت لم تتضمن أية ضمانات حقيقية لهي Ul‏ حصرت 
قضيتهم ضمن نطاق المساعدات الانسانية» ما ادی الى تهميش و ضعهم SLD)‏ 12495 

لقد عكس اعلان البادی الموقع في 1993/9/13 موازين القوى» وعزل منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد حرب الخليج» إلا انه شكل فرصة تاريخية ل”إسرائيل“ وفرت لها الاندماج في 
TEPNY‏ حيث تم توقيع معاهدة السلام مع الاردن عام 1994) ومكنتها من إقامة العلاقات مع بعض 
الدول العوبية الاخری و استطاعت آن تفرض رژیتها اخاصة علی اتفاقات اوسلی حیت اغات 
أن المهل الزمنية الواردة في هذه الاتفاقات غير مقدسة واستمرت ببناء المستوطنات» الامر الذي 
فسّر على انه رفض لبد ”الارض مقابل السلام“ المكرس في القرار رقم 242( العتمد كمرجعية 
للمفاضات» كما استمرت بتقييد حقوق المواطن الفلسطيني بالتحرك من خلال سيطرتها على 
المعابر» وغير ذلك من الخروقات» الامر الذي أدى إلى تحميد الاوضاع القائمة وتمديد فترة الحكم 
الذاتي المؤقتة» ونتج عنه تغثر أية إمكانية لحل الصراع واحلال OPS‏ وفقا لمبادئ القانون 
eS gall‏ الامر الذي يشكل انتهاکات عسيمة حقوق الشعب الفلسطینی» ویخرق مبادی میثاق 
ای 


Farah R., op. cit., .م‎ 25, 7 
Ibid. p. 23.048 

In Mozambique, the rapprochement between Frelimo and Renamo however fragile, ... does ۴۶ 
not accommodate the voice of the returning refugees, for the returnees to Afghanistan years of 
receiving aid as victims of Soviet aggression have resulted in no adequate representation for 
them as the situation... degenerates into internecine warfare, the collapse of the peace agree- 
ment in Angola has left refugees in Limbo.... In: Weighill L., op. cit., pp. 268-269. 
Khalil Shikaki, quoted in: Gresh A., “Inventaire des Accords d'Oslo,” Le Monde Diplomatique, ‘*°° 
no. 541, Avril 1999, pp. 11-12. 


391 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


لقد ساهمت اتفاقات أوسلو في ربط حقوق الفلسطینیین - المكرسة قانونا - بالارادة 
الاسرائيلية» الامر الذي أدى إلى عدم حصولهم على هذه الحقوق؛ وال إبطاء مسيرة الفاوضات؛ 
حيث ساهمت اتفاقات أوسلو في خلق واقع جديدا125؛ وأدّت إلى قلب المعادلة1252, من صراع 
يوفر له القانون الدولي العام الحلول العادلة والمحقة التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية» إلى 
مفاوضات تسوية تعتمد المراحل والتخلي عن الحقوق المشروعة؛ والابتعاد عن تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية وتاجيل حل قضايا اللاجئين إلى ما لا نهاية. 
وبالنظر إلى هذه الهوة العميقة بين الحلول التي يوفرها القانون الدولي العام لقضية الفلسطينيين» 
والمسار الذي اتخذته مفاوضات التسوية تجاه هذه القضية؛ فإنه ينبغي الاستمرار بالتاكيد بانه لا 
شيء يلزم اللاجئين بالتخلی عن Go‏ العودة ”ولا شىء يلزم الشعب الفلسطيني بالتخلی عن حقه 
بتقرير المصير» حيث لم يستطع لا الانتداب البريطاني ولا عصبة الاثم إجباره على هذا الامر 1250( 
Ley‏ لا شك فيه ail‏ یو حد الزام قاتوق علی کامل الاسرة الدولية بالتمساک بحق تقریر peal‏ 
وبعد مضي آکثر من نصف قرن على مأساة اللابكين الفلسطینیین, ومرور حوال 15 عاما علی 
بدء مفاو ضات التسوية» وفشل هذه التسوية دون أن یتمکن اللاجئون من مارسة حقوقهم التي 
کرستها لهم الشرعية الدوليق عکن ار جاع ابرز اسباب هذا الفشل إلى ما يلي 129 : 
- الضغط الدولي الذي مارسته الولايات التحدة الامريكية على الاطراف العنية JAY‏ 
التسوية. 
- التحالف الامريكي - الاسرائیلی الاستراتيجي بغية الانتقال إلى نظام إقليمي - شرق اوسطي 
يكون فيه ل”إسرائيل" دور حوري. 
- (عدم تطبیق) القرارات الدولية من خلال تحمید تطبیق القرارات الصادرة عن حلس الامن» 
وتراجع دور الام المتحدة في مؤتمر مدرید» واستبعاد الادوار الاوروبية والاسيوية في 
عملية التسوية. 


Gresh A., “Inventaire des Accords d’Oslo,” p. 12. 12351 
Gendreau, Chemillier M., “Un titre de propriété inaliénable," Le Monde Diplomatique, no. 541, 2 
Avril 1999, p. 12. 


Ibid. 1253‏ 
4 السید حسين OGAE‏ التسوية الصعبة» ص 149 وما بعدها. 
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اللاجتون الفلسطینیپون ما نين حى المودة وافاق Jatt‏ 


- التصعید الاسرائيلي على ختلف الصعد. من اجل جر العرب لعقد اتفاقات سلمية في ضوء 
اختلال موازین القوى لصالح ”إسرائيل“. 

- تراجع النظام العربی سواء على صعيد جامعة الدول العربية أو النظمات العربية 
المتخصصة. 

ومن الطبيعي - بعد التعرض لابرز معام التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية ومواطن الخلل 
فيها - الاستنتاج بان اسباب تعثر هذه التسوية تعود إلى انتهاكها لمبادئ العدالة والحق» والابتعاد 
عن تنفيذ القواعد القانونية» الامر الذي ادى إلى fold‏ ابسط حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة 
بتقرير المصير» والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سیادف Gal BY‏ لكين ولاف 
إمكانية تنفيذ القرار رقم 194 وسائر القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. 

وفي هذا المجال يرى البعض ان الإشكالية تكمن في مضمون التسوية التي ۸ تعتمد إطارا 
قانونیا وسیاسیا فی آن معا یضمن قیام هذه التسوية علی العدل الاد بين أطرافهاء .عا يژدي 
إلى حل الصراع» مع الحفاظ على حقوق الاطراف العنیین ومصاطهم إذ انها اخلت عصالح 
الفلسطینیین وحقوقهم وتعارضت مع احکام القانون الدولي» وتحاهلت حقوق اللاجئين1255. 

و بدلا من ان نتسم انفاقات اوسلو بالوضو ح والثقة فانها طرحت مضمونا SUG Lle‏ للتاویل 
ولتضارب التفسیرات في كثير من البنود التي تضمنتهاء الامر الذي کشف "عن هوة [عميقة] بين 
القانون الدولي والسياسة الدولية القائمة على القوة | لامر الذي] يبرر [ضرورة] اعادة تر كيز النظام 
العربي على قواعد حدية وعصرية إذا اراد العرب اكتساب القوة إلى جانب حقوقهم المشروعة“1256 
اذ إن توقيع الدول العربية المنفصل على اتفاقيات السلام مع "اسرائیل" ساهم في تهميش مصير 
حقو ق اللاحئين الفلسطينيين1257. 

y — مند أنهيار المفاو ضات بين "اسرائیل" و منظمة التحریر الفلسطينية‎ Laz اصبح و‎ a 
العام 2001 — ان اي قضية عکن حلها هي 4,28 عوده الللاحئين الفلسطینین‎ Bee ها‎ 
لا سيّما ان الالية التى تم اعتمادها لمقاربة موضوع اللاحنین تعتبر معيوبة» كونها لم تشمل كل‎ 
الاطراف المعنيين» ولا حتى اللاحئين انفسهم. وکونها خرقت حق الشعب الفلسطيني بتقرير‎ 


1255 المرجع نفسه UP ç‏ 162 و ما بعدها. 


. 168 المر جع نفسه. ص‎ 1258 
Besson Y., op. cit., p. 342. 57 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


مصيره» حيث اعتبر هذا الموضوع كجزء من المسائل المتروكة لمفاوضات الوضع النهائي» ما زاد 
الوضع تعقيداً وطرح إمكانية إجراء مقايضة بين موضوع اللاجئين وغيرها من السائلبهدف 
دفع الفلسطينيين إلى التخلي عن Go‏ عودة اللاجنین في مقابل إنشاء الدولة الفلسطينية» حيث 
أكدت خطة سري نسيبة وعامي أيالون ”خطة نسيبة - ایالون 25%Nusseibeh - Ayalon Plan‏ 
على هذه المقايضة. 

ويرى البعض أنه لو تمت المفاوضات النهائية وتعرض Go‏ العودة لتسوية ما لا يرضى عنها 
اللاجئون فان الامر كان سيزيد من عزلة منظمة التحرير الفلسطينية» وسيؤثر على الاستقرار 
الداخلي في الدول الضيفة لا سیّما فی الأردن ولبنان, ومن الو كد أن الان سیتمسکون بحق 
العودة late‏ وسیبحئون عن سلطة بديلة للمنظمة الذ کورة وسیرفضون الاعتراف بالصفقة التي 
ستسقط Go‏ العودة, مستندین في ذلك إلى أنه لاعکن AY‏ اتفاقية تفاوضية أن تساوم أو تسقط 
حقوق الافراد غير القابلة للتصرف “Inalienable rights of individuals”‏ 

إن حقوق الافراد تبقى» وباستطاعتهم دوما المطالبة بهاء ولا عکن إسقاطها بالتفاوضء LU‏ 
مثل العاهدات التي لا تعتبر ملزمة للطرف الثالث الذي م يشارك و 

YU;‏ شك فيه أن عملية السلام تمر بازمة dine‏ حيث یضع کل طرف اللوم في فشل 
الفاوضات على الطرف الاخرء الا أنه عکن ارجا ع سبب هذه الازمة إلى هيكلية الاتفاق المؤقت 
“Interim agreement”‏ اساساء وال المقاربة التي َم اعتمادها للفصل ما بين مر حلة مؤقتة وبين 
وضع نهائي» الامر الذي يستدعي ضرورة تخطي هذه المر حلة المؤقتة فورأء والمباشرة في مفاوضات 
الوضع النهائي» حيث أثبت الواقع أن الاتفاق المؤقت قد حقق عكس ما كان متوقعاً منه» حيث 
تراجع الوضع الاقتصادي للفلسطينيين» وارتفعت المطالبات الشعبية من قبل الطرفين بوقف مثل 
هذه الفاو ضات1200. 

إن هذه الهوة الكبيرة بين الطرفین تذکر بفشل کل منهما في التوصل إلى اتفاق في الجولة 
التاسعة في واشنطن» في حين استطاعا سراً التوصل إلى اتفاق عام لا يتطرق إلى التفاصیل» الامر 


8 للمزيد عن هذه الخطة راجع: 
Shehadi N., op. cit., p. 2.‏ 
Ibid., p. 3. 9‏ 
Al Khatib G., “The Inadequacy of an Interim Agreement,” Palestine - Israel Journal, Winter 1995, 178°‏ 
pp. 13-14.‏ 
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اللاجئون الفلسطینیون ما Cry‏ حق العودة وافاق الخل 


الذي ادى إلى عزل المفاوض الفلسطيني عن الشعب الفلسطيني الذي كان من الممكن ان یشکل 
قوة دعم كبيرة له" باعتباره gall‏ اساسا بتقرير مصيره. 
لفاو ضات واشنطن قد حرم الطرف الفلسطيني من اللجوء إلى الشرعية الدولية» وسمح للقوى 
الدولية بالتتصل من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية الامر الذي سمح ل”إسرائيل“ بان توجه 
lall‏ ضات Le‏ يتلاءم مع تفسیرانها الذاصةت حيث حولت خلال اجتماع القاهرة عام 1994 
"الانسحاب من غزة* 8 اعادة انتشار er‏ نفسها 7 الفيتو ane‏ = السلطات التي 
ae,‏ ۳۳ من اوراق wr‏ ودفع ow‏ باحاه تفت وادی الى ایجاد حلقة مفرغة 
بين الطرفين و اثار التوتر بينهماء وافقدهما المصداقية التى تتطلبها أية عملية سلمية“1262. 

ان مبدا "الارض مقابل السلام“ الذي تبناه مجلس الامن بعد حرب 1967 قد شكل ثورة في 
العلاقات السياسية الدولية انذاك و دفع الطرفين الفلسطینی والاسرائيلى للاستناد إليه خلال مفاوضات 
التسویة1283 الا أنه تبين أن هذا القرار غير كاف بحد ذاته لايجاد الحل للقضية الفلسطينية» ولا سیّما 
وضو ع اللاجئین» حيث حصدت العملية السلمية بحد ذاتها حذور فشلهاء وذلك عائد الى عدم 
al‏ بالتفسیر Be oo‏ اررقم E‏ عبارة ”التسوية ا 


والتحضير له قبل مدريد اذ ise‏ اعتراف اسرائیا تین ۷ الممثل 
الشرعي الو حيد للشعب الفلسطيني لم يحمل اي مضمون TPS pa yor‏ حيث استمرت ”إسرائيل“ 
بعد توقيع إعلان البادی.عتابعة سياسة الاحتلال» وكانه ل تحر اية مفاوضاتء واختارت أن تنفذ 
من اتفاقات ا ولو ی حي التي هه ی جات 9و Nee‏ لجرب 
على هذه الاتفاقات» وذلك في Wyle‏ منها لان تقرر مسبقا - أي قبل الولوج في مفاوضات 
الوضع النهائی -- مستقبل القضایا الترو كة و اهمها القدس لاه 


ibid., p. 

ibid., pp. 15-16. 2 

Nicholls W., “Threat to Peace Process,” Midstream, vol. XXXXIV, no. 4, May - June 1998, p. 8. 3 

Hilal J., “Real Peace is not on Rabin’s Agenda,” Point of View, MEI, no. 493, 3/2/1995, p. 20. ۶ 

“The Oslo Agreement,” an Interview with Nabil Shaath, Journal of Palestine Studies, XXIII, no. 1, 5 
Autumn 1993, p. 13. 
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الا Cas‏ الا 


يستفاد من كل هذه العطیات أن ”إسرائيل“ تتعامل مع الفلسطینیین و کانهم اقلية وطنية لا 
تتعدی حقوقهم القصوی الاستقلال الاداري والثقافي» حيث تم تاجیل القضايا الرتبطة بسيطرة 
الفلسطينيين على حياتهم إلى ال حلة النهائية» وتم التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية على آنها 
"اراض متنازع lle‏ ولت "اراض محتلة“» كما استمرت بخلق وقائم جديدة على الارض 
تساعد فى تحديد المستقبل» الامر الذي ساهم في تقسيم وحدة الشعب الفلسطيني» وفي تهميش 
اللاجئين على حساب البحث عن تسوية سياسية حقيقية لانهاء الصراع1266» وعلى حساب تطبيق 
قواعد القانون الدولي التي توفر حلا عاد لا لهذا الصراع. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفلسطينيين قد اعتبر أوسلو خيانة لنضالهم الطويل في سبيل 
الحصول على وطن إذ إن الاتفاق الذي سمح ل”إسرائيل“ بالتحکم بالارض والمياه وإبقاء جيوشها 
لا يسمى ”معاهدة سلام“ لا سيّما في ظل رفض ”إسرائيل“ تفكيك المستوطنات» واستمرار 
سعيها إلى حقیق حلم بيغن المتمثل بتوسيع حدود ”إسرائيل“ إلى نهر الاردن1267, الامر الذي أدى 
إلى دخول عرفات في مرحلة أوسلو يحرداً من الدعم الشعبيء ما دفع البعض إلى و صف الاتفاقات 
التي وقعت في تلك المرحلة بانها "قطع حاد مع الماضي وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة“ كونها لم 
تبق للقيادة الفلسطينية سو ی عدة اوراق لتفاو ض lE‏ ا209 

لقد تضمن اتفاق اوسلو الکثیر من السائل الاحرائية على حساب مضمون السلام الحقيقي 
“more process than peace”‏ وحمل في طياته الکثیر من الراحل الانتقالية progress”‏ 
«by inches‏ الامر الذي gal‏ براي نبیل شعت. إلى عدم حصول اتفاق عمیق حول السائل 
المهمة1269. 

ومنل البداية» ادر لد الفلسطینیو ن ان "اسرائیل لم تكن ل ل الخاطر والقبول 


Hilal J., “Real Peace is not on Rabin’s Agenda,” p. 21. 6 
(An official of the leftwing Mapam party wrote in Ma'ariv that the land expropriation was a ۲ 
dishonorable page in Israel's history) in: Marshall R., “What Delayed Implementation of the Oslo 
Agreement: Four Views,” Washington Report on Middle East Affairs, vol. 14, no. 4, October - No- 
vember 1995, p. 90: http://www.washington - report.org/backissues/1095/1095toc.htm 
Like the Gaza agreement, which has left Israel in direct control of 40% of the strip, the West Bank ۶۵ 
redeployment gives Palestinians nothing that Israelis aren’t glad to be rid of, Geoffrey Aronson in: 
Findley P., “To Secure Agreement Yasser Arafat has played Precious Card,” Washington Report 
on Middle East Affairs, vol. 23, no. 5, June 2004, p. 9. 
Shaath N., the defacto Palestinian foreign minister, quoted in: Sontag D., op. cit., p. 78. “... It 9 
was bits and pieces this did not create any deep understanding between the parties on the big 
issues’. 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حى العوذة dbl‏ الخل 


بتسوية تاريخية تنهي الصرا ع» وإنما انشغلت بالحسابات الداخلية - ولا سيّما الاتتخابات - الامر 
الذي انعكس سلبا على المفاوضات» ولا سيّما في مفاوضات كامب دیفید12» حيث تبين ان 
الاقتراحات الإسرائيلية التي قدمها باراك لم تبد أي تفهم للمطالب والحقوق الفلسطينية» ولكنها 
شكلت انعکاسا لذهنية الاحتلال الاسرائيلي» غير القادر على التعامل مع الفلسطینیین كشركاء 
للسلام و”كشعب“ له حقوق دولية» والدليل على ذلك عدم الركون آبدا إلى مرجعية الشرعية 
الدولية» وعدم ذکر اي قرار دولي باستثناء القرارين رقم 242 و338 كأساس للعملية SEM LSI‏ 
وساعدها في ذلك نظرة الولايات المتحدة الامريكية للح 1272 الذي لا يأخذ بعين الاعتبار أن 
الفلسطينيين يشكلون ضحية الاعتداءات الإسرائيلية» وان الارض التي يرفض الإسرائيليون التخلي 
عنها هي ارض فلسطينية محتلة؛ وعدم مراعاة حساسية موضو ع القدس - ولا سيّما في قمة كامب 
ديفيد الثانية - بالنسبة للعرب وللفلسطينيين بشكل Fold‏ وأهمية موضو ع عودة اللاجئين 
إلى دیارهم. 

وتحدر الإشارة إلى ان اكير فشل سجل في قمة كامب ديفيد تناول موضوع اللاجئين كونه 
شكل " حظة الحقيقة - “moment of truth‏ بالنسبة ل”اسرائيل"»ووضعها عواجهة قلب القضية 
الفلسطينية وجها لوجه مع الضحايا الشاهدين على الجرائم التي ارتكبتها بحقهم» إذ أصرت 
”إسرائيل“ على نكران مسؤوليتها عن حدوث "النکبة"» وحاولت إقناع الفاوض الفلسطيني 
بعدم D yio‏ ا يحازر al‏ حملات ترهيبية عام 1948 أو عمليات تدمير للمدن والقرى» وبان 
e‏ يقع على العرب و حدهم الامر الذي أدى إلى عدم تقدم هذه المفاوضات واكتفاء ”إسرائيل » 
بابداء الاسف لما حصل للفلسطینیین عام 12741948. 


Palestinian delegate asked: Is this a summit to salvage the peace process or to rescue Barak's 9 
government?, quoted in: Hanieh A., op. cit., p. 79. 
ibid., p. 81. ۲ 

The Americans were confident that the atmosphere generated by the site and the rules... would ۶ 
create strong pressures on negotiators to succeed... They did not seem to realize that the reality 
of the conflict was stonger than the unreal world they had created at Camp David, in: /bid., p. 78. 
Dennis B. Ross, the congress serving American mediator, told the Jerusalem Post recently that 
“one of the lessons I've learned is that you can't have one environment at the negotiating tables 
and a different reality on the ground”, quoted in: Sontag D., op. cit., p. 79. 
(Nabil Shaath, when talking about dividing Jerusalem - joked about fitting resident's shoes with 3 
global positioning devices that would light up in different colours to alert them as to whose terri- 
tory they were in), quoted in: Sontag D., op. cit., p. 77. 

Hanieh A., op. cit., p. 82. 4 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


ونظرا لان موضوع اللاجئين يشكل مسالة حظرة “Taboo”‏ بالنسبة للاسرائبلیین فانه لم يتم 
الاتفاق خلال مفاوضات کامب ديفيد على اي حدول زمني لتنفیذ عودة اللاحئين» ولم توافق 
”إسرائي ل“ سوى على مناقشة موضوع التعويض مشترطة أن ينم التمويل من قبل الجتمع الدولي؛ 
وان يخصص اليهود الذين تركوا الدول العربية بتعويض ممائل1275. 
يستفاد ما تقدم أن الاسرائیلیین ل یاتوا إلى كامب ديفيد للبحث عن لغة للحوار مع شريك لهم 
إنما من أجل تعزيز المكاسب التي حصلوا عليها منذ حرب 1967 ومن أجل إضفاء المشروعية على 
الاحتلال اذ إن کلا من الامریکیین1276 والإسرائيليين قد سعى إلى الحصول على التوقيع الفلسطيني 
الذهبي “Golden Signature”‏ على أي حل لم يكن ليصمد حتى لدقيقة واحدة127. 
وعلى الرغم من كل الانتقادات التي و جهت إلى القيادة الفلسطينية بسبب تخليها عن اللاجئين 
منذ بدء عملية التسوية من مدريد ولغاية طاباء إلا انه تقتضي الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية 
سابقا (یاسر عر فات)1278 كان قد دافع في aia‏ قر دده لقوق تشه ناگی 
من ثلاثة توابت: 
- تذکیر الفاوض بوجود الشعب الفلسطینی وبعدم قدرته على تحمل الزید من 
التضحیات لصالح السلام وعدم استعداده لتقديم الزید من التناز لات. 
- إن قبول الفلسطينيين ما هو اقل من حفوفهم» والتخلي عن القدس من شانه ان يژدي 
إلى انهيار النظام الفلسطيني بكامله» و ان القائد الفلسطيني الذي سیتخلی عن القدس 
م يولد بعد وانه لن يخون الثقة التي منحه إياها الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل 
باقل من حقوقه كما هي محددة بالقر ارات الدولية وبالشرعية الدولية. 
- إن ما يطالب الفلسطينيون به هو %22 فقط من فلسطين حيث تخلوا عن الباقي من 
اجل تحقيق السلام المستند على القرار 1279242. 


Ibid. 1275 
Rob Malley, the National Security Council’s Middle East expert under Mr. Clinton said: “if the ۶ 
Fundemental equation had to be land for peace, how can it have any meaning and any relevance 
when, on the one hand, land was being taken away on a daily basis and on the other hand, the 
peace was being maligned on’ a daily basis”, quoted in: Sontag D., op. cit., p. 79. 
HaniehA., op. cit., p. 84. 7 
“When Palestinians told the Americans that any agreement that did not include a just solution for 8 
the refugee problem would engender an ever stronger revolution, the response was a silence 
that brooked no argument’, in: /bid., p. 76-77. 
ibid., pp. 85-86. 9 
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اللاجتون الفلسطینیون ما بین حق العودة وافاق الحل 


وفي هذا المجال يمكن القول إن اسباب فشل مفاوضات کامب ديفيد تعود لاسباب عديدة» 
ابرزها ارتباط هذه الفاوضات باحسابات الانتخابية للقادة الاسرائیلیین1280» وعدم التحضیر 
الکافي من قبل کل من الطر ind‏ الفدسطيني والاسرائيلي للقمم التی عقدت» اضافة إلى الاحباط 
الذي اصاب الشعب الفلسطيني بسبب عجز اتفاقات اوسلو عن مقاربة اختیار احتياجاته 
وحقوقه. ما ادى إلى نشوء الانتفاضة الثانية 281 في ایلول/ سبتمبر من العام ۰2000 ja g‏ عملية 
۱ ه1262 , 

وبینما یری البعض زياد ابو زياد بان اسباب فشل کامب ديفيد تعود إلى اساءة تقدیر 
اهمية مو ضوعي القدس واللاجئين بالنسبة للفلسطینیین» 7 حين یری خلیل شفافی Khalil”‏ 
“Shikaki‏ بان اسباب الفشل تكمن في اوسلو ذاته وانعدام شرعيته» الامر الذي عرض العملية 
السلمية بكاملها للخطر ودفع الطرفين إلى عدم التطرّق للقضايا الصعبة بسبب انعدام الشرعية 
الد! خل 12834 

ونظرا للصعوبات التي رافقت إمكانية استعناف المفاوضات النهائية» فان يوسي بيلين اقترح 
عقد مور مدرید تان أو قمة E‏ شرم الشيخ لمتابعة المفاوضات» ووضح حدول زمني حدید 
لتطبیق الاتفاقات المؤقتة» و تحدید تاريخ جدید لهذه الفاوضات, على ان يتم التحضیر بصورة 
مسبهة لتفاصيل الحل النهائي» وعلی ان یتعاو ن الطر ots‏ مع oles‏ السلام من احل احداث pee‏ في 
Atl‏ السياسية, واحیاء الامل بجحددا لدی الشعبین الاسرائیلیی و الفلسطیتی 1284. 

وما لا شك فيه ان عقد مؤتمر مدرید OU‏ او قمة أخرى في شرم الشیخ أو طابا أو غيرها من الدن 
يودي بالطر فين ال اتفای نهاني وعادل ما م تتم العو دة الى اطار الام (odour!‏ و اعتماد قرارات 
الشرعية الدولية .ما فيها القرار رقم 194 - کاساس لاستئناف a)‏ مفاو ضات مستقبلية. 


في هذا المجال» يرى ريفين مرهاف “Reuven Merhav”‏ بان التحضير لاعلان الدولة 


Sontag D., op. cit., p. 80. 1280 
An Israeli expert, Joseph Alpher, who was an adviser to Mr. Barak at Camp David argues that the 8 
Palestinian uprising or Intifada was provoked by the failures of the seven year interim - period 
rather than by the Camp David impasse, quoted in: /bid., p. 79. 
Beilin Y., in: “A Round Table Discussion: Taking stock looking at the past Searching for the Future,” 128 
13/8/2001, Palestine - Israel Journal, vol. VIN, no. 3, 2001, pp. 25-26. 
Quoted in: “A Round Table Discussion: Taking stock looking at the past Searching for the Future,” 3 
pp. 27-28. 

lbid., pp. 29-40. 4 
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حقوق اللاحئير اما لینیس 


الفلسطينية بحدود مؤقتة هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بوضع الفلسطينيين على قدم المساواة مع 
”إسرائيل 1285( على أن تتمتّع الدولة القترح إنشاؤها (اي فلسطين ) بالسيادة ALIS‏ عکنها 
من التحکم بحدودها وبعودة الفلسطينيين الیها. 
وفي حين یری خليل شقاقي أنه من الاجدى للفلسطينيين التركيز على مسالة إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي أكثر من التركيز على تنفيذ الاتفاقات التي سبق أن تم توقيعها بين الطرفين» ومن ثم العودة 
إلى طاولة المفاوضات ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة بهدف تغيير البيئة السياسية السائدة1200, 
وفي هذا الإطارء يذكر أن فرنسيس بويل Francis A. Boyle”‏ كان قد حذر السلطة 
الفلسطينية من خطر الولو ج في استراتيجية الراحل واعتماد الاتفاقات المقتة التي لا تضمن 
حصول الفلسطینیین على حقوقهم الشروعة, و قدم بهذا فصو ص دراسة قانونية قيمة إلى الطرف 
الفلسطيني فى 1992/12/1 تتعلق بأهمية ربط الاتفاقات المؤقتة مع القانون الدولي - والتي تعکس 
أسباب فشل مفاوضات التسوية - وابرز ما جاء فيها1208: 
- يفتضي رفض مقاربة كامب ديفيد [المصرية - الاسرائيلية | glad‏ ضات الحارية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين باعتبار أن الطرف الفلسطيني لم يكن طرفا فيها وبالتالي 
فهي غير ملزمة له. 
- یقتضی التفاوض حول الاتفاقات )435 [Interim Agreement]‏ و کانها التسوية 
النهائية» ذلك أن سنوات طويلة قد تفصل بين الاتفاق المؤقت والاتفاق النهائی بغض 
النظر lee‏ تنص عليه الوثائق من صلة بين الاتفاقين» والا فان الطرف الفلسطيني لن 
يرى هذا الاتفاق النهائي» إذ إن الإسرائيليين سيستمرون بالمماطلة وتاخیر التسوية 


النهائية فى الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطينى . 


Bellin Y., “A Round Table Discussion: Taking stock looking at the past Searching for the Future,” 5 
p. 41. 

Nasseer A. Jawad: the message from the 2™ Intifada “we are fed up with a process that is taking 8 
us nowhere”, quoted in: Beilin Y., “a Round Table Discussion: Taking stock looking at the past 
Searching for the Future,” p. 32. 

Boyle F., a well - Known and respected Univ. of Illinois Professor of Int. Law. 7 

Dr. Haidar Abdul Shaffi, Palestinian Delegates invited Mr. Francis Boyle in order to consult with ۴ 
him on numerous legal issues related to the so - called Interim Agreement and Int. law. the 
memorandum which was presented to the Palestinian delegates to the Middle East Peace Ne- 
gotiations on 1/12/1992, quoted in: Boyle F., “The Interim Agreement and Int. law,” Arab Studies 
Quarterly, vol. 22, no. 3, Summer 2000, p. 2. 
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اللاجنون الفلسطينيون ما بين حق العودة alala‏ الحل 


- إن الادارة الامريكية ندعم المقاربة الاسرائيلية للمفاو ضات. 

- على الفلسطينيين حماية مطالبهم ضمن إطار الاتفاق المؤقت وفقا للقرارين 242 
و وضمن إطار معاهدة جنيف الرابعة» وتضمين هذا الاتفاق الية تمكن ساطة 
الحكم الذاني الفلسطينية من فرض سيادتها القانونية خلال مدة من الرمن» بغض 
النظر Lee‏ تقوم به إسرائيل» وبناء الدولة الفلسطينية, وذلك من خلال التاكد بان 
سلطة الحكم الذاتي سيكون لها سلطات تشريعية مستقلة والا ستكون عبارة عن 
إدارة مدنية بيد الاحتلال الإسرائيلي» وستساهم في قمع الشعب الفلسطيني الرافض 
لهذه الاتفاقات المؤقتة. 

- التاكد من أن الاتفاق المؤقت لا يعنى التنفيذ النهائى للقرار 242 الذي يبقى نافذا 
ضمن اطار القانون الدولي بصورة لا نهاية لهاء وذلك للمطالبة sy‏ بالانسحاب 
ery‏ 

- إن الشعب الفلسطيني غير محمي بنص القرار 242 باعتبار أن اللغة المستعملة في 
القرار المذكور تطبق على دول المنطقة1284. 

Sey +‏ للطرف الفلسطینی الاعتماد على رسائل الدعوة ورسائل التطمین کسند 

- عند توقیع الاتفاق المؤقت سیتم تسجیله في منظمة الاثم التحدت والتعامل 
معه کمعاهدة دولية استنادا لمعاهدة Lb‏ التعلقة بقانون العاهدات Law of]‏ 
Treaties‏ |. 

— لقد اعطی الشعب الفلسطيني درحة من الشخصية القانونية الدولية والاعتراف 
الضروري» الامر الذي يعتبر كافيا للتفاوض والتوصل إلى اتفاق دولي. 


- إن القانون الدولي العام لا يتطلب معاهدة سلام رسمية من أجل إنهاء حالة الحرب؛ 


If Israel concludes peace treaties with Jordan, Syria, and Lebanon together with an Interim 8 
Agreement with the Palestinians that calls for only a partial withdrawal of Israeli troops from Pal- 
estinian lands, then the Israelies wil] be able to claim that they have satisfied the literal require- 
ments of sub - paragraph (ii) of parag. (1) of res 242.... Because of the use of the disjunctive 
word “or”, so the Security Council should adopt a new resolution that will bind Israel, under Art 
25 of the UN Charter, and if the Americans are not prepared to promise you this new Security 
Council Resolution guarantee on res 242, then you know that they are not acting in good faith as 

so - called honest brokers. Boyle F., op. cit., pp. 8-10. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


وبالتال إذا أنهيت حالة الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين .عوجب اتفاق مؤقت 
فان اتفاقية جنیف الرايعة لن تطبق ull‏ الشعب الفلسطيني في الاراضي الح 
ويقتضى بالتالي عقد الاتفاق المؤقت ضمن اطار القرار 242 و العاهدة الذ کور £12003 

- إن الاسرائیلیین یحاولون الحصول على التوقيع الفلسطيني على الاتفاق المؤقت من 
احل اضفاء الشرعية على المستوطنات» وذلك لين توقيع الاتفاق النهائي الذي لن 
يراه الفلسطينيون بعد 10 او 15 او 20 ستة... 

- نحاولة وضع اطار حكن للشعب الفلسطيني أن یتبناه من أجل حماية حقوقه ضمن 
اطار القانون الدولي والمقاربة الفضلى لهذه القضية تكمن باتبا ع العرف الدولي 
والمعاهدات أو الموائيق الدولية. 


- من الضروري BULI‏ على وحدة وكرامة الشعب الفلسطيني من احل مقاومة 
الاحتلال والقمع الإسرائيلي» حيث ترى إسرائيل في الحرب أو في إبادة الشعب 
الفلسطيني الحل النهائي لهذه القضية تماما كما تصور هتلر مثل هذا الحل للشعب 
اليهو دي. 

- ان WS‏ من الامریکیین والاسرائبلیین برغبون بالتقدم نحو هذا الاتفاق اوقت دون 
حصول اي تفاهم حول النتيجة النهائية» واذا ما سقط الاتفاق المؤقت فان اسرائیل 
ستبقي سیطرتها على الشعب الفلسطيني وعلی الارض معا. 

- إن جوهر السيادة ينبع AS ee‏ ضي الفلسطينية» ویتمثل بقدرة الشعب الفلسطيني 
بالعیش علی ارضه واذا فك الك الفلسطيني المؤقت Palestinian Interim]‏ 
[Self-Governing Authority - ۸‏ من التمتم بسلطات تشريعية مستقلة 
لاصدار القوانین خلال فترة الاتفاق المؤقت فانه سیحوز على السيادة القانونية على 
الشعب الفلسطيني؛ وعلی الإقليم؛ الامر الذي سیمکن من بناء الدولة الفلسطينية 
مهما طال الاتفاق اوقت وحتی لو لم يتم الو صول إلى ما یدعی الاتفاق النهائي 
ولذلك يقتضي تضمین الاتفاق المؤقت الالية التي تمكن الفلسطینیین م 


2 إن معاهدة جنیف الرابعة تومن الحماية للشعب الفلسطینی و للار اضي الفلسطينية تجاه اعمال الطرد و الاستیلاء 
والقتل ؛ وقد صادق المحلم ی الوطني الفلسطيني على المعاهدة الذ کورة نيابة عن دولة فلسطین ویعتر هذا 
التصديق ملزما وفقا للقانون الدولي ي ویقتضی بالتالي على الدول التي اعترفت بدولة فلسطین ان تعتبر فلسطین 
طرفا في هذه المعاهدة: 

Ibid., p. 17. 
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اللا حون افش نیون ها بين حق العودة وافاق الحل 


بالسيادة مهما كانت الظروف اذ إن الاسرائيليين يرغبون بأن يشكل الاتفاق المؤقت 
JH‏ النهائي للشعب الفلسطيني» ولا يرغبون بنجاح هذا الاتفاق. 

و بعد مرور اکثر من 14 سنة على توقيع الاتفاقات المؤقتة يتبين ان السلعلة الفلسطينية A‏ 
نستطع,عو حب هذه الاتفاقات التوصل إلى اعلان الدو لة الفلسطينية الستقلة و حقیق الانسحاب 
الإسرائيلي من الا راضي المحتلة وحماية حقوق الشعب الفلسطینی - ولا سيّما اللاجئین - وتطبیق 
العرف الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة» وكان الاجدى بها التقيد بتوجيهات بویل “Boyle”‏ 
المشار إليها اعلاه وذلك من خلال التفاوض على الاتفاق المؤقت على أنه اتفاق نهائي ما عکن 
وضع الالية اللازمة التي تمكن الفلسطينيين من مارسة حقوقهم الكرسة دوليا والتحكم.مصيرهم 
ومستقبل دولتهم. 

یستفاد ما نقدم» وبعد التعرض لسار العملية السلمية التي جرت oy‏ الط فن الفلسطيني 
والإسرائيلي» أن هذه المفاوضات لم تستند إلى کامل قرارات الشرعية الدولية - ولا سيّما إلى القرار 
رقم 194 - حيث تبين عجز كل من القرارین رقم 242 و338 على حل القضية الفلسطينية - ولا 
سيّما موضو ع اللاجئين - وذلك عائد إلى عدم نية الاطراف بتطبیق القرارات الدوليق ذلك لان 
الامر كان يتطلب أن تعقد هذه الفاوضات برعاية الام التحدة ضامنة الشرعية الدولية» وکان 
يقتضي = کمااشار “Boyle” jy‏ - ان يتم التفاوض حول الاتفاق المؤقت على آنه اتفاق نهاني 
او الضقط مره el‏ ا اتا رر اد لیس مر العدل و اى أن ت Mole‏ ا 
الوقتة عشرات السنین, دون أن يتمكن الشعب الفلسطینی من مارسة ابسط حقوقه» واهمها حقه 
بتقریر pall‏ والحصول على دولة فلسطينية مستقلة وذات dole‏ وحقه بالعودة الذي لا عکن 
لاي طرف التفاوض حوله و الساومة عليه أو مقايضته مقابل الحصول على امتیازات او حقوق 
اخری. 

ان Go‏ العودة هو Ge‏ غير قابل للتصرف او للتقادم والطرف الوحید الخول مارسته هو 
الفرد الفلسطینی العني به الذي لا یستطیع أن یتصرف به» وفي جمیع الاحوال فان اي اتفاق بين 
الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي calles,‏ عفدا الام ويتعارض مع ل متها سن 
تقرير المصير فهو معرض للابطال وفقاً للمواد التى سبق ذكرها من معاهدة فيينا المتعلقة بقانون 


laal 


ویستفاد من استعراض مسار المفاو pole‏ التعرّف على مواطن الخلل التي شابت الاتفاقات 
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a‏ ق اللاحنس tall‏ لينيس 


التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هة مخالفتها لابسط حقوق الشعب 
الفلسطيني» ولا سيّما حقه بالتمتع بالحرية والسيادة والاستقلال» الامر الذي أدى إلى تعثر هذه 
المفاوضات وإصابتها بالشلل» وأدى إلى قيام الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر من العام 2000. 

وعلی الرغم من عدم توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق رسمي يتضمن حلاً لقضية اللاجئين 
الفلسطینیین لغاية تاريخه نظرا لصعوبة هذا الوضو ع و حساسیته باللسبة لكل من الطرفین الا 
أنه تبين وحود محاولات للالتفاف حول حقّ العودة و حصره بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الز مع 
انشاوها في غزة والضفة الغربية» ومنح بعض الا لوف من الفلسطینیین الحق بالعودة إلى ”إسرائيل“» 
لاسباب إنسانية تحت ذريعة لم شمل العائلات وهذا ما برز في قمتي کامب ديفيد الثانية وقمة 
Ltb‏ 2001 و تفاهم "بیلین - ابو مازن؟ ومبادرة جنيف... 

وبمكن القول ان رئيس السلطة الفلسطينية (سابقا) كان قد خضع لضغوط هائلة من قبل 
الولایات التحدة الامريكية و "اسرائیل" وحتی مصرء لدرجة أنه كان مستعدا للتخلي عن بعض 
الحقوق - التي لا يجوز له قانونا خرقها — مقابل التوصل إلى اتفاق مع "اسرائیل" یعطیه کامل 
أو جزء من السيادة على اقسام من الضفة الغربية وقطاع غزة الامر الذي ادى إلى حصول 
المفاوضات بين طرفين غير متساويين حيث استطاع الطرف الاقوى - في ظل OLE‏ رعاية الاثم 
التحدة - فرض شروطه على الطرف الاضعف ما دفع البعض إلى وصف هذه الاتفاقات بأنها 
Eg”‏ استسلام" وليست "معاهدات سلام . 

لقد كان اجدى بالطرف الفلسطيني وضع ”اتفاق إطار - "Framework Agreement‏ 
مع الإسرائيليين حول الاوضا النهائية یتضمن الثوابت التالية : التمسك بقر ارات الشرعية الدو aJ‏ 
وفي مقدمتها القرار رقم 194 الذي يضمن ایجاد حل Jale‏ لقضية اللاجئين من خلال تطبیق عق 
العودة دون تمييز ما بين لاجی ونازح وربطه مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. بالاستناد 
إلى قرارات الام المتحدة التي تضمن للشعب الفلسطيني مارسة حقه بتقرير المصيرء أسوة بغيره 
من الشعوب ف العا نم ولاسیّما الشعب ec VI‏ و التعمسك بقو اعد السوولية في القانون الدولی 
العام التي تو جب على "اسرائیل" اعادة الأمور إلى ما كانت عليه إن امکن» أو التعویض عن الضرر 


Usher G., “From Wye to Final Status,” Middle East International, no. 608, 17/9/1999, p. 6. ۲ 
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اللاحثون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


الذي تسببت به للشعب الفلسطيني» عن سنوات الشتات التي ما زال يعاني منها منذ أكثر من 
الإسرائيلي - ومنها قضية اللاجنین - إلى مفاوضات الوضع النهائي التي لم تبصر النور لغاية ناریخه 
Bee 1292c‏ اکثر من 14 Hes‏ ذلك ان "اسرائیل s‏ تری 
et‏ مفاو ضات الوضع النهائى ل ان اتفاق نهانی وائما الى سلسلة من الاتفاقات المؤقتة مع 
الفلسطننین 1293 , 


still to be negotiated” موضع تفاوض‎ 


وفي ظل استمرار اوضاع اللاجئين على ما هي عليه منذ بدء مفاوضات مدريد عام 1991( 
والمحاولات الرسمية وغير الرسمية التي جرت لتهميش حقوقهم SU‏ قانوناه يطرح التساؤل 
حول إمكانية تنفيذ Go‏ العودة وفقا لا نص عليه القرار رقم 194؟ وعن الحلول القترحة لحل قضية 
اللاجنین الفلسطينيين؟. 


Ibid, 129 
bid. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 
المبحث الثاني: امكانيه ية تطبيق Gm‏ العودة وافاق الحل: 


ند شهد التاريخ عودة العديد من اللاجئين إلى ديارهم إما بسبب زوال الاسباب التي دفعتهم 
للجوء أو كنتيجة لتسوية سياسية مكنتهم من هذه العو دةء إلا أن مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين 
والاسرائیلین ‏ تتمکن؛ لغاية caters‏ من ضمان عودة opto Wl‏ الفلسطینین ای دیارهم بسیب 
تعثر التوصل ال تسوية عادلة ودائمة تستند ال قر ارات الشرعية الدوليق حیث اثبتت مفاوضات 
التسوية اهمالها لقضية اللاجئين الفلسطينيين» ولقرارات الشرعية الدولية التي ترعاهم» ویسبب 
عدم تقيد "اسرائیل" بالالترامات الدولية الملقاة على عاتقها ابتداء من قرار انشائها» وذلك في 
الوقت الذي يستمر فيه اللاجئون الفلسطینیون دون حماية قانونية فعالة حيث Sly‏ وضعهم 
بالظرو ف السياسية السائدة في کل دولة من دول اللجوء. 
واذا كانت قضية الاندماح الحلی للاجئ او اعادة توطینه في بلد ثالث قد حصدت الانتباه 
الدولي منذ الحرب العالية الثانية» الا أنه مت لاحقا اعادة الكثير من اللاجنین إلى دولتهم Ale‏ 
لاسیّمافي السیعینیات بعد حصول العدید من البلدان علی استقلالها Val)‏ بنغلادش» موزمبیقء 
زعبابوي» ...)1294 الامر الذي ادی لاحقا إلى الاقرار بخيار العودة الطوعية کحل مفضل للاجئين 
ابتداء من الثمانینیات» حيث اکدت الجمعية العامة هذا الانحاه» وذلك بقرارها رقم 169/49 تاريخ 
3 الذي جاء فيه Ob‏ العودة الطوعية» متى كانت ممكنة» تشکل حلا مثالياً لشاکل 
اللاحئين» كما دعت الجمعية المذكورة کاڈ من دول الاصلء بلاد اللجوء ومکتب افو ض 
السامي لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي للقيام بكل ما هو مكن لتمكين اللاجئين من مارسة 
حقهم بالعودة» بحرية» إلى ديارهم بامان وكرامة والتأكد من حصولهم على الحماية الدولية طوال 
هذا oN‏ 595 
وبالتالی فان عودة اللاجئين ال hes‏ 
جزءا أساسيا من التسوية السياسية» ومن الانتقال من حالة الضراع لى مرحلة السلام وليست 


۷ بين اذار / مارس 1992 ونيسان/ ابريل 3 عاد حوالي 5 الف كمبودي إلى دیارهم كما نتج عن اتفاق 
السلام في موزامبيق اكبر عودة منظمة للاجئين في إفريقيا (حوالي 1.6 مليون لاحئ) كما سمح اتفاق السلام في 
البو سنة عام 1995 باعاده ملیونی شخص . 

UNHCR, 1993, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 321. 

Text in IJRL, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 320. 5 
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اللاجكون الفلسطيتيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


نتيجة لهذه التسوية فقط» كما حصل في امریکا الوسطى» حيث شکلت العودة الفتاح الاساسي 
للتوصل إلى التسوية السياسية التي وضعت ححداً للحروب الاهلية1206. 
S.,‏ كن في الحالة الفلسطينية» فان عودة اللاجئين ليست Ip jor‏ من التسوية السياسية فقط اما هي 
فرط gv‏ حعل قو اعد القانون الدولي ذات فعالية» وذلك ك من خلال کین الشعب الفلسطینی» 
را و اون تسوبی حق طبيعي للفرد - سواء كان لاجنا أو 
جو جرع ا ینبغی أن بمارسه dae‏ ویعتبر حلا مثالياً لعظم 
eae‏ ويطرح البعض - فيما خص Cate Ul‏ ل الفلسطینیین - عدة حلول تتناقض مع 
قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ترمي إلى إجهاض حقهم بالعودة إلى الديار, 
نسوية سياسية مخالفة لهذا الامر باطلة ولا قيمة لها استنادا لاتفاقية فييناء نظراً لارتباطه بحق تقرير 
الصیر الذي یشکل قاعدة امرة 
ومن ابرز هذه الطروحات» عدم قابلية تطبیق Go‏ العودة باعتباره اصبح أمرأ غير عمليء اذ 
إن الديار الاصلية العائدة للفلسطینیین لم تعد موجودة أو أن حق العودة قانوني ولكن لا يمكن 
تنفيذه اينات مادیت Xe ail al‏ تنفیذه .عا يتلاءم مع مصالح "اسرائیا > التي لها احق.عنم 1 
gall‏ دة - دا 3 تتمتع به من سيادة في هذا المجال - او لها الحق بالموافقة على إعادة عدد ght‏ > إلى 
ديارهم» على ان یعود القسم الا کبر إلى دولة فلسطین التي ستعلن في الضفة الغربية وقطا ع غزت 
الامر الذي یطر ح التساوّل عن مدی امكانية تطبیق Go‏ العودة كما هو وارد في القرار رقم 194 
بالنسبة للاحئين الفلسطینین؟ . 


اولا: امكانية تطبیق حقّ العودة: 


athens ohcditblog ok‏ ل ی as‏ نين ان كاذ 


Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 322. 5 
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حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


يكون Vole‏ إلا من خلال تطبيق القرار رقم ۰194 في حين ترفض > إسرائيل” حتى ذكر هذا القرار 
أو اعتماده كمرجعية للمفاو ضات لعدة اسباب. ابرزها التملص من إمكانية تحميلها المسؤولية عن 
موضوع اللاجحئين مع ما یترتب على هذا الامر من نتائج قانونية. 

ومع ان Ge‏ العودة غير قابل للتصرف ولا عکن التنازل عنه ولا يتطلب اعتراف "إسرائيل“ ب 
الا ان قبول ”إسرائيل“ بمسؤٌوليتهاء واعترافها بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم لا بد من ان يزيد 
الشعب الفلسطينى لحين تحصيله لحقوقه”1297. 

غير أن الطروحات المجهضة لحق العودة لم تات فقط من الطرف الاسرائیلی Lily‏ صدرت 
عن بعض الفلسطينيين الذين عیزون بين و حود هذا الحق من جحهة وبين طريقة ممارسته من حهة 
أخرى» بحيث يحصرون عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المزمع age TELE Yee)‏ اشاس 
مواطنين إسرائيليين1298, الامر الذي شجع بعض UH‏ الإسرائيلية على الترويج لعدم قابلية حق 
العودة للتنفيذ باعتبار انه يشكل حلا غير عملى “non feasible non practical”‏ إذ إن المدن 
والبلدات الفلسطينية فد اختفت معانها ومن الصعب اعاده بنائها ددا als‏ الفلسطينيين قد 
تخلو | عنها1299. 

الا انه لا بد من التاكيد على ان الفلسطينيين d‏ يتخلوا بإرادتهم عن WE!‏ کهم Lel‏ دفعتهم 
اعمال الطرد المتعمدة» والتطهير العرقي التي ارتكبت بحقهم - والتي تعتبر اعمالا غير مشروعة, 
يترتب عنها المسؤولية والعقاب وفقا للقانون الجزائى الدول - ال الرخيل إذ ما زالت كامل المدن 
والقرى الفلسطينية التي دمرت محفوظة في ذاكرة سكانها ومو جودة في الخرائط القدعة التي سبق 
eed oe ae ; 5 ۲ -= £f ۳‏ 2 “ 2 . 
ان اعدها البريطانيون ale‏ 61945 و لا JUL SN‏ الاحتجاج بعدم امكانية تنفید حق العو 659 اعم 
i a‏ ع i TE a.‏ 8 2 1 رد 
As‏ یطر ح التساول St‏ : الى اين opt‏ اعاده الللاجئين الفلسطنین ؟ وما العمل کي |b‏ و حود 
المهاجرين اليهود الذين تم جلبهم إلى إسرائيل 13006 , 


9۳0201 K., “The Principle Facets of the Refugee Problem,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, 1257 
no. 3, 2002, pp. 91-93. 
Ibid., p. 93. 8 
Peretz, 1993, quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, ۴ 
p. 16. 
Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 17. 90 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


كر الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الإثباتات العملية التي قدمها الباحث الفلسطيني 
سلمان ابو ستة في هذا الصدد و التعلفة بدیعوغر افية "اسرائیل * ۳ تنضمن ما يلي 1501 : 


= تقسم ا ال 26 منطقة21302 حي يقطن 9 م“ من الیهود في سبع مناطق و HB‏ 
منهم يعيش في 10 مناطق اخری (حوالي 2,458كم2 أي %12( من أصل 36. 
= إن معظم اليهود ما زالوا يقيمون في ذات المدن التي كانوا يقطنونها قبل حرب ۰1948 في 
حين يقطن الفلسطينيون الإسرائيليون فى 26 منطقة من اصل 36» حيث عتلون %30 من 
اليهود. 
- يقطن %20 من اليهود ؤ في المناطة O ee‏ 
17 مليون و445 الف ,852 دونما (الدونم = ألف م2) التي هي أصلاً من أملاك 
ويستلتج ابو سته من هده الا حصاءات انه مع تنفید = العو ده بمكن للفلسطينيين العودة 
إلى الحقول التي تر كوها1302, الامر الذي سيساعد "اسرائیل" في التعويض عن انخفاض الإنتاج 
الزراعي لديها من %11 عام 1950 إلى %3.5 عام 1993 والذي سيستمر في الانخفاض ما دامت 
معظم الاراضي في الجنوب تعاني من التصحر. 


tbid., pp. 17-25. 131 

1302 ی H‏ "ما tes‏ إن اسرائیل مقسمة إلى 1 iiba‏ طبيعية» Liles‏ منها تبلغ مساحتها 
3 کہ 7 من اسرائیل" et ere‏ د (مليونان و 924 الف) %68 (المنطقة 1( اما المناطق 
الباقية فتبلغ cae‏ ۷ )%7( ویسکن فیها 419 الف يهودي )%10( (النطقة ب). وبالتالي فان 9678من 
tee 0‏ مان ۱ "رای 5 مایترك الامر للمنطقة الباقية (المنطقة ج) والتي ي تبلغ 17,325 کم" A‏ 
من سرائیل" حيث يقيم فيها 800 آلف يهو دي (Urban Jews)‏ و 154 الف يهردي (rural jews)‏ يقوم بزراعة 
اد ضي العائدة لاربعة ملايين و476 الف لاجی منوع من العودة إليهاء ویری ابو ستة بان عودة اللاجئين 
الفلسطينيم ن ستبقي معظم النطقة - ۱ - يهودية )%76 من الیهود) و النطقة - ب - ستکون (ables?‏ والمنطقة 
ج - معظمها سیکون من الفلس‌طینیه: ن )%81( على أن تكون هذه الخطة عرضة للتعديل؛ ول ات 
des TE‏ أن لا تدم اية إعادة للقدم ى نظرا لو ضعها الخاص ER‏ 
Abu-Sitta S., The Feasibility of the pd of en pp. 5-6.‏ 

۶ قامت سرائیل" بإصدار عدة قوانين تتظم من خلالها وضع اليد واستعمال الاملاك الفلسطينية: كقانون 
الغائبين Property”‏ 5 في اذار/ مارس ۰1950 حتی آن الفلسطينيين الذين EAr‏ ”اسرائیل“ تم 
عامل ليع على الج Oe‏ 
Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 19.‏ 
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5 ق nim ML‏ الما لینیس 


ونظراً لكون الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها قد تم تأجيرها من اليهود - حيث 
ما زال الفلسطينيون يحتفظون بسندات الملكية إلا أن ”إسرائيل“ تقوم منعهم من العودة بهدف 
الحفاظ على إدارتها لهذه الاراضی - يقترح آبو ستة أن ينشىء اللاجنون هيئة مستقلة خاصة بهم 
“Palestine land Authority”‏ تكون مهمتها توئيق» حماية» تطوير و محدید AL‏ الار اضي 
الفلسطينية» وذلك بالتعاون مع الاجهزة الفلسطينية وسائر النظمات. وذلك لحين عودة اللاجئين 
وتسوية أوضاعهم., على أن تتم العودة تحت رعاية لجنة التوفيق الفلسطينية المنبثقة عن القرار رقم 
4 والمؤتمنة على حقوق اللاجئين» وعلى تأمين الامن لهم بعد عودتهم على أن يقبل العائدون 
بسيادة دولة fll pl”‏ "عد حصولهم و احتفاظهم hl‏ للدي e‏ 

لقد ساهم ایو ستة في دحض الحجج التي يتذرع بها البعض لنع عودة اللاحئين وا عدم 
و حود أية صعوبة في حدید المواقع السابقة “former sites”‏ التي كانت قد chad‏ یه را لها 
خلال السح الجوي الذي قامت به سلطة الانتداب "1945-1946 “British Aerial Survey of‏ 
اذ إن الخرائط الاسرائيلية و الفلسطينية التفصيلية مزودة بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستعمل 
من قبل الاسرائیلیین و تعتبر كافية لاعاده محدید الحدود القديمة والجديدة1305. 

كما اشار إلى أن %88 من ”إسرائيل“ تستطیع استیعاب %20 من الیهود والاسرائیلیین 
والعائدين من الفلسطینیین, إذ إن الناطق الريفية في ”إسرائيل“ التي تشکل الوطن التقليدي 
السابق لحوالي اربعة ملايين و646 الف لاجئ فلسطيني» فارغة» حيث يقيم 298,600 يهودي في 
7 مليون و445 ألف و852 دونماً ويقيم حوالي 32 الف يهودي في الجنوب ويديرون 14 مليون 
و320 ألف دونما وأن عودتهم لن تثير أية مشكلة قانونية باعتبار أن الاراضي الفلسطينية مستاجرة 


من الیهو 13063„ 


Ibid., pp. 20-21, 4 
Palestine is a well documented country, first scientifically - prepared map was prepared by 5 
Jacotin in 1799 during Napoleon’s campaign in 1872-1877, Palestine Exploration Fund Sur- 
veyed Palestine and produced 26 sheets with 15 thousands names... The Government of Pal- 
estine (1920-1948) produced maps of Palestine... It also kept Land Registry Records, from 
UNCCP produced landowners Index available on micro - film. Israel used and updated the above 
maps for lease of land to the Kibbutz Geographical Inf. System (GIS) can recreate past, present 
and forecast future, conditions of land and people in: Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right 
of Return, p. 4. 
Abu-Sitta S., The Right of Return, Scared, Legal and Possible too, p. 24. 5 
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اللاجئون الفلسطينيون ما Cro‏ حق المودة وافاق الحل 


تبین من اقتراح ابو ستة أنه بعکن إعادة اللاجنین إلى منازلهم الأصلية في معظم الحالات وفي 
ee‏ اخری الى مناطق قريبة1307 حيث سترتفع - مو حب هذه العودة - الكثافة السكانية الى 
2 شخصاً/كمة بدلا من 261 حالياء الامرالذي يعتبر مقبولاً مقارنة مع الكثافة السكانية في 
قطاع غزة والضفة الغربية» وبالتالي فان عودة الفلسطينيين إلى اراضيهم ومتابعة نشاطهم الرراعي 
لن يودي إلى احداث الفوضی بين الشعب اليهودي» إذ ان الو جود الفلسطيني في " اسرائیل" قد 
اصبح امرا clad‏ ولن تشکل عودة القسم الکبیر منهم بدعة جديدة ولن تکون اما مأمناوياً کما 
یروج له البعضء إذ إنها لن تؤدي سوی إلى إعادة توزیع للیهود1398» وستکون تأكيدا GE‏ السکان 
اش بالعودة J‏ ديارهم alan‏ 

ویصیف ابو ستة بان تنفید هذه العودة لیس بالامر الصعب. اذ ان " اسرائیل" استقبلت العدید 
من اليهود في ”إسرائيل“ )650 الف يهودي في الفترة ما بين 1951-1949( وان العاناة والتشتّت 
اللذین تسبیت بهما للشعب الفلسطینی TY‏ من نصف قرن SLY‏ التعویض عنهما سوی بقبول 
عودة حوالي خمسة ملايين cer Y‏ الامر الى شى ادات اللاجئين Rl‏ 
العودة من قدسية بالنسبة لهم لا سيّما وان هذه العودة لن تؤدي إلا إلى تغيير طفيف وطوعي في 
مواقع اليهود» وبالتالي فان حق العودة ممكن ومفيد» كونه هد الطريق أمام السلام الدائ 1809( 
ويشكل تنفیذا للالترامات الدولية الملقاة على دولة ”إسرائيل". 

لقد اثبت ابو ستة عدم صحة الكثير من الادعاءات التي تنادي من جهة بأحقية عودة اللاجئين 
إلى ديارهم ومن جهة اخری تعتبر أن هذه العودة مستحيلة باعتبار أنه لم يعد یوجد لهم مكان 
يعودون إليه» حيث اقترح ابو ستة ما يلي 1310 : 

- إعادة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان (حوالي 362 الف لاجی مسجل) إلى 

الجليل حيث ما زال معظم سكانها من العرب. 
— اعادة 760 الف لاجئ موجود في غزة إلى منازلهم في الجنوب الذي ما زال خالیا. 


90% of the returnees are distributed over the three most northern regions; Gerar, Besor and "°" 
Be'er Sheva, and 10% in the remainder of Beer Sheba sub - district, this is consistent with their 
habitation in 1948 , in: Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, p. 6. 
Ibid., pp. 6-12. 8 
Ibid; #29? 
ibid., p. 10. ۳ 
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الا أن ”اسرائيل“ مستمرة .عحاولات الالتفاف على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم» لا سيّما من خلال اصدارها عددا من التشريعات الرامية إلى اة عملية منع هذه 
العودة - کقانون العودة عام 1950 وفانون الجنسية عام 1952 - ودلك على الرغم من عدم 
قانونية هذا المنع» انطلاقاً من عدة أسباب ابرزها عدم مشروعية خلق دولة ”إسرائيل“1911. 

وفی هذا الجال كانت الاراضی الفلسطينية النالية قد خلقت اشكالية لدی fll”‏ 
دفعتها إلى حلب الیهود الیها؛ حیث بدا شارون ورفانیل إيتان “Rafael Eitan”‏ عام 1997 تنفيذ 
مخطط يرمي إلى بناء شقق سكنية في هذه الاراضي ليصار إلى بیعها من اليهود الوجودین في آمریکا 
وأستراليا دون حصول هؤلاء بالضرورة على الجنسية الإسرائيلية» وذلك بهدف استعمال الاموال 
WEL‏ عن عملية البيع للتعويض على المزارعين اليهود الموجودين في هذه الاراضي 912 الامر 
الذي يخالف معاهدات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة التي تحرم التصرف بالحقوق المكتسبة 
للسكان اا او احلال سكان ada‏ بدلا عنهم. 

es‏ ال أن بیع هذه الاراضي يعتبر ee‏ کر ارو نا ققد mE‏ الام المتحدة عدة 
قرارات أكدت فیها على حق اللاجئين الفلسطینیین بالحصول على مدخول عن املاکهم عن 
ال 50 سنة المنصرمة» وطالبتهم بتقديم الستندات اللازمة لإثبات ملكيتهم» كما اصدرت جامعة 
الدول العربية عام 1998 قراراً دعت فيه الام المتحدة إلى تعبين لجنة للتحقق من أملاك اللابعنین 
و حدید وصي عليها1313. 

و کانت محكمة العدل الدو لية “Cour Permanente de Justice Internationale - CPJI”‏ 
في عهد عصبة الام قد اکدت بان تحاهل الدولة اللاحقة لبدا احقوق ane‏ ها لاس وله 
الدولية21314 وفي مقدمة هذه الحقوق» حي الملكية الذي یقتضی حمایته. 

وأكثر من ذلك يعترف بعض الاسرائیلیین بان اليهود یحتاحون لمواجهة الحقيقة المتمثلة 
بعدم براءة ”اسرائيل“ نظرا لتسببها - من خلال انشاء دولة خاصة بها - بهجرة شعب بکامله 


Radley, 1978, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, .م‎ 245. 1۱ 
Abu-Sitta S., quoted in: Aruri N. (Editor), Palestinian Refugees: The Right of Return, p. 20027 
Ibid, 3 
(Arrêt du 26/7/1927, série A, no. 9), quoted in: Dupuy P., op. cit., p. 48 (La méconnaissance ۴ 
par un etat du principe des droits acquis était de nature a engager sa responsabilité Internatio- 
nale). 
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و Secs‏ الامر الذي يستتبع ضرورة إعادة اللاجئين إلى الاراضي التي هجروا منها. 

ونظرأ لعدم وجود فلسطین التي كانت قائمة وقت ترحیل اللاجئين؛ يرى تاکنبرج بأن Se‏ 
اللاحئين الفلسطينيين القانوني بالعودة يقنضي أن يطبق مبدئيا» على کامل الاقلیم الذي كان 
خاضعا للانتداب» إلا أنه مع اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة ”إسرائيل“ فان حى الشعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره - وفقا لتاكنبرج - لن بمارس في دولة ”إسرائيل“» ومن الحتمل بالتالي 
ان نتم عودة اللاجئین الفلسطينيين فقط إلى دولة فلسطين المزمع انشاؤها1316. 

نقد دفع هذا الاعتراف العدید من الاسرائیلین - ومن بینهم شلومو غازیت - للقول بان 
هذه العودة قد اصبحت مسالة غير عملية» وانه سیصعب على المفاوضين الفلسطینیین في جمیم 
الا حوال الضغط من أجل تحقیق عودة عدد من الفلسطینین إلى قراهم ومدنهم السابقة1317. 

وبخلاف الاراء العارضة لهذه العودة» یعتبر حق العودة - بعد مرور اکثر من خمسة عقود 
على استیعاب cope‏ وتدمیر الاساس الاقتصادي للمدن والقری الى كانت قائمة - ال 
المتوافر و الوحید للاجئين و الضامن لتطبیق حق تقرير المصير. 

فحق العودة یشکل الحل الو حيد لقضية اللاجنین. ومع ذلك فان العوائق السياسية ما زالت 
منعهم من مارسة هذا (GEN‏ انطلاقا من عدة ذرائع ابرزها اعتبار مسألة تقسیم فلسطین التاريخية 
إلى دولتين (الاولى إسرائيلية والثانية فلسطینیة) تضمن تطبیق تقرير الصبر للشعبین کل في اقلیمه. 
وأنه لا توجد اية معاهدة أو قرار رئیسی للام التحدة أو أي اتفاق بين الطرفین یخول اللاجتین 
الفلسطینیین حى العودة إلى "اسرائیل 198 وان هذه العودة اصبحت غير AS‏ ولا ترغب بها 
فئة كبيرة من RW‏ وهذا ما اکدته الادارة الامريكية - راعية الفاوضات - حیث اشار 
لرئیس الامریکی بیل کلینتون في کانون الثاني/ ple ply‏ 2001 بانه لا عکن اوقم Ob,‏ ادزا * 
ستقبل عودة غير حدودة للاجئين إليها» ولا عکن حتی التنبو بانها سسخذ قرارا مالا في الستقبل 
يهدد جوهر قيام دولة إسرائيل” ویهدم كل منطق السلام*152. 


Mark Ellis, 1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 335. 5 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 335-336. 1318 
Cf. Gazit, 1994, quoted in: /bid., p. 338. ۳ 


Ruth Lapidoth, quoted in: Sabel R., op. cit., p. 58. 8 

J.W. Fullbright, quoted in: Sabel R., op. cit. p. 58. 9 
U.S president Clinton’s speech on Middle East peace at the Israel Policy forum in New York, 0 
quoted in: Sabel R., op. cit., p. 58. 


413 





حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


ويرد على ذلك بالقول ان إنشاء دولة ”إسرائيل“» أساساء بقرار من ابحمعية العامة من خلال 
قرار التقسيم 1 لا يقع موقعه القانوني باعتبار أنه يتتهك Go‏ الفلسطينيين بتفریر مصيرهم»؛ كما 
أن Go‏ العودة غير قابل للتصرف ويعد شرطاً لازما لتطبيق Go‏ تقرير المصير» ولا يمكن إقامة سلام 
عادل - lady‏ للقرار رقم 242 - دون الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ولا سيّما القرار 
رقم 194. 

ويبرّر البعض نفي Ge‏ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بالقول: إن حق الفلسطينيين 
بتقریر مصيرهم - كما هو معترف به في قرارات الجمعية العامة - سیتم في فلسطین وفقا للحدود 
القانونية “de jure boundaries”‏ التي لم تحدد بعد إنما من الو كد انها ستقع خارج حدود 
"اسرائیل *1321. 

إلا أنه من التعارف عليه قانونا أن Go‏ العودة يقتضي أن يتم على کامل الاقلیم الذي كان 
we‏ للانتداب (اي الى فلسطين) ولا علاقة لو جود الدولة ذات الحدود القَانونية عمارسة حق 
كوو ار( امه ahh‏ نم pas‏ ار اسان e‏ 

ویری البعض الاخر بان القصود بفلسطین الواردة في بعض قرارات الجمعية العامة ومنها 
القرارات رقم 02 5 1970/2792 5 72/2963 المناطق التي كانت خاضعة للانتداب 
لبریطانی» وغير الشمولة حالیا بدولة ”إسرائيل“ الا أن .هذا التفسير لا ینسجم مع قرارات 
الجمعية المذكورة ولا سيّما القرار رقم 3089 لعام 1973 المتضمن حق عودة اللاجئين القدامى 
)1948( والجدد (1322)1967, والقرار رقم 1974/3236 الذي يو كد على حقوق الفلسطينيين غير 
القابلة للتصرف بالعودة إلى ديارهم واملاكهم التي نزحوا واقتلعوا منهاء وحقهم بتقرير الصیر في 
فلسطین, وبالتا فان مفهوم فلسطين قد يتضمن جزءا أو كامل دولة ”إسرائيل 1323 

غير أن البعض يرى بان قرارات الجمعية العامة المشار إليها - ولا سيّما القرار رقم 3236 - 
تمس بسيادة دولة ”إسرائيل“» وان عودة الفلسطينيين إلى ”إسرائيل“ ستجعل من مفهوم ”المساواة 
T. Mallison and 5. Mallison, 1979, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian 2۷‏ 

Refugees in Int. Law, p. 259. 

That the, enjoyement by the Palestine Arab Refugees of their right to return to their homes and 2۶ 

property, recognized by the General Assembly in res. 194۱۱ of 11/12/1948, which has been 

repeatedly reaffirmed by the Assembly since that date is indispensable for the achievement of a 

just settlement of the refugee problem and for the exercise by the people of Palestine of its right 


to self determination; quoted in: Radley K., op. cit., p. 605. 
Ibid. 3 
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في السيادة - “Sovereign equality‏ دون معنىء الامر الذي دفع البعض الى اقتراح عرض هذه 
مقیده اساسا بالقر ار رقم 181 التضمن ضرورة تحافظتها على السکان pil‏ ب الفلسطینین 1324 . 
وإذا كانت اسرائیل" تتذر ع.مبدا ”المساواة فى السیادة؟ المنصوص عليه فى میثاق الام التحدة 
لنفي عودة الفلسطینیین ای ل فیمکن القول ان هذا د هو الذي یقضی بان یتمکن 
الشعب الفلسطيني من مارسة حقه بتقریر المصير اسوة بغیره من الشعوب. من خلال تنفیذ Ge‏ 
العو >( ذلك ان سيادة دولة "إسرائيل “ مقيدة باحترام الالتزامات الدولية الناجمة عن ميثاق الام 
المتحدة بالدر eba Y! do‏ وبالتالي احترام Ecol ll ecu‏ الو اردة قیه. 
وكانت اسرائیل" قد اكدت - منذ Ey‏ لوزان “Lausanne Conference”‏ 
عام 1949 - بانه لا يمكن إرجاع الزمن إلى الوراء» وان عودة اللاجئين العرب إلى منازلهم 
اصبحت مستحيلة لاسباب مادية و جحغر افية» حيث اختفت وظائفهم ومنازلهم cer‏ مكانها 
اراص زر اعية و مدل uA‏ م1325 وعلی الفلسطینین الا کتفاء بالعو دة ال قسم صغير كغزة والضفة 
الغر بية1326. 
واذا کانت ‏ اسرائیل تتذر ع باستحالة العودة لاختفاء منازل ووظائف السکان الاصایین؛ 
فیمکن القول انها تتحمل مسوولية الاستیلاء على هذه المنازل والوظائف وغیرها من املاك 
الفلسطينيين» ولا عکنها التذر ع بهذه التغییرات من احل نفی التزامانها الدولية. 
كذلك حاولت "اسرائیل" على مدی اکثر من نصف قرن - منذ عام 1948 - التخلص من 
مشكلة اللاجنین الفلسطینیین من خلال طرحها عدة خطط ترمي إلى اعادة توطینهم في دولة 
ab‏ کالعر اق او سورية» على ان نتم اعادة ote‏ محدود من اللاجئين الفلسطینیین إلى دیارهم"132 
ودل لاسباب أنسانية يعو د a‏ تفديرها ل اسرائیل* و حدها من خلال حمع شمل العائلات 
الامر الذي ER Sal‏ على atlas‏ قضية اللاجئين من قبل مجموعة العمل الخاصة باللاجئين التى 
خضرت هذه الفضية باعادة التاهیل بدلا من الترکیز على حقوق اللاجئین. 
ibid., pp. 606-607. 4‏ 
UN - official records of the General Assembly, Fifth Session supplement General Progress 2‏ 
Report of the UN Conciliation Commission for Palestine, quoted in: UN, The Rights of Return of‏ 
the Palestinian people, p. 26.‏ 


Peretz, quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Scared, Legal and Possible too, p. 21. 58 
Peretz, Heller, quoted in: Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, p. 4. '?7 
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وكان ایلیا زريق قد أشار إلى عدد من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين 
الفلسطينيين» ولا سيّما الخطة شبه الرسمية التي اقترحها شلومو غازیت» التي تتضمن التخلي عن 
Go‏ العودق وتفكيك الآونرواء وإلغاء الوضع الخاص للاجئين مقابل أن تصدر ”إسرائيل“ اعترافا 
معنوياً - نفسياً يشير إلى معاناة الفلسطينيين خلال ال 50 سنة المنصرمة1328, 

واذا كانت اسرائیل" ستسمح بعو ده عدد من اللاحئين الفلسطینیین فان عددهم ل يصل 
الى الملايين» انما یتعلق بعشرات الالوف فقط ولذلك يقترح البعض اعادة 0 الف شخص 
خلال مدة محدودة على أن يقيم البعض منهم في الدن التي لا یزال فیها عرب والبعض الا 
في مشاریم سكنية جديدة في حیفا ویافا وغیرها حيث لا ترال بعض القری فارغة اما = 
الباقي فتتم اعادنه ل دو لة فلسطین Al‏ زمع انشاو هاء حیت عکنهم الاقامة في الستو طنات الیهو 
الموجودة في غزة والضفة فرب 

ف”إسرائيل“ تنطلق من عدة اعتبارات لمع عودة اللاجئين الفلسطینیین إلى ديارهم» ابرزها 
الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة اران ee‏ راسي فقط او بالذین 
ستقوم عنحهم الجنسية الإسرائيلية, الامر الذي يحمل في طياته Lats‏ للمكاة اا 
وذلك يشكل عملا غير مشروع. 

إلا أن حصر Ge‏ العودة عواطني الدولة فهو موضوع يتعارض مع جوهر Go‏ العودة الوارد 
à‏ الاعلان العالمي لحقوق الانسانء ومع نحق الد خول المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية السياسية اللذين لا يقتصران على المواطن فقطء إذ ان القول غير ذلك» يشجع البعض 
على القيام يترحيل الافراد ومن ثم منعهم من العودة لاحقا بحجة أنهم ليسوا من مواطني الدولة 
التي قامت بالتر حيل خضو ضا اذا ترافق ذلك مع انتقال السیاده الا ل دولة اخری. 

ويحتج البعض نی بنظرية السيادة فى القانون الدولى العام لاستبعاد تطبيق حق العو دة ا الى الديار على 
القضية الفلسطينية» باعتبار ان te”‏ “لم تعد دولتهم ee‏ الا ان هذا التفسیر انمه ى ینفی Lal‏ 


حق البهود الموجودين في الشتات بالعودة باعتبار انهم یکونوا مواطنین لدولة "اسرائل *1331. 


Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, p. 5. 2 
Avrnery U., “Peace and the Refugees,” Int. Conference on Palestine Refugees, UNESCO 132 
Conference, 2000, p. 32. 
Peretz, quoted in: Abu-Sitta S., The Right of Return, Scared, Legal and Possible too, p. 21. 3 
Zureik E., “Palestinian Refugees And Peace in the Middle East,” 14/2/1994 at a Seminar 1331 
organized by Council on Foreign Relations, New York, January 1994, p. 6. 
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اللا فون انلس نیون ها ن عى الفودة فاهاق ال 


من جهة اخری كان البعض قد اكد على Go‏ عودة يهود روسیا غير الحائزين على امحنسية 
الاسرائيلية - إلى " |سرائیل" - حتی قبل إنشاء هذه الاخيرة عام 13321948 مستندین في ذلك إلى 
قرار حكمة العدل الدولية “Nottebohm's link with Liechtenstein”‏ الذي اعتمدت فيه على 
jules‏ العادات؛ المصالح» التشاطات. الروابط العائلية لإثبات الروابط التي تبرر عودة الافراد إلى 
الدولة المعنية بهذه العودة. 

ومن خلال تطبيق المعايير المذكورة اعلاه على اللاجئين الفلسطينيين يلاحظ أنه لا بمكن لاحد 
انكار حقهم بالعودة أل ديارهم التي اقتلعو | منها قبل أن يتم انشاء دولة "اسرائیلگ نظر | لانطباق 
هذه المعايير على وصعهم. 

الا ان "إسرائيل* y‏ تکتفي عنم عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم اف واا تحاو ل 
التدخل ايضاء دون وجه حقء في الشؤون الداخلية لدولة فلسطين الزمع انشاژها لجهة تقييد 
دخول الفلسطينيين الموحودين 2 AR‏ الى هذه الدو «AS‏ وهي نفرح لهذه الغاية» اعتماد 
التسوية التي اتبعتها المانياء والتي تقضي بحق کل الاذان 1398 بالعودق انا دون السماح سوى لعدد 
محدد بالدخول ale as‏ 

وإزاء ما تقدم بمكن القول ان الفلسطينيين لهم حى طبیعی بالعودة إلى دولة فلسطين» وليس 
۳!سرائیل "1394 أن تطلب تقييد عودة الفلسطينيين إلى وطنهى1335 - عملا عبدا السيادة - إلا أن 
البعض ترق بان هذه العودة ستکون محدودة بقدرة الدولة النشاة علی الاستیعاب. الامر الذي 
يتطلب دعم المجتمع الدولي المادي» ومناقشة مسالة التعويضات مع ”اسرائي| “1336 ذلك أن دو a‏ 
"اسرائیل " مسؤولة عن عملية اعادة السکان الاصليين وفقا لما ae‏ عليها الالتزامات الدولية. 


Arzt and Zughaib, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, ۶ 
p. 237. 
Ethnic German, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 53 
p. 338. 
According to Gazit: ... “The return of these refugees and displaced persons (must) not be 1 
exploited by the Palestinians for a renewal of the struggle... In this regard the Palestinian leader- 
ship must pledge not to settle the returnees along the Green Line, and to prevent any possibility 
of a “Green March” of these refugees into Israel” Gazit, 1994, quoted in: Takkenberg L., The 
Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 336. 
Nusseibeh and Heller, 1991, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees 5 
in Int. Law, p. 336. 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, p. 336. 1338 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


وأكثر من ذلك» فان عودة فلسطينيي الشتات إلى فلسطين محصن بحق المواطن الطبيعي بالعودة 
إلى وطنه» واذا ما حاولت دولة فلسطين حر مان أحدهم من الجنسية بهدف منع عو دته فان هذا المنع 
سيشكل ”خرقاً لواجب دولي 1387 ووسيلة للتهرب من الالتزامات المفروضة عليهاةة13, وانتهاكا 
للمادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلقة بحق الفرد بالحصول على جنسية. 

ومن المؤكد أن Go‏ العودة كما هو مكرسء لا يقتصر على عودة المواطنين» وإنما يشمل كل 
فرد» بغض النظر عن عنصر الجنسية» كما أن Go‏ العودة بالنسبة للفلسطينيين له الطابع الجماعي 
لارتباطه بحق شعب. Oly‏ ما يقتضي القلق بشانه ليس حرمان دولة فلسطين للفلسطينيين من 
الجنسية» علماً أنهم لم يفقدوها إلا من خلال فرض الامر الواقع علیهم إنما الذي يقتضي إثارته هو 
قیام دولة "اسرائیل" باصدار قاتوق العودة و ابنسية من اجل حرمان Go‏ السکان الاصلیین من 
هذه cB gall‏ وذلك تهربا من التزاماتها الدولية بهذا الشأن. 

واذا كان حق المواطن بالعودة إلى دیاره يستند إلى العرف الدولي والمواثيق الدولية و الاقلیمیت 
حيث لا يجوز طرده او انتزاع جنسیته تحت طائلة انکار مبادی القانون الدولي وخرق حقوقه 
الاساسية, فما العمل إذا ترافق تواجد اللاحی خار ج دولته - او مکان اقامته - مع انتقال السيادة 
في oth‏ الاصلی إلى دولة أخرىء او إذا اصبح هذا الواطن عدم الجنسية؟1330 كما هي حالة 
اللاحی الفلسطیتی حيث قامت دولة اسرائیل على ار ضه الا فهل یستطیع العودة إلى 
هذه الدولة الجديدة؟ وهل عکن لهذه الاخيرة منعه من العودة بحجة ما تتمتع به من سیادة؟. 


1. العودة والسائل الرتبطة بالحنسية: 


إن A‏ احنسية تعتبر» RA‏ من المسائل الداخلية للدولة Yi «domestic concern”‏ أن تطور 
القواعد الدولية التى ترعى حقوق الانسان “Int. Human Rights Law”‏ منذ الحرب العالمية الثانية قد 
قدت حرية الدولة فيما خص المسائل المتعلقة بالجنسية» إذ يقع على عاتق كل دولة - عملا بالمادة 1 


Weis, 1979, 123, quoted in: /bid., p. 238. 7 
Hannum, 1987, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, ۴ 
p. 238. 
“A person who is not considered as a national by any state under the operation of its law, is 9 
called stateless, apatride, apolide or heimatlos” Convention relating to the Status of Stateless 
persons of 28/9/1954, art 1, entry into force, 6/6/1960, quoted in: Takkenberg L., The Status of 
Palestinian Refugees in Int. Law, p. 175. 
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اللا حون الفلسطینیون ما ينن حق العودة وافاق الحل 


من المعاهدة المتعلقة باز ع قوانین !44 Convention Concerning Certain Questions‏ 
Relating to the Conflict of Nationality Laws‏ - أن تحدد ضمن إطار قوانينها من هم 
مواطنیها عوجب قوانين معترف بها يعتد بها pla‏ الدولة الاخرى على أن تتوافق هذه القوانين مع 
العاهدات الدولية؛ العرف الدولي» والبادی القانونية العامة التعلقة باحنسی13402. 

وإذا كان لا يوجد اي إلزام إيجابي على الدولة عنح الجنسية لاحد الافراده إلا أنه يقع عليها 
واجب سابي بعدم جعله عدج الجنسية» حيث ترعى هذه الحالة الاخيرة قواعد مشددة انطلاقا من 
احکام المادة 15 من الاعلان العا مي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه يجب ألا حرم أي فرد من 
جنسیته بصوره نعسفية. 

لقد اتی هذا احظر نتيجة نجهود الجتمم الدولي الذي بذلته عصبة الام - للتخفيف من 
حالات انعدام الجنسية وتنظيم وضع عديم الجنسية “Stateless person”‏ - وادی إلى تبني 
الاسرة الدولية للمعاهدة الخاصة باللاجئين )1951( - التى تطبق على عديمى الجنسية القانونيين 
“de jure stateless”‏ أو على عديمي امه الاير الواقع facto stateless”‏ ول*194 - 
وكذلك إلى تبني المعاهدة الخاصة بعدعي الجنسية عام 1954 Convention on the Status”‏ 
“of Stateless Persons‏ والمعاهدة المتعلقة بتخفيف حالات انعدام الجنسية عام 1961 


.1342“Convention on the Reduction of Statelessness” 


۱. الفلسطيني وانعدام الجنسية: 
نظرا لعدم و جود دولة و فلسطينية مستقلة و ذات سيادة كاملة تنطبق عليها المعايير القانونية 
للدولة “International legal Criteria of Statehood”‏ وعدم تمتع الفلسطينيين SL‏ 


بجواز سفر واقتصار الامر على وثائق سفر تسمح لهم بالعودة إلى دولة الاقامق وعدم حصول 


The Hague, 12/4/1930, entry into force, 1/7/1937, text, 27 states signed but did not ratify, 13 0 

states have ratified or acceded to the convention; Cf. Brownlie, 1990, quoted in: Takkenberg L., 

The Status of Palestinian Refugees in int. Law, p. 176. 

De facto stateless persons, i.e persons who without having been deprived of their nationality 1 

no longer enjoy the protection and assistance of their national authorities, UN doc., quoted in: 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 178. 

2 د خلت اتفاقية 1961 حيز التنفيذ فى 1975/12/13 وابرز الدول المنضمة إليها: النمسا الدائمارك» فرنساء المانياء 
إيرلنداء لاتفياء النرويج» السوید. بريطانياء ليبياء "اسرائیل" وقعت عليها إنما لم تصادق عليهاء مقتبس في: 

Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 192. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


اللاحئين في معظمهم على جنسية دول اللجوء - باستثناء الاردن وبعض الحالات الفردية في 
دول أخرى - فان الفلسطينيين - برأي غي غودوين - غيل “Guy 5. Goodwin Gill”‏ - 
يعتبرون فى نظر القانون الدولي عدي الجنسية1343) و هذا ما اکدته احدی المحاكم الاسرائيلية 
اش أشارت إلى فقدان حاملي الجنسية الفلسطينية مع انتهاء الانتداب البريطاني لهذه الجنسية ما لم 
یحصلوا علی ةا 

وفى قضية ا okel‏ المحكمة العلیا Supreme Court in Hussein V. Governor of”‏ 
"Acre prison‏ الاسر AL‏ بان للسية الفلسطينية قد انتهت bbs‏ مواطني فا سای A‏ 
يصبحوا مواطنين إسرائيليين» اذ إن قانون الجنسية الاسرائيلی الصادر عام 1952 قد الغی الاو pl‏ 
التنظيمية المتعلقة بالجنسية الفلسطينية ”1925 “Palestine Citizenship Order‏ مع مفعول 
رجعی بمتد إلى تاريخ إنشاء دولة ”إسرائيل“» كما وضع شروطا ضيقة فيما خص اكتساب الجنسية 
الاسرائيلية1346 وذلك بهدف حرمان الفلسطينيين من الحصول علیها1347. 

الا أنه إذا قامت دولة» بحرمان مجموعة معينة من جنسیتهم فان هؤلاء الافراد قد يخسرون 
جنسيتهم على الصعيد الداخلي» اما على المستوى الدولي فإنهم يبقون مواطنين لدولتهم 


الإساسة1348, 
وبالتالى فان قيام "اسرائیل بحرمان الفلسطينيين من الجنسية الفلسطينية محصور بالنطاق 
الداخلي أما على الصعيد الدولي فان الفلسطينيين لم يفقدوا جنسيتهم» وهذا الآمر يمكن تبريره 


Gill G., Nationality and Statelessness, Residence and Refugee Status: Issues, Affecting 43 
Palestinians, p. 3. 
Oseri V Oseri, 1953. This decision of the Tel Aviv District Court, ostensibly based on the fact of 44 
termination of Palestinian citizenship may also have been inspired by a desire not to recognize 
Palestinian Arabs as citizens of Israel, quoted in: Ibid., p. 2. 
Hussein ۷۰ Governor of Acre prison, 17 ILR,112 (Supreme Court, 6/11/1952) the Supreme Court ۴ 
further ruled that former Palestine citizens had not become Israeli nationals and that they could 
only return to Israel as immigrants, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 562. 
They must have been registered under the Register of Inhabitants Ordinance on 1/3/1952, have ۶ 
been inhabitants of Israel on the day of entry into force of the Nationality law (14/7/1952) and 
have been in Israel, or an area which became Israel from the day of establishment of the State 
to the day of entry into force of the law, or have entered legally during that period, quoted in: Gill 
G., Nationality and Statelessness, Residence and Refugee Status: Issues, Affecting Palestin- 
lans, p. 2. 

Ibid. 07 
Schwarzenberger G., International Law, third edition (London: Stevens Sons Limited, 1957), 8 
vol. ۱, p. 375. 
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اللاجتون الفلسطینیون ما Cry‏ حق العودة وافاق الحل 


بالوجود الواقعي لفلسطین انذاك وفي هذا الجال عکن الاستتناس براي المحكمة الالانية - 
التشكسلوفاكية المختلطة ذات الطابع التحکیمی 1343 وبغيرها مر من الاحكام ذات الصلة التي لا مجال 
للاستفاضة بها في هذا البحت. 

وتقتضي الإشارة إلى أن الجنسية الفلسطينية1350 كانت منظمة عوجب ”النظام الفلسطینی 
للجنسية = palestinian Citizenship Order‏ “1351 الذي يعتبر المقيمين المعتادين في فلسطين 
"مواطنین فلسطينيين“ بغض النظر عن ديانتهي ذلك ان 5 الاقاليم الخاضعة للانتداب لا 
يعتبرون مواطنين تابعين للسلطة المنتدبة انما يتمتعون فقط بحمايتها الدبلوماسية1352. 

وامام عدم بت مسالة جنسبة الفلسطینیین بشكل Sagi ll a Ss, abl‏ 

GUI‏ والنمسا - تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من معاهدتي 1954 و1961 المتعلقتين بعديعي 
اجنسية لا سيّما مع إعلان المجلس الوطني الفلسطيني للدولة الفلسطينية في 1988/11/15 

ولكن على الرغم من هذا الاعلان فان اتفاق القاهرة الموقع بين الفلسطینیین والإسرائيليين لا 
يشير سوى الى الجنسية الفلسطينية الواقعية “de facto Palestinian citizenship” (g! JG)‏ 
في مناطق الحكم الذاتي. 

RA‏ المجتمع الدولي بعين الاعتبار اهمية حماية الشخص call‏ الجنسية وتمكينه من ممارسة 
حریانه و حقوقه ااا ومع ذلك فان تلاث دول عربية (الجزائر» ليبياء تونس) صادقت على 
معاهدة 1954 التعلقة بعديکي at!‏ وذلك یعود الى الحساسية السياسية التي Le‏ موضو ع 


Goldshmiedt V. Fremery Co/ 1923 and Rosenwasser ۷۰ Kabis 1923, quotedin: Schwarzenberger G., 1349 
op. cit., p. 378: “The Czechoslovak - German Mixed Arbitral tribunal held that the claimants could 

be considered as ressortissants of Czechoslovakia before the ratification of the peace treaty of 
Versailles, in so far as Germany was concerned, before she had recognized the existence of 
Czechoslovakia. These awards were partly base on the de facto existence of Czechoslovakia 
before the ratification of the peace treaty of Versailles...” 

Art 30 of the 1923 Lausanne Treaty provided that: (Ottoman citizens, who were habitual 0 
residents in the territory of Palestine were to become ipso facto nationals of Palestine) and by 
virtue of the Ottoman Nationality law of 1869, before 1917, all inhabitants of Palestine were Ot- 
toman citizens, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 561. 

Palestinian Citizenship Order 1925, quoted in: Gill G., Nationality and Statelessness, Residence 5 
and Refugee Status: Issues, Affecting Palestinians, p. 1. 

Under the mandates system, the native inhabitants of such territories were not to be considered 2 
as nationals of the administering powers although they might benefit from the exercise of dip- 
lomatic protection. League Council Resolution of 22/4/1923, quoted in: Gill G., Nationality and 
Statelessness, Residence and Refugee Status: Issues, Affecting Palestinians, p. 1. 
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حمّوق اللاجئين الفلسطينيين 


انعدام الجنسية» وبالتالي فان الفلسطینیین الو جودين في هذه الدول مؤهلين» مبدئياء للاستفادة من 
أحكام المعاهدة المذكورة1353. 

فالدول سواء العر یی13542 او الاوروبية غالبا ما تتجئب البت عسالة انعدام جنسية الفلسطينيين 
حيث ترددت ألمانيا - على سبیل الخال - في الخوض في السائل الحساسة و العقدة المر تبطة عسالة 
انعدام الجنسية» ورکزت على اهمية تحسین الوضم القانوني للفلسطینیین الوجودین في المانيا منذ 
السبعینیات والثمانینیات الذین ‏ یحصلوا على وضع "اللاجی عقتضی معاهدة 1951“ ولم 
یتمکنوا من الاستفادة من احکام معاهدتي 1954 و 13551961 . 

إلا أن ذلك لم يمنع بعض Juby‏ الفلسطينيين الذین ولدوا في Ll!‏ من مطالبة السلطات 
المختصة باخصول على S‏ جنسية الالمانية fo‏ لاحکام معاهدة 1961 المتعلقة بعليكي الجنسية - 
حيث اعتبرت المحكمة الفيدرالية الإدارية الالمانية بأحد قراراتهاة135 بانه يحق لفتاة مولودة في المانيا 
تعمي إلى عائلة فلسطينية الحصول على الجنسية الالمانية» وذلك استنادا للقانون الالماني الفيدر الي 
تاريخ 1977/6/29 ”29/6/1977 “the Law on the Reduction of Statelessness of‏ الذي 
یخوّل الشخص cal‏ اة الذي ولد في آلانیا او علی متن سفينة تحمل العلم gh GUY)‏ علی 
متن طاثرة مسجلة في الانیا احصول علی اطحنسية الالانية 1257. 

وأمام تحول سکان فلسطین الذين کانوا موجودین في اراضی فلسطین - التي اصبحت LAY‏ 
ی مر " اسرائیل* lan‏ البعض» لعدرعی الجنسية1358) فان هذا الامر مفاده: انه كل فرد مقیم 

في الاقلیم الذي تحول من دولة إلى دولة اخری یصبح مواطنا تابعا للدولة الثانية بصورة الية؛ الامر 
الذي مفاده اعتبار كل فلسطینی - كان بتاریخ نشوء دولة P‏ إسرائيل“ مقیما في الاقلیم الذي اصبح 


oe‏ ' - مواطنا إسرائيلياء وان اي راي مخالف سيوّدي إلى نشوء دولة بدون مواطنین. 


Takkenberg 8 The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 186-187. . 3 
الجنسية‎ a سنتن‎ OLE, بعض الفلسطينيين الذین یتمتعون با حماية ارذ وجو ر ر اردق یدد‎ Jag ۶ 
: واقعياء باعتبار انهم لا يتمتعون بكامل المزايا التي يتمتع بها المواطن الاردني» مقتبس فى‎ 
Ibid., p. 185. 
Ibid., pp. 189-190. 5 
Federal Administrative Court, 23/2/1993, quoted in: Ibid., p. 193. ۶ 
See: Bierwith, 1990, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in int. Law, 57 
p. 193. 
Brownlie, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 562; and in: Weis, 1979, 140, quoted in: Takkenberg L., 8 
Status of Palestinian Refugees in /nt. Law, p. 183. 
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اللاجئون الفلسطینیون ما بين حق العودة وافاق الحل 


إلا ان امر اكتساب جنسية الدولة اللاحقة بصورة الية لم يتخذ طابع العرف الدولي او القاعدة 
الامرة» ليضار إلى تطبيقه على مختلف الحالات؛ إضافة إلى امكانية رفض السكان الاصلیین لهذه 
الجنسية الجديدة (فالقانون الإنحليزي يعطي الجنسية بصورة الية إلى المقيمين على الإقليم موضوع 
تغير السيادة في حين ان قانون الولايات المتحدة دق قل حول هذا الامر)1359. 

وبالتالي» فانه طالما لم يفقد فلسطينيو 1948 الجنسية بصورة قانونية» بعد انتهاء الانتداب 
البريطاني .مو جب معاهده او غيرها من الاعمال القانونية» فانهم لا يحتاحون للحصول على 
جنسية دولة اخرى نشات بصورة غير قانونية وقامت بانتهاك حقوقهم المكرسة قانونا. 

وان كان البعض يبرر التفسير المذكور اعلاه بالقول بان الشعب يتبع تغير السيادة فيما خص 
السائل المتصلة با نسیة1360, اد ان التغيير في الإقليم لا يعني فقط انتقال جزء من سطح الارض» 
والوارد الوجودة فيه من نظام إلى اخرء إنما عادة ما يتضمن هذا الانتقال تغييراً حاسما فى مسألة 
الجنسية» وفي اسلوب حياة الشعب المعنى بهذا التحول"136» وبالتالى فانه لا يحق للحكومة 
الجديدة التخلص - بصورة استنسابية - من الشعب المرتبط بالإقليم موضوع التحول؛ كما لا 
يحق للحكومة معاملة هذا الشعب وكانه عديم الجنسية بصورة واقعية (بالامر الواقع) de facto”‏ 


1362" stateless 


و یستفاد ما تقدم ۳ لا يحق لدو a‏ اسرائیل* J|‏ لتخلص من السكان ارش المقيمين في 
الاقلیم الذي تبعها بالسيادة» ولا يحق لها حریده من + جنسیته بصورة و اقعية من خلال اصدارها 
قانو ن الجنسية الاسرائيلية. 


یری البعض بان التغییر في السيادة لا يستتبع حصول تغییر الي في الجنسية1363 وان القانون 
الدولي لا يفرض على الدولة اللاحقة “successor state”‏ منح احنسية للسکان العنیین بهذا 
الث 1364 في oe ee‏ بانه لكل الاشخاص الذين لدیهم رابط حقیقی وفعلي genuine‏ 


O' Conneil D. P., International Law (London: Stevens & Sons Limited, 1965), vol. 1, pp. 454-455, 9 

Brownlie, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 559. 60 

R. Y. Jennings, the Acquisition of Territory in int. Law, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 559. 57 

Brownlie, quoted in: Lawand K., op. cit., .م‎ 559. 2 

Art 10 of 1961 UN Convention of the Reduction of Statelessness (1975)989.UNTS 175 (N=14458) 3 
which further provides that in the absence of an express treaty provision on the subject, the suc- 
cessor state shall confer its nationality on such persons as would otherwise become stateless as 

a result of the transfer or acquisition, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 561. 
O'Connell at 503, quoted in: Lawand K., op. cit., pp. 559-560. 4 
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ی ق اللاجئير tatl‏ لینیبر 


and effective link‏ مع الدو لة الجديدة الحق با حصول على جنسية الدولة اللاحقة بشکل 
آلي» الا أن هذا الرأي لا یتمتم بالاجماع» وفي جمیع الاحوال فانه یقی لكل دولة أن تحدد هذا 
J‏ ابط بما يتفق مع قواعد القانون الدولي» على أن تتم مراعاة الحظر الفروض علیها جحهة عدم 
تسيبها بحالات انعدام جنسية» وعدم سن قوانين مخالفة لهذه القواعد1366. 

وفي هذا المجال» تثار مسوولية دولة "اسرائیل" لجهة خرقها الحظر الدولي الذي يفرض عليها 
عدم سن قوانين تخالف قواعد القانون الدولي» sop‏ إلى حرمان فلسطينيي 1948 من الجنسية 
بصوره واقعية. 

وعلى الرغم من أن مسالة تنظيم الجنسية» تدخل عادة في إطار الشؤون الداخلية By AU‏ 
عملا بنظرية السيادة, إلا أن الاحکام التي ترعی جنسية المقيمين في الاقاليم الخاضعة لانظمة 
دولية خاصة (كالانتداب على فلسطين) تشكل استثناء على قواعد القانون الدولي التي ترعى 
الجنسية1367, 

وفي هذا المجال اصبحت مسالة جنسية الفلسطينيين موضع اهتمام لدى الام المتحدة, لا 
سيّما بعد انتهاء الانتداب البریطانی» حيث الزم قرار التقسیم )181( كلا من الدولتين (الاسرائيلية 
والفلسطينية) أن تقدم إلى النظمة الذکورة اعلانا تتعهد فيه بتمتع المقيمين لدیها سواء من 
الفلسطینیین او من اليهودة136 بکامل الحقوق الدنية والسياسية التي یتمتم بها الواطنء الا ان 
"إسرائيل" لم تتقيد بهذا الامر. 

يرى البعض أن كل فلسطيني اقام في أراضي فلسطين التي اصبحت عزن من “peel”‏ 
يقتضي أن يعتبر بصورة الية مواطنا إسرائيلياً - وذلك على الاقل حتى عام 1952 (تاريخ صدور 
قانون الجنسية الإسرائيلية) ¬ ولا يغير من هذا الواقع حول الفلسطينيين إلى لاجتین نتيجة لتر حيلهم 
وطردهم. إذ إن هذا الترحيل حدث بصورة طوعية وعلى اساس موقت في بداية الامر1369. 


إلا ان امر اعتبار فلسطينيي 1948 قد اكتسبوا الجنسية الإسرائيلية بصورة الية» هو امر لا 


“Habituel residence will give rise to the presumption of a genuine and effective link”, chan, 5 
quoted in: Lawand K., op. cit., p. 560. 

Chan, quoted in: Lawand K., op. cit., .م‎ 560. ۴ 

Schwarzenberger G., op. cit., p. 378. 7 

Lawand K., op. cit., p. 561. 98 

Ibid., p. 562. 9 
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اللاجتون ااشامنطینیون ها ن Ge‏ العودة واهاق Jo‏ 


یحسمه القانون الدولي لا سيّما انهم کانوا یتمتعون بالجدسية الفلسطينية» وفي ظل فقدانهم 
لهده الجنسية بصورة واقعية فانه يمكن اعتبارهم "مواطنین فلسطینیین من نوع خاص“ 
وكانت المحكمة التحكيمية الرومانية - النمساوية Austro - Rumanian Mixed Arbitral”‏ 
“Tribunal‏ قد اعتبرت - فيما خص الوضع القانوني لليهود في رومانيا - قبل معاهدة السلام 
عام 1919 - بانهم لا ُعتبرون مواطنين رومانیون ولا عديمي الجدسية ولا أجانب» إنما "مواطنین من 
نو ع خاص- Specia! Kind of ressortissants‏ “1370 

إلا ان ”إسرائيل“ قطعت الطريق اساسا امام امکانية خصول بعض الفلسطینیین A‏ ا 
الاسرائيلية من خلال إصدارها قانون الجنسية الاسرائيلية الذي حرم الفلسطينيين - الذين كانوا 
مقيمين في الجرء الذي | صبح ”إسرائيل“ - من الحصول على الجنسية الاسرائيلية 
ذلك - كما انها میت نا الفلسطينية بصورة واقعية» حیت اکدت الحکمة العلیا 
الاسرائيلية Y ail‏ يستطيع لاجنو 1948 العودة إلى ”إسرائيل“ بصورة a‏ اة tsa‏ انهم امح | 
مواطنين إسرائيليين» اما يستطيعون العودة کمهاجرین1571. 

ونظراً للطابع المزدوج للجنسية» لجهة ارتباطها بالقانون الداخلی اي بسيادة الدولة» وبالقانون 
الدول من هية Sel‏ فان التساؤل يثار حول مدى توافق قانون الجنسية الإسرائيلي مع القواعد 
التي تحكم الجدسية على صعيد القانون الدولي؟. 

ان القانون الدولي يفرض على ”إسرائيل“ - عند وضعها لقانون الجنسية - عدم الاستنساب 
في عملية محدید مواطنيهاء وعدم التمييز فيما بينهم وعدم حرمان الفلسطينيين - الذين تربطهم 
روابط حقيقية وفعلية بديارهم الاصلية الواقعة في " اسرائيل” - من العودة الى هذه الديارء ومع 
ذلك فان ”إسرائيل“ سحبت منهم الجنسية» بالامر الواقع» وخرقت بالتالي الواجبات الملقاة على 
عاتقها بحاه المواطنيين السابقين وتحاه دول اللجوء وذلك من خلال إصدارها قانون الجنسية عام 
2 


Kahane N. Parisi and Austria 1929, quoted in: Schwarzenberger G., op. cit., p. 375. 70 
۱۸202۲2 V. Minister of Interior (the Palestinian refugees of the 1948 war who were formerly citizens 371 
of Palestine did not ipso facto have a right to return as Israeli nationals and could only return to 
Israel as Immigrants), Supreme Court 6/11/1952, quoted in: Lawand K., op. cit.,p. 563. 
Lawand K., op. cit., p. 563. 2 
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“etal الما‎ nin MN ق‎ 0 


PEFP EE COR E PETA أو في‎ sola الاحتلال*137 لا یستتبع أي تغيبر في‎ 5 SS 1 bs, 
للاحتلال» فان قيام دولة فلسطين في غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الانتداب البريطاني 137۹ يجعل‎ 
وبالتالي فان المقيمين فى الضفة‎ “Successor State” منها الدولة الشرعية اللاحقة الأول‎ 
العاف ل‎ Gans UGS yee مان‎ eens و‎ EA 
روابط حقيقية لهم مع دولتهم الاساسية يحق لهم العودة إلى فلسطين‎ 

وفي هذا الجال, تقتضي الإشارة إلى أنه SEY‏ لمنح الاردن للجنسية الاردنية لسكان الضفة 
الغربية )1988-1950( على Go‏ عودة الفلسطينيين؛ إذ ان حصولهم على هذه الجنسية يعد عملا 
غير مشرو ع1375 إذ إن قانون الجنسية الفلسطيني الصادر في عهد الانتداب يبقى له مفعول قانوني) 
وذلك ین قيام انتقال قانوني للسيادة» وهذا الانتقال Y‏ يتم من خلال الاحتلال ولا من خلال أي 
عمل اخر غير مشروع. 

وإذا كان المواطنون هم المستفيدون بصورة تقليدية من حق العودة إلى الوطن الذي يحملون 
حنسیته الا ان من لا یتمتع باحنسية له الحق بالعوده ایضا الى دولة اقامته السابقة اذا كانت له 
روابط حقيقية مع تلك الدو 137633„ 

و کانت الجمعية العامة للام التحدة قد دعت» عام 019772000 الدول إلى الالتزام بالاقتراحات 
التي تضعها at‏ القانون الدولي الانساني ولا سيّما ما یتعلق el JL‏ الدولة اللاحقة Successor‏ 
“State‏ بقبول عو دة المواطئين السابقین الیها؛ كنا ا d‏ یحصل اي تغيير في السیاده1379 ذلك 


3 وقي هده احالة لا يتم استبدال سيادة الدولة السابقة Lely‏ يحل مکانها نو ع من الصلاحية القائونية في: 
Brownlie, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 558.‏ 
Sovereignty over a Mandated Territory is an abeyance if and when the inhabitants of the Territory 4‏ 
obtain recognition as an independent state... Sovereignty will revive and rest in the new state...‏ 
Separate opinion, Int. Status of South West Africa, ICJ Reports 1950, quoted in: Takkenberg L.,‏ 
The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 179.‏ 
since 1948, all sovereigns over the West Bank and Gaza have been illegal occupants and for the 5‏ 
purposes of int. Law, Palestinian citizenship as validly held under the British mandate, remains in‏ 
force until transferred with the lawful change of sovereignty, in: Lawand K., op. cit., p. 568.‏ 
Ibid., p. 565. 65‏ 
A person with habitual residence in territory affected by succession of states is presumed to 7‏ 
acquire the nationality of the successor state (Int. Law Commission), in: Quigley J., “Repatriation‏ 
of Displaced Palestinians as a Legal Right,” Nexus: a Journal of Opinion, Chapman Univ. School‏ 
of Law, vol. 8, 2003, p. 19.‏ 
The population follows the change of sovereignty in matters of nationality, lan Brownlie, the 8‏ 
Relations of Nationality in Public Int. Law, quoted in: Ibid., p. 19.‏ 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


ان هذا التغییر لا ينفي حق المواطن السابق بالعودة. 

وني هذا السياق» يحظر القانون الدولي على الدولة خلق حالات انعدام جنسية» سواء بصورة 
قانونية او واقعية» ويحثها على ضرورة تضمين المعاهدة التي تتعلق موضوع التغيبر في الإقليم 
احكاما ترعی مسالة الجدسية1779.ما يتفق مع أحكام القانون الدولي. 

E‏ ضوء العر ف J‏ = المتعلق .هو ضوع التخيير 2 السیادة» و تاثیر ذلك على مو صو 
بحنسية المواطنين السابقین - فان " اسرائیل" تعتبر ملرمة باعادة الفلسطينيين إلى ve‏ الأساسة 
“Successor state” 44-5!‏ بعدم EE‏ ف من جنسیتهم بهدف ترحیلهم او 

ويبرر البعض منع عودة الفلسطينيين إلى ديارهم بالقول: إن مرور اكثر من 50 سنة على pt gt‏ 
إن تغيير كل من التنظيم الااجتماعى والواقع السیاسی الذي كان سائدا ایام الانتداب قد افقد المدن 
والقرى الفلسطينية هويتها العر بية1380. 

إلا ان هذا التبرير لا يؤخذ على إطلاقه» إذ يقتضى مراعاة الاسباب التى حالت دون عودة 
neo SUI‏ + 1381 واستمرار رغبتهم بالعودة إلى ديارهم الاساسية وعدم اندماجهم في دول اللجوی 
مع ما يتضمن هذا الحق في طياته من حنين شعب بكامله للاحتفاظ بشيء يعود لهم في الاضی 
ای ار شاه كه كان ادا يتما Eee as gl‏ کم اون سای 
وقائع جديدة على الارض لا تشكل سوى قطع مؤقت لهذا الرابط13*2» وتتحمل مسوؤليته مهما 
مر عليه الزمن. 

انه لا Ke‏ للدولة التي وضعت قیودا تعسفية على عودة اللاجتین أو المواطنين السابقين أن 
تحتج بغياب الرابط الحقيقي بفعل مرور الزمن» لا سيّما إذا كانت العوامل التي منعت اللاجئ من 


When Russia and the United States concluded a treaty, whereby Russia ceded Alaska to the 9 
USA, the treaty required the USA to accord US citizenship to Russian inhabitants of Alaska. 
Treaty Concerning the Cession of the Russian Possessions in North America 30/3/1967, quoted 
in: Quigley J., op. cit., p. 19. 
D. Peretz, quoted in: Lawand K., op. cit., p. 556. 0 
Lawand K., op. cit., p. 556. 8 
ibid. 3# 
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حموق اللاجتن الما ليئيب: 


العودة تخر ج عن اطار سيطرته» وحصلت خلافا لإرادته» الامر الذي مقتضاه تفسیر عامل الوقت 
لصلحته, وان القول عکس ذلك من شانه ان يضفي الشرعية على منع الدولة التعسفي بدخول 
الأفراد إلى دولتهم - أو مکان إقامتهم السابقة - الامر الذي يتعارض مع المادة 12 من العهد 
الدول ott‏ با حقوق الدنية والسیاسیة1380. 

ونظراً لکون اللاجئين الفلسطینیین قد تر کوا دولتهم خلافا لارادتهم - حيث كانت تربطهم 
بديارهم الاساسية في فلسطین رو ابط حقيقية وقانونية = فان مرور اکثر من 50 سنة على هذا 
الترحيل» ومنعهم من العودة قسراً يعتبر قطعا مؤقتا لهذه الروابط سرعان ما يمكن إعادتها عند 
وضع هده العودة موضوع التنفید. 

وقد برهن نضال الشعب الفلسطيني طوال ال 50 سنة المنصرمة» ولا سیّما من خلال الانتفاضتين 
الاولى و الثانية على إصراره على Go‏ العودة وتقرير المصير وعلى إعادة الروابط التي كانت تربطه 
بدياره الآساسية» حيث ساهمت هاتان الانتفاضتان في ترجمة الرفض الفلسطيني للاحتلال 
الإسرائيلي» وفي تكريس الخيار الشعبي باطاعة السلطة الفلسطينية وبتقديم البرهان على وجود 
الدولة الفلسطینیة1384 وذلك على الرغم من عدم تمتعها بالسيادة الكاملة» واستمرار "اسرائیل* 
بانتهاك هذه السيادة من خلال مظاهر الاحتلال التي ما زالت قائمة. 

إن قبول ”إسرائيل“ بو جو د الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة - وفقا للقانون الدو لى1385- لا 
يعتبر شرطا أساسياً لتمتع الدولة المذكورة بهذه السيادة, ذلك أن الدولة الفلسطينية تمارس السيادة 
على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإن كانت لا تتمتع بالسيطرة الفعلية على الاراضي 
الفلسطينية؛ إذإن وضع هذه الاراضي واضح في العرف الدولي لجهة كونها اراض محتلة - باستشاء 


lbid., p. 557. 1 

States and the control of territory: a territorial state exists when and only when: 1 - There is a 1% 
governmental body asserting rules covering a wide range of behaviors and conventions directed 
at a population inhabiting a specific territory. 2 - The government does not give generalized 
obedience to any other entity. 3 - The government obtains generalized obedience from the popu- 
lation to which its rules are directed. Quoted in: Segal J., “Does the State of Palestine Exist?,” 

Journal of Palestine Studies, vol. XIX, no. 1, Autumn 1989, pp. 16-17. 

1385 يو حك أربعة معايير وفقا للعرف الدولى يعتصى ال تتوافر للاعلاان عن دولة wis‏ سيادة : إقليم SAS‏ حيث Y‏ 
تكون السيادة عليه مو ضوع نزاع» و جحو د شعب دائم قدره ays‏ الدو لة بالتقید بالالتر امات الدولية» السلطة 
الفعلية للدولة على الاقلیم وعلى الشعب» في: 
Whitbeck J., “The Palestinian State Exists,” Middle East Int., no. 576, 5/6/1998, p. 20.‏ 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


غزة - إنما یکمن التحدي الحقيقي للسلطة الفلسطينية بایجاد الوسائل الرامية إلى تنظيم هيكلية 


الدولة الفلسطينية» و حدید علاقتها مع "اسرائیل “1386 لذ تدا هن سات هيده oul‏ من 
قطاع غرة في اب/ اغسطس 2005. 


ونظرا لانه لن يكون للفلسطينيين أي وطن بديل عن دولة فلسطين الستقبلية إلا أنه لا شىء 
يفرض على الفلسطينيين البقاء في دول الشتات» والتضحية بديارهم الاساسية في مقابل تأمين 
وطن نان لليهود الذین اختاروا العیش في ”إسرائيل“ بصورة ار ادیة1387 اذ انه "لو قلبت الادوار 
فان الاسرائیلیین - وباعتراف منهم - لم يكن لیقبلوا بالقرار 1988184 

اما بالنسبة للجرائم التي ارتکبتها ”إسرائيل“ بحق الفلسطینیین والاراضي والنازل التي 
استولت علیها فانه يترتب علیها الترامات تجاههم اولها تطبیق Go‏ العودة الذي یعتبر ضرورة 
ملحة بالنسبة للاجی الفلسطيني. ولیس خیارا او APES‏ كما تروج له ”إسرائيل“ وأكثر من 
ذلك فانه یشکل شرطا لازما لتطبیق قاعدة آمرة fee‏ بحق تقریر الصیر الا OF‏ ر تحاول 
منم عودة اللاجئين الفلسطینیین بشتی الطرق والوسائل .ما فیها حاولة الاستحصال من منظمة 
التحرير الفلسطينية على الاعتراف ب”إسرائيل" كدولة يهودية 1390 الامر الذي يشكل خرقا لحق 
الفلسطینیین بتقریر مصیرهم. 

وهكذا فان تذر ع "(سرائیل؟ بان عودة اللاجئين الفلسطینیین سیغیر من الطابم اليهودي 
فیها امر مرفوض باعتبار أنه لا مکان ولا مستقبل في العام التحضر لدولة ترتکز على مثل هذه 
العنصرية» حيث يقع على "اسرائیل؟ الاختيار ما بين الدولة اليهودية او الدولة الدعوقر اطية, ولا 
عکنها TUL‏ الادعاء bs tal‏ الائنین BN‏ 

وما لا شك فيه آن الواقع الجديد الذي خلقته "اسرائیل" - من خلال تحديد من هم الواطنین 
التابعين لها - لا ينفي Ge‏ عودة اللاجئین الفلسطینیین اذ إن طرد شعب بکامله لا یحرمهم 


Whitbech J., “The Palestinian State Exists,” Palestine - Israel Journal, vol. lil, no. 2, Spring 1996, 6 
p. 12. 

Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 22. 7 
Shulamith, “A Round table discussion on the right of return: a just solution for the Palestinian 8 
refugees,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 2, 2002, p. 70. 

Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 22. 9 
Yisraeli, quoted in: “A Round table discussion on the right of return: a just solution for the 98 
Palestinian refugees,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 2, 2002, p. 72. 

Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, pp. 21-22. 1 
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حقوق اللاحئین الفلسطينيين 


من هذا الي ق1392, -حيث يتعارض هذا الطرد مع الالتزامات الدولية - لا سيّما معاهدة جنيف — 
ويشكل جرماً دولیا. 

ووفقاً للقانون oS gal‏ فان الدولة التي تقوم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات يتوجب عليها 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قيامها بالاعمال غير المشروعة» وكأن هذه الاعمال لم ترتكب 
ets‏ 

لقد علم الصهاينة منذ البداية أنه يقتضي من أجل ردم الهوة بين رغبتهم أن تكون ”إسرائيل“ 
دولة يهودية ودعوقر اطية في آن معاً - إما التخلي عن الم بإقامة الدولة الإسرائيلية وإما باخلائها 
من اي و جود فلسطيني 21383 واثبت التاريخ انها طبقت الخيار الثاني. 

ان منع عودة اللاجئين بهدف الابقاء على الطابع اليهودي لدولة ”إسرائيل“ هو أمر غير أخلاقي 
“Immoral”‏ غیر قانوني “Ilegal”‏ وغیر عملي “Impractical”‏ حیث ادانت کل من نة 
حقوق الانسان» لجنة ابعاد كل اشکال التمییز العنصري Committee on the Elimination of?‏ 
at “Racial Discrimination‏ الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية والثقافية Committee on”‏ 
«“Economic Social and Cultural Rights‏ و نة مناهضة التعذيب Committee against”‏ 
OL LL “Torture‏ الإسرائيلية» واعتبرت - للمرة الاولى - بان الطابع الخاص للدولة 
الاسراثبلية هو مصدر كل الانتهاكات للقانون الدول» الامر الذي يطرح السؤال عن مدى قبول 
الجتمع الدولي للطابع اليهودي1354 لهذه الدولة كحجة لإنكار حق العودة إلى الديار1395 . 

ما لا شك فيه أن الإبقاء على الطابع اليهودي لدولة ”إسرائيل“ يخالف ما التزمت به هذه 


2 
8 


الدولة في معرض قبو لها عضوا في الام المتحدة ee‏ أكد Gajal‏ الاسرائيلي انذاك عدم 


If a robbler breaks into a home, expel its occupants, and changes the name - plate on the door, 2 
this does not make him the rightful owner of the house or entitle him to prevent the return of this 
rightful owner, in: {bid., p. 21. 
ilan Pappe, quoted in: Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - 23 
Determination,” p. 71. 
The Jewish character is really a euphemism for the Zionist discriminatory statutes of the State of 4 
Israel which violate the human rights provisions... the UN is under nor more of a legal obliga- 
tion to maintain Zionism in Israel than it is to maintain apartheid in the Rebuplic of South Africa, 
quoted in: Abu-Sitta S., “the Return of the Refugees is the Realistic Solution,” Int. Conference on 
Palestine Refugees, UNESCO, Paris, 26-27/4/2000, p. 37. 

Ibid. 5 
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اللاجئون الفلسطینیون ما نين حق العودة وافاق الحل 


رفضه للبند 11 من القرار رقم 194 أو اي بند آخر منه, ما دفع الاسرة الدولية إلى ربط قبول دولة 
"اسرائیل" باعترافها بحق العو 138855( 


وكدلك یتعارض الطابع الصهيوني لدولة ”إسرائيل“ مع مبادی القانون الدولي ولا Lede‏ 
تلك الواردة في قرار deat!‏ العامة رقم 2625( الذي يلرم الدولة ات نها سكرية AS‏ 
كل الشعب المرتبط باقلیمها» دون تمييز» بسبب الذهب او الدين او oil‏ 19970 و ذلك عملا le.‏ 
المساواة في الحقوق» وحق تقرير الصیر للسکان الاصلیین. 

يتبين ما تقدم أنه لا عکن ل”إسرائيل» الاحتجا ج بان اللاجئين الفلسطینیین واحفادهم لیسوا 
من مواطنیها بهدف منع عودتهم» حيث أن مفهوم So gall‏ أوسع من أن یقتصر على الواطن» 
وذلك استنادا للموائیق الدولية وقرارات الجمعية العامة ومعاهدة 1951 (التي تشمل ضمن نطاقها 
امكانية عودة اللاحی 0 السابقة)» ولا عکن بالتالي د اسرائیل" الاحتجاج بعدم اقامة 
اولاد او احفاد الفلسطینیین في أرض الوطن. إذ انه لهم الحق بالعودة إلى الدیار نظراً لکونها 
تشکل أرضاً لأجدادهم وتطبيقاً لحقهم بتقرير المصير اللزم قانوناً. 

وإذا كان Gor‏ العودة إلى الديار يعتبر شرطاً لازما لتطبيق Go‏ الشعب الفلسطيني بتقریر الصیر 
فما هي العوامل الاخرى التي تؤثر على مارسة Go‏ العودة غير القابل للتصرف؟. 


ب. العناصر الموثرة 2 عودة اللاجنين: 


ل 0 


Noting ... the declaration by the state of Israel that it unreservedly accepts the obligations of the 6 
UN Charter and undertakes to honour them from the day when it becomes a member of the UN. 
Recalting its resolutions of 29/11/1947 (on partition) and 11/12/1948 (on refugees) and taking 
note of the declarations and explanations made by the representative of the government of Isra- 

el before the Ad Hoc Political Committee in respect of the implementation of the said resolution, 
the General Assembly decides to admit Israel to membership in the UN... Security Council Res, 
273 {JI} of 11/5/1949, quoted in: UN, The Rights of Return of the Palestinian people, Salam’s 
papers, p. 20. 

Principles of int. law Concerning Friendly Relations: “... States conducting themselves in 135“ 
compliance with the principle of equal rights and self - determination of peoples as described 
above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the 
territory without distinction as to race , creed or colour’, quoted in: Mallison T. and S. Mallison, 


op. cit., p. 202. 
Dowty A., op. cit., pp. 28-29. 1°98 
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حقوق اللاجئن الفلسطينيين 


Continuation of Conditions that” مدى استمرار الظروف التى ادت إلى الترحيل‎ .1 
:“Led to the Exodus 

يرتبط بجاح اعاده اللاجئين ال دیارهم.عدی زوال oly)‏ الرئيسية التي ادت الى حصول 
الترحيل» إذ ان استمرار هذه الاسباب سيجعل من هذه العودة امرا غير عملي» وقد سجلت 
حالات اعادة للاحئين ناححة في POCET) >A AS:‏ بنغلادش تشاد نیکار اغو ا) الار حنتین 
تشيلي وغيرها من الدول. 

وفى هذا الجال, فان اعتراف ”اسرائيل” بترتب المسؤولية عليها من جراء خرقها للقانون 
ان يمكنهم من العودة. 

: “Ethnic homogeneity or heterogeneity” التقارب الاثنى‎ 2 

غالا ما یلعب التقارب الائنی دور ا مهما فی اعادة yt WU‏ الذین ینتمون ال محموعة ا 
معنية کانت تشکل الاغلبية فی دولة الااصل» وتشمل dec‏ العودة ق بعض الا سان او لاد و احفاد 
اللاجئين الذين لم یعرفوا دول الاصل بتاتا1399. 

مما لا شك فيه ol‏ الشعب الفلسطيني ما زال یتمتع بهویته وتضامنه وانتمائه إلى دولة 
فلسطین. 

:“ Availability of options” تم افر الخيارات‎ 3 

تلعب معارضة أو موافقة دول اللجوء على بقاء ودمج اللاجئين لديها عاملا مؤثرا في اختيار 

الا انه فيما خص اللاجئ الفلسطينى» والدول المضيفة cal‏ فانه لا يمكن لاي منهما التصرف 
بحق العودة Ls OY‏ الق و مارسته Gat‏ بکامله: 


Ethnic Germans returning to Germany from Eastern Europe on the former Soviet Union (British, ۴ 
French, Italians, Dutch) returning to “home countries” they have never known; ethnic Koreans 
returning after several generations from Russia or Japan or - with some stretching - the return of 
Jews to Israel, /bid., pp. 29-30. 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 
4. حجم اللاجئين :“Size of Refugee Population”‏ 


ان حقوق GW‏ وحقوق الان بصورة عامة» هي حقوق فردية تخضم ممارستها 
لاجرادات فردية (كحالة منح اللجوء وفقا لعاهدة 1951) إلا أن هذه الاجراءات تقتضي أن تنهار 
عند حصول هجرة جماعية لشعب JU‏ من حرب او عنف أو جوع أو طغیان... لیتمکن هذا 
الشعب من العودة عند زوال الاسباب التي دفعته للهجرة. 

وإذا كانت الاعداد الكبيرة للاجيين li‏ من احتمالات العودة في بعض الاحيان» حیث يز داد 
الضغط على الخيارات as AV‏ مثل الدمج وإعادة التوطين: إلا أن التاريخ قد شهد اعادة حالات 
حماعية من اللاجئين في بنغلادش, الکویت. افغانستان... وصلت أحياناً إلى 15 ملیون لاجی 
(الالمان في بولنداء AEG eS os‏ رومانياء بلغاریا...) بعد الحرب العالية الثانية. 

الا أنه فيما خص Ge‏ عودة اللاجئين الفلسطينيين» فان هذا الحق يختلف عن غيره نظراً للطا 
cola‏ الذي یتسم به استنادا لقرارات الشرعية الدولية ولارتباطه بحق تقریر الصیر. 


: “passage of time The” مرور الوقت‎ .5 


إن مرور الوقت لا يقلل من قيمة الحق القانوني» غير انه Sy‏ على كيفية تطبيق Go‏ العودة؛ 
حيث تخلق خرائط ديموغرافية جديدة وتزول الاماكن الاصلية» وتنخفض معها إمكانية إعادة 
الامور إلى ما كانت عليه “Status quo ante”‏ في الوقت الذي قد يصل فيه اللاجئون إلى 
مر حلة الاندماج الواقعي “de facto integration”‏ في دول ل اللجوه وقد لا برغبون SL‏ 
Aw ler,‏ حق العودة. 

وفي هذا المجال» تقع إا لمسؤولية على دولة “bee!”‏ » جراء تعمدها خلق وقائع جديدة لمنع 
عودة السكان الاصليين الذين ما زالوا يتمتعون بحقوقهم مهما طال الزمن» ومهما كانت درجة 
ندماجهم في دول اللجوء فانهم لا يستطيعون ان يتصرفوا , بحق العودة ولا بحق تقرير المصير. 

ومن خلال تطبیق هذه العناصر علی قضية الا جين الفلسطینیین یتبین ان لا شیء یحول دون 
عودتهم سوی النع الإسرائيلي الذي لا يستند إلى أسباب مشروعةه حيث ما زالت تربط اللاجئين 
روابط حقيقية مع دیارهم الاصلية - وان كانت هذه الر و ابط قد تم تعلیقها مؤقتا لاسباب خارحة 
عن ارادتهم - وأن مرور أكثر من نصف قرن على ترحیلهم ليس من شأنه التقليل أبداً من قيمة 
او وجود الحقوق المشروعة للشعب الفلسطینی, إذ ان هذه العودة غير مستحيلة» وهي ممكنة 


ANN 


حقوق الا ‘pio‏ الما لینیر 


من الناحية العملية» وملزمة من الناحية القانونية لارتباطها بقواعد آمرة» وان حجم اللاجئین 
الفلسطينيين لا يشكل عائقاً آمام عودتهم حیث حصلت في التاریخ حالات كثيرة تم خلالها اعادة 
le gat‏ كبيرة من اللاجئين» بل ان هذا البعد الجماعي للعودة هو مصدر یز قضية اللاجئين 
وعلی الرغم من عدم أحقية اللاجیی الفلسطيني التصرف بحق العودة: الا أن البعض ١‏ قد 
احری مسحاً يلقى الضوء على رغبة اللاجی المذكور - السجل وغیر السجل لدی الاونروا - 
تبین منه ما يلي : 
9690 مر onto SU‏ الفلسطیتیین Ope pV‏ بان ی E ga‏ اسرائیلیین. 
- إن اللاجئين فى الشتات - ولا سیّما في لبنان - لن يدعموا حلا یر تکز على ایجاد تسوية لكل 
قضايا الصراع باستثناء قضيتهم وان كان سيستفيد منه اللاجئون في الاراضي المحتلة. 
- يرغب اللاجئون - ولا سيّما الموجودين في غزة والضفة الغربية - بتحسين ظروف 
OF -‏ الثلثين من اللاجئين في لبنان والاردن ترغب بالبقاء حيث هي في حين يرغب 
الريع بالعودة إلى الدولة الفلسطينية حتى قبل إيجاد حل للقضية. 
- يفضل اللاجئون العودة التدريجية عوضا عن العودة الجماعية» باستثناء الموجودين في 
لبنان الذين يفضلون إعادة توطينهم في دولة AJU‏ 
- لايرغب اللاجئون في الاردن بالتخلى عن جنسيتهم الاردنيق ويفضلون أن تكون الاردن 


- يرغب اللاجئون في لبنان بان تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية» بخلاف ما كانت عليه 
الاوضاع سابقا. 


- يرغب %13 فقط من اللاجئين بالاقامة في إسرائيل . 
- يرغب %37 في البقاء في الدولة الفلسطينية» باعتبار انهم سيشعرون بالاكتفاء النفسي» من 


خلال ممارسة حقهم بالعودة بصورة افتراضية مع البقاء في منازلهم في الدولة الفلسطينية. 


The Saban Center for Middle East policy at the Brookings Institution, Palestinian refugees: ۳ 
Preferences in a Final Israeli, Palestinian peace Agreement, A Lunche on Discussion with Shi- 
kaki K., Washington D.C., 16/7/2003, no pages. 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


© اللاجئون الفلسطينيون في الاردن: 
- يرغب 905 بالعودة إلى ”إسرائيل“. 

- يرغب 9910 بالعودة ال الاراضي التي سيتم تبادلها مع "اسرائیل" areas”‏ 5۵0060 . 

- یفضل %3 البقاء في الار دن. 

Low -‏ %2 الهجرة. 

- %16 رفضوا كل الخيارات. 

@ اللاحئون الفلسطينيون في لبنان: 

- ترغب نسبة كبيرة بالعودة إلى ”إسرائيل“ نظرا لو جود أقارب لهم هناك. 

- يفضل 9۵19 بالعودة إلى الدولة الفلسطينية. 

- يحبذ 9021 العودة إلى الاراضي التي سيتم تبادلها مع ”إسرائيل. 

- يرغب %11 بالبقاء في لبنان. 

- يفضل 909 الهجرة باعتبار انه لديهم اقارب في الخارج. 

يستفاد مما تقدم أن 9038-37 من اللاجئين الموجودين في غزة والضفة الغربية يرغبون بالبقاء 
في الاراضي المحتلة, والنسبة الكبيرة التي ترغب بالهجرة إلى الخارج موجودة في لبئان» والقسم 
SY‏ الذي يرغب بالبقاء في الدولة المضيفة موجود في الاردن وأكبر نسبة ترغب بالعودة إلى 
"نيوان ” امو ایضا في لكات 

وبالعالی فان 373 Wall‏ لاجیم برغبون بالعودة ”سرافل "بتر كار من نصف ملیون برغبون 
بالبقاء ء في الدول المضيفة» و84 الف يؤيدون الهجرة إلى دولة ثالثة ونسبة تقل کثیرا عن can‏ 
مليون رفضت كل الخيارات. 

لقد تبين من نتيجة المسح أنه متى ارتفع مستوى التعلق بالهوية الوطنية لدى اللاجئين ازدادت 
عدم رغبتهم بالعودة إلى ”إسرائيل“» وفضلوا الاقامة في الدولة الفلسطينية وممارسة حق تقرير المصير 
فیها + كما لعبت علاقتهم بالدولة المضيفة ومدى و حود اقرباء لديهم في الخار ج والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الحيطة بهم - ولا Lele‏ مدی تملکهم لاموال غیر منقولة کما في الاردن - دورا في 
تحديد خیارانهم. 





“petal PAL “pin حقوق الا‎ 


فلقد تبین ان 2 من اللاجئین فى Ol‏ و 9660 من اللاجئين في الاردن وحوالي 9090 فى 
الاراضي المحتلة من یرغبون بالعودة ۲ ”إسرائيل“ يفضلون الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية 5 
يرغب 901 بالحصول على الجنسية الإسرائيلية» ويرغب 9023 في لبنان» و9032 في الار دن» و9029 
في الاراضی المحتلة بالعودة إلى ”إسرائيل“ إذا فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية» ويرغب 9670 
من اللاجئين في الاراضي المحتلة» و9054 في لبنان - من يفضلون العودة إلى ”إسرائيل“ - باحترام 
القوانين الاسرائيلية والعيش بسلام عند عودتهم. 

كما یرغب %18 من اللاجئین في لبنان» %39 من اللاجئين في الاردن 4 في الضفة 
الغر Ay‏ و غزة باستعادة املاکهم فی ” اسرائیل " اما الاقامة في الدو لة الفلسطينية» وفي حال هدمت 
منازلهم الاصلية فانهم یختارون العودة إلى الدولة الفلسطينية» في حين يرغب %10 فقط بالبقاء 
في لبنان نظرا لشعورهم بعدم المساواة ويفضل 9034 s‏ في الاردن» 6 في ob‏ احصول على 
منازل كتعويض حتى ولو كانت عبارة عن المستوطنات. 

و استنادا إلى هذه الاحصاءات يستنتج السيد خليل شقاقي بان مسالة العودة قابلة للتفاوض مع 
”إسرائيل»» إذ تبون ان 9095 من الفلسطينيين يرغبون عمارسة الحق بالعودة وبالتالي فان السلطة 
الفلسطينية ليست في موقع التخلي عن هذا الحق على طاولة المفاوضات حيث لا يمكنها تجاهل 
رغبة معظم اللاجئين الفلسطينيين» وفي المقابل على ”إسرائيل“ القبول بهذا الامر نظرا للمرونة 
التي يتعامل بها الفلسطينيون مع الحق المذكورء حيث يرغب فقط %10 بالعودة إلى ”إسرائيل“ 
)%13 في الاراضي الحتلة. 965 في الاردن» %23 في لبنان). 

وفي استطلاع حديث اجراه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» في ایار/ مايو 2006 
في لبنان» بهدف التعرف على اراء اللاحتین الفلسطينيين المو جودين في البلد المضيف المذكور منذ 
ASS‏ تبین ما یلی"140: 


Woe 1‏ لح حسن محمد ”اللاجئون الفلسطیتیون في لبنان: استطلاع لارائهم ومواقفهم من h‏ لعو دة و التو طین 
والسلاح» ' مجلة الدراسات الفلسطینیت بیر و 6 عدد 67( صيف 2006. 
مركز الزيتوفة هو Sp‏ مستما ل للدراسات مقرّه برروت» يعنى بالدراسات الاستراتيجية و استشر اه ف الستقبل 
ويُعطي اهتماما خاصا للدر اسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية» وقد احري هذا الاستطلا ع باعلی دقة وموضوعيّة 
مکنة, وذلك باشراف السید محسن محمد صالح مدير المركز الکو للمزید من التفاصیل عن هذا الاستطلا e‏ 
يمكن العودة إلى عنوان المر كز علی: 


nttp:/Avww.alzaytouna.net 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


- %81.5 من المستطلعة اراژهم متاکدین من عودتهم إلى فلسطين بشكل أو باخر. 
- %89.2 من المستطلعة آراژهم لا يجدون في التعويض والتوطين J patty‏ على احنسية 
اللبنانية حلا لقضيتهم. 
- %79.6 من المستطلعة آراژهم لا يقبلون إلا العودة إلى بلداتهم وقراهم الأصلية التي أخرجوا 
منها. 
وماعيز هذا الاستطلاع عن غيره» أنه لم يتم استطلاع اللاجئين الفلسطينيين عن محرد حقهم 
بالعودة» باعتبار ان ذلك حقا طبيعياً لهم؛ ولا يقتضي أن يشكل موضوع سؤال أو نقاش» انا تم 
سو الهم: 
عما إذا ما كانوا يعتقدون بإمكانية عودتهم فعلا إلى فلسطين؛ والإجابة التي اختارها 9640.1 
منهم كانت "نعم Pees‏ شرطا في هذا الجيل“. فيما اختار 9۵39.1 منهم اجابة "نعم) بكل 
تاکیدگ وم2.39 قالوا انهم یعتقدون بانهم سیعودون» لکن للاراضي الحتلة ple‏ 1967 وفی 
المقابل قال 9013.4 إنهم لا یعتقدون ان عودتهم إلى فلسطین ستکون ممكنة» فیما قال %5.1 E!‏ 
Sia‏ 
وها و ول الى ‘glial‏ 


استطلاع الزیتو نة: جدول توزيع افراد العينة حسب اعتقادهم بامكانية العودة إلى فلسطين 
















هل تعتقد AT‏ ستتمکن ab‏ من العودة ال فلسطین؟ النسبة الموية % ۱ 
نعم ولكن ليس شرطا في هذا الجيل 40.1 

39.1 LSE نعم» بكل‎ 
13.4 PETE 

نعم» ولكن لاراضي 1967 2.3 

5.1 a 

a 





وجوابا على السؤال الوبخه لافراد العيّنة» الذين شملهم الاستطلاع المذكور اعلاه حول الحل 
المقبول لديهم لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ اجاب %79.6 منهم بانهم ”لا يقبلون سوى 
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حقوق اللاجکس الما ليئيس 


بالعودة إلى بلداتهم الاصلية التي ینتسبون إليهاء و التي اخرحت منها عائلاتهم وقال 905.4 منهم 
إنهم يقبلون بالعودة إلى الاراضي المحتلة عام 1967“. كما قال %6.3 منهو إنهم يقبلون بالتعويض 
والاستقرار خارج فلسطين ولكن ليس في لبنان» وقال 904.9 إنهم يقبلون بالتعويض والاستقرار 
في لبنان مقابل الحصول على الحقوق المدنية» و901.7 انهم يقبلون بالتعويض و(الدّمج) في لبنان 
و احصول على ابنسية اللبنانية» اي ان ما مجموعه 906.6 فقط اختاروا تسوية تتضمّن الاستقرار 
في لبنان. فيما قال 902.1 منهم أنهم لا يعرفون. غير أن العودة إلى ارض فلسطين التاريخية كان 
الاختيار الوحيد المقبول لتسوية قضية اللاجئين في OLS‏ لدى %85 منهم؛ وهذا ما يبرزه الجدول 


الك ادناه: 
استطلاع الزيتونة: جدول توزيع أفراد العينة حسب الحل المقبول لديهم لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين 


فى لبنان 










الحل المقبول لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو: النسبة المئوية م9 
التعويض والاستقرار خارج فلسطین؛ ولكن ليس في لبنان 6.3 
التعويض والاستقرار في لبنان» مقابل الحصول على حقوقي المدنية 4.9 
التعويض والتوطين في لبنان والحصول على الجنسية اللبنانية 1 


100.0 














وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط Ge‏ عودة اللاجئين الفلسطينيين بحق تقرير المصير قد أخرج 
هذه العودة من إطار التفاوض ومن إطار الخيار الذي يعطى للاجئ كونه اصبح شرطا لاز ما لتطبيق 
قاعدة امرة. 

وعلى الرغم من تكريس حقوق اللاجتين الفلسطينيين في القانون الدولي العام وفي قرارات 
الفرعية الدولية الا آن السنین النصرمة قد cel‏ بان الفاوضین الفلسطینبین قد عملوا تحت 
الضغوط من أجل اقناعهم "بالتخلی عن البادی الایدیو لو جبة وعن القضایا البدئية لصالح ما هو 
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اللاجتون الفاسطینیون ما بمن حق العودة وافاق الحل 


Se‏ تحقيقه او الحصول عليه" الامر الذي انعکس حتی على المصطلحات التي تم استعمالها: 
کا الو اقعية“ او العودة الرمزية“ او السوولية || “ad‏ وغيرها من اا ل ات التي حمل 
في طياتها تعارضا مع القواعد القانونية التي ترعى حق العودة وقواعد المسؤولية وحق تقرير 
oak‏ 
اللاجئين ي هذه الدول 23 قطاع غزه و الضفة الغر بية طوال هذه المدم als‏ یفتضی علی 
"اسرائیل * القبول باستيعاب عدد محدود من اللاجئين» ودفع التعويضات المناسبة لكل اللاجئين 
سواء اختاروا العودة ام اختاروا البقاء في دول اللجو:1۹09 واکثر من ذلك فانه عملا عبدا المساواة 
بين الدول يقتضي عليها القبول بتحمل عبء عودة هؤلاء اللاجئين» ذلك أن gall Go‏ دة یرتکر 
على اسس متينة في القانون الدولي العام. 

إن معظم الحلول dm pall‏ سواء من قبل الطرف الإسرائيلي ومن بعض الاطراف الفلسطينيق 
لا تعترف بحق عودة اللاجنین الفلسطينيين ال ديارهم» وهی تهدف إلى تخفيف العبء قدر 
الامكان على اسرائیل"* التى كانت فك سمي بتر حیاع دون أن از تان الاعتبار saaa‏ 
الذي عانی منه الفلسطینیون لدة تفوق اد 50 عاماء الا آن البعض (رشید خالدي) یری بانه 
قد یقبل الفلسطینیون اتفاقات غير عادلة تستند إلى إنكار التاریخ في الميادين الاقتصاديةء الامنية 
وفي OVE‏ اخری, انا من الصعب عليهم التظاهر بان قضية اللاجنین لیس لها جذور تاريخية 
ا ولذلك لا بد من التمسك بقرارات الشرعية الدولية باحمعها دون اية تحرئة. 
بالعو دة الى دیارهم إلا Arty asl‏ وضعهم بالشعب الذي اضطر لمغادرة دياره بسبب الفیضان 
الذي ازال منازلهم الاصليةء مع الفارق بان ”إسرائيل“ ليست من قوی الطبيعة» الامر الذي 
مقتضاه و حوب تحملها للمسوو لية و اعتر افها بالظرر الذي اصاب الشعب الفلسطيني» وبانه لكل 
الفلسطينيين و التحدرین عنهم الحق بالعودة إلى ديارهم, ذلك أنه لن یکونعقدار معظمهم مارسة 
هذا الحق» نظرا لرفض "اسرائیل" و/ او لاختفاء دیارهم وبلداتهم ولکنعکن اعادة بعض الالوف 


Tamari, quoted in: Massad J., op. cit., p. 112. 102 
Massad J., op. cit., p. 112. 93 
Rashid Khalidi, Toward a Solution, quoted in: Ibid., p. 113. 4 
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حقوق اللاجئين الفلسطيئيين 


أو عشرات الالوف للذين ما زالت بلداتهم قائمة» أو بسبب وجود عائلاتهم في ”إسرائيل“» على 
أن يصار إلى إعادة أملاك الذين يختارون العودة والتعويض على الذين فقدوا تلك الاملاك1405. 

وبخلاف ما يروج له الخالدي أو غيره من الفلسطینیین فان الجذور التاريخية الخاصة بقضية 
اللاجكين» وتحمّل ”إسرائيل“ لمسؤولية أعمالها ينبغي أن تشكل حافزا قویا يحت الطرف الفلسطيني 
على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دیارهم؛ وليس دافعا للتخلي عن هذا (Gt!‏ 
و الا کتفاء باعاده عدد عحدد من inte WI‏ بحجة اختفاء دیار هم او La p‏ من الاسباب التي لا تبرر 
اهمال حق العو دة. 

واکثر من ذلك فان عودة اللأجئين الفلسطینیین ليس لها علاقة لا بسيادة "اسرائیل* ولا 
بنجاح او فشل أوسلوء ولا بالستوطنات ولا بالحدود او القدس UL‏ لها علاقة بتطبیق قواعد 
القانون الدولي. 

وفي هذا الال ترش اسعل ne WN Ae‏ اة tadeto‏ التنفيذية في منظمة التحریر 
الفلسطينية والمسؤول عن ملف اللاجئين - بان اي سیناریو او اقتراح يحيد عن الشرعية الدولية» 
ولا سيّما فيما خص عودة اللاجئين - يشكل تنازلا حرا ولو برز ضمن إطار غير رسمي» وانه 
ليس من مهام المفكرين العرب - ولا سيّما الفلسطينيين - التخلي عن حق إنساني أساسي يتمثل 
gow‏ الفرد بالعيش في دياره» ولا إيجاد الحلول للمشاكل الاسرائيلية من خلال تعقيد المشاكل 
الفلسطينية ولا تقديم اية تنازلات قبل التوصل إلى مر حلة المفاوضات المتعلقة pee UL‏ 1408 

ولذلك على الفلسطينيين عدم القبول .مما هو "منطقي" و”واقعي” و ”براحماتي“ لدحض حق 
العودة» بحجة أن البلد مليء بالمهاجرين» ومن الصعب إيجاد حدود البلدات القديعة أو أن Ge‏ 
العودة قانونی انما لايمكن تطبیقه لاسباب مادية» وذلك بهدف حل القضية علی حساب حقوقهم 
القانونيق اذ ail‏ من do LN‏ العملية یثبت ابو ستة بان عودة اللذحكين ASL‏ وتشکل امرا مرغوبا به 
من أجل استمرار السلام الدائم» وان تحقيق هذه العودة لن تکلف ”إسرائيل“ الکثیر» مقارنة مع ما 
تدفعه لعامين مستقیل امن لك من الشعبین و انهاء اکثر من نصف فرن من العاناة 1407 ومن الناحية 
القانونية فهذه ارم ماه بادا زه قرط اماما ار حق تقریر المصير. 


Khalidi, quoted in: Massad J., op. cit., p. 114. 5 
Al Hayat, 3/3/1999, quoted in: Massad J., op. cit., p. 116. 6 
Abu-Sitta S., quoted in: Massad J., op. cit., p. 115. ۴ 


AAD 





اللاحئون الفلسطينيون ما بين حق العودة alala‏ الحل 


وامام هذه المعطيات لا بد من التأكيد على أن حل قضية اللاجئين الفلسطینیین لا بد له من أن 
پستند الى النقاط Std‏ 4084 
- إن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يشكل جزءا أساسياً من أية تسوية للصراع في الشرق 
الاوسط کونها تعتبر آساس القضية الفلسطينية منذ 1948 
- يجب أن يستند حل قضية اللاجئين الفلسطینین على البادی الا ساسية للقانون الدولي (حق 
العودة - التعویض - مبدا عدم الطرد - مسوولية الدول» ...). 
- التاكيد على مسؤولية الام ote!‏ ماه قضية اللاجئين الفلسطینیین منذ الانتداب البريطاني 
وحتى التسوية النهائية وفقا للشرعية الدولية. 
- إن حصول اي تسوية لقضية اللاجنین الفلسطينيين لعام 1948 بصورة مستقلة عن نازحي 
7 يجب أن لا يكون الا نتيجة لتطبيق القرار رقم 194 (يقتضي توحيد الحل بالنسبة 
للفئتين من الفلسطينيين باعتبارهما جزءاً من الشعب الفلسطيني). 
- يتمثل Ge‏ العودة بحق عودة كل لاجئ فلسطيني بصورة فردية إلى دياره الاصلية التى طرد 
منها عام ۰1948 وليس إلى الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤهاء وهذا الحق لا يمكن استبداله 
بحق التعويض. 
- تتحمل ”إسرائيل» مسؤولية تاريخية عن خلقها لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» وتستمر 
مسؤولتها حتى إيججاد جل عادل للقضية. 
ما لا شك فيه ان مطالب الشعب الفلسطيني تقع في قلب الصراع العربي - الإسرائيلي» وقد 
جهد الفلسطينيون طوال هذه المدة Git‏ الانتباه الى ا قضيتهم» حیث انعکس هذا الامر 
في القرارات الصادرة عن الام المتحدة المتعلقة بفلسطين حيث اعربت الجمعية العامة منذ عام 
8 عن قلقها إزاء عدم حل هذه القضية» واكدت مرارا على أن إيجاد السلام الدائم في الشرق 
الاوسط لن یتحقق دون ایجاد حل عادل ASA‏ فلسطین» علی Ot‏ یکون ذلك ضمی اطار الام 
المتحدة و میثاقها و القرارات الصادرة عنهاء كما اکدت على هذه احقوق معظم الحافل الدولية 
والاقليمية1409. 


Hassouna H., “The UN and Palestine Refugees,” Int. Conference on Palestine Refugees, NESCO, 74° 
Paris, 26-27/4/2000, pp. 51-52. 
UN, The Int. Status of the Palestinian People, p. 19. 98 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


Ó‏ القضايا التي تبعد الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي معقدة» بحيث يصعب عليهما إرساء 
سلام نهائي باعتبار أن الفاوضات التي جرت بينهما ابتعدت عن تطبيق قواعد القانون الدولي 
والبادی التي LL jl‏ میثاق الام التحدق لذلك يطرح البعض خيار أ بديلاً يتمثل بقيام المجتمع 
الدولي بفرض العملية السلمية على أن یکون هذا السلام Yote‏ ومتوافقا مع القانون الدولي وذلك 
لضمان تنفیذه و استمراریته من خلال عقد حلسة استثنائية للجمعية العامة تتحدد من خلالها 
الأبعاد ال ساسية التي لا تخضع gli‏ ض باعتبار آنها تجد جذورها في القانون الدولي وفي قرارات 
الام التحدة وتتالف هذه الابعاد من مبداین: 

- عدم جواز الاستیلاء على الاراضی بالاحتلال. 

- الحق السيادي لكل دولة بتحدید من هم مواطنوها. 

اذ إن أي ابتعاد عن هذين البداین سيؤدي إلى سلسلة من الراحل والاحراءات التي لا تنتهی» 
لذلك فمن ا لمل أن تقوم الجمعية العامة بفرض السلام على الطرفين» Y‏ سيّما وان الولایات التحدة 
VES‏ تتمتع بحق الفیتو في الجمعية المذكورة» ولن تتمکن بالتالي من تعطیل اي حل يتفق 
مع القانون الدولي» بينما قدرتها على استعمال حن الفیتو لاحقا فى مجلس الامن ستکون محدودة 
خوفا من فقدان الدعم الدو NATO TS‏ 

وإذا كان صاحب هذا الطرح يستند إلى قيام المجتمع الدولي بفرض العملية السلمية على 
الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي» يثار التساوّل عن عدم قيام هذا المجتمع al Jl‏ اسرائیل باحترام 
قواعد القانون الدولي وتطبيق القرارات الدولية» إذ إن الابعاد الاساسية للصراع غير قابلة للتفاوض 
باعتبار انها تحد جذورها في القانون الدولي وفي قرارات الشرعية الدولية» التي ge PERS‏ 
cath‏ - حل الصراع وجعل المفاوضات آمرا لا لزوم له 

إلا أن قلق الولايات المتحدة الامريكية من فقدان الدعم الدولي أمر مشكوك بهء والدليل على 
ذلك الحرب الاستباقية أو الوقائية التي شتتها على العراق من خار ج الاطار الدولي» كما انه يخشى 
من وراء تكريس Ge‏ الدولة باختيار مواطنيها كما هو مذكور أعلاه استغلال ”إسرائيل“ لهذا الامر 
بهدف منع عودة اللاجتين الفلسطينيين إلى ديارهم الاساسية. 


Whitbeck J., “Peace must be Imposed,” Point of View, Middle East Int., no. 664, 7/12/2001, p. 29. 0 
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اللاجثون الفلسطینیون ما بن حق العودة وافاق الحل 


وما یجدر ذکره أن Go‏ الدولة بتحدید من هم مواطنوها لا يعتبر حقا مطلقاه انما هو مقید 
بقواعد القانون الدولي» ولا سيّما تلك التي ترعى عودة الفرد إلى الدولة التى كان مقيما فيهاء وان 
كان ليس من مواطنيها. 

وفي هذا المجال فانه يقتضي التاكيد على الحقين التاليين غير الخاضعين للتفاوض أو للتنازل 
وهما: حق العودة إلى الديار» وحق تقرير المصير» حيث يتميز هذا الاخير بانه قاعدة امرة» ويتميز 
الاول بتكريسه من قبل الجمعية العامة سنة بعد سنة خلال النصف قرن الماضي و حصوله على 
اجماع اعضاء الام التحدة الامر الذي أضفی علیهما سلطة قانوئية وسياسية ووزناً chy gine‏ 
وشکل دلیلا على اعتراف الجتمع الدولي بوجود هذین Cth!‏ وبضرورة ML giles‏ 

لهذا فان حق العودة هو حق قانوني ویشکل تحسیدا لارادة الجتمم الدولي» ويتمتع بقبول 
عالي؛ حیث تم التاکید علی القرار رقم 194 اکثر من 400 مرةء وهو قرار ساري الفعول وقابل 
للتطبيق لغاية تاریخه بخلاف ما يروج له البعض ۹۱2 . 

واذا كان البعض يرى بان حق العودة هو حى فردي لا بطال حموعات كبيرة من الاشخاصر 1413 
ولا يطبق على اللاجئین الفلسطينيين لانه لا يشمل حالات الانتقال الجماعية1414» كما انه لا يطبق 
على غير المواطنين1415, فان هذه الحجج لا تاخذ بعين الاعتبار الإلزام الذي تتحمله "اسرائیل" في 
هذا الجال, إذ آنه لو ضح القول بان Ge‏ العودة لا یشمل الخالات el LI‏ فان آسباب و جود حى 
العودة الفردي ستنتفي أيضاء ولن یکون هناك حق عودة على الاطلاق» باعتبار ان المجموعات 
الکبیرة من الاشخاص تتالف مین عدة آفراد اضطروا ال اللجوء. 

وتحدر الإشارة إلى أن كلا من الاعلان العالی والعهد الدولي الخاص با حقوق الدنية والسياسية 
لا ينص ولا یتضمن ما يشير إلى أن حق العودة یتوقف عن التطبیق عندما یکون عدد الاشخاص 
الطالبین به كبيراء فمواثیق حقوق الانسان تر کز على الحقوق ولیس على عدد المستفيدين من هذه 
افو ق۱416 . 


Hassouna H., op. cit., p. 50. ۳ 

Abu-Sitta S., “the Return of the Refugees is the Realistic Solution,” .م‎ 35. 2 

Lapidoth, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 20. 73 

Donna. E. Arzt, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 21. 54 

Hannum, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 21. 5 

Vienna Conv. On the Law of Treaties, 23/5/1969 art 31, para 1, quoted in: Quigley J., op. cit., 8 
p. 21. 
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حموق اللاجئين الفلسطينيين 


وما يؤكد هذا التفسير أن العديد من الهيئات الدولية1417 طبْفّت Ge‏ العودة على حموعات 
كبيرة مد للم E‏ الذي مفاده أنه لا علاقة لوال ات ں الناز حین او nt WH‏ فيما خص 
تطبيق هذا الحق» والدليل على ذلك ان مجلس الامن كان قد طلب - فى معرض النظر في ا 
نروح أقلية من العرب من ديارهم في كرواتيا - من هذه الاخيرة احترام حقوق الشعب الصربيّ بما 
فيها حقوقهم بالبقاء والمغادرة والعودة بسلامة1416 كما أن الجمعية العامة قد أكدت مرارا على Se‏ 
اللاجتین الفلسطينيين بالعودة» وربطت هذا الحق مع تطبيق Go‏ تقرير المصيرء الامر الذي يضفي 
عليه الطابع الجماعيء وبالتالي فان أية حجة تدعم النظرية القائلة بان Ge‏ العودة مو جود للافراد 
اودر الوا ان MLAS‏ 

و حلافا u‏ تدعي به "اسرائیل* من حجج اة ودبموغرافية» تو جحد حالات دعت فيها الام 
التحدة الدول إلى اعادة اللاجئين في ظل اوضا ع امنية متوترة كالنزاع في البوسنة: كما حشت 
مفوضية الام التحدة لشؤون اللاجث ت خلال de pall ol ge‏ علی اعادة le pat‏ کبيرة من 
الناز حين على الرغم من الا حداث ER]‏ المقلقة1420, 

وبالنظر الى أن القو اعد الده aS‏ اك لتي ترعی اللجوء تستثنى اللاجئين الفلسطينيين من النظام 
الدولي التقليدي الذي یرعی سائر اجنین ٠‏ وبالنظر إلى ان vs‏ هؤلاء اللاجئين مرعية بالقانون 
الدول» اقتنعت منظمة التحرير الفلسطينية بان حقوق اللاجئ الفلسطينى وحقوق الشعب 
الفلسطينى iss ae‏ بعضهما cas‏ 1421 


The Committee on the Elimination of Racial Discrimination held that Serb authorities in Bosnia 417 
committed a violation when they displaced Muslims, even though the Muslims were forced out en 
masse. The Committee called for the voluntary return of displaced people, Report on the Com- 
mittee on the Elimination of Racial Discrimination UN GAOR 50" session. 
- UN Sub - commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, which cited 
ICCPR art 12, stating that practices of forcible exile, mass expulsion and deportations popula- 
tion transfer ethnic cleansing , and other forms of forcible displacement of populations within a 
country or across borders deprive the affected populations of their right to freedom of movement, 
UN - Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities UN ESCOR , 
50" sess. Res. 1995. 
When the UN Security Council, which addressed the Bosnian conflict of the early 19905, de- 
cided that all refugees had a right to return to their homes. SC Res. 779. Res. 787. 1992, quoted 
in: Quigley J.. op. cit., p. 21. 
UNSC. Res. 1009, 1995, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 21. 8 
Quigley J., op. cit., p. 22. 9 
Ibid., p. 22. 20 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 347. ۶۷ 
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ون هی یمساق المودة وافاق الحل 


1 حقوق اللاجئين الفلسطينيين تستند إلى القانون الدولي العام وإلى قرارات الاثم التحدة 
بشكل خاص» ومع ذلك فان ”إسرائيل“ ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة لاجنین في الوقت 
الذي تتبنى فيه قوانين داخلية تهدف إلى إضفاء الشرعية على عملية استيلائها على الاراضي العربية 
وضمان جلب المهاجرين اليهود إليهاء الامر الذي ينكر على اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم؛ فهل 
تو جحد مارسات فاضصحة ودات معاییر مزدو حة اکثر من ذلك14226, 

o IEN Oe, Aspe E لانو‎ e 
الاستراتيجي وفي النقاش السياسي الداخلي»‎ SS مسالة‎ 

حيث ل تتمككن عملية السلام التي بدات مع مدريد من ن إقنا Ne‏ لراي العام الاسرائيلي بجدوی هذه 

العملية» الامر الذي اثبت عدم قدرة ”اسرائيل“ على الانتقال من ذهنية الامن الوطني الفردي 
الى التعاون الجماعي 1 الثنائي 1423 والدليل على ذلك الخنطة ea‏ اجان a‏ اتبعها رئيس 
الحكومة الإسرائيلي السابق اريل شارون والتي بلورت. بصورة اساسية» بالانسحاب من قطاع 
غزة وببناء جدار الفصل العنصري. 

وفي هذا الجال لا يعتبر رفض ”إسرائيل“ لاعادة اللاجئين بحجة الامن والحفاظ على طابعها 
اليهودي سوى غطاء لحماية مكاسبها لناحية الارضء coll‏ السيادة» إذ لا استمرارية في المستقبل 
لدولة تقوم على عرق بهودي صاف*12؛ و لا عکنها التذرّع بربط عودة اللاجئين إلى ديارهم بشرط 
تعقق السلامء اذ إن هذا وا و ور القرار رقم 1425494, حيث دعت dah‏ 


التوفيق الفلسطينية حينها المجتمع الدولي إلى سرائیل " على الإعادة الفورية للاجئين1425, 


Hassouna H.. op. cit., p. 51. 2۶ 
Darby J. and R. Mac Ginty, op. cit., pp. 122-125. 2 
Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, p. 12. 11% 
في معرض وضع القرار رقم 194 ربط عودة اللاجئين‎ lel” کانت غواتیمالا قد طلبت وبدعم من‎ 1425 
ا ریکی دعا الجمعية العامة‎ Wa السلام مع ”إسرائيل“ ما فيها الدول العر‎ GAE الفلسطينيين بشرط‎ 
عدم اعتماد هذا الامر.‎ 
(Mr Rusk, USA) 
Annexes to the summary records of meeting, UN, GAOR; United Kingdom replied that Gwa- 
temala’s position would allow states to exclude disaffected minorities: *...the United Kingdom 
delegation could not and hoped that the Assembly would not subscribe to the thesis that such 
minorities should be driven out as refugees into other countries because of differences of political 
opinion with the Governments of the Countries in which they lived” (Mr. Beely , UK), quoted in: 
Quigley J., op. cit., p. 22. 
The Ambassador in France (Bruce) to the Secretary of State, top secret, June12 - 1949(6}, quoted ۴ 
in: Quigley J., op. cit., p. 23. 
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حقوق اللاجئین الفلسطينيين 


كما وصف الندوب الأمريكي في نة التوفيق الفلسطينية رفض ”إسرائيل“ بإعادتهم بانه أمر 
يستحق اللوم معنوياً142 وبالتالي فإنه لا التوازن الدیعوغرافي ولا التذرع بالمسائل الامنية وغيرها 
من الامور يعطي التبرير ل”إسرائيل“ برف حق العودة. 

وتكمن أهمية اعتبار حق العودة a‏ ای “General Human Right — Lle‏ بانه يجعل 
من غير المهم معرفة ما إذا كان اللاجئون قد طردوا او تركوا بصورة طوعية» وما إذا كان ينطبق 
ale‏ منهم تعريف "اللاجیء" اذ ail‏ مهما كانت لكا الو جود خار ج الديار فانه يو جد 
Go‏ العودة1426 لكل فردء وبالتالي فإنه لكل فلسطيني الق بالعودة إلى دياره اينما كانت هذه 
الذيارة ومهما كانت آسباب تر ly calm‏ تاخیر فى إعنادة اللاجنین عثل خرقا poten‏ ا GE‏ العودة 


12% continuous violation” 


وكان برنادوت قد أعلن فى وقت سابق لتبنى القرار رقم 194 أن حرمان الضحايا الابرياء من 
en f‏ إلى ديارهم يكل إهانة ضد (Sols‏ العدالة, ما abo‏ بعض ام eV‏ الدولية J‏ 
ند کر اسرائیل* بان اعاده اللاجئين 5 واجب عليها ist”‏ “1430 باعتا ونان تر حيلهم قل é‏ 
بصوره غير قانونية ۹۳ . 

كما أنه لا عکن ل”إسرائيل“ أن تربط موضوع التعویض على الفلسطینیین عسالة التعویض 
ی ی پوس ی و ون روت ees all‏ ول 
بارادنهم عن - حنسیتهم العر بیق ot‏ خیار العو دة ما زال متاحا لهم في الدول التي اقاموا فیها 
بان ۰1452 


وفي هذا الجال تتحمل الام هس نسي :ةكعك E‏ المعنية على تطبية 


Progress Report of the UN Mediator on Palestine, UN GAOR, 1948, quoted in: Quigley J., op. cit., 27 
pp. 23-24. 
Dowty A., op. cit., pp. 27-28. 8 

Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 15. 5۴ 
United Kingdom called the repatriation provision a “precise directive” UN GAOR, 3" session , 60 
quoted in: Quigley J., op. cit., p. 24. 
“Many of the villages, which they had been obliged to leave, had been partly demolished by 7 
systematic action which was still continuing... it was unthinkable that the horrors perpetrated 
during the war against the Jewish populations in Europe should be repeated or should be re- 
produced in respect of the Arab population.Such a situation, which was a disgrace to mankind 
must be brought to a close” UN GAOR, 3" Sess., 1948, Mr. Schuman, Fr., quoted in: Quigley J., 
op. cit., pp, 23-24. 

Abu-Sitta S., The Right of Return, Sacred, Legal and Possible too, p. 22. 2 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة واقاق Jol‏ 


قرارات الشرعية الدولية ما يمكن كل فرد فلسطيني من مارسة Jo‏ العودة ال ارجاء فلسطین عا 
فیها دولة ”إسرائيل“» بغض النظر عن الحدود الواقعية أو القانونيةة143. 

وبدلا من أن نمك الفلسطینیون کافة بحق العودة کما هو وارد في القرار رقم 194 بعمل 
بعض البا حثین الفلسطینیین على الترویج لمسالة عدم إمكانية تنفیذ حق العودة على حساب مقایضته 
باحصول على اعتراف إسرائيلي بمعاناة اللابجئين» الامر الذي شجع الباحثين الاسرائیلیین like”‏ 
2۷ على طر ح حلول ترمي إلى الابقاء على التشتت الدائم للفلسطینیین, ودمجهم في الدول التي 
لجاوا إليهاء أو إعادة توطینهم في أي مکان اخر یرغبون به باستثناء دیارهم. 

وتجدرالإشارة إلى ان كل خطط إعادة التوطين أو الدمج باءت بالفشل» ورفضت من قبل 
الشعب الفلسطيني الذي ما زال يصرّ - على الرغم من الحروب والمعاناة وخيبات الامل التي 
تعرض لها طوال أكثر من نصف قرن - على مارسة حقه الطبيعي بالعودة إلى دياره“» حيث 
أثبتت الإحصاءات أن 9690.8 من اللاجئين يعارض تأسيس دولة فلسطينية كثمن مقابل التضحية 
بحق العودة1435, ذلك ان اية محاولة لإبقاء اللاجئين الفلسطينيين مشتتين في الخارج تدخل ضمن 
a‏ التطهير العرقي؛ والإبعاد القسري المحظرين في القانون الدولي» حيث لا يمكن للتعويض أن 
ja‏ بدیلا عن حق العودة وعن الحق باسترجاع الأملاك إذ لا يمكن للمنازل والاراضی أن 
تشک موضوفا Ul pg taal‏ يجب See USSF)‏ ين إليهاء بحيث يقتضى أن يقتصر التعويض 
على الاضرار المادية وغير المادية وعلى جرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم وعلى الخسائر التي 
تكبدوها طوال أكثر من 50 سدة1436, 

لقد كان الصندوق القومي اليهودي Keren Kayemeth Leisrael or Jewish National”‏ 
“Fund‏ قد اكد في تقرير صادر عنه عام 1949 بان الاستيلاء بالقوة لا يمكنه إلغاء حقوق المالكين 
القانونيين في أملاكهم الخاصة» وان الصندوق القومي اليهودي (INF)‏ سيقوم بدفع سعر Jote‏ 
مقابل الاملاك التي 2 الاستیلاء علیها؛ وفي الوقت المناسب ستدفع التعويضات للعرب”143. 


De jure boundaries of Israel are determined in Res. 181 (Palestine Partition Res.) and within the 3 
state of Israel existed de facto boundaries until June 1967, in: Mallison T. and S. Mallison, 
op. cit., p. 203. 
Abu-Sitta S., The Feasibility of the Right of Return, p. 5. م‎ 
Abu-Siita S., Palestinian Refugees and the Permanent Status Negotiations, Arabic Media Internet 5 
Network, 16/11/1999, no pages. 
Abu-Sitta S., “the Return of the Refugees is the Realistic Solution,” p. 37. 8 
UN, The Rights of Return of the Palestinian people, p. 25, ۴ 
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حفوق اللا جنس الفلسطینیین 


وأمام هذه الهوة بين قواعد القانون الدولي التي توفر حلا عادلاً لقضية اللاجئين ين الفلسطینیین» 
وابتعاد مفاوضات التسوية عن القواعد القانونية الامرة - المتمئلة بحق تقرير المصير - 
قرارات الشرعية الدولية» ولا سيّما القرار رقم 6194 والرفض الإسرائيلي القاطع لتحقيق عودة 
اللاجئين إلى ديارهم» والفصل الاحادي الجانب من قبل دولة "اسرائیل" الذي لا يمكن الاستناد 
علیه لبناء سلام عادل ceil‏ سواء علی مستوی القادة او علی مستوی الشغيين یثار التساژل عن 
مدی امکانية حل قضية اللاجئين الفلسطینیين. 


ثانبا: الحلول المشترحة: 


نظرا لان مفاوضات التسوية قد تجاهلت الر جعية القانونية الدولية التي تضمن حصول 
اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم, إلا ان هذا التجاهل لا يلغي دور قرا رات الشرعية الدولية في 
الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للاجئين» ولا يقلل من الالتزام الدولي ل بحل هذه القضية 
من خلال ما یل 1438: 
- التمسك بالقرارات الدولية القانونية كاساس لحل قضية اللاجئين» ولا سيّما القرار رقم 
4 الذي اعترفت به "اسرائیل" في معرض قبولها عضوا في الام التحدة (القرار رقم 
237( والمنصوص عليه ایضا في قرار إنشاء الاونروا (القرار رقم 302). 
- رفض الخطط الرامية إلى حل الاونروا وانهاء خدماتها قبل التوصل إلى حل عادل ودائم 
لقضية اللاجتین استنادا إلى القرارات الدولية. 
- رفض تغيير وضع المخيمات a ley‏ الخطط الرامية إلى نقل اللاحتین ضمن إطار خطط 
7ب من مرکز دول ولا لها من مدلول نفسى 
ومادي یتمسك به اللاحئون. 
- منح الشعب lal‏ الق pay‏ مضیره اعد غل حى الغعودة hye age‏ لارها 
لتطبيق القرار الاول 194. 


= وضع البرامج وخطط العمل التي تمكن اللاجئين في الاراضي المحتلة وفى الشتات من 
Rabah R., op. cit., pp. 33-35. 38‏ 
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اللاجفون الفاسطینیون ما ين حق العودة وافاق clo)!‏ 


التعاون و التنسیق فیما بینهم باعتبار أن قضية اللاجنین هی و احدة بالنسبة لهم. 
- تعبئة النشاطات السياسية على المستويين العربي والسياسي wie‏ ضروري لابقاء قضية 
اجنین ساضرة في SUN‏ 5 لول ومن Jl‏ حصد لدعم ادر في بل So Ha‏ 
العودة» و تقریر الصیر . 
- على الفلسطینیین تقوية التعاون والتدسيق والتشاور بين السارات العربية من اجل ضمان 
عدم استبعاد المشاركة الفلسطينية في سائر المسارات» ومن اجل توحيد حل قضية اللاجئين 
لهذه الجهة؛ لا سيّما أن تشتت الفلسطينيين في الدول المضيفة يضفي بعداً إقليمياً على 
و جودهم. ویربط هذه الدول بالقضية الفلسطينية الامر الذي یتطلب نضالا Se‏ بين 
الدول المعنية ols‏ رفض اعادة تم طين او دمج اللاجئين الفلسطينيين. 
- ضرورة التحرك الجماعي الفلسطيني في سبیل بناء علاقات قوية مع الشعوب العربية لدعم 
رفض خطط dole!‏ التوطين او الدمج والتمسك بحق cdo gall‏ الامر الذي يساهم في خلق 
وقائع جديدة على الارضء كفيلة عواجهة الر ژية الاسراثبلية وخلق ديناميكية مضادة مهد 
الطريق لحل عادل لقضية اللاحئین. 
ومن العلوم آن "اسرائیل؟ ۸ Ss‏ لعشرات القرارات الصادرة عن الام التحدة Lily‏ ایضا 
لاساس وجودها ككيان سياسي؛ ولشروط قبولها في عضوية الجتمع الدولي» إذ انه من العروف 
”أن اسرائیل هي الدولة الوحيدة في العالم التي انشانها الام السحدة فنالت بذلك مركز الدولة 
ونالت الارض معا,عنحة منهاء وهي الدولة الوحيدة التي قبلت في النظمة بشروط حینما اخذت 
علیها الاثم المتحدة تعهدا بتنفيذ القرارین 181 (د-2) و194 )3-2( وهما القراران اللذان 
شکلا صلب قضية فلسطین.. .1۹39۴ واذا كان قرار التقسیم 181 الذي شكل اساس و جود دولة 
"اسرائيل” ast‏ فلماذا لا تكو ن عشرات القرارات التالية الصادرة عن الام المتحدة ملزمة Lay!‏ 
لا سيّما at‏ حل قضية اللاحئين 1440 بصورة عادلة. 
ومع ان موضوع اللاجتین قد اتخذ مسارا مختلفاً عن مسار الشرعية الدولية في مور مدريد 
وما نتج عنه من اتفاقات» الا أن ذلك لا يعني باي شكل من الاشكال أنه بحرى مثل هذا التحول 


1439 الحديثي خلیل مر جع سابق» ص 18 


1440 ا مر جع tAd‏ ص 16 





حقوق اللاجكس الما لینیس 


في موقف الام المتحدة» باعتبار أن المؤتمر المذكور لم يكن من انشطتها و لم يعقد تحت رعايتهاء و لم 
يكن لها سوى حضور رمزي من خلال وجود ممثل عنهاء ولا ينتقص من قوة القرارات الصادرة 
عنها - لا سيّما تلك التي اكدت Ge‏ العودة وتقرير المصير - رفض ”إسرائيل” لها إذ إن عودة 
اللاجئين كانت شرطاً لقبولها عضواً في النظمة المذكورة وان التقادم لا يلغي Lie‏ مشروعا لا يزال 
اصحابه يطالبون به» وأن تأجيل البحث في مشكلة اللاجئين لا يعني أي انتقاص من مشروعية 
العودة1441, 
وفی هذا المجال لا بد من الاشارة إلى أن: 
اصرار المجتمع الدولي» باستثناء اسرائیل» على التأكيد على القرار 194 دون توقف خلال 
خمسين عاماً ASV‏ من 100 مرة اما هو شهادة قاطعة بالإجماع الدولي على ذلك» [حيث 
استمر] هذا الإجماع حتى بعد أوسلوء مع الفارق بأن [الولايات المتحدة الامريكية هي 
التي غيرت مواقفها] ... قرار So‏ العودة نابع من صلب القانون الدولي [ویعتبر تطبیقا [ 
له... ومکفول عیثاق حقوق الانسان الذي تمت المصادقة عليه من قبل العدد الاكبر من 
الدول» وهو Go‏ لا یسقط بالتقادم ولا يلغيه اي اتفاق أو معاهدة ولا تجوز فيه النيابة او 
الثم > لانه في الاصل حى فردي» وهو أيضا ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط 
بالتقادم او إعلان السيادة أو فرض الاحتلال» وهو ایضا Go‏ جماعي نابع من Ge‏ تقرير 
call‏ وهو Go‏ لا يسقط بقبول القرار 242 المختص بازالة اثار الاحتلال عام 1967( 
والدليل على ذلك أن قراراً صدر عن الجمعية العامة رقم 50/84 في 1995/12/15 [أي 
ces pene‏ کد ل 94 7 والشيء الى oc eens‏ المشككين هق 
ان العودة هي عثابة ”حق“ وليست رخصة او تأشيرة سياحية تفقد مفعولها بعد زمن» 
[حيث] یحق لكل لاججئ مارسة هذا الحق متی شاء ولا یسقط بالتقادم ولا علاقة [لهذا 
الحق] برغبته في العودة أو [مارسته] في وقت ماء ولا نحسب أن الاتراك في المانياء 
واللبنانيين في الامریکیتین واليونان في كل بلاد العام يفقدون حقهم في العودة إلى 
بلادهم لو عاشوا في تلك البلاد سنوات طويلة ولو اخذوا جنسيتها1442. 


1441 المرجع نقسه» ص 21. 

2 ابو ستة سلمان» ”قضية اللاجئين الفلسطينيين: افاق اعمال حق العودة»" مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في Jb‏ 
التسوية السياسية الراهنة: المؤتمر الدولي الثالث لحركة حقوق الانسان في العام العربي» مر كز القاهرة لدراسات 
حقوق الانسان الرباط» ۰2001/2/12-10 ص 4 وما بعدها. 
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اللاجئون الفلسطینیون ما ببن حق العودة واهاق الحل 


وباعتبار ان ”إسرائيل“» براي اسعد عبد الرحمن» غير مهيأة لتناول قضية اللاجئين بعیدا عن 
لوابتها الترمتة» وتستطيع فرض مواقفها غير العادلة والمناقضة لقرارات الشرعية الدولية على 
الطرف الفلسطيني› حيث برهن الانطلاق من موازين القوى الراهنة المختلة لصالح aia‏ "ان 
إيجاد حلول عادلة لمشكلة اللاجئين يشكل امرا مستحيلا في ظل تركيز الحلول المطروحة على 
دمج اللاحئين 2 دول اللجو ی او اعاده توطينهم في دول Ls, catty‏ يو دي الى رصفة فضيتهم 
الامر الذي يطرح التساؤل عن إمكانية حصول الطرف الفلسطيني مستقبلا على مکاسب سياسية 
حقيقية فيما خص قضية اللاحنین۰1۹3 وعن ماهية الثوابت التى يقتضى التمسك بها فى هذا 


1. توايت الحل: 


یری اسعد عبد الر حمن, انه یقتضی علی الطرف الفلسطینی آن یستند ال قوة حذب خار جحية 
(اقليمية ودولية) من شانها ان تکون قادرة على تصحیح الخلل ما یکفل وضع الحلول لقضية 
التأكيد على ما يلى 1444: 
- التركيز على اعتبار قضية اللاحئين ابعد من ان تكون مسالة لم شمل عائلات» او إعادة 
توطين» او استيعاب مهاحرين» او حسين ظروف معيشية» بل إنها قضية سياسية مرتبطة 
بعدالة قضيتهم و تحسيد حقهم في العودة من خلال ربط هذا GAN‏ بتقرير المصير. 
- ان الاعتراف الاسرائیلی بالسوولية السياسية والاقتصادية و الا خلاقية عن خلق الشکلة هو 
مدخل رئيسي للحل. 
- ان قيام الدولة الفلسطينية الستقلة من شانه أن یفتح افاقا لحل المشكلة ویحقق للفلسطینیین 
هوية و طنية سياسية ومواطنية معتر ف بهاء وال كانت هذه الدولة y‏ تلبي تنج 
طموحاتهم. 
- إن تحاهل الحل المرتكز على القرار رقم 194 من شانه أن يبقي اسباب الصراع قائمة» ويجعل 
التسويات أقرب إلى الهدنة كونها تتجاهل أكثر من ثلثى الشعب الفلسطيني. 


pam JI oe 148‏ اسعد؛ مر جع سابق» ص 5-4. 
1444 ال مر جع نفسه ص 5 وما بعد‌ها, 
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- التأكيد على أن الحل من وجهة النظر الإسرائيلية - المرتكز على إعادة توطين اللاجئين في 
الدول العربية أو في غيرها من الدول والتحكم باعداد القادمين إلى الدولة الفلسطينية, 
والتحكم بالية التنفيذ وإطالة امد عودة البعض إلى ”إسرائيل“ لمدة تتجاوز عشرات السنين 
عا یمن اغلاق ملف اللاجئين وإزالة كافة مظاهر اللجوء - يكرّس الظلم الذي الحقته 
"اسرائیل" بالشعب الفلسطيني» ويتنافى مع gal‏ حقوق الإنسان ويتجاهل القانون 
الدولي. 
ویری خالدي بان الحقائق التاريخية التي اوردها المئؤرخونء ولا سيّما الاسرائيليون منهم = 
تبين أن و جهة النظر العربية التعلقة باحداث 1948 هي الصحيحة و بالتالي فلهذا الامر انعکاسات 
على عملية التسوية لا,عکن تحاهلهاء اقلها الطالبة بالانصاف و العدالة و للعاملة بالمثل Principles”‏ 
Equality, Equity and Resiprocity‏ ۰۳۵۴ ولا يمكن ل اسرائیل" الاحتجاج بالعامل الامني اذ 
إن كل السو تفس تا once ye‏ اا dyes‏ الحلقة المفرغة من إحداث تغيير في 
و حهات النظر و ایجاد الار ادة اللاز مة للتوصل ال تسوية يتم التو افق علیها1445. 
ومن ابحل ایجاد حل لقضية اللاحنین الفلسطینییی یری GML‏ بانه لايمكن القول ان الصرا ع 
قد انتهی إذا لم یستند الحل ال معيار العدالة المکن الحصول علیها “Accessible”‏ وان اي حل 
دائم وسلام حقيقي لا يمكن أن يستند إلى العلاقة بين طرف قوي وآخر ضعیف انا على الطرفين 
القيام ببعض التضحیات, الامر الذي يتطلب من الطرف الفلسطيني قدرات لم تكن موجودة في 
السابق» وذلك من خلال العمل على تحقيق HE LL‏ 
- اعتراف رمزي بان معاناة لاجئي 1948 والذين انحدروا عنهم قد حدئت بسبب ”إسرائيل*) 
وهذا أمر أساسي لانهاء مرارة فقدان الارضء وقلب الصفحة على كل الظلم الذي ارتكب 
بحق الشعب الفلسطيني. 
- لا بد من الاعتراف بانه لكل اللاجئين الفلسطينيين والذين ينحدرون عنهم الحق Vow‏ 
بالعودة إلى ديارهم, وان كانت القوة القاهرة تمنعهم من مارسة هذا الحق باعتبار أن 


Khalidi R., “The Way Forward: a Palestinian Perspective,” JRS, vol. 2, no. 1, 1989, pp. 193-194. 5 
Khalidi R., “Quelles Perspectives? Reconnaissance, Retour, Indemnisation,” dans وا‎ 1 
Documentation Francaise, pp. 65-67. 
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اللاجئون الفلسطینیون ما بين حق العودة وافاق الحل 


ديارهم و بلدانهم فد اختفت» وضمن هذا الاطار سيسمح لعدد من اللاجئين بالعودة إلى 
بعض المناطق فى اسرائیل *. 
- أن يتم تعويض الذين لا یسمح لهم بالعودة والذين فقدوا متلکاتهم عام 1948 
- الاعتراف بحق الإقامة في الدولة الفلسطينية المستقبلية» ضمن حدود القدرة الاستيعابية 
لهذه gall‏ 
- تركيز الانتباه على اللاجئین في لبنان وفي الاردن. 
إلا انه تقتضي الإشارة إلى ان دور إسرائيل“ اوسع من ان يقتصر على اعتراف رمزي يصدر 
عنها اد ان الامر يتعلق مسو وليتها القانونية عن حول معظم الشعب الفلسطيني إلى لاجئين» الامر 
قوة قأهرة تمنعهم من هذه العودة اذ كما تبين اعلاه فان هذه العودة LK‏ و ليست مستحيلة 
واكثر من ذلك فانها ملزمة قانونا لارتباطها بحق تقرير المصير. 
وكان العديد من المفكرين والسياسيين الفلسطينيين447! قد وقعوا وثيقة تتضمن رفضهم الكامل 
للاعتراف باية معاهدة دائمة او مؤقتة تتساهل مع الحقوق الفلسطينية» ورفض أي حل لقضية 
اللاحئين y‏ يتصمن حق العودة» وقد اعتبر ت هده الو تيقة .كثابة pis‏ للوفد الفلسطينى المفاوض 
ول اسرائيل” بعدم المساومة على حق العودة. 
وسواء jas‏ السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين في دولة دبموقراطية واحدة او في دو cn‏ 
العرب في الكرامة والحق بالعدالة وانه لديهم طموحات و طنية مشروعة تماما كتلك التي يتمتع بها 
الاسرائيليون» وذلك عملا بالبادی التي ارساها میثاق الام المتحدة. 


Edward Said, Ibrahim Abu tughod, Haidar Abedel Shafi, quoted in: Marshall R., “As Peace Talks ‘44? 
Resume: Both Barak and Arafat Face Internal Opposition,” Washington Report on Middle East 
Affairs, vol. 19, no. 4, May 2000, p. 75. 

Mahmoud Darwish that has long supported a two state solution but resents Israel's claim that '**° 
Palestine was promised only to the Jews said: they think this land was born to wait for their re- 
turn... They want it empty of people and culture.... We agreed to have a state on one - sixth of 
Palestine, they are asking us to give them our past too, quoted in: Marshall R., “As Peace Talks 
Resume: Both Barak and Arafat Face Internal Opposition,” p.75. 
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وكان الكثيرون قد حذروا الوفد الفلسطيني بأن المفاوضات السابقة لاوانها ستؤدي إلى طريق 
مسدود غير مرغوب فيهاء وأنه ينبغي التركيز على القضايا التي تضمن نحاح المفاوضات كتحويل 
الدو لة فلس طينية من امر: واقع إلى مسالة قانونية “de facto state to a de jure state”‏ . 

كذلك حدر آخرون السلطة الفلسطينية من خطر الدخول فى مر حلة الحكم الذاتي قبل الاتفاق 
على النتيجة النهائية» و البدء عفاو ضات الو ضع النهائي لما یشکل ذلك من فخ للفلسطينيين یهدف 
إلى ادخالهم في مفاوضات لا نهاية لهاء وفي مرحلة من الحكم الذاتي لا تنتهي اذ ان الدولة 
الفلسطينية لها کل القومات OY‏ تکون "دولة" ولس بالضرورة آن یشکل سکم الذاتي مقدمة 
لها باعتبار أن اراضي الضفة الغربية وغزة لم يتم إلحاقها بصورة قانونية BY‏ دولة اخریء 
والشعب الوجود في كل منها في معظمه من الفلسطينيين» كما OV‏ الدولة الفلسطينية هي الدولة 
الوحيدة التي اعلنت السيادة على الاراضي المذكورة وهي تتمتع بالسلطة الامرة» واعترفت بها 
أكثر من مئة دول واعتبرت عضوا في جامعة الدول العربية» ولها رئيس منتخب» ویوجد فیها 
العدید من المؤّسسات التي تعبر عن مظاهر الدو )14503 

وما لا شك فيه Si‏ الرفض الفلسطيني للدخول في مرحلة الحكم الذاتی» وعدم تأجيل 
مفاه ضات الو ضع النهائي والاصرار على اعلان دولة فلسطین ols‏ السيادة قبل الدخول في 
مفاوضات الْتسوية مع الاسرائیلیین علی اساس قرارات الشرعية OS aS yall‏ من شانه pid‏ 
بصورة ايجابية على مسار هذه الفاو ضات وعلی مدی calé‏ حيث تبین» بعد عده سنوات من 
توقیع الاتفاقات بين الطرفين» ان هذه الاتفاقات غير قادرة على الزام "(سراثیل؟ بالانسحاب من 
الاراضی المحتلة - "اذ ليس لاسرائیل النية بالانسحاب“1451؛ ولا عکن الر کون الیها لبناء سلام 
عادل وحل قضية اللاجین lady‏ لقرارات الشرعية cds gall‏ اذ ان ما بلزم "اسرائیل" یکمن فی 
التقيد بالقو اعد الامرة و بالتراماتها الدولية تحت طائلة تعر ضها للمسو و لية. 


واذا OLS‏ بعص القاده الاسرائیلیون ابدی استعداده للتخلي عن حزء من هذه الاراضي» 


The final stages of negotiations, in which the Palestinians push for Israeli acceptance of a ۶ 
Palestinian state, is not about whether there will be a Palestinian state but about moving the 
Palestinian state from a de facto to a de Jure basis and determining the range of its authority, in: 
Segal J., “Does the State of Palestine Exist?,” p. 28. 

Ibid., pp. 23-30. 0 
Bird E., “A New and Different Track,” Washington Report on Middle East Affairs, vol. 19, no. 1, 51 
January - February 2000, p. 9. 
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کالانسحاب من قطاع غزة» فان الدافع وراء هذا الامر تمثل بتامين الامن ل”إسرائيل“» ولیس 
التو صل a)‏ سلام مع الفلسطینین 1452 واما A‏ للحسابات السياسية الداخلية للحکو مة 
الإسرائيلية» کالانتخابات او قدوم اليهود الروس*۰1۹5 او من ابحل بناء جسور التعاون مع الدول 
الخ 

ونظرا لفشل منظمة التحرير الفلسطينية ببلورة استراتيجية فلسطينية جامعة نحن تزا ندا 
في الدعم العربي والعالي؛ واساسا في القانون الدولي» وتكون قادرة على مواجهة المخططات 
الإسرائيلية» فان البعض يرى ضرورة حشد الإمكانيات الفلسطينية وربطها بهدف محدد من خلال 
وصع اطارين ا ستر ان تيجيين للتعامل مع ملف اللاجئین على الشكل ا 

- إطار عربي تؤيده جامعة الدول العربية وتلتزم مجموعة الدول العربية بتنفيذه. 

فالدول غالبا ما ay‏ اعتماد اطاز WAS‏ فا خم SUES‏ 
ا BN‏ ت عجرهاء لغاية تاریخه» في الضغط على تنفیذ القرارات الدولية» كما 
سمط سر سار ايم ا د 
seat‏ 

الا ان البعض يرى - على الرغم من هذه الظروف - ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ 

- التمسك عبادی الشرعية cad gall‏ وعدم جواز التنازل عن القرارات الدولية ذات الصلة 


Peretz D., UN 242, “The Best Framework for Peace,” p. 55. ۶ 
Russians.... have brought profound changes to the Jewish state, with the establishment of 3 
Russian cinemas, on opera a ballet ant 40 Russian Language, newspapers.... (there is) another 
country within a country, quoted in: Marshall R., “As Peace Talks Resume: Both Barak and Arafat 
Face Internal Opposition,” p. 8. 
Ahmad H., “Time for Reconciliation,” Palestine - Israel Journal, no. 1, Winter 1994, p. 7. 4 


5 السيذ حسین عدنان» " اسس وقواعد الاسترانيجية العربية لحل مشكلة فلسطينيى الشتات»" ص 9 وما بعدها. 
1456 المر جع نه ۳ 
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بتقرير مصيره» ومقررات منظمة المؤتمر الاسلامي» وحركة عدم الانحياز  Non-Aligned”‏ 
“Movement‏ وسائر المنظمات الدولية. 
- إن كلا من مصر والاردن وسورية ولبنان وفلسطين مدعو إلى وضع استراتيجيا مشتركة 
ولور اغا د خلال ye Ul ak‏ التغددة الاطر اف و اللجنة الر باعية... 
- رفض فكرة توطین اللاجئين (أي دحهم) في البلدان المضيفة» OY‏ هذا الدمج سيؤدي إلى 
تشتت الشعب الفلسطینی, وإنكار حقوقه القانونية و السياسية و اسقاط المكانة القانونية 
للاجئين وطمس معا م الظلم التاريخي الذي GE‏ بهم .ما يتنافى مع ابسط القواعد الدو AJ‏ 
بصرف النظر عن قدرة هذه الدولة العربية او تللق علی استیعاب عدد معین من اللاجئین. 
- احترام الو اقع الا جتماعی للشعبين الاردني و الفلسطيني في الار تقاء بو اقعهما السياسي في 
اطار ديموقراطي وتکاملی» حيث يعود لهما ان يقررا حدود العلاقة الراهنة والمستقبلية 
بينهما نظرا للخصوصية الجغرافية والديموغرافية التي تربط الشعبين. 
- للدولة الفلسطينية وحدها الحق في منح الجنسية الفلسطينية لاي فلسطيني في الشتات» 
و جلد قبل غيرها عدد اللاجئين الذين سيعودون للاقامة الدائمة فيها بصورة 
مواطنين عاديين» فالامن الاسرائيلي المزعوم لا يحميه منع اللاجئين من LEI g 609 gall‏ يحميه 
الاعتراف بالحفوق الو طنية الشرو as‏ للشعب الفلسطيني» اد إن اللاحئن الفلسطينيين هم 
الانتقاص من موقعهم حتى لا يتعرض الامن في الشرق الاوسط للتهدید» وحتى لا يبقى 
عنصر هام من عناصر القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة... و الا ستكون سيادة الدولة 
الفلسطينية سيادة نافصة. . . 
وما لا شك فيه أن السلطة الفلسطينية مدعوة للتمسّك بقواعد القانون الدولى» وبالبادی التى 
ارساها ميئاق الام المتحدة و فر ارات الشرعية الده cad‏ ورفض e Cn UI oP‏ دول اللجو ی 
والاصرار على تكريس و جود الدولة الفلسطينية المستقلة التى لها إعادة النظر فى الاتفاقات التى تم 
توقيعها سابقا مع الطرف الاسرائيلی - لا سيّما وان هذه الاتفاقات قد حصلت في ظل اخضو ع 
للاحتلال» ولاخلالها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الذي يعتبر من القواعد الامرة - وإلى 
إعادة النظر lore‏ في مدى جدوی الابقاء على كل من اللجنة الرباعية و حموعة العمل الخاصة 
باللاجئين» التي اننت فشلها في مقاربة موضوع اللاجئين من زاوية القانون الدولي وقرارات 
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اللاجشون الفلسطينيون ما بين حق العودة واهاق الحل 


الشرعية cdl pall‏ اذ من الاحدی للدؤلة الفلسطينية الستقبلية آن تکون هی الفریق الوحید الخوّل 
البحت في قضايا اللاحئين بعد الوقوف عند حق الفلسطینیین بتقریر مصیرهم. 

من أن تشکل الثوابت القانونية التي ترعى Lies‏ الفلسطينيين wie‏ الذي كان ينبعي 
لمنظمة التحریر الفلسطينية الانطلاق منه في عملية ا لمفاوضات فان المنظمة الذ کورة علقت امالها 
على الوعود الامر يكية غير الملزمة» مقابل التخلی عن قرارات الشرعية الده AS‏ التعلقة بالعو ده 
وبتقریر الصیر الامر الذي ادى إلى خضو ع هذه المفاوضات إلى موازین القوی و حدها دون أية 
اعتبار ات قانونية اخری. 

وفی هذا المجال» يرى عزمي بشارق بان ار كة الوطنية الفلسطينية قد ارتکبت عدة اخطاه 
أبرزها عدم استغلال التوقيت المناسب لطرح المبادرات الملائمة والتخلي عن الاهداف chil‏ 
والدليل على ذلك فشل المبادرة السلمية العادلة - التي كانت قد اقترحتها منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد الانتفاضة الاولى - في حصد الدعم الدولي, الامر الذي يفرض تقوية القدرات الفلسطينية 
على المقاومة واجراء حوار مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية» وذلك مين تحسن الظروف 
الدبلوماسية لصالح الفلسطينيين» على ان يصاز إلى التمسك بقضية فلسطينية وطنية واحدة 
والتاکید على ارحة الشعب الفلسطینی طقه بتقریر الصیر» ورفض Spat‏ علی الاستقلال 
الفلسطيني من خلال سياسة مراحل1457 لا تعرف طبیعتها أو مدتها. 

لقد تبين أن الدخول في مسار المراحل والاتفاقات المؤقتة قد اثر سلبا على حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين؛ وعلى ee gel gl‏ حيث لم تساهم هذه الاتفاقات في دعم Go‏ العودة إلى الديار, 
كخيار أساسي للاجنین ليس لهم الحق بالتخلي عنه» لارتباطه بحق تقرير المصير إنما ادت إلى طرح 
مسالة تحسین الظروف العيشية ee W‏ کاحد احلول cam pall‏ وذلك بهدف دجهم وعرقلة 
عودتهم حیث اقتصرت هذه الاتفاقات على طرح كل من الدمج واعادة التوطین کحل مفضل 
لقضية nee SUI‏ الفلسطینین» علی ان تتم عو ده عادد حدود منهم الى ديارهم الا Lan‏ 
انسانية یعود امر تقدیرها ل" رال و حدها. 

وأمام هذا التراجع لحق العودة إلى الدیار» يرى البعض ضرورة رجو ع القادة الفلسطينيين إلى 
الشعب الفلسطيني مباشرة والتصريح لهم عا يلي: ”انكم تتمتعون بفرصة للعودة إلى إسرائيل الا 


Bishara A., op. cit, pp. 7-8. ۴ 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


أنكم أيضاً تتمتعون بعدد من الخيارات الاخرى» وأنتم من يقرر“ إلا أن هذه العودة ستحكمها 
الامور التالية1458: 
- تحديد نسبة للعودة لا تعرّض ”إسرائيل“ لخطر اكتساحها من قبل اللاجئين» على أن تخضع 
هه outa‏ 
- ينبغي أن تتخطى العودة الكرم الانساني على ان تکون aa hg)‏ للحاحات الانسانية 
اللحة, 
- ان عودة لاجئي 1948 لا تشکل خطر على ”إسرائيل“ نظرا لتقدمهم ذ في العمر؛ وقد یختار 
العديد منهم عدم gall‏ دة لعدم رغبتهم بالابتعاد عن العائلة. 
ees —‏ الار ai‏ ضي التي سیتم تبادلها بين الطرفین الفلسطینی و الاسرائيلي “Land Swaps”‏ 
حلا ملاتماء إذ سیسمح هذا التبادل بترجمة العودة إلى Wa Jai”‏ أنه لن یکون له 
فعالية» إذ إن الاقامة في مناطق ملاصقة لغزة تختلف عن العودة إلى الديار. 
- اعطاء اللابحتین خيار التعويض أو اعادة التوطين كبديل عن Gm‏ العودة. 
- إن هذه المقاربة المعتمدة على عدة خيارات تسمح بتخفيف العسء عن القادة الفلسطينيين» 
وتشعر اللاجئين بانهم هم الذين قرروا قبول عودتهم أو إعادة توطينهم. 
- إن حل قضية اللاجئين يشكل شرطا أساسياً لإنهاء الصراع بصورة حقيقية. 
إلا أنه تقتضي الإشارة إلى أن تحديد نسبة العائدين او إخضاع هذه النسبة للتفاوض هو امر 
يتناقض مع Go‏ العودة, ومع ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الملزم بتقرير المصير الذي اخر ج خيار 
العودة من يد اي طرف وجعله شرطا لازما لتقرير الصیر, وبالتالي فان اي عودة تدخل ضمن إطار 
الطروحات التي لا أساس قانوني لهاء تعرض Go‏ تقرير المصير إلى الانتهاك, الامر الذي لا يجيزه 
القانون الدولي. 
عا الا مر عدم القبول باقتصار عودة لاجئي 1948 على المتقدمين في السن» اذ انه 
لاو لاد واحفاد اللاجنین ا بالعودة إل الدیار الاساسية ایضاء کما انه SEY‏ القبول باعتبار 
ا حق العو دق اذ ان القرار رقم 194 قد اعطی اللاجئين الخيار بين العودة 
والتعويض أو عدم العودة والتعويض. 


Segal J., Right of Return Confusions, Univ. of Maryland, 13/1/2001, (PF/REF/GEN/2001 - 1), ۳۴ 
(RSP Documentation Centre - Oxford), pp, 3-5. 
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اللاجتون الفلسطینیون ما ببن حق العودة وافاق الحل 


وما لا شك فيه ان معالجة قضية bo yall‏ من مقاربة انسانية تشکل أمراً جحفاً بحقوق اللاجئين 
الفلسطينيين الذين لن يقبلوا بانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي دون ایجاد حل ole‏ لقضیتهم 
يستند على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

ونظرا لان سياسة المراحل والاتفاقات المؤقتة قد انع فشلها في مقاربة حقوق اللابعنین؛ 
فإنه لم يعد من جدوی لانتظار المواعيد المحددة في الاتفاقات التى تم توقيعها (والتي تخطاها 
الزمن حالیا) لتاکید و جود الدولة الفلسطينية, GUA‏ فان القيادة الفلسطينية مدعوة ال اتضاذ 
المبادرة» والقیام .ما هو دراماتیکی خيالي وبناء للتمهيد نحو السلام» من خلال الترکیز على 
القضايا الاساسية تحقيقاً للمصالح الفلسطينية على أن يساهم الفلسطينيون بوضم جدول أعمال 
الفاوضات. ودعوة " اسرائیل" للالترام بالخيارات التي يحددونها1459. 

واکثر من ذلك. فان المجتمع الدولي مدعو إلى ضمان مسألة تتفیذ ”إسرائيل» للقرارات (Aa) gS‏ 
ولا سيّما التصلة بحق العودة وحق تقرير الصی الامر الذي سیوفر حلا عادلا للقضية الفلسطينية 
ابعد من ان توفره الفاوضات الدبلوماسية التي تغلب علیها موازین القوی الدولية. 

غير أنه اذا كان البعض يتمسك بالية الفاو ضات. يثار التساؤل حول الالية التى عکن اعتمادها 
لعالحة قضية اللاحئين. 


2. الحلول الصرحه: 

يطرح البعض عدة اليات لحل قضية اللاجئين ابرزها: السار الغا geld sll Ll,‏ علی 
التشاور مع کل من الدول الضيفة و اللاجین, السار التعدد الاطراف الرتکز ایضا على التشاور 
مع كل من الدول المضيفة واللاجئين» او من خلال فرض التسوية على الطرفین او من خلال 
التوصل إلى حل نهائی عبر de pet‏ من التسويات المؤقتة1460: 

: “Bilateral with Marketing” tal المسار‎ - 


ay‏ من خلال هذا المسار مناقشة قضية اللاجئين بين ”إسرائيل“ والدولة الفلسطينية بصورة 


Whitbeck J., “Time to Force the Pace of Peace,” MEI, no. 579, 17/7/1988, pp. 20-21 1459 
Shehadi N., Who can discuss what? , pp. 6-9. 1480 
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ية ليصار بعد ذلك للترويج للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الدول المضيفة وبين اللاجنين 
بصورة خاصةء وهذا Z L‏ اعتماده في واشنطن واثبت فشله. 

deny‏ على هذه الالية بانها تخول السلطة الفلسطينيت» کما "اسرائیل؟» فرصة الساومة 

ow‏ الم ات ضيع الطرو حة في الفاو ضات وفقا لا ولویاتها الخاصة الا Seal‏ للدول الضيفة رفض 
الاتفاق الذي سینجم عن الفاوضات الثنائية» باعتبار آنها لم تشارك في صنعه» كما انها تعرض 
هذا الاتفاق لعدم الشرعية إذا é‏ رفضه من قبل اللاجئين1461, لا سيّما اذا خرق حق تقرير المصير 
کما في اوسلو. 

- السار الثنائي المبني على التشاور مع الدول المضيفة و اللاحئین: 

تبقی السلطة الفلسطينية من خلال هذا المسار — “Bilateral with Consultation”‏ الفاو ض 
الوحيد مع الطرف الاسرائيلي» على ان یقوم الطرف الفلسطيني بانتشاور مع کل من الدول 
الضيفة و اللاجتین الامر الذي سيوّدي ال الاخذ بعين الاعتبار اراء وتطلعات کل من الفرقاء 
المعنيين بالتسوية؛ ويزيد من فرص قبول الاتفاق» ويضفي عليه مزیدا من المشروعية؛ إلا ان تطبيق 
هذه الالية قد يتطلب مزيداً من الوقتء نظرا للاختلاف في وجهات النظر بين الاطراف المعنية. 

- المسار المتعدد الاطراف ا مر تکز على التشاور مع الدول المضيفة و اللاجتین Multilateral‏ 

: “Consultation 

إن معالجة موضوع اللاجئين - من خلال هذه الالية - تتم من زاوية إقليمية» الامر الذي 
سيضفي ave‏ و اقعیا ومختلفا على هذا الوضو ce‏ ويتيح الجال امام ابارة مسالة حقوق الدول 
الضيفة إلا انها قد تخلق إشكالية لجهة تمثيل اللاجئين المشتتين في أكثر من دولة. 

: “Imposed Solution” 4.2 5 all التسوية‎ - 

يتم من خلال هذه التسوية فرض عناصر حل قضية اللاجئين على الاطراف المعنية الذين يبقى 
عليهم التقيد بها وتنفيذها. 

- التوصل إلى حل نهائي عبر مجموعة من التسويات المؤقتة Final Settlements vs.”‏ 


:“Muititudes of Interim Settlements 


تم اعتماد هذه الالية من قبا بل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الاتفاقات المؤقتة التي تم توقيعها 


“maybe too much sole and much less legitimate in the eyes of refugees”, Ibid., p. 7. ۵۲ 
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اللاجثون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


PEEP‏ وقد اثبتت فشلها في إرساء قواعد اا لتسو ية العادلة للصرا ع الفلسطيني - الاسرائيلي - لا 
سيّما فيما خص قضية cate WU)‏ - ذلك ان معظم هذه الاتفاقات قل بح ری التبحضیر لها سرا ودو £ 
اشراك ان الشان فیها. 

وبغض النظر عن اية الية نتبع. ينبغي على bY!‏ اف العنية احترام قرارات الشرعية الدولية» 
و اعتمادها کمر جعية» مع احفاظ على احترام حق Traa‏ الفلسطيني بتعرير مصیر GO‏ على أن 
یترافق هذا الامر مع قیام الدولة الفلسطينية الستقلة وذات السيادة واعادة النظر بكل الاتفاقات 
السابفقت ذلك مین اجل ضماك عدم فرض 1 تسو ية تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومع 
شتا دک ماف الام المتحدة 1 لقضية الشعب الفلسط: فو اعا سياسية» قانو نية» اقتصاديةع 
احتماعية انسانية ولها انعکاسات اقليمية و ده لية. 

نظرا لصعوبة ترجمة الحقوق الکر سة في القانون الدولي العام في العلاقات الدولية التي غالا 
يا Sig Vis‏ ا ومصالح الفرقاء الاقوی سات واقتصادیاء فان ذلك لا یخفف 
من اهمية التمساث بقو اعد القانون الدول کونها السبیل حصول اصححاب احقوق الشروعة علی 
حقوقهمء لا سیما تلك التي تتصف بالطابع الامر, والتي تلزم اعضاء الاسرة الدولية بدعم تطبيقهاء 
في حين ميل الطرف الذي تتناقض مواقفه مع القانون الدولي462! إلى إخفاء1463 خططه عن الرأي 


sA 


العام الدولي. 
وفي سبيل ضمان حصوا ل الطرف الفلسطيني على الدعم الدولى ی الكفيل بايجاد حل عادل 
للصراع اد ل = الاسرائیلی = ولا 1 \ 1 ۰ a,‏ اثلاحنین = ینبغی على at ail‏ | 5 


القيام مما یلی 1464: 
m‏ العو 32 الا طار القانونی oo‏ 3 التناز ل سکن دو E‏ استشار نهم او اجازنهم لهذا اش 
- وضع حد لمسالة الاهما! ل القانونی الذي تعرضوا له من خلال إعادة التاكيد على حقوقهم 
المكرسة ss‏ 


Whitbeck J., “Time to Force the Pace of Peace,” p. 21. ۶‏ 
3 کان ad‏ ی بیلین قد اعلن ن ade‏ التر خیص poll!‏ ر A>‏ ن الإسرائيليين الجدد - ولا سيّما بني موريس - بالاطلاش 
عل او« g pV Ges‏ ي للدولة الإسرائيلية سیم تلك العائدة لعام 1949 باعتبار ال تشر تلك الوقائع (و و لا سیما 
انجازر ۾ حالات الإبعاد) م - I Lalas‏ ل لضع gh!‏ 5 سس الا سم رائيلي في المفام ضات المتعلقة H 2 cate UL‏ 
Halevi l., “Conversations de Jardin dans une Ville Assiegee,” Revue d'Etudes Palestiniennes,‏ 
printemps, 2001, pp. 109-110.‏ )79( - 27 
Aruri N., “Towards Convening a Congress of Return and Self - Determination,” pp. 269-270. 1%‏ 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


- الحرص على عدم السماح لاي طرف بان يفرض عليهم التزامات لا يرغبون بها. 

- يقتضي اختيار تمثلين عن الستة ملايين لاجئ الموجودين في الشتات والمليونين الموجودين 
في غزة والضفة ay all‏ للعمل على الطالبة بحقوقهم الوطنية واعتبار كل الاعمال التي 
تتکر عليهم هذه الحقوق صراحة أو ضمنا أي كل الاتفاقات المؤقتة ومفاوضات الوضع 
النهائي باطلة ولا قيمة لها null and void”‏ 

وبانتظار قيام الدولة الفلسطينية يمكن للمنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون اللاحئين 
التنسيق فیما بينها - ممشاركة اللاجئين عبر ممثلين لهم يشار كون باختیارهم من اجل عقد منتدى 
للحوار يهدف إلى تصحيح اخطاء أوسلوء وإلى تتویج حهود ونضال القاعدة الشعبية على مدى 
اكثر من نصف قرن من أجل وضع ورقة عمل أو الية تتضمن التمسك بحق العودة وتقرير المصيرء 
ورفعها للقيادة الفلسطينية على أن يترافق هذا الامر مع حصول ضغط شعبي متواصل عبر شتى 
وسائل التعبير من أجل وضع هذه الورقة أو الالية موضع التنفيذ, أو على الاقل إدراجها في جدول 
اعمال القيادة الفلسطينية. 

و تحدر الاشارة إلى أن أية آلية يمكن الاتفاق عليها ستستمد شرعيتها من كامل الامة الفلسطينية 
ومن المواثيق الدولية ومن قرارات الام السحدة - التي تحاول كل من ”إسرائيل“ والولايات المتحدة 
الامريكية استبعادها و حعلها دون فعالية - الامر الذي سيتيح الجال امام مثلي الشعب الفلسطيني 
في لبتان الاردنء سورية» غزةء الضفة الغربية» "اسرائثیل الولايات المتحدة الامريكية» أستراليا 
وسائر الدول من تأكيد حقوقهم سندا لهذه القرارات والإعلان - بصورة جماعية - بانهم 
وحدهم - وليس أولئك الذين اجتمعوا في اوسلو والقاهرة وطابا وغيرها من الاماكن - ولون 
المطالبة بحقوقهم» الامر الذي سيؤدي إلى اطلاق عملية إعادة تصويب المسار السلمي وبناء الثقة 
الحقيقية من خلال إعطاء صوت فعلي للذين لا صوت لهم165. 

وعلی الرغم من ان المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل حوالي مليوني شخص في غزة والضفة 
الغربية» إلا أن تفاوضه على قضايا هامة تخص كل فلسطینیی الشتات yy‏ لشروط غير عادلة 
فرضت في معظمها من قبل سلطة الاحتلال ادى إلى تهميش Go‏ العودة من خلال معالجته كانه 


Ibid., p. 271. 5 
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اللاجثون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


مسالة إقليمية تخص كل اللاجئين.من فيهم البهود» ومن خلال إنشاء بجنة رباعية كان ل إسرائيل؟ 
حق الفیتو فيها1466, 
ونظرا لا ختلاف الرؤية بين الطرفین الفلسطینی والاسرائیلی - فیما خص قضية اللاجئین 
الفلسطينيين - وتعدد التفسیر ات سواء للقرارات الدولية التي ترعی هذه القضية او للمصطلحات 
بحد ذاتها» فان مو ضو ع اللاجئين قد تعرض للکثیر من الطرو حات التناقضة فیما بینها. 
وفی هذا الجال. يرى البعض16 أنه عکن حل القضية الاکثر تعقیدا - اي قضية 
اللاجئين - اذا قبلت الاطراف المشاركة في الفاوضات بالبادی الثلاثة التالية: 
- تر كيز النقاش حول قضية اللاحئين على الستقبل. دون النظر إلى الماضي» بحیث لا يثار 
التراع دو Sai.‏ وال قطان da)‏ اعمال st EE ESU Beh‏ 
" کالعودة الطردء احقوق النزو ح" إذ إن كلمة اللاجئين كافية لوحدها لاثارة ردود 
الفعل السليية لدی الاسرائیلین. 
- ان الحل العادل لقضية اللاجئين يتم من خلال البعد الانساني والاقليمي للصراع» اي من 
خلال دمج نسبة كبيرة من اللاجنین الفلسطینیین بصورة دائمة في الدول الضيفة أو في 
دول محاورة 3 الشرق الاوسط على ان يتم إعطاؤهم لتعویضات عن الاملاله E‏ 
تركوهاء و تمكينهم من الحصول على جنسية مزدو جة تخولهم الاقامة في الدو لة الفلسطينية 
الستقبلية؛ مع ضمان عدم عودتهم الكاملة والفورية» نظر الا تشکله هذه العودة من عامل 
لعدم الاستقرار اضافة إل کونها حلا غير عملی. 
- عدم ملاحقة الاقلية الإثنية التي ستبقی في ”إسرائيل»» فلسطین, الدول الجاورة. 
واکتر من ذلك یری اصحاب بهذا الراي بان کلمة “aa gall”‏ ۸ ترد ای في العهد الدولي 
اقا و EA‏ ناشن رت 4 ل یستخدم کلمة Go”‏ وان اضفاء 
الشرعية علی Go‏ العودة هو امر سیاسی» وان قيمة املاك اليهود التي ترکت في الدول العربية 
تتجاوز خمس مرات قيمة ما ت رکه العرب في el?‏ وأنه لا مبرر للخو ض في السائل التعلقة 
بتوقفيت sly‏ ومکان رحیل الفلسطينيين» باعتبار أنها مسالة غير مفيدة» وان J>‏ الاکثر 


Ibid., pp. 270-271. 5 
Arzt E., op. cit., no pages. 7 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


إنسانية لقضية اللاجئين یکمن في التركيز على حاجاتهم الحالية» وعلى gto‏ في دول اللجوء 
باعتبار انه آحد امحلول الدائمة ات اللجوء. 

وفي محاولة لارضاء الطرف الفلسطینی يقتر ح اصحاب هذا الراي اعادة 50 الف إلى 100 
الف لاجى فلسطيني إلى حیفا ویافا وغیرها من الاماکن مقابل التزام الدول المجاورة .عنح الاقامة 
لدیها لاعداد ABLE‏ من اللاحتین الامر الذي سیشکل "تسوية متوازنه؟ تمنح الكرامة للاجئين من 
خلال التعویض عليهم» ومنحهم الهوية الجماعية والحماية وتمكينهم من الحصول على الجنسية 
الفلسطينية في مقابل تقييد عدد العائدين سواء إلى ”إسرائيل“ او إلى فلسطين1468. 

وتحدر الإشارة إلى أن المقتر مترحات الثلاثة المذكورة اعلاه لا تشكل مبادی بالدرجة الآولى» Lily‏ 
E or on‏ یر 
يحتاج اساسا إلى اي تكريمم ں» وهو شرط لازم لتطبيق حق تقرير المصير» ولهم الحق بالتعويض عن 
الاضرار والخسائر التى eat‏ بهم طوال ا ioe‏ و ان مصطلحات gall”‏ 82( اللحوی 
الطر c3‏ ۰ هی مصطلحات قانو Ag‏ ولیست سياسية» و لا مكن ل سرائيل“ - وباعتراف من 
اور خین الاسرائیلیین الد — التنکر ابدا E a‏ التى ارتکبتها طوال الفترة 
النصرمة ذلك ان قضية اللاجئين تمتد بجذورها ال العام 1948/1947 والعام 1967 ولا عکن 
إيجاد الحل لها من خلال محو الاضي وکان شینا لم يكنء ودون أن نترتب النتائج القانونية عن 
مسؤولية کل من ساهم في طرد و تشتت الشعب الفلسطيني» و خرق حقه بتقریر المصير» ابتداء من 
سلطة الانتداب. وما تبعها من قرارات دولية نخرق هذا الحق, لا سيّما قرار التقسیم By‏ ار انشاء 
دولة ” اسرائیل" a‏ هده الاخيرة Sil‏ سبق الاشاره الیه. 

ally‏ هذا التباعد في D ponza‏ الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية ما بين موید لاعاده 
اللاجئين إلى ديارهم ومعارض لهذه العودة» فإنه من الضروري استعراض ابرز الحلول المقترحة في 
محاولة لمعرفة ما يتناقض او ما يتفق منها مع الشرعية الدولية. 

23 هذا الحال يطر ح البعض 1469 اربعة حلول لقضية اللاججئين الفلسطينيين: 


Ibid. 1468 
Alpher J. and K. Shikaki, op. cit., pp. 14-16. 9 
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اللا ون الفاسطيفيون ها بين حق العودة افای الحل 


1. الحل التقليدي الفلسطيني: 

يستند هذا الحل إلى القرار رقم 194 الذي يؤكد على Ge‏ اللاجئين بالعودة إلى ديارهم في 
”اسرائیل“» علی ان تکون هذه Fo‏ مسوولة عن دفم التعویضات بصورة فردية لاولئك غیر 
الراغبين بالعودة إلى داخل ”إسرائيل“» وبصورة جماعية للدولة الفلسطينية للمساعدة في إعادة 
نوطین اللاجكين؛ أو دمجهم في دول اللجوء؛ على أن يكون للاحی ای باختیار العودة آو عدم 
العودة» الامر الذي يعوض عن المعاناة as‏ انعدام العدالة التي assy‏ بحفهم لاکثر من نصف 
قرن» ويخفف من العبء الذي سيلقى على عاتق الدولة الفلسطينية» الا أن هذا الحل لن يشكل 
حوابا واقعيا لهذه القضية من و جهة النظر الإسرائيلية» باعتبار أن هذه العودة ستؤدي إلى نزوح بعض 
Sal‏ الیهر co‏ و التعویض سیشکل lee‏ مادیا على "إسرائيل . 

إلا انه تقتضي الاشارة إلى أن الحل الفلسطيني ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي وفي 
مقدمتها حق العودة غير القابل للتصرف وحق تقرير الصیر الامر الذي يخرج دائرة الحل عن 
إطار “LAN‏ ويضعه في إطار الإلزام الدولي. 

2. الحل التقليدي الإاسرائيلي1470: 

يتمحور هذا الحل بإعادة توطين اللاجئين اما في فلسطين أو في الدول العربية أو خارج الشرق 
الاوسط وبالتالي نفی Go‏ العودة Sl‏ "اسرائیلگ de‏ آن یکون لهذه الاخيرة عو مراقبة تدفق 
اللاجین إل دولة فلسطین وان یتم التعویض بصورة جماعية, باعتبار Ob‏ "اسرائیل" لن تعلن 
مسوولیتها عن نشوء هذه القضية ولا عن معانانهم. 

ومن إيجابيات هذا احل» من و جهة النظر الإسرائيلية» أنه لايشكل تهدیدا مموغرافيال”إسرائيل “) 
وهو سيؤدي إلى اغلاق ملف اللاجتین نهائياء ويخفف العبء عن الدولة الفلسطينية» إلا أن من 
سلبياته عدم اعتراف “إسرائيل” بالظلم الذي خی cone Wh‏ والخرق الجسيم لحقوق الانسان 
والشعوب وللمواثيق الدوليق وبالتالي سيكون حلا غير عادل من وجهة النظر الفلسطينيق ومن 
الناحية القانونية والنفسية والتاريخية ومصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة» وسيؤدي إلى اعادة فتح 
هنا اللف فی الستقبل فضلاعلی ان مراقبة ”اسرائيل” لتدفق اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية سيعد 
تدخلا فی الشوون الداخلية لهذه الدولق واعاقة لتطبیق قاعدة آمرة تتمثل بحق تقریر الصیر. 


Ibid., pp. 16-17. 0 
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+ ق “rim MII‏ الما ليئيس 
3. التسوية الفلسطينية1471: 


تحاول هذه التسوية إيجاد التوازن بين الواقع والقلق الإسرائيلي حول مسالة الامن من خلال 
الحرص على عدم حصول أية عودة جماعية للاجئين الفلسطينيين على أن يقتصر الامر على منح 
اللاجئ حقا فردياً معنوياً بالعودة إلى الديار» على أن تعلن ”إسرائيل“ مسؤوليتها عن خلق قضية 
اللاجحئين» ويصار الى إعادة عدد محدد من اللاجئين» وفي المقابل يمكن للدولة الفلسطينية LAE‏ 
العدد الذي عکن لها استيعابه» في الوقت الذي يحصل فيه غير العائدين على تعويضات فردية 
وتمنح الدولة الفلسطينية تعويضات جماعية. 

وعلی الرغم من أن هذه التسوية قد تشکل حلا مقبولاء وقابلا it‏ نا لیس بالضرورة آن 
تکون حلا مقبولا باللسبة ‏ "اسرائیل" حیث تری هذه الاخيرة فی الاعتراف العنوي عسوّولیتها 
تهدیدا سباسيا لها وسابقة خطیرق اذ ان اعادة اللا جن ال داخل حدودها - وان كان عددا 


# 


ضعيلاً - من شأنه أن يفتح ملف اللاجئين بدلا من BE!‏ كما أنها ترى في عودة اللاجئين 
إلى دولة فلسطين مشكلة دعوغرافية لهاء إلى جانب عدم رغبتها بدفع أي نوع من التعويضات 
سواء بصورة فر دية او Ub caselas‏ لم يربط هذا الامر بدفع التعويضات لليهود من قبل الدول 
aos‏ 

ون شیم الاحوال فان الجانب الفلسطینی سيعتبر هذه التسوية غير كافية من الناحيتين 
النفسية والادیة1472» وأكثر من ذلك فانها تخرق بشکل واضح حقوق الشعب الفلسطيني المكرسة 
دو لیا. 

وتحدر الاشارة إلى أن اعلان ”إسرائيل“ لمسؤوليتها عن خلق قضية اللاجئين واشتراطها في 
الوقت ذاته عدم تحملها للنتانج القانونية الناحمة عن هذه المسؤولية» هو امر يتناقض مع القواعد 
القانونية التي ترعى المسؤولية» كما أنه لا فائدة من منح اللاجئ Ge‏ العودة معنویا إذا كان لا 
يستطيع التمتع به وممارسته بحرية: إذ إن هذا الحق ينبع من القانون الدولي» ولا عنح سواء من القادة 
الفلسطینیین او الإسرائيليين اللذين لهما امر تنظيم هذه العودة بما يتفق مع أحكام القانون الدولي» 
دون أن يحق لهما التنازل عنه أو انتهاكه. 


Ibid., pp. 17-20. 7 
Ibid. 147? 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 
4 التسوية الاسرائيليةة1473: 


تعترف "|سرائیل" عوجب هذه التسوية بأنها تتقاسم قسماً من المسؤولية العملية مع الاطراف 
الاخرى الذين ساهموا في حرب 1948 والذين تسترا بترحيل اللاجئين وععاناتهم وبالتال 
فان الهدف الاساسي من عملية السلام الإسرائيلية - العربية یتمحور حول تصحیح الوضع من 
قبل كل الفرقاء؛ حيث ستقبل ”إسرائيل“ بإعادة عشرات الالوف من اللاحنین الفلسطينيين كجزء 
من برنامج توحيد العائلات» وبدفع التعويضات على اساس جماعي» على ان تتبع الدول العربية 
الوا ماثلاً من أجل دفع التعويضات للاجئين اليهود. 

تكمن أهمية هذه التسوية أنها تتضمن تصريحاً إسرائيلياً بالمسؤولية» لما لهذا الاعتراف من 
اا وتاريفية ی امن ون P‏ تتناقض مع النتائج القانونية التي تترتب عن 
السو و لية. 

وعلی الرغم من الاختلافات في و جهات النظر بين الفلسطینیین والاسرائیلیین - فیما یتعلق 
بقضية اللاجئين - فان حاولة ردم الهوة بینهما ليست مسالة لا طائلة منها1474» إذيمكن العمل على 
تقریب وجهات النظر بینهما دون الساس بالبادی الرئيسية التالية: عدم إنكار الدور التاريخي 
ل اسرائیل في خلق قضية اللاحئين» و الطالبة بالعودة الحقيقية للاجنین إلى دیارهم والحصول 
على التعویض الفر دي والجماعي» نظرا لما لهذا الامر من ارتباط بالعدالة التاريخية باستثناء مسألة 
احتساب التعویضات التي تمتد إلى ابعد من قدرة الفلسطینیین و الاسرائیلیین» وتتطلب تدخلا من 
الجتمع الدولي عا فیها الدول العربية 197 

ویستند البعض الاخرة7 إلى الدراسات التاريخية التي قام بها بني موريس للقول بانه 
یقتضی على ”إسرائيل“ أن تبدي اسفها وندمها العمیق عن دورها في الماساة الفظيعة التي حلت 
بالفلسطينيين» والحرمان الذي عانوا منه» منذ ذلك الحين» ولدعوة السلطة الفلسطينية الى نحمل 
نصيبها من المسؤولية» كونها اصرت على بقاء اللاجئين في المخيمات في ظل ظروف غير صحية» 
مستخدمة إياهم كورقة في المفاوضات السياسية» على أن يصار إلى اتبا ع الالية الرامية إلى تامين قيام 


Ibid., pp. 17-20. 3 

lbid., pp. 29-30. 4 

Ibid: 38 

Shuval H., “There Can Be No Return,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 2, 2002, p. 76. 476 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


دولتين جنباً إلى جنب. الدولة الفلسطينية التى ستكون وطنا للفلسطينيين ومكانا يمكن للاجنین 
العودة الیه وال جانبها "اسرائیل " التي ستحافظ على طابعها اليهو دي» مع إمكانية عودة عدد من 
اللاجئين الفلسطينيين إلى ”إسرائيل“ لاسباب انسانية وعائلية147. 

وأكثر من ذلك فان البعض يشترط على الطرف الفلسطيني عدم إثارة Go‏ العودة قبل البدء باية 
مفاو ضات. Ern‏ يقتضي على الشار ع العام ان يقبل باستحالة اعادة الساعة إلى الوراء و 
لايمكن ان تتحقق هذه العو 147835 

و لا بد من ASUS‏ بان من يتحمل مسؤولية بقاء اللاجئين 8 الخیمات هي دولة ‏ اسرائیا * 
جو تاه تیاب وان ل العربية ولا عکن لدولة "اسرائیا “ 
الاحتجاج بالطابع البهودي لمنع عودة السکان الاصلیین إلى دیارهم الاساسية. 


5 اخلول المطروحة والقانون الدولي: 

هما لا شك فيه ان als‏ الدولة الفلسطينية ذات السيادة والاستقلال هو امر ضروري في سبيل 
السعى حل قضية اللاحیین وتطبيق pes‏ تفر 2 Le, pall‏ یو من ایجاد نسوية عادلة لهذه القضية. 
إلا انه لا عکن القبول عحاو لات ”اسرائيل“ الربط بين مسالة قيام هذه الدولة وبين صدور إعلان 
ی ن القلسطینیین یتصمن فبولهم بالطابع sell‏ دي لدو لة اسرائیل باعتبار ان U5‏ یتنافقض و 
gall‏ اعد ays‏ لبناء الدول» p= vuan Aras‏ العو ده ولا یککن القبول lee VL‏ احاصل 
بحى اللاجئين الو حودين 86 الخیمات ۳ هذه all‏ لية على السلطة الملسطينية» 
تتحمل ‏ اسرائیل وحدها مسؤولية بقائهم في المخيمات وعرقلة : تطبیق القرار ات W‏ ولية. 

وبينما حل قضايا اللجوء عادة عبر اختيار أحد الحلول الثلاثة التى توفرها القواعد الدولية 
التي ترعی pl‏ « (العوده - الدمج - اعادة التو Conk‏ یری ناک كنبر ج بان حل قضية اللاجئين 
الفلسطینیین یتطلب دمج الحلول الثلانة المشار الیها اعلاه واعتماد الالية ا 

- ان تکون العودة الطوعية ال القری Sally‏ الاساسية خیارا لعدد محدود فقط من 


اللاجئين. 


Ibid., p. 76-78. 7 
Ibid., p. 79. 8 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 326-327. 9 
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- ان یدمج اللاجنون الموجودون في الاراضی المحتلة في الدولة الفلسطينية الجديدة» وان نتم 
أعادة اللاجئين من الشتات الر اغبین بالعودة الى الدولة المذكورة. 
- أن يصار إلى دمج بعض اللاجئين في دول اللجوء؛ باعتبار أن واقع بقائهم في هذه الدول 
لمدة طويلة سيشجعهم على البقاء فيها بعد حصولهم على الهوية الفلسطينية. 
- اخذ رغبة اللاجنین بعين الاعتبار» وبدون ذلك لن يتحقق السلام العادل والدائم في الشرق 
الاوسط. 
إلا ان الاليات المذكورة اعلاه تثير التساؤل عن كيفية التوفیق بين احترام رغية اللاجئين 
وخيارهم الحر وبين مسالة تحديد عدد العائدين إلى ”إسرائيل“ في آن معا؟ إذ إن الجمع بين هذين 
الامريق يحمل التناقض في ihe‏ ولن يساهم فى تحقيق تسوية عادلة لقضية اللاجیین كما نض 
عليه القرار رقم 242( ولن يؤدي بالتالي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية. 
ونظظرا لتمیز قضية اللاجنین الفلسطینیین عن غیرها مرن القضایاه لا يمكن القبول بدمج الحلول 
الثلاثة المذكورة اعلاه التوافرة لسائر اللاجئين؛ OY‏ قضية اللاجئين الفلسطينيين تتخطی الخيار 


سیاده 


و ضمن هذا السیاق یعرض اخرون1۹80 لثلاث خیارات محتملة للتسوید: 

- حل یعتمد على تنفیذ القرار رقم 194 والاعتراف الکامل بحقوق الشعب الفلسطينی ما 
يضمن عودة عدد كبير من اللاجئين إلى ديار هم الاساسة واستعادتهم لاملاكهم ودفع 
التعو یضات لهم. 

- تسوية تتضمن عودة عدد محدود من اللاجئين الى مناطق 1948 والحق الکامل بالعودة ال 
الدولة الفلسطينية في غزة و الضفة الغربية مع اعطاء Go‏ الاقامة او الجنسية للاجئين الذین 
يختارون البقاء في الشتات» ودفع التعویضات, على أن يكون للاجئ حرية الاختيار من 
ate Nisan‏ 

- إعادة توطين اللاجتين في دول ثالثة» أو ديحهم في أماكن تواجدهم ونفي بالتالي Ge‏ 
العودة إلى مناطق 11948 مع احتمال وضع بعض القيود على عودة اللاجئين إلى الدولة 
الفلسطينية على ان يصار إلى دفع التعويضات لهم. 


Brynen R., The Future of UNRWA, An Agenda for Policy Research, 20/4/2000, pp. 1-2. 0 
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ما لا شك فيه أن اللاجكين يرفضون القبول باي حل من شانه إلغاء حقهم بالعودة إلى ديارهم 
الاساسية» أو يقيد حقهم بالهوية الفلسطينية وتقرير المصير» أو يلزمهم بإعادة التوطين في دولة ثالثة 
أو الدمج في دول اللجوء وبالتالي فان أي آلية للحل لا تاخذ بعين الاعتبار هذه الثوابت لن تتسم 
بالاستمرارية» كما أنها ستتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تفرض إيجاد حل Jole‏ لقضية 
اللاجئين من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية. 

Gal‏ الاتفاقات السابقة التى وقعت بين الطرفين عدم استمراريتها لعدة اسباب ابرزها ابتعاد 
آلية الفاو ضات عن إطار الشرعية الدولية» ما ادى إلى تهميش قضية اللاجئين من خلال إدراج هذه 
القضية في بند ثانوي غير مرئي من أجل إبعادها عن مركز الاهتمام على حساب قضایا اخری "۹8 
حيث تحتب کل من الطرفين الخوض في ملف اللاجئين» حيث حاولت اسرائیل" التنصل من 
هذا Call‏ من خلال الت ركيز على مسألة تحسين أو ضاعهم» الامر الذي دفع الفلسطينيين إلى التردّد 
في إثارة القضايا الاخرى؛ ولا سيّما مستقبل conte UI‏ وذلك خوفا من التاثیر سلبا على حقهم 
بالعو 148253„ 

لقد حاول البعض تقليص الهوة بين الطرفين من خلال اقتراح بعض التسويات لحل الصراع» 
ومن هؤلاء الحل الذي اقترحه الطرف الفلسطيني المشارك في مجموعة العمل المشتركة Joint”‏ 
"Working Group‏ الذي يتضمن اعتراف ”إسرائيل“ بمسؤوليتها عن خلق ازمة اللاحتین 
واعترافها GAL‏ الفردي المعنوي للاجئين الفلسطينيين بالعودة» على أن نتم عودة عدد محدود 
من اللاجئين ال "إسرائيل PA e‏ لتخیر الظروف خلال ال 50 سنة الاضية مقابل دفع التعو یضات 
الفردية والجماعية» الامر الذي من شانه تأمين عدالة و اقعية ومعقولة من خلال منح Ge‏ معنوي لا 
سياسي مع الاخذ بعین الاعتبار الوقائم على الارض. 

في حين اقترح الطرف الاسرائیلی الشارك في اعمال هذه الجموعة أن يصار إلى تقاسم 
المسؤولية العملية وليس العنوية عن معاناة اللاجئين بين ”إسرائيل“ وغیرها من الفرقاء» وان تقبل 


Pappe l., “Israeli Perceptions of the Refugee Question,” Aruri (editor), Palestinian Refugees, the ۵۲ 
Right of Return (London Sterling, Virginéa: Pluto Press, 2001), p. 74. 

Shikaki K., “The Principle Facets of the Refugee Problem,” p. 96. 2 
Joint Working Group is a project of the Program on Int. Conflict Analysis and Resolution (PICAR) 3 
which is based at Harvard's University’s Weatherhead Center for Int. Affairs. The Working 
Group was established early in 1994, and is co - chaired by Herbert C. Kelman and Nadim N. 
Rouhana, It consists of influential Palestinians and Israelis, quoted in: Alpher J. and K. Shikaki, 
op. Cit., p. i. 
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عودة عشرات الالوف ضمن إطار برنامج إعادة توحيد العائلات» على أن تدفع التعویضات بصورة 
جماعية لدولة فلسطين.موازاة حصول اللاجئين اليهود على تعویضات من الدول العربية1484. 

b>‏ ان كلا من الفريقين يحاول ابعاد حقوق اللاجئين الفلسطينيين عن معناها احقیقی» من 
خلال إضافة اوصاض جحديدة عليهاء كوصف المسؤولية بانها مسؤولية ”عملية“ وليست مسؤولية 
دولية» و الاعتراف بحق عودة ”معنوي“ cpt‏ اي غير قابل للتنفیذ من الناحية العملیقف الامر 
الذي يفر غ حقوق الفلسطينيين من مضمونهاء نظرا لتناقض هذه الاو صاف مع ما هو معترف به 
من حقوق للشعب الفلسطيني في القانون الدولي العام. 

إن حق العودة يشكل اساس حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدوليق إلا 
ان مسار اثفاو ضات الدي ابح فثك اوا قد حاول الانبات Se‏ حق العو دة یشکل استثناء 2 
حن ال ا الد مج او اعاده التو طین او ae‏ الظر وف المعيشية Cane Cnt NS‏ هی القاعدة 
ا 

واكثر من ذلك فان بعض الإسرائيليين يعتبرون حق العودة امرا غير مشرو ع وغير اخلاقی 1405 
حيث اصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر فيه على أية حكومة إسرائيلية اعتماد الية للتفاوض 
تودي ا تتفیذ g>”‏ العودة المبين فى القرار 194“ ۳ الدي زاك مر استياء الشعب الفلسطينى 
الذي استفز لاحقا بزيارة اريل شارون إلى الحرم الشريف» الامر الذي ادی إلى قيام الانتفاضة 
الثانية» التي اطلق عليها تسمية "انتفاضة العودة ~ “Uprising of the Return‏ . 

ما لا شك فيه ان صدور مثل هذا القانون يخالف الالتزامات الدولية المفروضة على ”اسرائيل“ 
ابتداء من ربط نشوئها بتنفيذ القرارات الدوليق وخرقها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية - الذي صادقت عليه ”إسرائيل“ في 1991/10/3 - الامر الذي قد يصل إلى وصف 
القانون المذكور بالغير الشرو ع نظرا لمخالفته القواعد التي SA‏ التعامل الدولي. 

لقد ساهم اختلال ميزان القوى بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بتاجيل قضية 
اللاجئين إلى ما لا نهاية؛ إلا ان البعض يرى أن حل هذه القضية يتطلب القيام بحملة من داخل 


Ibid., p. 1. 4 
Dan Margalit Meretz (former Minister of Education) Amnon Rubinstein these view appared on a ‘485 
daily basis in Ha’aretz ever since the preparation for the Camp David Summit began in earnest, 
quoted in: Pappe |., op. cit., p. 74. 
lbid: p. To, "s 
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”إسرائيل“ والمنطقة والعالم من احل شرح اساس الصراع بين الطرفين والترويج لتسوية عادلة» وإلا 
ستستمر دوامة العنف النى انطلقت في العام 2000 إلى أجل غير محدد1457. 
وفي هذا المجال يطر ح البعض 408 رؤيته للحل الذي يتضمن العناصر التالية: 


1 اعتراف رمزي من قبل "(سرائیل" بالضرر الذي سییته للفلسطینین الذین أصبحوا 


لاحئين. 
2 قبول Go‏ العو دة للاجنین الفلسطینیین و الذین ینحدرون منهم إلى ديارهم مبدئیا؛ بالر عم 


من و جود قوة قاهرة تمنعهم من مارسة هذا الحق. 
- التعویض لكل من لا یسمح له بالعودة ولکل من فقد املاکا عام 1948 


- الحق بالاقامة فى الدو لة الفلسطينية وفقا للقدرة الاستيعايية لهذه الدو لة. 
- ترکیز الانتباه على اللاجئين في لبنان الذین يحتاحون إلى قرار سريع في هذا 
ری 
ما لا شك فيه انه لا عکن التذرّ ع بوجود قوة قاهرة تمنع اللاجئين الفلسطینیون من العودة إلى 
ديارهم» إذ ان شروط و جود القوة القاهرة غير متوافرة في القضية الفلسطينية» باعتبار أن منع عودة 
اللاجئين ناجم عن رفض ”إسرائيل” التقيد بقرارات الشرعية الدولية. 
وييرر بعض الإسرائيليين تاييدهم لموضوع اعتراف ”إسرائيل“ المعنوي بحق العودة بان حرب 
8 ل تكن سوى حرب بين شعبين على ارض و احدة, وان الوقائع التي سجلها بعض GM‏ خین 
في هذا الصدد لا تلعب سوى دور ضيق في هذا المجال1489, 
و ما يساعد الإسرائيليين في الترويج لطرو حاتهم المتناقضة وقوف ميزان القوى إلى جانبهم» 
الامر الذي نتج عنه اتفاقات غير متوازنة لا يمكن أن تسس لسلام عادل إذ إن التسوية 
a‏ الیش ع لقف يج سو SOU‏ وی SoS‏ ابن ها مر لاف 


الفلسطینی للتوصل ال حل لقضية اللابحتن “1490, 


Ibid. 1487 

Khalidi R., quoted in: Massad J., op. cit., pp. 113-114. 8 

Avrnery U., op. cit., p. 31. 9 

Khalidi R., “Quelles Perspectives? Reconnaissance, Retour Indemnisations,” dans fa 80 
Documentation Française, p. 67. 
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وبالاحظ انه في الوقت الذي يلتقي فيه الطرفان الفلسطينى والاسرائیلی على مستو ی القيادة 
السياسية للتفاوض فان هذا التقارب يغيب على المستوى الشعبی؛ حيث ۸ تحر al‏ محاولة للانتقال 
من ذهنية الصراع لدى الشعبين إلى ذهنية حل هذا الصراع1491» ويمكن تبرير هذا الامر بالظلم 

ما لا شلك فيهان السلام الدائم ا من ان يتحقق من خلال الاتفاقات بين الدول فقط انه 
التصالح on‏ الشعو ب الامر الذي یفر ض على الشعب الاسرائيلي الاعتراف بالظلم ot is Ul‏ 
العادل الذي يستند على تكريس حقوق الشعب الفلسطيني؛ وليس من خلال الحفاظ على الطابع 
اليهو دي للدولة الاسرائيليق اد ان التعايش السلمى IN‏ شعو ب dalek‏ كن بناوه على lets‏ 
تری فى التعددية ددا لامنها1492, 

ومن خاطر عدم حل الصرا ع الفلسطینی - الاسرائیلی بصوره حذرية وعادلة إبقاء هذا الصرا ع 
مفتو حا على Ce‏ الا حتمالارت 1493 نظرا لارتباطه بالاوضاع العربية وبالمتغيرات الدولية» وهنا 
تكمن اهمية الر جو ع إلى الاليات القانونية التي تؤمن تطبيق قواعد الشرعية الدولية» وتضمن قيام 
سلام عادل يوفر للشعب الفلسطيني التمتع بالحقوق التي يكرسها له القانون الدولي. 

وبالعودة إلى میثاق الام التحدق يلاحظ أن هذا GUL‏ لا يخوّل الجمعية العامة القوة اللازمة 
لطس لذو ل" a‏ ضور a‏ اا دة ا9 فا سا کی ات ال yg‏ ارات 
تعكس مواقف تكون مقبولة» وتشكل قواعد من العرف الدولي“"» وبالتالي تتمتع بالالزام 
الضروري لتطبیقها. 

وإذا كان البعض يأخذ على القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن عام1967 بانه لا يتعامل 
مع مسالة العودة كما هو مطلوب من الناحية القانونية حيث لا یستعمل كلمة "حق" كماان عبارة 


تسوية عادلة” الواردة في القرار المذكور قد تشمل خيارات اخرى لا ترتبط بحق العوده1۹95 لا 


Darby J. and R. Mac Ginty, op. cit., p. 144. 149 
The Palestinian Side of the Joint Palestinian Jordanian, Delegation, Ottawa, 13/5/92, p. 41. 2 


154 الجلبيى حسن وعدنان السيد حسين» سلم اوسلو» ص‎ 3 
Quigley J., op. cit., p. 23. 4 
Benvenisti and Zamir, quoted in: /bid., .م‎ 24. 5 
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بد من التأكيد OL‏ تسوية قضية اللاجئين لا عکن أن تتّصف بالعدالة إذا م يتم إيجاد الحل لها وفقاً 
لالية تستند إلى تطبیق قرارات الشرعية الدولية. 

وفي هذا الجال رأی بعض مندوبي الدول الاعضاء في الام التحدة بان القصود بعبارة 
التسوية العادلة* الواردة في القرار رقم 2 هو حق عو دة اللاجئين 1496 باعتبار انه يقتضي الر جو ع 
إلى ما توصلت إليه الاثم التحدة منذ 1948 فیما خص اللاجئين الفلسطینیین 49 ولا سيّما إلى 
القرار رقم 194 باعتباره القرار الأول والاساسي الذي تناول Go‏ عودة اللاجئين الفلسطینیین. 

الا أن البعض - وبهدف افرا غ Go‏ العودة من مضمونه - يرى بان القرار رقم 194 لا يشير إلى 
الاعادة الفورية للاجتین الفلسطینیون وإنما ينص على اعادتهم في اقرب وقت مکن at earliest”‏ 


14 5 
45 racticable date 


ویعود سبب عدم اشارة القرار الذکور لعودة اللاجنین الفورية. إل أن اللسعية العامة قد 
اخذت بعین الاعتبار حينها إمكانية أن تشکل هذه العودة خطرا على العائدين؛ لا سیّما في حالة 
العودة الجماعية التي تتطلب التنسیق مع السلطات الحلية, وتحتاج في اغلب الاحيان إلى بعض 
الوقت 1*99 إلا انه من المؤكد انه لم يكن القصود انتظار اکثر من نصف قرن دون تحقق هذه 
الظر وف العمليةء و کان من الاحدی بالتالي اشتراط العودة الفورية تحت طائلة اتخاذ عدة تدابیر 
بحق دولة ”إسرائيل“ آبرزها اعادة النظر في مسالة انضمامها إلى الم المتحدة» ذلك أن قبولها في 
الاسرة الدو لية ار تبط بقضية الترامها بالقرار رقم 194 

وفي جميع الاحوال فالتعديل في المصطلحات لا يغير من طبيعة إلزام "اسرائیل" بالعودق ولا 
يعني مطلقاً أنَّ تحولاً قد طرأ على موقف الام التحدة لجهة التأكيد على A‏ 
المستمر للقرار رقم 194 مفاده أن المنظمة المذكورة تنظر إلى حق العودة ail de‏ 1 : یشکل الزاما 


U.N SCOR, 22d sess. (1967) (Mr. Rifai, Jordan, Mr. Tarabanov, Bulgaria), lord Caradon UK., 6 
quoted in: Quigley J., op. cit., p. 24. 
T. Mallison and S. Mallison, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 24. 1497 
“as soon as possible” USL كان التدوب البريطاني قد اقتر ح استبدال هذه العبارة عایلی: و فى اقرب فرصة‎ 8 
ستخلق مشاکل امنية.‎ ao: call إلا أن " اسرائیل" اعترضت على هذا الامر باعتبار أن العبارة‎ 
The repatriation clause read “as soon as praticable” in English, “le plus tot possible” in French, 


annexes to the summary records of meetings, UN GAOR, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 25. 
T. Mallison and S. Mallison, quoted in: Quigley J., op. cit., p. 25. ۶ 
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اللاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


قانونياء ومهما كانت ظروف الترحيل فان الشعب الذي يتم ترحيله خلال الحرب سواء بصورة 
طوعية او بصورة غير ارادية له الحق بالعو د1500. 

ولا بد من الاشارة إلى أن اية تسوية تتجاهل مبداً العدالة تعرض هذه التسوية لان تکون دون 
اية قيمة “invalid”‏ بنظر الذین تتجاهل حقوقهم» كما أنه لا يوجد أي Coty‏ على الدول 
المضيفة يلزمها بقبول اللاجئين لديهاء إذ إن عودتهم إلى ديارهم هي مسألة ga?‏ 1501 

as‏ لان الحلول التي طرحت من قبل السلطة الفلسطينية قد ضحت معظم حقوق 
Mine UI‏ في الشتات وفصلت قضيتهم عن سكان غزة والضفة الغر بیة1503: يرى البعض 
ضرورة اعتماد الية تؤمن AF‏ مصالح اللاجئين بصورة مستقلة في المفاوضات عن طريق منظمة 
مخولة امر حمايتهم» وذلك إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية1504, طالا أن الذين يتنازلون عن 
هذه الحقوق لم يمنحوا هذه السلطة من قبل اصحاب الشأن المعنيين» وبالتالي ليس لديهم السلطة 
للتفاوض بالنيابة عن اللاججئين1505, 


وتحدر الاشارة إلى آن الطلب من اللاجئين في الشتات التضحية بحقوقهم وآمالهم وأحلامهم 
لیتمکن بعض القادة السياسيين من حصد بعض المنافع السياسية يوازي Ahil‏ منهم ارتكاب 
انتحار وطنی» الامر الذي يبرر الطالبة بإجراء انتخابات يشارك فیها الفلسطینیون فى الشتات من 
أجل اختيار مثلین عنهم مخولين إجراء الفاوضات بالنيابة عنه م1508 . 


Quigely J., op. cit., p. 27. 0 

ibid. 

1502 حدر الاشارة إلى أن السلطة الفلسطينية قد تحاهلت مطالب الفلسطينيين الو جودین فى " اسرائیل؟ الامر الذي 
They formed a Committee for the Defence of the rights of Refugees in Israel because they are‏ 
convinced that PLO and Arab countries had abandoned the Arabs of 1948 therefore, “we decided‏ 
to take matters into our own hands” Ahmad Ashkar, 1995, quoted in: Massad J., op. cit., p. 118.‏ 

Salah Abed Rabbo states that the obstacles facing West Bank and Gaza refugees include: “The 3 
hostile attitude of the PA and some PLO factions to any independent refugee leadership, which 
they regard as a threatening alternative leadership to themselves; the PA and other factions view 
that the right of return has been rendered obsolete...” Salah Abed Rabbo, quoted in: Massad J., 

op. cit., p. 117. 

Hanieh A., op. cit., p. 177. ۳ 

Massad J., op. cit., pp. 117-118. 1505 

“The diaspora and the refugees must extricate themselves completely from the West Bank and 6 
Gaza leadership, effectively seceding from it and from a peace process that addresses only na- 
tive West Bank and Gaza - Palestinians as they have nothing to gain from it and everything to 
lose” Hamid Shaqqura makes the important suggestion that West Bank and Gaza refugees are = 


475 





حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني - سواء المنتشر في 
الشتات أو امو جود داخل غزة والضفة الغربية - LË‏ هذا لا ينفي ضرورة استشارتهم أو على الاقل 
اطلاعهم على السائل المتعلقة بتحدید مصيرهم» وذلك Va‏ اا مفاوضات بصوره سرية 
d‏ ينتج عنها سوی BS‏ للقضية الفلسطينية على عدة مراحل و تقسیم مسالة اللاجنین إلى لاجتي 
8 وناز حي 1967 

ومهما كانت الاسباب التي دفعت منظمة التحریر الفلسطينية إلى عدم التمسك بحقوق 
اللاجئين كما هي مکرسة في قرارات الشرعية الدولية, يمكن القول إن الشعب الفلسطيني لم يمنح 
النظمة الذ ca, gS‏ اساسا آي تفویض فیما خص التصرف بحقوقهم ولا سیّما منها Gm‏ العودة 
وحق نقریر المصير. 

فالشعب الفلسطيني هو شعب واحدء إلا أن "!سرائیل" بجحت من خلال التسویات التي 
فرضتها بتدمیر وحدته» حیث أثبتت عملية السلام وجود تناقض في مصالح الشعب المذكور ما 
بين الوجود في الشتات وما بين سکان غزة و الضفة الغربية» الامر الذي ساعد في تکریس معادلة: 
“جني النافع لسکان غرة و الضفة الغربية على حساب الخسائر الحقيقية للاجئين وللشتات“1507. 

ومن أجل الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الجماعية والتمسك بحقوق 
اللاحئين يرى البعض ضرورة إيجاد هيئة مختصة للنظر في شكاويهم والمطالبة بحقوقهم لجهة 
العودة و/ او التعويض كجزء من التسوية السلمية1506) الا أنه لا يتبين من هذا الاقتراح كيفية تاليف 
هذه الهيئة» وكيف ستتمكن من ان تضع موضع التنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني؟ إذ إنه لو كان 
الامر بهذه السهولة لما انتظر الشعب الفلسطيني أكثر من 50 سنة دون حدوی. 

وفي هذا المجال» يرى البعض انه يمكن الاستئناس .عا تم تطبيقه في البوسنة» وكوسوفو وذلك 
لجهة اعتماد الالية التالية1509: 


~ خلق هيئة أو منظمة صالحة لتمثيل مصالح اللاجئين. 


= related to the Palestinian Authority not as citizens but as refugees from another country. There- 
fore the PA cannot speak for them or simply treat them as citizens: Hamid Shaqqura, quoted in: 
Massad J., op. cit., p. 118. 
Massad J., op. cit., pp. 118 - 119. 7 
Hanieh A., op. cit., p. 178. ۳ 
Ibid. 9 
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اللاجنون الفلسطينيون ما بين حق العودة alala‏ الحل 


- تامين حصول اللاجی الفلسطيني على کامل الضمانات التي تؤمنها معاهدة 1951عا فیها 
ae‏ اللجو e‏ والاقامة في أية دولة وذلك NEN: ont‏ من مارسة تقو العودة J pats‏ 
على التعويض بالتوافق مع قرارات الشرعية الدولية (الا انه يرد على ذلك بان منح اللاجئ 
الفلسطيني كامل الضمانات التي توفرها معاهدة 1 تتناقض مع حوهر قضيته وحقوقه 
غير القابلة للتصرف او للتنازل). 

- امكانية ندخل مفوضية الاثم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الدولة الاسرائيلية ولدى الدول 
الاخرى المعنية - ولا سيّما تلك المنضمة إلى معاهدة 1951 وال المعاهدات المتعلقة بعديكى 
الجنسية - وذلك لين إيجاد حل نهائي لقضيتهم YD‏ انه لا داع لذلك في ظل وجود 
الاو نروا). 

- ينبغي ان یتوافر لدی اللاجئين الوعي الکامل للاطار القانوني الذي یرعی قضیتهم ویوفر 
الخيارات المتاحة امامهم؛ ومعرفة امكانية التقدم عطالبهم. سواء ضمن او خارج اطار 
المفاو ضات . 

و تقتضي الاشارة إلى انه لا جدوی من انشاء الهيئة المذكورة اعلاه» وإنما الطلوب أن يتم ایجاد 
التسوية السياسية العادلة للقضية الفلسطينية rir‏ الشرعية الدو لیف و ایجاد دولة مستقلة 
ذات dole‏ عکنها تمثیل کامل الشعب الفلسطینی مم فیهم اللاجیین - ولا موجب OY‏ تعدخل 
مفوضية الام التحدة لشوّ ون اللاجئين باعتبار انه يمكن تعدیل مهام الاونروا لتشمل مسالة حماية 
كافة الللاجئين الفلسطينيين UUs‏ لهذا نتمتم بثقة اللاحئین. 

وإذا كان يمكن الاستئناس.عا تم تطبيقه على قضايا اللجوء في العا لم إلا ان القضية الفلسطينية 
تتميز عن غيرها بعدة امور أبرزها قيام الجمعية العامة للام التحدة بإخراج مفهوم حقوق 
الفلسطينيين من اطار اللاجئين إلى الاطار السياسي العام الذي يكرس لهم كيان ”الشعب"“21510 
الامر الذي يجعل من تطبيق مبدا تقرير الصیر !15۳ الوسيلة الاكثر فعالية للتعامل مع هذه القضية» 
لا ete‏ آن هذا البدا قد اکتسب اهتماما مترایدا وصل احیانا ال حد الطغیان علی Go‏ العودة 


.14 حسن. القرار والتسوية: دراسة قانونية وسياسية لتسوية النزاع العربي - الاسرائيلي في إطار قرار ۰242 ص‎ ltt ۳ 
Mubanga, Chipoya, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, 15" 
p. 249. 
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حقوق اللاجئین الما لينيب: 


کونه یشکل المبدا القانوني الرئيسي للقضية الفلسطينية وقاعدة انطلاقها1512) pss rion‏ 
وجود الشعب الفلسطيني» والشاهد على جعل هذه القضية ذات حضور عالمي» نظرا لما للشعب 
الذکور من تاريخ ومجتمع وهوية جماعيةة151؛ الامر الذي يفرض مراعاة خصوصية الصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي في معرض ایجاد التسوية الضرورية لحل الصراع. 

وعلی الرغم من أهمية التو صل لتسوية سلمية لكل الصراعات في منطقة الشرق الاوسط - ولا 
سيّما منها الصرا ع الفلسطینی - الاسرائيلي» إلا أن التاریخ قد اثبت بان الاتفاقات المنفصلة بين کل 
دولة عربية و "!سرائیل* ‏ تژسس لسلام دائم فی الشرق الاوسط حیث کان الطلوب من الدول 
العر بية القيام بالفاو ضات علی اساس جماعي ومشاركة جمیع الاطراف الع 151۹ وذلك من 
fool‏ الضغط علی "!سرائیل " لتطبیق القر ارات الدولية. 

ومن اجل إعادة النظر بالخلل الذي شاب عملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية یقتر ح البعض 
عقد Fe‏ دوي يكون ماثلا للمؤقرات التي عقدت لحل مشاکل اللاجئين في العالم» كمؤتمر 
جنيف عام 1995 لحل مسالة مليوني نازح في البوسنة - على أن ينتج عن المؤتمر خطة عمل 
تغطي كل الوجوه المتصلة بقضية اللاجكين الفلسطينيين كإعادة تأهيل غير الراغبين بالعودة» دور 
الاونرواة151- إلا أن إعادة النظر بالخلل الذي شاب الاتفاقات الدولية يمكن ان يتم من خلال 
العودة إلى محكمة العدل الدولية لاعلان بطلان هذه الاتفاقات لمخالفتها حق تقرير الصیر الامر 
الذي سيشكل سابقة قانونية في هذا الشان» وليس من خلال عقد مور دولي لا يراعي تميز القضية 
الفلسطينية عن غيرهاء ويحصر حل قضية اللاجئين باعادة تاهیلهم ودجهم. 

ونظرا لتميز قضية اللاجئين الفلسطينيين عن غيرها من القضاياء لا سيّما تغير السيادة في 
الاراضی التي رحلوا عنهاء وعدم وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة لغاية تاريخه تمنحهم 
الهوية السياسية. فان نحاح المؤتمر الدولي الشار إليه اعلاه وتطبيق الية العمل الصادرة عنه يتوقفان 
على و جود دولة قادرة على تنفيذ هذه اخطة إذ إن الدولة الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على 


Said. F.W., quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, .م‎ 2507 
Said, 1994, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, pp. 250-251; 3 
and Said. F.W., quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 250. 

Mikhin V., “The Middle East Needs Peace,” Int. Affairs, Moscow, 12/12/1984, p. 79. 4 
Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 321-344. 5 
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اللاجئون الفلسطینیون ما Oy‏ حق العودة وافاق الحل 


التحكم بعودة اللاحئين إليها إذا رغبوا بذلك» ووضع ae‏ اله انعدام جنسية ea‏ 
سواء بصورة واقعية أو فانونية» وفرض عودة اللاحتین إلى ديارهم .ما یسمح بتطبيق حق تقرير 
ell‏ 

وكان مدير الاونروا عام 1957 قد أكد أيضاً بأن المشكلة لا تكمن فى الشق الاقتصادي لقضية 
اللاحئين» وإنما في الخيار المعطى لهم موجب القرار رقم 194 إذ أنه في ظل عدم تمتعهم بهذا 
الخيار فان اللاجئين يرفضون اية محاولة لاعادة توطينهم في مكان آخر 1517. 

لقد كان رئيس الوفد الفلسطيني العربي قد اكد في العام 1966 في اللجنة السياسية الخاصة 
التابعة للجمعية العامة بان للفلسطينيين حقاً غير قابل للتصرف بالعودة إلى منازلهم وأن هذا الحق 
اکن یکون موضع خیر eae‏ 

TT‏ التي ترعی حقوق اللاجئين الفلسطينيين» یلاحظ بان دولة 

إسرائيل“ تملك ما يكفي من تاثير على الساحة الدولية من أجل تحديد معطيات السلام الذي 
Sees SS E‏ تتجاهل القواعد الشار إليها أو أن توخر تنفيذ الاتفاقات التى 
وقعتهاء ذلك انها تتمتع بقدر من النفوذ السياسي والعسكري عکنها من الحفاظ على ما اكتسبته 
طوال هذه المدة» والحصول على السلام (الذي ترغب به) في آن Lee‏ حيث يتمثل السلا 
بالنسبة لها عجموعة معطيات ابرزها تعيين الحدود التي ترغب بها - سواء ضمن اتفاق ينهي 
الصراع أو ضمن اتفاق جزئي» او من خار ج أي إجراء دبلوماسي - كبناء الجدار الفاصل الذي 
يعد نوعا من الحدود الواقعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع البهودي لدولة ”إسرائيل“» وعلی 


Interview with Brynen R., “Statehood key to Refugee Solution,” Palestine Report 2, 46, 25/4/1997, 6 
no pages. 

Henry Labouisse, Director of UNRWA, February 1957, quoted in: Radley K., op. cit., pp. 600-601. 7 
In October 1966, Mr. AL - Ghouri, chairman of the Palestine Arab Delegation, attended the meeting 8 
of the Special Political Committee of the UN General Assembly, he addressed before the Com- 
mittee: He wished to make clear the views of the Palestine Arab Delegation on the implementa- 
tion of parag 11 of G. Ares. 194 lil, it considered.... The indigenous Arab people of Palestine 
had an inalienable right to return to their homes and homeland, that right could never be a 
matter of option or permission nor could it be waived or batered away; in: Radley K., op. cit., 

p. 600. 

The Israeli Government believes it is strong enough to keep everything and have peace, in: ۴ 
Marshall R., Israel Balks at Peace - Again, Washington Report on Middle East Affairs, vol. 19, 
no. 3, April 2000, p. 8. 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


المستوطنات في الضفة الغربية ولو تطلب الامر تحقیق ذلك بارادتها المنفردة1520 من خلال خطة 
الفصل الاحادية E 1521 SLL‏ الذي لن يصلح كالية ارس فراع السلام العادل والدائم» 
ما یدفع Lach J‏ بقواعد القانون gal‏ لا تفره من Je fo‏ للشعب الفلسطيني 

وعلی الرغم من اهمية انهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي بالنسبة ل”إسرائيل“ لما لهذا 
الصراع من تاثیر على أمنهاء الا أن بعض الاسرائيليين يرى بان المشيكلة الفلسطيية ليست ER‏ 
Uy‏ تكمن القضايا الأكبر في أمكنة أخرى كالعراق وإيران اللذين يشكلان خطرا عليها يحتّها 
على المحافظة على قوتها1522 الامر الذي يشجعها على اهمال السلطة الوطنية الفلسطينية وتهميش 
القضية الفلسطينية من اجل إبعاد التركيز عن مسؤوليتها في هذا الصراع وما يرتبه من نتائج 
قانونية. 

ان سياسة القوة التي اتبعتها " امراك as‏ اهاز تعميق الهوة بينها وبين الفلسطینیین وال 
الابتعاد عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية» Y‏ سيّما التصلة بحقوق الشعب الفلسطيني» الامر الذي 
يطر ح التساوّل عن مصير ومستقبل حقوق هذا الشعب في ظل الابتعاد عن هذه القرارات؟. 

وما لا شك فيه أن تحديد مصير هذه القضية يتطلب الاستمرار بالتمسك بقو اعد القانون الدولي 
العام وحث الدول على تطبيق هذا القانون» والالتزام بقواعده الامرق واتباع اليات قادرة على 
الزام الاطراف المعنية بحسن تنفيذ الالترامات الدولية المفروضة عليهاء وتطبيق القرارات الصادرة 
عن الشرعية الدولية كونها الضامن الو حيد لحقوق الشعوب. ولا سيّما الشعب الفلسطيني. 

اذ ان العودة إلى القواعد التي يتضمنها القانون الدولي فيما خص حقوق اللا جئین الفلسطينيين 
من شانها آن توکد بان بحن العودة ما وال موجودا غل الرغم من اللغة الى استعملت فی اوسلو» 
وبغض النظر عن الواقف الاسرائيلية في هذا الصدد وبانه شرط لازم لتطبیق حق تقرير المصير. 


ومع ان القادة السیاسیین قد ساهموا باهمال القّرار رقم 194 على الساحة الدولية فان 


“Nous faisons ce qui est dans notre intérêt” Entretien avec Meridor D., “Vivre sans ies ۵ 
Palestinians,” Politique Int., no. 93, Automne 2001, p. 237. 


۶ کانت الادارة الامريكية قد قطعت BU‏ وعود لرئیس ae St!‏ الاسرئیلی مقابل انسحایه مرن غرة تطبیقا dbi‏ 
£ = 8 = تس 
الفصل الاحادية الجانب وهم لخدم المطالبة بعودة اللاحئین الفلسطينيين a‏ “اسرائيل ع عدم العودة الى حدود 
7 الابقاء على للستو طنات فى الضفة الغر بية 
Meridor D., op. cit., pp. 238-239 2‏ 
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اللاجثون الفلسطینیون ما بين حق العودة وافاق الحل 


القانون الدولي لا يعمل على هذا النحو £7578 ويقتضي على اللاجئين - ولا سيّما الموجودين في 
لبنان - التمسك بحق العودة إلى ديارهم طاما لا يرال القرار رقم 194 ساري المفعول. 

وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين "قانون العودة“ الذي يطر ح مسالة سيادة الدولة وبين ” حق 
العودة“ الذي لا يمكن أن يشكل موضوع تبادل ولا يتعلق بالسيادة الإسرائيلية» كونه يعتبر حقا 
اساسی اذ انه يحق للفلسطينيين بان يكونوا في ديارهم “chez eux”‏ بغض النظر عن قرار 
السلطة المعنية» وسواء اعترفت به هذه اا a‏ از لت 92 

وانسجاماً مع هذا الامر فان Ge‏ عودة اللاجتین الفلسطینیین لا ety‏ قرارا من السلطة 
الفلسطينية» التي يحق لها أن تدافع عنه» والعمل على وضعه موضع التنفيذ» غير أنه لا علاقة لها 
در هذا اش ول بالاعتراف به» فهو ملك للشعب الفلسطینی ولا یقتضی الط بينه وبين 
قانون العودة الذي یخول کل من ۳ سرائيل 0 و الدولة الفلسطينية استقبال من تشاء کل منهما في 
إقليمهاء ضمن الحدود التي يضعها القانون الدولي في هذا الجال, ذلك أن Ge‏ عودة اللاجئين لا 
یتعلق بالسيادة الداخلية باعتبار انه یشکل حقا انسانیا اساسیا1525. 

واذا كان عکن ل اسر یل" آن تنظم استقبالالقادمین من a al‏ ال آرضها با aT‏ به من 

سيادة في هذا الجال - استنادا لقانون العودة - انما لا بحق لها ان نع عودة ght‏ اطنین الاصلیین 
الى ديارهم» إذ إن سلطة الدولة في هذا المجال مقيدة عا تفرضه عليها المبادئ القانونية والعرف 
الدولي 

وبينما لا يستند الادعاء الصهیونی فيما خص عودة الشعب اليهودي إلى ”إسرائيل“ سوی إلى 
مفارقة تاريخية, فان المطالب الفلسطينية تحد لها اساسا في القانون الدولي ذلك أن قانون العودة 
الإسرائيلي ليس له اية قيمة من وجهة النظر الدولية1525 ويقتضي بالتالي على الكنيست الإسرائيلي 
العمل على الغائه ماما كما قام الفلسطينيون بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني”152. 

وفي مطلق الاحوال» فان العبرة تبقى للقانون الدولی yt‏ وراعده Ne‏ ل الداخلية 


Said W., op. cit., p. 144, 3 

Sanbar E., op. cit., p. 133. 2 

Ibid. 25 

Butenschon N., “The Right to Return,” Nordic NGO Seminar, Oslo, 26-27/3/1993, p. 52. 26 
ibid., p. 53. 7 
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حقوق “yim WI‏ الما يني 


للدولة لا سيّما تلك المخالفة 15285 ولا يمكن بالتالي للدولة أن تحتج بعامل السيادة من أجل 
سن قوانين مخالفة للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها.عوجب میثاق الاثم التحدة والعاهدات 
الدولية» التي تعتبر طرفاً فيها وعو بحب القواعد الامرة ذات الصلة. 

وعلى ذلك فان دولة ”إسرائيل“ لا تستطيع أن تلغي Go‏ عودة الفلسطينيين الکرس والمصان 
بالقانون cS gill‏ وذلك كات طائلة اعتبار ذلك خرقاً جسیماً للق انساني اتفقت الاسرة الدولية 
على اعتباره lin‏ اساسیاء ولا عکنها بالتالي الاستناد إلى قانون العودة الاسرائيلي غير الشرو ع 
لجلب الیهود إلى دولة "سرائیل" ومنحهم الجنسية الإسرائيلية» فما بني على باطل هو باطل» تحت 
طائلة اعتبار عملية منعها السکان الاصلیین الفلسطینیین من العودة تطهیر عرقي حظر بالقانون 
الدولي - ولا سيّما ععاهدات جنیف - من شانه ان یشکل جرعة ضد الانسانية یعاقب علیها 
القانون الجزائي الدولي. 

وكان مئات الإا e‏ قد وقعوا عريضة - في معرض انعقاد قمة كامب ديفيد 
اکدوا فيها على أن حقهم بالعودة يعود لهم كافراد» وانهم لم يفوضوا هذا الحق» E‏ العامة 
الفلسطينية لا تستطيع بالتالي التنازل عنه كونه لا ينبع ger‏ 

إلا أن ”الاتجاه الدولي لتسوية أزمة الشرق الاوسط تزامن مع سياسة القوة أكثر ما استجاب 
لاحكام القانون الدولي» .عا فيها ينلد ی و ليان الاق الذي يدفع للتساول حول | جدوى 
الركون إلى القانون الدولي وقرارات الام التحدة لصون حقوق الشعوب وقضاياها العادلة؟“ 
لا سيّما وانه "جری تطويع القانون [المذكور] لحساب القوى الدولية المسيطرة» اي لحساب 
السياسة الدولية" وما ترتب عنها من اهدار للحقوق الفلسطينية1530, 

إذ إنه على الرغم من وقوف القانون الدولي إلى جانب الفلسطينيين» إلا أن توقيعهم لإعلان 


L'Affaire du vapeur Wimbledon concerne l'application du principe de la superiorité du droit Int. ۴ 
Sur les actes administratifs internes (Allemagne C. France et autres, CPJI, 17/8/1923, J Maupas 
R.D.1 1937), La supériorité du droit Int. est un principe applicable a toutes les catégories des règles 
internes (14/12/1872) dans l'importante sentence Alabama, Etats - Unis. C Grande - Bretagne un 
Tribunal arbitral a admis la primauté du droit Int. En rejetant le moyen - tiré de l'insuffisance du 
cadre constitutionnel présenté par la Grande - Bretagne, quoted in: Mémento de la jurisprudence 

du droit Int. Public. 

Ce droit est entre nos mains, c'est notre droit au retour , en tant qu’individus, un droit fondamental 1579 
a vivre dans notre pays nous n'avons jamais délégué ce droit, et l'Autorité Nationale ne peut pas 

en disposer, il n’émane pas d'elle, dans: Sanbar E., op. cit., p. 133. 


1530 | يد حسين عدنان» العسوية الصعبة» ص 14-13 
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اللاجئون الفاسطینیون ما بین حق القودة واضاق الحل 


البادی والاتفاقات التي بجمت عنه قد عکس الحقيقة الرة بان القانون الدولي لوحده ۸ یمن لهم 
العدالة انطلو بة 1531 لغاية تاریخه. 

ويمكن إرجاع مصدر الازمة الحقيقية في عملية السلام إلى القاربة التي اعتمدت والتي 
اسعندت على الية المراحل التي onl‏ فشلها في صون حقوق الشعب الفلسطيني» الامر الذي 
دفع البعض للمطالبة باعادة النظر في الاتفاقات التي تم توقيعها بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 
وإسقاط كامل العملية السلمية» وإجراء تغييرات هيكلية في القاربة المذكورة ما يؤدي إلى وضع 
كل عناصر الصراع على طاولة المفاو ضات لا سیّما الاحتلال» اللاجئين» القدس» مستقبل الکیان 
الفلسطيني» ويساهم في استعادة ثقة الراي العام clout‏ إذ إن الحلول المؤقتة لا حمل» عادة في 
طياتها اية تغييرات جوهرية تشجع على قبول التسويات» في حين أن الحلول النهائية تشجع 
الاطراف على التحلي بالمرونة والإبداع وإجراء بعض التنازلات ومواجهة الاسباب الحقيقية 
للصرا ع1532. 

ویجدر الذكر أنه لا عکن إيجاد تسوية سلمية دائمة دون معالجة السبب الرئيسي للصراع 
التمثل بانعدام العدالة والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني عندما سلب هویته الوطنيت و حول 
إلى بجموعة لاجئين» وتم الاستیلاء على اراضيه» الامر الذي یفرض ضرورة التطرق للقضایا كافة 
بصورة مباشرة» شجاعة» شفافة ودون ذهنية الربح 3 الخسارة  sume”‏ 15332۵۲0 على أن نتم 
هذه التسوية بين دولتين متساویتین في العيسياةة وفي الحقوقع ولكل منهما حدود معترف بها 
دولیا وتتخذ شكل المعاهدة المنسجمة مع قواعد الشرعية الدولية. 

واذا كان الطرفان الفلسطيني والاسرائیلی قد اعتقداء ى مرحلة ماء بان اوسلو سیغیر وه 
المنطقةء ویحول الكراهية إلى سلام وتعاون الا انه تبين أن الحسابات الخاطئة التى اتبعتها 
”إسرائيل" - ولا سيّما سياسة القوة - قد ساهمت في هدم اتفاق gle gh‏ )1993( حيث لم يحصل 
الفلسطینیون علی اية منفعة قانونية من الاتفاق الذکو بینما استمرت "اسرائیل ا 
على الاراضی من خلال الستوطنات, كما أن اقتراحاتها التي قدمتها لاحقا في کامب ديفيد 
d‏ تستجب للشروط الدنیا للطلوية لخلق الدولة الفلسطينية» ولتامین حقوق الفلسطینیین, الامر 
الذي یستتبع ضرورة العودة إلى طاولة الفاو ضات LE)‏ ليس لتابعة مسار اوسلو) ولکن عبر اعتماد 
Whitbeck J., “Final Status Negotiations: the Palestinian End Game,” Middle East Insight, vol. 15, 1%"‏ 

no. 2, March - April 2000, p. 44. 


Al Khatib, op. cit., p. 17, 2 
Ibid., .م‎ 18. 3 
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حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


آلية جديدة تسمح باستعادة روح الثقة كتلك التي بدات مع مؤتمر مدرید؛ .ما يؤمن إحلال المسار 
السلمي مكان المسار الحربي والمنطق مكان القوة عا يمهد الطريق أمام السلام الدائم1534. 

الا أنه ,4 خذ على مؤتمر مدريد عدم انعقاده نحت مظلة الام التحدة وعدم استناده إلى القرار 
194 الكفيل =e Jens zala‏ عودة اللا ین الفلسطينيين الى ديارهم الاساسية. 

وعلی الرغم من آن بعض الاسرائیلیین یری أن اتفاق gla gh‏ کان Wat‏ کبیرا؛ اذ انه حمل في 
طیاته بذور الفشل الا آنهم لا یژیدون Lead‏ مبادرة بيروت التي ذکر فیها القرار رقم 194 باعتبار 
آنها تشکل بالنسبة لهم استمراراً للصراع ولیس حلا له» ویژیدون في القابل قيام ”إسرائيل“ بعدة 
خطوات من جانب واحد كقيامها بتعيين الحدود مع او بدون اتفاق1555. 

واکثر من ذلك فان ”إسرائيل“ مستمرة عمارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني بهدف 
كسر ارادته واجباره على الاستسلام والتخلي عن حقوقه الشروعة - حيث يسود الاحباط في 
الشار ع الفلسطینی - إذ استغلت ”إسرائيل“ التطورات الدولية كالحرب على العراق للعمل على 
تصفية القضية الفلسطينية المحمَة و کل مایرمز إليها. 

وسواء رغب بعض الإسرائيليين باحیاء عملية السلام او ترحيل ما تبقی من الشعب الفلسطيني 
إلى خارج الوطن فان الاكثرية الاسرائيلية ترغب بفك الارتباط مع الفلسطینیین والتخلي عن 
الستوطنات الو حودة في غزة - كما حصل بعد الانسحاب من غزة في اب / اغسطس 2005 - على 
حساب إبقاء الستوطنات في الضفة الغربية ووضع حدود مؤقتة وذلك بهدف الایحاء للمجتمع 
الدولي بان ”إسرائيل“ تتسحب من الاراضي الفلسطينية بشکل نهائي» وفرض هذه التسوية على 
الفلسطينيين» الامر الذي سيودي إلى استمرار الهجمات الفلسطينية ويزيد السالة تعقیدا538 
ويبقي حقوق اللاجئين مهمشة إلى ما لا نهاية وحق نقریر المصير دون AAT‏ 

إن الفلسطینیین لا یطالبون باکثر ما حصل عليه غیرهم من الشعوب - اي التمتع بحقوق 
مشروعة ومکرسة بقرارات الام التحدة - الا أنه تبين لهم بعد اندلاع الانتفاضة الثانية» وتوقيع 


Husseini F., “Le Compromis Manqué de Camp David,” Le Monde Diplomatique, Decembre 2000, 4 
no. 561, p. 19. 

Bar - tal D., “Camp David, Oslo and the future,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 3, 2002, 5 
Interview with Dan Meridor, Member of Ehud Barak’s government, pp. 62, 66. 

Abu - Zayyad Z., “Seeking the Road to Peace,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 3, 2002, 6 
pp. 20-22. 
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الاح ن الفلسطيتيون La‏ بن Go‏ العودة وافاق الكل 


اتفاة | | 11 ali 2 5 E ۹۹ 8 è‏ 0 ۰ ۰ 
ف اه سلو و لعرض ell‏ كما يطلق عليه الاسرائیلیون الذي طرح في كامب ديفيد 
والتفاهم الذي تم في طاباء بان ”إسرائيل“ غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلمي بستند إلى التوازن 
و العدالة و یعید إليهم حقوقهم المسلوبة منهم» Lely‏ حرص على رفض التسوية السياسية اتید ه 
الى قرارات الشرعية الدو لیق والاعتراف بالظلم التاريخي الذي تسببت به للشعب الفلسطيني» 
في حين تسعى بالقابل إلى فرض واقع غير مقبول وغير عادل واتباع استرتيجية الانفصال 

os BRET 2‏ م ۱ ۱ \ 
الا حادية الجانب» الامر الذي لن يحل الصراع الفلسطيني = الاسرائيلي» i,‏ سيخلق le a‏ من 
ومصيرهم الوطني» ولا يترك للفلسطینیین سوی خیار الاستمر ار بالقاومة في سبیل تحقیق آمالهم 

الو طنیة1537. 

وفي هذا المجال يعتبر بناء الجدار الفاصل ابرز مثال على الاعمال aye eka Creer ei‏ 
دون مراعاه الطر ف الاخر ودون العودة إلى طاولة المفاو ضات مع الطر ف الفلسطيني 21538 الامر 
الذي يساهم في بحاهل قرارات الشرعية الدولية. 

و تقتضي الا شارة إلى ان متابعة بناء هذا الجدار سيدفع الفلسطينيين الى مكافحة النظام العنصري 
الذي يفرض عليهم» ويحاول تدمير مشروعهم الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» الامر 
الذي يشكل عملا غير مشرو ع يخالف الواثیق الدولية» وهذا ما أكدته محکمة العدل الدولية. 

تا یر ی البعض ان الخيار الو A>‏ امام الطر فین پتمثل باعاده احیاء المفاو ضات من خلال 
oly‏ السلام و انهاء الا حتلال الاسرائیلی و از الة الستوطنات» و ایجاد حل عادل لقضية اللاحئين» 
يتضمن الاعتراف بالظلم التاريخي الذي GE‏ بهم بدلا من الاستمرار بقمعهم1599 ذلك أن 
الظروف التي يعيش فيها I gto WI‏ = ا الات و الا حباط السیاسی» و ار مان الاقتصادي الذي 

jad,‏ الاشارة ال آنه مهما حققت اتفاقات gle gh‏ من کسب للاسرائیلیین الا آنها لا تستطیم 
ال تخیر او تزیل باذ السلام العادل والدائم التو يحددها القانون gl‏ لىع ولا سما ضرو ره 


Hilal J., “Separation as a Form of Apartheid,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 3, 2002, 3 
pp. 40-44. 
Malki R., “The Depths of the wall,” Palestine - Israel Journal, vol. 9, no. 3, 2002, p. 45. 8 
Hilal J., “Separation as a Form of Apartheid,” p. 44. 9 
Abdul Rahman A., member of the Executive Committee of the Palestine Liberation Org. Head 5 
of the Refugees Department, UNESCO Conference, 2000, p. 92, 
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حقوق اللاجئين الفلسطينيين 


انسحاب ”إسرائيل“ من الاراضي التي احتلتها عام 1967 وحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم» 
وحق ”إسرائيل» بالامن ضمن حدود معترف بها1541 - ولكن مع احترامها للالترامات الدولية 
ومبادی میثاق الم المتحدة» ومنها مبدا المساواة في السيادة - وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم 
اة 

وإذا كانت ”إسرائيل“ تحاول حل قضية اللاجئين من خلال التظاهر بان هذه القضية غير 
gor ye‏ 053 ومن خلال الترکیز علی اعادة تأهیلهم و غ الشعب الفلسطيني البقاء في الاماکن 
التي يتواجد فيهاء فان هذا الطرح لا عکن أن یشکل حلاء ولن تستطیع ”إسرائيل“ فرضه» سواء 
على اللاجئين او على الدول المضيفة15*2 وکل Wyle‏ من قبلها لطرح حلول لقضية اللاجئين 
تنطلق من الستقبل دون الاضی 154 من خلال الترکیز على تحسین اوضاعهم ستسقط حيث يرى 
خالدي» في هذا الجال أن أية محاولة لانتراع تاريخ القضية المذكورة ستفشلء اذ ان مسوولية 
”إسرائيل“ تحتل مركزا أساسياً في الادبيات الوطنية وفي نظر اللاجئين» كونها تشكل المعالجة 
والشفاء احقیقیین 15*4 ذلك أن تاريخ الاحداث لا يمس فقط ظروف ولادة اللاجئين Uy‏ يتعلق 
ey‏ عدی مشروعية قيام " اسرائیل “1545, 

وحتى يدرك الاسرائيليون هذا الامر 1548 باستثناء بعض الوّرخین الجدد الذين تحراوا وطرحوا 
هذه المواضيع المحظرة» ينبغي القبول بأنه يمكن انتقاد دولة ”إسرائيل“ وانها ليست دولة على حدة 
عنای عن أي عقاب» وأنه لايمكن القبول بإنهاء الصراع من وجهة نظرها الرامية إلى إقفال الملف 
مع مفعول رحعي» وكأن شيئاً لم يحدث عام 1948 وان وجودها شرعي 4157 وانها غير معنية 
بتطبیق قو اعد القانون الدول. 


Gresh A., “L'Etat Palestinian d’Oslo,” Le Monde Diplomatique, no. 541, Avril 1999, p. 13. ٩۲ 
El - Baz O., “Palestine Refugees and the Current Middle East Peace Process,” Int. Conference 2 
on Palestine Refugees, UNESCO, Paris, 26-27/4/2000, p. 82. 
Arzt, 1997, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 334. 3 
Khalidi, quoted in: Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in Int. Law, p. 334. 4 
Israel a toujours occulté, comment un Etat qui relève du bien puisqu’il constitue la solution de la ۶ 
question juive, puisqu'il est la riposte adequate a la barbarie nazie, comment pourrait il, alors qu'il 
combat le mal absolu qu’a été le nazisme, qu'il est venu en réponse aux pogroms, a l'exclusion 
et a l'antisémitisme, comment pourrait il être lui - même né dans des conditions illégitimes? 
Dans: Sanbar E., op. cit., p. 130. 
La reconnaissance de la question des réfugiés c'est aussi la perte de l'impunité aux yeux du droit ۴ 
International, dans: Sanbar E., op. cit., p. 131. 
Ce pays était à nous, nous n’avons donc chassé personne, il a été de tout temps a nous, vous 1547 
étiez chez nous, vous n'étiez pas chez vous, vous Palestiniens”, dans: Sanbar E., op. cit., p. ۰ 
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اللاجتون الفلسطينيون ما بين حق العودة وافاق الحل 


!2 طرق ووسائل تحقيق السلام تعتبر معقدة؛ إلا أن العنصر الاساسي الذي يتطابه السلام 
هو الجهوزية المتبادلة من قبل الاطراف المعنية» ومعرفة بالمطالب الاساسية لكل طرف والعمل 
على تحقيقها من خلال التخلي عن الامور التي تتعارض مع هذه الطالب 1548, كقيام ”إسرائيل“ 
بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني» وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق بصورة فعلية. 

غير أن رغبة الاطراف المعنية بالتوصل إلى السلام لا تعتبر آمرا كافياء حيث يتطلب التقدم في 
مسار اية عملية سلمية التقاء ظروف معينة وتوافر الحاجة الفعلية لدى الاطراف لانهاء الصراع 
بينهم» والدليل على ذلك عدم تمكن الطرفين الفلسطيني والاسرائیلی من التوصل إلى أية نتيجة 
ملموسة نظرا لعدم توافر الشرطين المشار TABLA gal‏ 

والواقع انه يمكن القول أن التقاء هذين الشرطين أمر غير كاف لتحقيق التسوية العادلة للقضية 
الفلسطينية حسب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. 

كما أنه یقتضی الاخذ بعين الاعتبار أهمية عوامل الضغط التي تمارسها الاسرة الدولیة550 والتي 
تلعب دورا مؤثرا في TE‏ او فشل مفاوضات التسوية» كالدور الامريكي غير اخيادي الذي 
ساهم بفشل التسوية بین الفلسطینیی و الاسرائیلیین؛ أو الدور الایجابي الذي عك ان تلعبه الاسرة 
الدولية في الستقبل لدعم حقوق الشعب الفلسطینی الشروعة. 

وعلی الرغم من اهمية الدعم المتبادل للمطالب الوطنية الفلسطينية والإسرائيلية من قبل الطرفين 
الفلسطيني والاسراتيلي» الا ان هذا الدعم غير كاف لتحقیق السلام بینهماء حیث يقتضي على 
الفلسطینیین» رای البعض - إلى جانب محويل الانتفاضة الثانية إلى انتصار سیاسی - كسب AB‏ 
الراي العام الإسرائيلي» وفتح الحوار مع حزبي العمل واللیکود “Likud Party”‏ وغیرها من 
الاحزاب الجديدة Lily‏ ع الشعب الاسرائیلی بان ”إسرائيل“ ستصبح آقوی إذا دعمت الطالب 
الفلسطينية, إذ ان الطرفین امام تقاطع خطير سيؤدي بهما اما إلى امتداد الصراع وإما إلى استتناف 
الفاو ضات السياسية US‏ ان اطخلافات بینهما کثيرة و التحدیات كير لفقا لا سیّما بعد و صول 
حر كة حماس إلى السلطة و التعقیدات الداخلية تلو ضع الفلسطيني. 


Hirschfeld Y., “The Way Forward an Israeli Perspective,” JRS, vol. 2, no. 1, 1989, p. 201. 1548 
Parsons A., “Int. Diplomatic Perspectives,” Journal of Refugees Studies, Oxford Univ. press, 1549 
vol. 2, no. 1, 1989, p. 166. 

Parsons A., Forty years on: the Palestinian Refugee and the Int. Community, Int. Resp. UN and 1550 
UNRWA, (RSP documentation centre - Oxford ), p. 12. 
Hirschfeld Y., op. cit., pp. 202-203. 51 
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حقوق اللاجثين الفلسطينيين 


الاين B56, Oh‏ الك فان يها أن السلام ليس قضية خاسرةه وانه يقتضي عليهما العودة 
ال طاولة الفاو ضات. و BAG‏ الاوضاع الحالية» ووضع رؤية لمستقبل العلاقات بين الشعبین 
و التحول إلى الفاو ضات السياسية ومتابعة عملية الاصلاح الداخلية باعتبار أن WS‏ من الشعبين 
قد دفع الشمن غالیا1552» ولن يبقى سوى السلام كخيار وحيد لانهاء هذا الصراع1553, على ان يتم 
الالتزام بالمبادئ التي ار ساها ميثاق الام المتحدة لحل النزاعات ما y‏ يتفق مع wale‏ العدل والقانون 
الدولي. 

فانطلاقا من هذه التحدیات يقتضي علی الفلسطینبین ان یدر کوا بان نضالهم نحو الحرية 
والاستقلال لا یزال یتمتع بالدعم العنوي من قبل معظم دول العالم» ویستند إلى القانون الدولي 
وبان مستقبل فلسطین لا يتعلق فقط بالقادة الفلسطینیین, وإنما بکل الفاسطینیین واولادهم اينما 
وجدواء سواء في الاراضی المحتلة أو في الشتات. الامر الذي یفرض علیهم العودة إلى البادی 
الرئيسية التعلقة بقضيتهم والتمسك بها؛ والتذکر دائما بانه لاعکن القبول بتسوية سيدة تضم 
جانباً حقوقهم التاریخیة1554 کونها تشکل قواعد ملزمة في القانون الدولي» ولا سيّما منها حق 
تقرير المصير المرتبط بتنفيذ Go‏ العودة. 

وبالتالي فإنه لا يمكن للاطراف المعنية بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الاتفاق على معاهدة 
تخالف قواعد القانون الدولي نمت طائلة اعتبارها لاغيةة5ة'. وذلك استنادا لمعاهدة فيينا للعام 
1969. 

ونظرا لان میثاق الام المتحدة ير بط E‏ حل الصراعات بصورة سلمية وبين اعتماد 
مبادئ القانون والعدل الدوليين في حل هذه الصراعات فإنه يقتضي في هذا الصراع الاستناد إلى 
قرارات الشرعية الده لية وذلك بهدف إرساء سلام عادل ٠‏ في المنطمة. 


Abu - Zayyad Z., “Seeking the Road to Peace,” pp. 20-25. ۶ 
Abu - Zayyad Z., “Oslo Reconsidered,” Palestine - Israel Journal, vol. Vill, no. 3, 2001, p. 46. 3 
Barhoum K., “What price Madrid for the Palestinians: Behind the News,” Middle East Int., no. 423, 15 
17/4/1992, p. 16. 
| s agit de structurer le droit Int. Par une hiérarchie des régles entre elles en désignant les 55 
normes auxquelles aucune autre regle ne peut déroger, ce si une nouvelle norme impérative 
du Droit Int. Géneral survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul 
et prend fin (art 64 de Conv. De Vienne), dans: Gendreau C., Le Monde Diplomatique, no. 541, 
Avril 1999, p. 13. 
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اللاجتون الفلستطيكيون ما بين حق العودة Lal,‏ الحل 


وفي هذا المجال يمكن للفلسطينيين الر جو ع محددا إلى قرار المجلس الوطني الفلسطيني الصادر 
في 1988/11/15 بعد اندلا ع الانتفاضة الأول والذي جاء فيه ما يلر 1556: 
- الموافقة على الدخول في مفاوضات سلام في إطار مور دولي يعقد بإشراف الام التحدة» 
وتمشاركة الدول الدائمة العضوية في يحلس الامن» وعشار كة منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أساس قراري مجلس الامن رقم 
2 و338 وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره دون تدخل خارجي. 
- الدعوة إلى إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي والاعراف الدولية 
وقرارات الام المتحدة المتعلقة بهذه الشکلة عا في ذلك الحق في العودة أو الحصول على 
كما يمكن إخضاع هذا القرار لبعض التعديلات ابرزها ذكر القرار رقم 194 صراحة» وربطه 
بحق تقرير المصير إلى جانب قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 وعدم القبول بالتعويض كبديل 
عن حق العودة ولكن كمكمل cal‏ واعادة النظر بكامل العملية السلمية ابتداء من مدريد والاتفاقات 
اللاحقة الغ توقیعها؛ باعتبار انها مت بين طرفین غير متساویین فی السيادة وخرقت :بقن 
الشعنت الفلسطيني بتقرير مصيره. 
وما لا شك فيه ان قضية اللاجتین الفلسطینیین تتمیز عن غیرها بان حقهم بالعودة مصان 
بقواعد القانون الدولي» ومکرس بقرارات الشرعية الدوليةء ولا عکن لاية جهة أن تتنكر له أو 
تتنازل we‏ بالنيابة عنهم. 
ولهذه الغاية يقتضي احاطة اللاجيى الفلسطيني بوضع دولي خاص" يتميز به عن غیره 
ويكفل له التمتع ALY‏ الادنى من الحقوق» وذلك إلى حين توافر الظروف التى تمكنه من "العودة 
إل Saha:‏ قر مشيرة طا للقاعدة ارام و ال ف هذا اله إذ آن ری الان 
الفلسطينيين ابعد ما تكون موضوعا "انسانیاگ ولكن يوجد لها بعد قانوني لصلتها بقرارات 
الشرعية الدولية وبحق شعب بكامله بتقرير مصيره على أرض الوطن. 
وهنا تكمن أهمية العودة إلى اطار الام المتحدة و إلى إطار القانون الدولي» لان القواعد القانونية 
هي وحدها الكفيلة بحصول الشعوب على حقوقها. 
إلا أنه مع تبلور نظام دول جدید تحتل فیه الولایات التحدة الامريكية موقعا قطبیا اساسیا 


1556 عباس مود مر جع سایق » ص 39-38 
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حقوق اللاجتز الما لینیس 


يطرح التساؤّل حول مدى دعم المجتمع الدولي للحقوق التي كرستها الشرعية الدولية للشعب 
الفلسطد 15576, 
مستقبل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على السلام العالي1558» كما يلقي الضوء على الدور 
الذي ستلعبه الدول الكبرى في تحديد قدرة الام التحدة على مارسة مهامها1559. 

فالام deed)‏ ما زالت ds‏ تأسیسها تحاول ایجاد J lL‏ للقضية الفلسطينية دون جدوی» 
حیث اصدرت الثات من القرارات الرامية إلى تکریس حقوق الفلسطینیین وادانة الانتهاکات 
احاصلة يشان حقوقهم غير آنه ما زال ینقص تلك القرارات الارادة او التتفیذ من قل القوی 
الكبرى» وذلك على الرغم من انقضاء القرن العشرين» وایجاد الحلول لمعظم الصراعات في العام 
اس فلسطن 1560 , 

ومع I‏ معظم القانو نيين يتفقون على أن تطبيق البادی القانونية بحد ذاتها لا يمكن أن يؤدي 
ال تسوية کل ode‏ السائل» وان امحل السیاسی عکر له آن یخلق الظروف الضامنة لتطبیق القانون 
بصورة فعالة1561؛ لکن لا بد من العودة» فى نهاية الطاف إلى اطار الام المتحدة1562 لحل القضية 
الفلسطينية» وتطبيق حى تقرير المصير» ووضع حق العودة موضع التنفید» باعتبار ال فر ارات 
a‏ اندو باهي ساسحا esa‏ 

و4 لا شك فيه أن استمرار “et‏ بإهمال قواعد القانون الدول و استمرارها بخرقه 
sak ke i‏ ی an TT‏ التحدق ذلك أن 


7 السيد حسين عدنان» الانتفاضة وتقرير المصير» ص 179 

1558 المر جع السابق. 

Fischbach M., op. cit., p. 35. 1559 

Abu-Sitta S., “the Return of the Refugees is the Realistic Solution,” p. 34. 0 

Dowty A., op. cit., p. 30. 15% 

“As matters have developed and given the present situation in Palestine the more effective way of ۶ 
dealing with this issue should be in the General Assembly under the principle of self - determina- 
tion satisfaction of this principle for the Arab Palestinians will also meet the right to return” C.L.C. 

Mubanga - Chipoya, quoted in: /bid., p. 32. 
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اللاحثون الفلسطينيون ما بين حق العودة واقاق الحل 


المؤتمر الدولي وفقا للقرار رقم 338 هو الذي يشكل الية التفاوض الرامية إلى تنفيذ القرار رقم 
2 الذي يحمل في طياته إشارة إلى التسوية العادلة لقضية اللاجئين. 


فإذا تابعت كل من " اسرائیل" والولايات المتحدة الامريكية نكران هذه الحقوق والمثابرة على 
سياسة الهيمنة؛ بدلا من تطبيق مبادئ الحق والعدالة» والاستمرار بأخذ الوقت رهينة1564 وكأن 
المستقبل يشكل كارثة يقتضي العمل على تاجیلها - كما تم تأجيل مفاوضات الوضع النهاني إلى 


ما لا نهاية - فان هذا الامر سيساهم في تغذية النوف والكراهية بدلا من إرساء السلام العادل. 


2 


وادا استمر ت , اسرائيل” باحتكار الارض؛ والوقت» والاحتماء من الهحمات والخاط JY‏ 


التفوق العسکري والتفوق الاثني. فانه لا بد ان الزمن سیداهمها le temps sautera au”‏ 
“visage‏ وسيضعها امام حائط gts‏ 1585 إذ إن الوسائل A‏ اثبتت فعالیتها و کرست نضال 
الشعوب À‏ تكن ابدا هي الوسائل العنيفة-1586 باستثناء النضال السلح الشرو ع حر کات التحرير 
الوطنية ومفهوم الامن المشترك الذي أرساه ميثاق الام المتحدة. 

لذلك علی م تفرك انه باستطاعة الفلسطینیین الصمود بصورة غیر محددخ1587, 
والتضال لتحقیق حقوقهم الشروعة وانه لا بد من عودة اللاجئين إلى دیارهم تطبيقاً للمثل 
الاسيوي القائل بان الاوراق التي تقع تعود دائما إلى جذورها Falling leaves will always”‏ 


return to their roots‏ و تتفیذا للقو اعد الامرة ذات الصلة. 


Halevi l., op. cit, .م‎ 110 ۶ 
A produire du temps comme on produit des armes - un temps suffisamment fort pour créer un 34 
passif susceptible de d éclasser celui qui précède... Israel fait la guerre au temps; dans: Eddé D., 
“Israel fait la guerre au temps,” Revue d'Etudes Palestiniennes, 81, Automne 2001, pp. 96-97. 
Ce n'est pas la perspective d'un état croupion et déemilitarisé qui fait peur aux Israéliens, c'est la 5 
perspective (non formulé) du jour ou il leur faudra affronter - de l'intérieur - la fin d'un vieux rêve 
et l'extrême difficulté a repenser lidendité d'un Etat qui , par la force des choses, ne peut plus 
être que juif, ce renoncement à l'identité strictement confessionnelle qui implique une habilitation 
inventive à ia notion de citoyenneté est non seulement incontourable mais il est, en définitive 
le seul défi politique qui vaille d'être vécu et mené en ce début de XXI siéle. Dans: Eddé D., 
op. cit., p. 97. 
“As often in history, the most effective methods of struggle have not been the most offensive or 6 
aggressive ones’, in: Roberts A., op. cit., p. 9. 


Parsons A., “Int. Diplomatic Perspectives,” pp. 166-167. 7 
Hanafi S., op. cit., .م‎ 12. 8 
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حقوق اللاجئين الفلسطینیین 


إن دور ple‏ الامن كان انویا ف ا تاکن E EE‏ تذكر jah‏ 
القرارات الصادرة عنه: منها القراران 73 تاريخ 01 (حتٌ الاطراف على تسوية 
المشكلات بينهما ما فيها مسالة اللاجنین)» وغيرها من القرارات )6242 6338 ...) — و237 
في حزيران/ يونيو 1967 (طلب صريح من دولة "سرائیل" بتسهيل عودة اللاجنین ) - إلا أن 
عدم إيلاء الجلس الشار إليه هذا الموضو ع الاهمية اللازمة يعود بقسم كبير منه إلى العناية التي 
خصصتها الجمعية العامة لهذه القضية1566؛ وال لجوء الدول الكبرى إلى استعمال حق الفيتو في 
علس الامن.عا لا بخدم القضية الفلسطينية. 

aa‏ در اسة حقو ق اللاحنین الفلسطینیین ما بق قرارات الشرعية الدو لية و الفاو ضات تبرق 
صعوبة الوضو ع» وتشابك الصالح الاقليمية والدولية» و الهوة العميقة ما بين موقف القانون الدولي 
من قضية اللاجئین الفلسطینیین وما بين السار الذي اتخذته المفاو ضات الفلسطينية - الاسر اثيليق 
التي وصلت إلى طریق مسدود. بسبب انعدام توازن القوی بين الطرفین و الابتعاد عن قواعد 
القانون gl‏ 4 لي» ذلك أن الاتفاقات التى وقعت لغاية تاريخه قد تمت مت بين فريقين غير متعادلین ولا 
حال لإعادة تصويب الامور الا من خلال توحيد الصف الفلسطيني في الداخل وإعلان الدولة 
الفلسطينية» والعودة إلى إطار الشرعية الدولية لما تؤمنه من حلول عادلة فى هذا الشان. 

ان عدم تمكن القانون الدولي من وضع حقوق اللاجئين الفلسطينيين موضع التنفيذ يعود إلى ان 
هذا التنفيذ يتوقف على الإرادة السياسية للدول المعنية» ومع ذلك فإنه يوضح الرؤية والانحاهات 
التي يمكن للاطراف سلو كها والتسلح بهاء ويضع الحدود التي لا ينبغي عليهم تحاوزهاء وذلك 
تحت طائلة اعتبار اي اتفاق يتعارض مع قواعد القانون Jyh‏ باطلا. 

وما لا شك فيه ان مرور اکثر من نصف قرن علی استمرار معاناة الاو ن الفلسطینیین دو 
تمكينهم من مارسة حقوقهم التي يكرسها لهم القانون الدولي وفي مقدمتها العودة وتقریر المصير 
يدل على وجود ازمة فيما خص تطبيق قواعد القانون الدولي ابرزها عدم إمكانية الز al‏ ا 
التقيد باحکام القانون المذكور. 

وقي هذا المجال يقترح البعض وجود حاحة لتطوير قواعد القانون الدولي» وفرض إلزامية 
تطبيقه على الاطراف العنية في الحالات التي يستمر فيها اللجوء لفترات طويلة - كحالة اللاجئين 


1569 الحديثي خليل؛ مر بجع سابق» ص 16. 
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اللاجثون الفلسطينيون ما بين حق العودة واقاق الحل 


الفلسطينيين - ما عکن الشعب المعني من التحکم.عصیره السياسي والتحرر من الاحتلال - في 
حال و جوده - بعد فترة زمنية» وذلك من خلال وضع معاهدة قد تساهم.عل الفراغ الذي يعاني 
منه القانون الدولي في هذا المجال159) إلا أن إلزامية تطبيق القواعد الامرة؛ او وضع معاهدة دولية 
تضمن إلزامية تطبيق هذه القواعد بصورة آلية بعد فترة زمنية - كما يطرح البعض - يتوقف آیضا 
على ار ادة الدول. 

وعا ان الا ادة السياسية قد تقض عائقاً آمام هذه الاقتراحات تماماً كما يقف قرار الفیتو الذي 
بمارس في محلس الامن عائقا أمام صدور قرارات لا تنفق مع مصالح الدول الکبری» یصبح التساوّل 
مشروعا حول مدی ضرورة تعدیل میثاق الام لمشو Le IME‏ یضمن تنفیذ القانون الدولی بصورة 
غير انتقائية» ویکفل للشعوب تحصیل حقوقهم اذ إن هذا القانون لم يعد يعنى باشکومات فقط 
Ly‏ اصبح له دور متراید فیما خص حماية حقوق الشعوب والضغط على الحكومات وتوجیه 
Uses,‏ 

وكان أمين عام الام التحدة كوفي عنان قد أعلن بتاريخ 2004/9/21 آمام ابحمعية العامة 
عن اهمية البحث عن الية تحث الدول على ”حب القانون؟ وإيجاد "دول القوانين“» ووضع 
القيود على الطرف القوي» حفاظا على حقوق الضعفاء نظرا لغياب احترام القانون الدولي على 
مستوى الدول. 

لذلك فانه يقع على عاتق الاسرة الدولية بجتمعة إعادة حكم القانون إلى نصابه» وتطبيق المبادئ 
it‏ امم ی a dak a ai‏ ا االات 
الملحة لإنهاء ماساة التشتّت. والابعاد القسري عن الديار والوطن دون وجه حق - إذ إن میثاق 
لام المتحدة يفرض على المجتمع الدولي إنقاذ الاحبال والشعوب من الاخطار ويفرض على 
الدول الالترام بالمبادئ القانونية وتطبيق المعاهدات المنضمة إليها بحسن نية. 

وقي ظل توفير القانون الدولي الحل العادل والواضح لقضية اللاجئين الفلسطينيين» يبقى 
القول ان الرؤية ما زالت غامضة على الصعيد السياسي فيما خص مستقبل هذه القضية» ما É‏ 


Falk R., op. cit., p. 46. 5‏ 
1571 فشل المجتمع الدو J‏ ي في ادخال al‏ اصلاحات حو هرية على ميتاق الام المتحدة وذلك خلال دوره الجمعية 
العامة ال لعي اتعقدث في ایلول/ سبتمبر 2008 
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es‏ | تعديلات لناحية النظام العالمي وتوازن القوى في بحلس الامن أو لناحية إلزام الدول بالتقيد 
بالقانون الدولى. 

إلا أنه يمكن في هذا المجال الاستئناس بالفتوی الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 
9 حول قضية الجدار العازل نظرا لاهميتهاء و التي دعت فيها الدول إلى العمل على 
تعزيز احترام الحقوق الانسانية الواجبة الحماية» نظرا لاهمية هذه الحقوق» وسلطت الضوء على 
poly gull‏ الذي يحب أن تلعبه اللمعية العامة فى حفظ السلم والامن الدولیین ولا سیّما عند 
فشل محلس الامن في القیام.عسوولیته الرئيسية في حفظ السلم والامن المذكورين» كما ذکرت 
بقرار الجمعية العامة رقم 2625 تاريخ 1970/11/24 الذي يحث كل دولة على واحب الساعدة 
من أجل تحقیق الساواة بين الشعوب وحقها في الحكم الذاتي وفقاً لبادی الام التحدة. 

ان اهمية الفتوی الشار إليها تکمن في آنها لفتت انتباه الجتمع الدولي إلى ضرورة تشجیم 
الجهود الرامية للوصول باسرع وقت مکن إلى حل تفاوضی للمشاکل العالقة بين الطرفین 
الفلسطینی والاسرائیلی؛ وذلك على اساس قواعد القانون الدولی. 

واذا كانت قد دعت المحكمة الدولية جمیع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي 
الناخ عن بناء الجدارء وعدم تقديم المساعدة والمعونة من اجل الحفاظ على الوضع ELSI‏ عن هذا 
البناءء والسهر على احترام شرعة الام المتحدة والقانون الدولي» وعلى مساعدة الشعب الفلسطينى 
في ممارسة حقه بتقرير مصيره» فان الدول مدعوة إلى تامين الاعتراف العالی بحقوق "اللاجنین 
الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. وعدم الاعتراف باي اتفاق من شانه أن يسقط حقهم بالعودة 
ال الديار» وحقهم بتقرير المصيرء ومساعدتهم على تنفیذ تلك العوده لكان التضامن العالمي 
يفرض التمسك بقواعد القانون الدول» واحت على تطبیقها حفاظا على الحقوق من اي انتهاك 
قد یطالها بسبب الاختلال في موازین القوی الدولية. 


2 مر اجعة: نعمة اسماعیل عصام وعلي مقلد هر بجع «ple‏ ص 192-153. 
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oe 


الخا 


الخانمه 


یفرض القانون الدولي على کل الدول احترام احقوق الاساسية للانسان وللشعوب» 
والالترام de pone‏ القواعد القانونية والبادی التي يرسيهاء کونه یشکل افضل مرجعية ينبغي 
bo gall‏ الیها لضمان "الامن القانونی؟ وعدم حصول الفوضی الناجمة عن خرقه, وبالتای ان 
اي حل للصراعات - ولا سیّما تلك التي تعرّض السلام والامن الدولیین للتهديد - کالصرا ع 
یت تن رصن القانون الدولي الكفيلة و حدها بایجاد JH”‏ 
العادل" الذي يحترم میثاق الام التحدة. 

وعلی الرغم من تمتع الدول بالسيادة إلا انها لا تتمتع بحرية خرق القانون الدولي والالتزامات 
الدولية الملقاة على عاتقها - الاخذة بالازدیاد - في ظل تطور قواعد هذا القانون الستمر لصالح 
حقوق الشعوب والافراد على حساب الاعتبارات السياسية للدول» وبالتالي فإن دولة ”إسرائيل» 
لا تتمتع بالحرية في خرق القانون الدولي» بحجة عامل السيادة وعلیها احترام التزاماتها الدولية» 
سواء العامة المتصلة بالقواعد الامرة ومبادی میثاق الام التحدة او الناصة ابتداء من قرار 
قبو لها ال و — عضوا في الام المتحدة؛ و القر ارات ذات الصلة بالشعب الفلسطینی وذلك 
تحت طائلة تعر ضها للمسؤولية 

فمع هذا التطور ارتقت» حقوق الانسان والشعوب إلى مصاف القيم الجوهرية في المجتمع 
الدولي - وم تعد محصورة في الاطار الداخلي للدول الذي يحكمه عامل السيادة - لتصل إلى 
الاطار الدولي الذي ينبغى آن يسود فيه القانون الدولي» وبالتالي فان مسالة احترام حقوق الشعب 
الفلسطینی لا تقتصر على کونها تخص دولة " اسرائیل" ودولة فلسطین, وإنما هی صارت تخص 
المجتمع الدولي PIRE case‏ الذي case‏ في الستقبل هی ار على فقاله Seta‏ 
الدولي ودور الام المتحدة في هذا المحال 

وعلى الرغم من تقدم القانون الدولي فيما Gos‏ حماية حقوق الافراد والشعوب إلا ان 
حقوق الدول النابعة من سيادتها ای سا تن العامل الطاغي على اعمالها؛ يحميها في ذلك 
عدم جواز التدخل بشوو gi‏ ا غير أنه نظر 11 لاغمالها مره انعکاسات دول < لا يتن 
تلك التی حمل في طياتها cols gal‏ یه ليةة لفق او GPS‏ فراع آمره من الارن 
الدولي - بات المجتمع الدولي قادرا على التدخل لحماية حقوق الافراد والشعوب المنتهكة بصورة 
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جحسيمة» وذلك خلافاً للمبدا الذي أرساه میثاق الام المتحدة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية 
للدول وبالتالي فانه يقع على عاتق المجتمع الدولي التدخل لدى دولة ”إسرائيل“ لحثها على وقف 
انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني» ولا سيّما حقه بتقرير المصير. 

d‏ يعد القانون الدولي كما مضى الوسيلة الوحيدة لاجراء الفاو ضات في مر حلة ما بعد الحرب 
او لعقد مؤتمرات للسلام» ولم تعد إرادة الدولة المصدر الوحيد للقاعدة القانونية - وان كان 
هذا الامر هو الغالب - حيث أصبح للدور المتنامي للشعوب وللرأي العالمي» انعكاسات على 
تطور هذا القانون» وعلى ضمان تمتع الافراد والشعوب بحقوقهم المكرسة دولیا في مواجهة 
الدول» وبالتالي فان تنامي الرأي العالمي الدولي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني عکنه ان يشكل 
وسيلة ضاغطة على دولة ”إسرائيل“ لالزامها بضمان حصول الشعب المذكور على حقوقه المكرسة 
دولياً. 

وما يجدر ذكره أنه لايمكن إنكار الدور الفاعل للدول في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي 
عا يخدم مصاها؛ وترجمتها باعمال قد تکون قانونية او قد تکون خالفة لالتواماتها الدولية: 
الامر الذي يرز العلاقة الضيقة ما بين القانون Dail‏ والسياسة الدولية» وآبرز مال على ذلك 
تفسیر دولة ”إسرائيل“ للقرارات الدولية وایرزها القرار رقم 194 و القرار رقم 242 وغيرهماء .ما 
یخالف الهدف الحقيقي من هذه القرارات وتركيزها على دمج وتأهيل اللاحتین الفلسطینیین بدلا 
من عودتهم» والعمل على Be‏ النتائج القانونية التي تترتب على المسؤولية الدولية» والاكتفاء 
بتلك التي تخدم مصالحهاء والتي تتناقض مع ما يقرّره القانون الدولي في هذا الخصوص. 

وغالبا ما تلجا الدول في ظل غياب أية مرجعية علیا - lel‏ الدور الذي تقوم به حكمة 
العدل الدولية اليني على رضا الدول - إلى تفسير القواعد القانونية عا يتلاءم مع أهدافهاء الامر 
الذي يشكل عامل إضعاف للقانون الدولي لا يمكن نكرانه» ولكن هذه العوامل لا تصل إلى حد 
التاثير على وجود هذا القانون وعلى النتائج القانونية التي يرتبها نتيجة الإخلال بقواعده وبدون 
هذا ob‏ ذلك سیخل بالنظام الدولي ويهدم وحود القانون الدولي كنظام قانوني. 

وبالتالي فانه لا تاثير» من الناحية القانونية» لتفسير "اسرائیل “ لقواعد القانون الدولي ولقرارات 
الشرعية الدولية على صلابة ووجود حقوق الشعب الفلسطيني» وفي مقدمتها حق تقرير المصير 
المرتبط تطبيقه بتنفيذ حق العودة. 


ومن ایرز التطورات LoL)‏ على القانون الول والتی تدعم حقوق الشعب 
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الفلسطيني) إرساء نظام قانونی دولي Ny ale‏ القو اعد الامرة - «jus cogens‏ التي تعرض sh‏ 
اتفاق بين الدول مخالف لها للابطال ولعدم إنتاج a‏ مفاعيل قانونية» بحيث يقع على الاطراف 
المعنية إبعاد - قدر الامکان - النتائج التي ترتبت على هذه ALAM‏ وإقامة العلاقة بينهم ما 
ينسجم مع القاعدة القانونية الملزمة ذات الصلة»وبالتالي فانه يقع على الاطراف المعنية بالصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي إقامة العلاقات بينهم ما ينسجم مع احترام حق الفلسطينيين بتقرير 
مصيرهم» ذلك لان اتفاقات التسوية المتصلة بهذا الصراع قد خالفت الحق المذكور التصف 
بالالرام. 

وفي هذا الاطار يؤكد ميثاق الام التحدة على أهمية توافق العاهدات الدولية مع أحكام 
الميئاق»مع ما يرتبه ذلك من اولوية للالتزامات الواردة في الیثاق على غيرها من الالترامات 
العار ضة لهاء والناحمة عن الاتفاقات بين الدول Abu‏ فان حق الشعب الفلسطيني بتقرير 
مصيره» وحقه بالسيادة والاستقلال, اسوة بغیره من الشعوب. لهما أولوية على ما هو وارد في 
اتفاقات التسوية الوقعة بين الطرفين الفلسطيني و الاسرائیلی . 

وکما سجل امر انشاء الحمتین از ائیتین (یوغسلافیا 1993 - رواندا 1994( و الذي 
تكلل لاحقا بالمحكمة الجزائية الدولية (معاهدة روما 1998 التي دخلت حيز التنفيذ في 
تموز/ يوليو 2002( تاکیدا جديدا على التطور القانوني العالي - التمثل بوجود فئة من حقوق 
الانسان والواجبات Wy‏ للقانون الدولي الانساني التي لا عکن للدول أن تخرقها دون عقاب» 
کونها تحمل تعدیا أساسيا علی التنظیم الدولی - وانعکس ذلك على ابراز اهمية حماية (ill‏ 
بدرجة أولى» مهما كان وضع هذا الفرد» مواطن» او أجنبي» او لاجئء أو عدع الجنسية...» 
وبدر جة ثانية الجموعة کالشعب. او الاقلیات...» وادی إلى نشوء نظام قانوني ذولي - ما زال 
يتطور - يرتكز على حماية هاتين الفئتين» ویضم جانبا مبدا العاملة بالمثل» ويؤكد على ضرورة 
احترام الاسرة الدولية للمبادی العامة التى تعتبرها الاسرة المذكورة Ob‏ لها الصفة الأساسية» ينبغي 
ان ينعكس هذا التطور على قضية حقوق الشعب الفلسطيني» وعلی مسؤولية دولة ”إسرائيل“ 
عن انتهاكات الحقوق AE‏ للاج الفلسطيني - بشكل فردي - وللشعب الفلسطيني - 
کمجموعة - وعن اراقع التي ارتکبتها بحقهما؛ لا یشکل هذا الامر من تعذ اساسي علی 
pala‏ الدزل» یقتضی أن لا يقلت من العقاب واللسؤولية؛ والا شکل هذا الامر طعنا weil‏ 
والبادی الاساسية التى اتفقت علیها الاسرة الدولية والتى ارساها القانون الدولي العام. 
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ان درجة هذه الحماية قد نصا ل في المستقبل = كما بردي ard‏ - إلى اعتبار درن 


3 


gall‏ اعد الامرة 9 الق اعد العليا a lis,‏ “جرم د ( وهذا Bae pl‏ لبط ر Oo pial‏ الده وی فاذا 


ولي 
کان مبدا التضامی و التعاون بین الدول قد ادی إلى ظهور مفاهیم حدیدة - لا سیّما بعد مر حلة 
الاستعمار - کتطبیق قانون الحرب على حروب التحریر الوطنية» وإضفاء الشروعية على مسالة 
بو نها ای القوت وتکریس حق نقریر الصیر کقاعدة آمرةء من شان خرقها ان یشک انتهاکا لیذاق 
الام التحدة: ویعطی iLi‏ یه اهوم تا نع saree‏ شانه ان یژدی ال قکینها من 


مارسة حقها بتقرير الصیره فإنه ليس من المستبعد ان يصل إلى اعتبار انتهاك ”إسرائيل“ أو Bys‏ 


لهذا احق > AFE Le‏ وا ي تقاعس من قبل المجتمع Syl‏ لحماية الشعب اه 


ان يرتب نتائج قانونية. 

وإذا كان يمكن للمجتمع الدولي باسره الحق بالتدخل لحماية الشعوب من اي احراء من شانه 
ان عنم شعبا ما من ممارسة حقه me)‏ لر ون آن یتک هذا الامر تدخلا بالشؤون الداخلية 
bs‏ | عو حب ميثاق الام المتحدة. ale‏ یک بالتاي Ws‏ عضو الدو لية التدخل لدی 
”إسرائيل» نها على وقف التدابير التى من شانها ان تتهاك حقوق'الشعب الفلسطينى بتقرير 
E T‏ سنا كم Sa‏ ما سای 


هر ا z aes ۱ l ret es Sher‏ 25 1 
00 فانه عکن لاية دولة ان T‏ وان تعلق التزاماتها التعاقدية 


مع دولة ”ا سرائيل Digan SOs ane‏ و ان ف بالنتائج غير Aea idl‏ المخلة 
w‏ £ = $ دار 
بحقو ق هذا الشعب. لا سيّما تلك asl)‏ ع انفاقات التسوية الام رای عکن 8 ee‏ 


عندها بانه رسا تور فهو م ”العقاب“ ۳ القانو ن الدوز ي ودعم a a>‏ حقو ق ا لشعو ب. 


يبدو ان من كثر المو اضيع التی یسا ل RN as) Le‏ القانو ن الدو رز 1 یب هي ال مو اضيع ذات 
الاهمية السياسية وعلى Fey‏ ا الفلسطينية التى عرفت قله فاس فى هده الانتهاکات 


لناحية عددها د تعدد مصادر هذه الخروقات والنتائج ام a‏ عنهاء واستم Khera‏ 
نصف Oo‏ دول اي >| ۹ وانعكاس ذلك على السلام NN,‏ الده لیین» وعلى فعالية La‏ ق القانه ن 
الدول و ضمان حقوق الشعو ب . 

و امام الدور التصاعد لحقوق الشعوب a‏ احتلالها لمكانة اساسية في القانون الدولي العام 


تبرز احاحة لایجاد حل عادل لقضة الشعب الفلسطيق ey‏ تتميز به هذه القضية من ارتباط 


ونيق بالقانون الدولي» سوا ع خهة حق الت الفلسطيتي بتقرير مصيرهد» و مسو و لية سلطة 
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الخائمة 


الانتداب في خرق هذا الحق» ومسؤولية الام التحدة في إنشاء دولة ”إسرائيل“ دون احترام الحق 
المذكورء وعمليات الإبعاد والاحتلال والجازر المحظرة بالقانون الدولي التي ارتكبتها دولة 
'إسرائيل” والتي تسببت بتشتت الشعب الفلسطيني وتحول معظمه إلى لاجئين» وترتب المسؤولية 
الدولية عنهاء وحلول دولة جديدة في الإقليم الذي كان مقیما فيه الشعب الفلسطینی؛ وقيام دولة 
" اسرائیل .کنم عودنه وإصدارها لقانوني العودة والجنسية الاسرائيليين المخالفين للالتزامات الدولية 
المفروضة عليهاء و صدور قرارات الشرعية الدولية ابرزها القرار رقم 194 والقرارات التي ربطت 
ما بين حق العودة وتقریر المصير» واحتلال ”إسرائيل“ لباقي الاراضي وقيام مفاوضات ما بين 
الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي؛ علنية من جهة وسرية من حهة اخری. وقد نتج عن الاولى اللجنة 
المتعددة الاطراف المتعلقة بشؤون اللاحثين ی اهملت الناحية القانونية لموضوع ع SUI‏ حئين» و تج 
عن الثانية اتفاقات اوسلو التي خرقت حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره» وبالتالي فإنه لا يمكن 
الببحث باي حل للقضية الفلسطينية ععزل عن كل هذه الانتهاکات الناحمة بشکل اساسی عن 
عدم احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصیره؛ وععزل عن المسؤولية التي تترتب على دولة 
"إسرائيل . 

ونظرا لتميز قضية اللاجئ الفلسطينى عن سائر قضايا اللجوء لعدة أسباب آبرزها عدم رغبة 
اللاجئ عادة بحماية ة وطنه او pe hd‏ دان میب وله ارسي شر دين dl‏ لتعر ضر ن للاضطهادء فان 
اللاحئ الفلسطيني لم يقصد دول اللجوء لعدم رغبته بالحصول على حماية فلسطين الواقعة تحت 
Ly‏ پسسب ححلو | ae e‏ الذي کان مقیما فس ویسبب اعمال الطرد 
والجازر التي ارتكبت بحقه ما ادى إلى تحول معظمه إلى لاجئين» واضفی الطایع اشماعي 
عل امت حيدق المماربة الفردية التى اعتمدها المجتمع الدولي في معاهدة 1 - وارتباط 
حل قضيته بالتا! امع (ee ee ee‏ عن عق Use rye"‏ لاقي ی ال 
الاول 194. 

وعلی ذلك فان pls‏ دو äl‏ "اسرائیل" .عنم هذه العودة سواء من خلال اصدا رها لقوانين مخالفة 
لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن» أو من خلال ساثر الاعمال غير الشروعة التي تمارسهاء او التي 

ترو ج لها کاعادة التوطین و الدمج في دول اللجو» فان هذه الاعمال من شأنها أن تتقصر من 

حق الشعب الفلسطينى بتقرير مصيره» وتدخل في خانة الاجراءات أو الاعمال التي حرم Lak‏ 
من مار سة هذا الحق والتی عکن ان تشکل في الستقبل وي رلا لما عثله حق تقرير المصير من 
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"قاعدة امرة - “jus cogens‏ غير قابلة للخرق. 

ونظرا للموقع الذي يحتله هذا الحق في القانون الدولي العام من جهةء وفي إيجاد حل القضية 
الفلسطينية من جهة آحری, فانه لا عکن البحت باية تسوية او باي حل عادل,ععزل عن حق رر 
ik‏ 

وبالتالي فإنه يقع على كافة أعضاء الاسرة الدولية عدم الاعتراف بالنتائج غير المشروعة التي 
ترنبت عن انفاقات التسوية التي ات نود «pall Pee‏ وبالالتزامات المنصوص عليها في 
ميعاق الام المتحدق باعتبار أن حق تقرير المصير يشكل قاعدة آمرة غير قابلة للخرق ونظرا 
لاولوية نصوص الیثاق على تلك المخالفة له. 

يُستفاد ما تقدم» أن قضية اللاجكين الفلسطينيين هي قضية ”شعب “له حقوقه المكرسة دولياً والتي 
Kc‏ خرقها؛ الامر الذي يخر ج حل قضية اللابحتین الفلسطينيين عن الإطار التقليدي - المعمول 
به في قضايا اللجوء الاخرى - المتمثل باتفاقية 1951 التي تعالج قضايا اللجوء الفردية» وتوفر 
الحماية والمساعدة للاجئ في الدول المضيفة التي تصل في أغلب الاحيان إلى منحه الجنسية» ما 
يعني دبحه في هذه الدول أو إعادة توطينه في دولة ثالئة» الامر الذي لا ينسجم مع حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين» وفي مقدمتها حق العودة المرتبط بحق تقرير المصير الذي أضفى البعد الجماعي على 
قضية اللاجئين الفلسطينيين» وجعلها قضية شعبء ولا يتفق أيضاً مع الإلزام المفروض على أعضاء 
الاسرة الدولية بحماية هذين الحقين من أي انتهاك؛ ما يضع حل قضية اللاجئين ضمن إطار الإلزام 
القانوني» وخارج دائرة التصرف أو ”الخيار الحر" الذي يعطى عادة للاجى. 

وأمام عدم إمكانية خرق حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره» فان حق العودة اصبح شرطا 
لازما لا Se‏ التنازل عنه آو التصرف به تحت طائلة انتهاك قاعدة آمرق وان أي اتفاق یخل بهذه 
القاعدة يتعرض للابطال» و لعدم الاعتراف بالنتائج غير الشروعة التي تنجم عنه. 

يتبين لنا ما تقدم أن القضية الفلسطينية - ولا سيّما حق الشعب الفلسطینی - تحد لها اساسا 
متینا في القانون الدولي العام إذ ان حقوق الشعب الفلسطینی تنبع من قواعد القانون المذكور, 
ولا علاقة لتکریسها لا بسيادة اية دولة» ولا بالفاوضات, ولا بالاتفاقات التى تنجم عن هذه 
الفاوضات, وإنما فقط بنضال الشعب العني للتوصل الحقوقه الشروعت واي خرق لهذا الحق 
يرتب قيام المسؤولية الدولية. 


وعلى الرغم من احتلال موضوع المسؤولية ركنا اساسیاً في القانون الدولي العام» إلا أن 
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الخائمة 


مسؤولية الدولة لا تثار غالبا إلا لاعتبارات سياسية وبرضا الدولة المعنية» وهذا ما يظهر العلاقة 
الضيقة ما بين تطبيق القانون والسياسة في النظام الدولي. 

ونظرا لهذا الارتباط یثار التساؤل عن دور مجلس الامن بالتدخل حماية الشعب الفلسطيني 
كونه يتمتع بصلاحية واسعة لوقف الانتهاکات الجسيمة والمتكررة لحقوق الانسان, التي تهدد 
السلام ما يبرر تدخله بشتى الوسائل التي يوفرها له الیثاق, وذلك حفاظا على مفهوم "الامن 
الجماعي” والنظام والسلام العالميين. 


ان عدم تدخل حلس الامن لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائیلی» وحماية حقوق الشعب 
الفلسطينيء اکبر دلیل على الازمة التي عر فیها التنظیم الدولي» وذلك عائد إلى سبب رئيسي» هو 
ارتباط هذا النظام باتفاق الدول الخمس الکبری الاعضاء فى مجلس الامن. 

وفي محاولة لسد هذا التقص عكن العودة إلى القرار رقم 377 (V)‏ الصادر عن الجمعية العامة 
تاريخ 1950/11/3 الذي یخول الجمعية ال ذکورة صلاحية التحقیق بصورة فورية في أية مسألة 
تهدد السلام والامن الدوليين إذا ما تخلی بحلس الامن عن مهمته الرئيسية الشار إليهاء إلا أن هذا 
التحول في الصلاحیات آثار اعتراض بعض الدول,» ولا سیّما الکبری منهاء الامر الذي سیحول 
دون اي تطور منظور لدور الجمعية العامة في هذا الجال وقد يؤثر سلباً على حقوق الشعوب 
والافراد التي تتعرض لخروقات جسيمة ومتكررة دون أي تدخل فعال لحمايتها. 

في هذا الجال لا بذ من توسيع مفهوم BULI‏ على السلام وإعطاء الأمين العام للام المتحدة 
والجمعية العامة دورا متزایدا في هذا المجال» حيث يبقى القانون الدولي هو الذي يرعى التعاون 
بين الدول» والسبيل إلى حل النزاعات بصورة سلمية» ويقع على عاتقه حماية حقوق الافراد 
والشعوب وضمان تنفيذهاء والسبيل الوحيد إلى ذلك یکمن بإيجاد نوع من الاقتناع لدى الدول 
بان احترام القانون الدولي هو ضرورة في العلاقات السياسية الدولية. 

كذلك بقع على عاتق الراي العام الدولي بصورة dale‏ وغلى الشعب الفلسطيني بصورة 
خاصة امر الضغط من fol‏ ضمان احترام قواعد القانون الدونی لاسیّما تلك العصلة بحقوقه 
که SSG‏ 

SM من التاکید بانه لا.عکن لفاوضات السوية ولاي اتفاق ان یسلب حقوق الشعوب‎ WY, 
تکافح من أجل تحقيق استقلالها وتقرير مصيرهاء وان الجتمع الدولي مدعو إلى حث ”إسرائيل“‎ 
عادل لقضية اللاجئين الفلسطینیین.‎ ie علی تفید القرارات الدولية القادرة وحدها على توفير‎ 
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وبالتالي لقضية الشعب الفلسطيني» ابعد من ان توفره المفاوضات الدبلوماسية التي يغلب عليها 
موازين القوى الدولية. 

وفي هذا المجالء تحدر الاشارة إلى انه لا عکن ايجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .ععزل 
عن قضية الشعب الفلسطینی المكرسة حقوقه قانونال اذ ان ما عیز هذه القضية عن غیرها هو ان 
حقهم بالعودة ا مر تبط بتفر یر المصير مصان بالقانون الدو ی و لا عکن AY‏ جهة التنکر له او Woe)‏ 
که , 

إن المفاوضات العربية - الاسرائيلية التى جرت إلى الیوم» وتناولت حقوق اللاجئين 
الفلسطینیین خضعت للاعتبارات السياسية كما ورد فى هذه gag‏ وم تعکس التر اما دقیفا 
plac,‏ القانون الدولي وقواعده التي تمنح اللاجئین الفلسطينيين حق العودة و حق التعويض عما 
خسروه من جراء تر حيلهم القسري عن وطنهم وتمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير الصیر إلا ان 
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اصدارات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 


محسن صالح وبشیر نافع؛ حرران» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005. 
محسن صالح ووائل سعد محرران» مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة 2005. 

و ائل سعد» اخصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة حماس. 
Mohsen Saleh and Basheer Nafi, editors, The Palestinian Strategic‏ 
Report 2005 -‏ 

Muhammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: 
The Rise of Christian Evangelists and their Impact. 

محمد عارف زكاء cal‏ الدين والسياسة في أميركا: صعود المسيحيين الانجيليين واثرهم: 

تر door‏ امل عيتاني . 

احمد سعید نوفل» دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي. 

حسن صالح؛ حرر التقریر الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006. 

حمسن صالح» حرر» منظمة التحریر الفلسطینية: تقییم التجربة واعادة البناء. 

محسن صالح» حرر» قراءات نقدية في تجربة حماس وحكرمتها 2007-2006. 

خالد ولد حمودء GUI‏ الامن الاسرائيلي: الواقع والستقبل. 

عباس إسماعيل» عنصرية (سرائیل, سلسلة آولست انسانا (1). 


فى السلطة الفلسطينية (1). 
مر م (Gis‏ صراع الصلاحیات بين فعح و حماس في إدارة السلطة الفلسطينية. 


اصدارات تحت الطیع: 
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2007-2006 ملف الامن في السلطة الفلسطينية (2). 

Mohsen Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2006.‏ 
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محسن صالح ووائل سعد حر ران» الوثائق الفلسطينية لسنة £2006 
سامی الصلاحات و حسن ame)‏ ¢ الراة الفلستطبية سلسلة آولست السانا (2). 
احمد الحيلة» الطفل الفلسطيني. سلسلة آولست انسانا (3). 
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هذا الكتاب 


نالت به شهادة الدكتوراه فى الحقوق من 
الجامعة اللبنانية سنة 2007. 

الکتاب gle,‏ بسكل منهجی علمي 
وباسلوب واضح سلس. حقوق اللاجئین 
الفلسطینیین في القوانین والمؤسسات 
الدولية. ویتابع بقراعة موضوعية ناقدة à‏ 595 مصطفی حساوی 
كيف تم التعامل مع هذه الحقوق في 

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. l‏ 

يتميز الكتاب مادته العلمية الثرية 

الوئقة. وبإحصاءاته ومقارناته و خليلاته 





والمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية 


الس بالشان العاتسطيلن 
ولجميع المعنيين بأوضاع اللاجئين وحقوق 
الإنسان, ولجميع مؤسسات الدراسات ۰ 
ومكتبات الجامعات. ò‏ 





oom,‏ مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات 


Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations ۷ 
a 








478- 93953- ۱ E 


N 


او 


تت 


ص.ب.: 14-5034 بيروت - لبنان 
تلفون: 644 303 1 961+ | تلفاكس: 643 303 1 961+ | 














info@alzaytouna.net | www.alzaytouna.net 


sae 








ئ مركز digui‏ للدراسات والاستشارات.  gyu‏ 


